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كتاب الطلاق باب ١‏ 8 01 , 





١‏ - وقول الله تعالى: 
ابابا أل | دا طَلَقَسْم أَلِيْآءَ فَطَلْمُوهنَ لِعِدّتبريّ وَأحصوأ الْهدَّة # [الطلاق:١]‏ 

وطلاقُ السّئة: أن يلها طاهراً من غير جماعء ويه شاهدين. 

أَحصينه © [النبأ: ؟]: حففظناه. 

5- - حدّئنا إسماعيل بن عبد الله قال: حاتي عالت عن نالع عن عبر للب عدر 
رضي الله عنهم|: لَه لق امرأنه وهي حائضٌ عل عَهْدٍ رسولٍ الله يكل فسألٌ عمرٌ بن الخطاب 
رسول اله ل عن ذلك» فقال رسول الل ل «مُرْهُ فليُراجعْها. ثم لِيُمْيِكْها حتى تَطهرٌ ثم 4 

تحِيضٌ ثم تَطهر نه ثم إن شاء أمسَكَ بَعْدُه/ وإن شاء طَلّقّ قبل أن : يمس فتلكٌ العِدّةٌ التي أمَرَ الله أن 47/5 
تُطلّقَ لها النْساءُ) 

قوله: ابس لله رحن الرحيم. كتاب الطّلاق» الطّلاق في اللّخة : حل الوكاق» #: تومن 
الإطلاق: وهو الإرسال والئَّدْكء وفلان طَلْقٌ اليد بالخير» أي: كثير البَذّل. 

قارع كل شذية الث ويس فقطا وهو موانز ليعضى أنراة قدلرلة اللخري. 

قال إمام الحرمَين: هو لفظ جاهاقٌ وَرَدَ الشّرِع بتقريره. 

ولت الأ فت الطء وض الام وبتحها أيضآ وهو أفصخ": و طُلْقَتَ طُلَقَت أيضاً بض 
أوّله وكسر اللام الثقيلة» فإن حَُفقّت فهو خاصٌ بالو لادة» والمضارع سن انا والمصدر 
في الولادة: طَلْقَاً ساكنة اللّام» فهي طالقٌ فيهما. 


راك فكري لان كاف لان و'اتاج العروس» مادة (طلق): لطأ من الطلاق أجر وطلقت 


1 باب ١‏ /ح ١هلاه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





3 الطاؤق اقق كرون حعراماء آل مكرويفاء أن و انج اء أ معدو راء وان ا أنا الار ل" 
فيا إذا كان بِذْعِيَاء وله صُوّرء وأمًا الثاني: ففيها إذا وَقَمّ بغير سَبّبِ مم استقامة الحال. 
وأمّا الثالث: ففي صُوّرء منها: الشَّقاقُ إذا رأى ذلك الحَكّْانِء وأمًا الرّابع: ففيه) إذا كانت 
غير عفيفة» وأمّا الخامس: فتفاه النَوَّويٌ» وصَوَّره غيه با إذا كان لا يريدها ولا تَطِيبُ 
نفسّه أن يُتحمّل مُؤنئها من غير حُصولٍ عَرَض الاستمتاع» فقد صَرَّحَ الإمام”" أنَّ الطّلاق في 
هذه الصو لا ره 

قوله: "وقول الله تعالى: «إيَأبه لىإا طلَقسْم ليسا مَطَْفُوهُنَ عبرب وَأحْصوأ الْهدَّة 4 أمّا 


ص 


5 0 اه رسيم ع و ِ 
قوله تعالى: «إإذا طَلقَتْم أَليْسآء 4 فخطابٌ للنبيّ يك بلفظ الجمع. تعظياً أو على إرادةً ضَمٌ أَمّته 
7 عو و شرو 
إليه. والتقدير: يا أمها البق وأمته. 
3 ا ع 2 2 أذ سا 4 سر 
وقيل: هو على إضهار قلء أي: قل لأمّتك. والثاني أَلينّ» فخّصّ النبيّ عليه الصلاة والسّلام 
0 ع2 2 رم 2 عر تر ع 


وقوله: «إإدَا طَلَقَشمٌ 4 أي: إذا أردثّم التَطليقٌ جَرْماء ولا يُمكِنُ مله على ظاهره. 

وقوله: «لِعِدَّميِتَ 4 أي: عند ابتداء شروعهنَ في العِدّة» واللام للتّوقيتٍ كا يقال: 
َيه لليلة بَقِيَت من الشهر. 

قال مجاهدٌ في قوله تعالى: بايا لبن إِدَا طلَقسْمٌ ليس مَطَلَُِوهُنَ لِعِدّعبِركَ 4: قال ابن 
عبّاس: في قبل عِدَجِن أخرجه الطبَري )1١1/74(‏ بسندٍ صحيح» ومن وجه آخر 
:)3١ 1‏ أنّه قرأها كذلك. وكذا وَقمّ عند مسلم (154171/ )١5‏ من رواية أبي الرْبير 
عن ابن عمر في آخْرِ حديثه: قال ابن عمر: وقرأ رسول الله يكل: ديا يها نبي إذا طَلَّقتُمُ الا 
لو في بل دع ولت هذه القراءٌأيضاًعن أب وعثيان وجابر وعل بن الحسين 
)١(‏ يعني إمامَ الحرمين أبا المعالي الجويني» وكلامه هذا في «نهاية المطلب» .١17 /١5‏ والشافعية إذا أطلقوا القول 

بالإمام فإنهم يقصدونه. هذا اصطلاحهم. 


كتاب الطلاق باب ١‏ / ح ١6اه ١‏ 





وغيرهه”"؛ وسيأتي في حديث ابن عمرٌ في الباب مزيد بِيانٍ في ذلك. 

قوله: ١وطلاقٌ‏ الس أن يلها طاه رمن غير جماع» روى الطُبرَيٌّ (114/1) بسندٍ صحيح 
عن ابن مسعود في قوله تعالى: جمَطِْعُوهنَ دري » قال: في الطّهر من غير جماع. وأخرجه 
عن جمع من الصّحابة ومّن بعدّهم كذلك؛ وهو عند التُرِمِذَيٌ”" أيضاً. 

قوله: ١ويُشهدٌ‏ شاهدّين) مأخودٌ من قوله تعالى: #وَأَضْهِدُوأْ دوق عَذَلٍ مَك 6 [الطلاق:7] 
وهو واضح. وكأنّه لَمّحَ بها أخرجه ابن مَرْدويه عن ابن عبّاس قال: كان تَمْرٌ من المهاجرينَ 
يُطلّقَونَ لغير عِدّةٍ وير اجعونٌ بغير شّهوده فنزلت. 

وقد قسَّمْ الفقهاء ا را صف 

فالأوّل: ما تقدّم. ظ 


والثاني: أن يُطلّق في الحيض أو في طَهِرٍ جامعها فيه ول يي مره ملت أ لا؛ ومتهم تن 
أضاف له أن يزيدَ على طَلقَةِ» ومنهم مَن أضاف له الخُلْعَ. 

والثالث: تطليق الصّغيرة والآيسَةٍ والحاملٍ التي قَرَبَت ت ولادمهاء وكذا إذا وَقَعَ السّوال منها 
وج ترط لكر مالةب لمرو ركذا إنازيخ الم ببوانا رق : نه طلاق. 


0 5 


: يُستَِتَى من تحريم طلاق الحافض صُوَرٌ 
منها: ما لو كانت حاملاً ورأت الدَّمَ وقلنا: الحامل تم ميض / فلا يكون طلائها يذعئ 
ولا سيا إن وَقَمَ بقرب الولادة. 


)١(‏ هذه القراءة. وإن صحّ إسناذهاء فهى من القراءات الشَاذة التى دكت مهأ قرآن بالإجماعء ولهذا قال 


الإمام النووي في «شرحه على مسلم؛ :14/٠١‏ ولا يكون لها حُكم خبر الواحد عندنا وعند محقّقي 


الأصوليّن. وقال أبو حيّان في تفسيره «البحر المحيط» 774/8: ما زُوي عن جماعة من الصحابة والتابعين 
رضي الله تعال عنهم من أنهم قرؤوا «فطلقوهسٌ في قبل عدن وعن عبد الله القبل طْهْرصِنَ هو على سبيل 
التفسير لاعلى أنه قرآن» لخلافه سوادَ المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً. 
(1) الذي في «جامعه» تحت الحديث )١117/7(‏ هو قوله: ا ل ل 
وغيرهم أن طلاق الشّنة أن يُطلقها طاهرأمن غير جماع» وم يخ رجه مسنداً عن ابن مسعود. 


ا 


ب/ وطح ا فتح الباري بشرح البخاري 





ومنها: : إذا طلقّ الحاكم على الؤي, وق قوع ذلك في الحيضء وكذا في صُورة الكمين 
إذا ‏ تَعيّنَ ذلك طريقاً لرفع الشّقاق. وكذلك الل والله أعلم. 
قوله: «أَحَصيْمَهُ 4: حَفِظناةُ» هو تفسير أبي غبيدة. وأخرج الطَبَريٌ معناه عن السّدّيّ 


ع 


(2377/7). والمراد: الأمرٌ بِحِفْظ ابتداء وقتٍ العِدّة لئلا يَلتَسَ الأمر بطُولٍ العدّة فتَتَأدَى 
بذلك المرأة. 

قوله: «أنّهِ طَلَقّ امرأتّه؛ في مسلم )١/1571(‏ من رواية اللّيث عن نافع: أن ابن 
عطاق أفرأة بو ا 

ا 5 000 . ف هاداد ع 
.)1١/141١(‏ قال النَوّويّ في «تهذيبه»: اسمها آمِنة بنت غِمَارء قاله ابن باطيش. 
قله عن النَوَويّ جماعة من بعدّه منهم الّهَبيّ في «تجريد الصّحابة» لكن قال: في 
١مُبهّماته»»‏ فكأنّه أراد مُبِهّمات «التّهذيب»» وأورَدها الذَّهَبيّ في آمنة» بالمدٌ وكسر الميم 
ثم نون. 

وأبوها غِمَار صَبَطّه ابن ثقطة بكسر المعجّمة وتخفيف الفاء. 

نى رأيت مُستئّد ابن باطيش فى «أحاديث قبّببة» جمع سعيد اعبار" بسئد فيه اد: 

ولكني رايت بن باطيش في «أحاديث قتيبة» جمع سعيد العيار'' بسندٍ فيه ابن 
2 2 77 ل _ 
. لهيعة: أن ابن عمر طَلْقّ امرأته آمنة بنت عرَّار". كذا رأيتّها في بعض الأصول بِمُهمَلةٍ مفتوحة 
ثم ميم ثقيلة» والأوّل أولى. ظ 

وأقوى من ذلك ما رأيته في مُسبّد أحمد» قال: حدّئنا يونس حدَّئنا الث عن نافع: أن 
)١(‏ هو: سعيد بن أحمد بن محمد بن تُعيم بن إشكاب النيسابوريء المعروف بالعَيّار. انظر ترجمته في «السير» 

للذهبي .88/١4‏ 
(؟) وروى هذا الأثر أيضاً ابن سعد في «طبقاته» 4/ 779 لكن وقع في المطبوع: آمنة بنت عفان مع أن ابن نقطة لا 


ضبطه عزاة إلى (طبقات ابن سعد»» وقال: نقلته محوّداً من خط الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر. «الإكمال» 
لابن نقطة ؟/ الذما. 


كتاب الطلاق : باب ١‏ / ح ١ه5اه‏ 04 





مَرّه أن يُراجعهاء الحديث”©» وهذا الإسناد على شر ط الشَْنَه ويونس شيخ أحمد: هو 
ن عد الاب من يه ود خوج يدا" حي ع هركن 4 
عندهماء ويّمكن الجمع بأن يكون اسمُّها آمنة» ولقبُها التؤار. 

قوله: اوكي خانس" لبرواية قاسم بن أصبغ' " من طريق عبد ال حميد بن جعفر» عن 
نافع» عن ابن عمر: أنه طَلّقَ امرأته وهي في دمها حائضٌ. وعند البيهقيٌ (77/1) من طريق 
ميموة بو كهر ان عازه ضير الاط[ر ايزاته فق حيفيها. 

قوله: «على عَهْد رسول الله يله كذا في رواية مالك» ومثله عند مسلم (154171/ )١4‏ 
من رواية أب الزْئير عن ابن عمرء وأكثر الرّواة ل يَذكٌُروا ذلك استغناءً بب) في الخبر أن عمرٌ 
سألّ عن ذلك رسول الله كل فاستَلرّمَ أنْ ذلك وَقمَ في عهِده وزاد اللَّيث عن نافع : 
تطليقة واحدةً. أخرجه مسلم »)١/1511(‏ وقال في آخره: جَوّدَ اللَّمث في قوله: تطليقةً 
واحدة. انتهى» وكذا وَّقِمَ عند مسلم )7/١5171(‏ من طريق محمّد بن سيرين قال: مَكَنْتَ 
عشرينَ سنةً يدي مَن لا أَّهم: أن ابنَ عمر طَلّقّ امرأته ثلاثاً وهي حائض: فأوِرٌ أن يُراجعَهاء 
فكنتٌ لا أَتَهمُهم ولا أعرفٌ وجة الحديتٌ» حبَّى لَقِيتٌ أبا غَلاب يونس بن جُبير وكان ذا 
تت فحدثني أنه آل الى حور فق انه عطاق عر اناده وهي حائض. وأخرجه 
الذا رَقطْنيٌ (08414) والبيهقيٌ 20 من طريق السّعبِيَ قال: طلق ان مر افرانة وهي 
حائض واحدةٌ. ومن طريق عطاء الخُراسانّ (9/ 0) عن الحسن عن ابن عمر: أنه طلَقَ 
امرأته تطليقة وهي حائٌ. 

قوله: «فسألٌ عمرٌ بن الخطاب رسول الله يك عن ذلك» في رواية ابن أبي ذِنُبٍ عن نافع: فأتى 
عمرٌ الي كل فذكر له ذلك؛ أخر جه الذا قطني ( "٠‏ وكذا سيأ للمصئف (0708) من 


)١(‏ هوني «مسند أحمد» )1١71(‏ بالإسناد المذكور بلفظه لكن من دون تسمية المرأة» وقد سبق الحافظ إلى نسبة ذلك 
ظ للمسند ابن الملقن في «البدر المنير» 8/ !!/١‏ 
(؟) البخاري (0177)» ومسلم .)١( )١51/1(‏ 

() ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) /١8‏ 254 لكن .قال فيه: عن نفع وحمد بن فيس عن [ 

بدالاب عبر 


1 


١‏ ياب 5551 فتح الباري بشرح البخاري 





رواية فَتَادة عن يونس بن جُجبَّير عن ابن عمر» وكذا عند مسلم )4/١1541١(‏ من رواية 
يونس بن عبيد» عن محمّد بن سيرين» عن يونس بن جُبَير وكداعدءق روا طاووس 
(1/1401) عن ابن عمرء وكذا في رواية الشَّعبِيَ المذكورة» وزاد فيه الزُهْرِيّ في روايته 
كا تقدَّم في التّمسير (440) عن سالم: أنَّ ابن عمر أخبّرهء فتَْيّظ فيه رسول الله يك ول أرَ هذه 
الزياذة فرؤؤائة تقترسنا »وهو ال مج يروي لخديف عن ان عمره وف إتتعاويان الطلا فى 
الحيض كان تقدّم النهيٌ عنه. وإلَا ل يقع التغيّظ على أمر لم يَسيق النْهِيٌ عنه. 

ولا يُعكّر على ذلك مُبادّرة عمر بالسّؤال عن ذلك؛ لاحتمال أن يكون عَرَفَ حُكم الطّلاق 
في الحيض وأنّه مَنهِيٌ عنه» ول يعرف ماذا يصنع مَن وَقَمَ له ذلك. 

قال ابن العرب: سؤال عمرٌ مُْتَمُلٌ لأن يكون أَتَّهم لم يَرَوَا قبلّها مثْلّها فسأل ليَعلّمَ 
ويتحتمل أن يكون لما رأى في القرآن قوله: #مَطَلْفُوهنَ لِعِدَّحِرَ * وقوله: « ريصت 
أنه نصيسهنٌ تمه / هرو © [البقرة:178] أراد أن يعلم أن هذا فَرْءٌ أم لا؟ ويحتمل أن يكون سممَ 
من النبيّ يك النهيّ» فجاء ليسألٌ عن الحُكم بعد ذلك. 

وقال ابن دَقِيق العيد: وتَعيْظ النبيّ يك ما لأنْ المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهراًء 
فكان مُتَمَى ا حال التثّت في ذلك. أو لأنّه كان مُقتََى الحال مُشاوّرة النبّ يك في ذلك إذا 
دا 

له رع فذثر اجعها» قال ابن دَقيق العيد: ييا امير وهي 93 الأمر بالأمر 

ب هل هو أمرٌ بذلك أم لا؟ فإنّه يك قال لعمر: (مزة). فَأَمَرَه بأن يأمرّه. 

قلت: هذه المسألة ذّكرها ابن الحاجب فقال: الأمرٌ بالأمر بالنَّىءِ ليس أمراً بذلك النَّىء 
لنا: لو كان لكان: مُرْ عبدَك بكذا تَعَدَاه ولكان يُناقض قولّك للعبد: لا تَمعل. قالوا: فهم ذلك 
من أمر الله رسُولّه”"» ومن قول املك لوزيره: قل لفلانٍ: افعل. قلنا: للعلم بأنّهِ مبلَغ. 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س): ورسوله. بالعطف. وهو خطأء والمراد: أمر الله لرسوله بأن يأمر. هذا ما يقتضيه المقام. 


وانظر (مختصر ابن الحاجب» المطبوع مع شرحه «بيان المختصر» لشمس الدين الأصفهاني 7/ 4/. 


كتاب الطلاق باب ١‏ / ح ١هاه ١١‏ 





قلت: والحاصل أن التي إِنَّا هو حيثٌ ترد الأمرٌء وأمًا إذا وُجِدَّت قرِيئة تَدُلّ على أن 
الآمر الأول أَمَرَ المأمورَ الأول أن بلغ المأمورٌ الثاني فلا وينبغي ام الفريقَينِ على هذا 
التفصيل» فرتفع الخلاف. 

ومنهم مَن قَرَّقّ بين الآمرين» فقال: إن كان الآمر الأوّل بحيث يَسُوعْ له الحكمُ على 
المأمور الثَّانيء فهو آمِرٌ له وإِلّا فلاء وهذا قوىٌ» وهو مُستَفَادٌ من الدّليل الذي استَدَلٌ به ابن 
الحاجب على التّفي. لأنّه لا يكون متعدّياً إلا إذا أمَرَ من لا حُكمَ له عليه» لثلّا يصير 
مُتَصَرّفاً في ملك غيره بغير إذنه» والشّارع حاكمٌ على الآمِر والمأمور» فوجِدَ فيه سُلطان 
التَكليف على الفريقَينء ومنه قولّه تعالى: ف وَأمْرأَهَْكَ يالصّاةَ4 [طه:186]» فإِنَ كلّ أحد 
يفهم منه أمرّ الله لأهل نَبيّه' بالصلاة. ومثلُه حديث البابء فإِن عمر إنَّا استَفتى النبيّ بك 
عن ذلك ليميلَ ما يأمده به ويلزء ابه به فمن مكل بهذا الحديث هذه المسألة فهو غالفا. 
إن القَرينةَ واضحةٌ في أن عمر في هذه الكائنة كان مأموراً بالتََّليغ» ولهذا وق في رواية 
أيوبَ عن نافع: «فأمَرَهِ أن يُراجِعَها»» وفي رواية أنس بن سيرين ويونس بن جُبّير وطاووس 
عن ابن عمر. وفي رواية الزَهْريٌ عن سال: «فليراجعها). وفي رواية لمسلم /١51/١(‏ 5): 
«فراجَمَها عبدٌ الله كم أمَرّه رسول الله يكله» وفي رواية أي الّبر عن ابن عمر 'الُراجِْها»؛ 
وف رواية الث عن نافع عن ابن عمر: لفن النبي كَل أمَرَنٍ بهذا». وقد اقتصّى كلام سُلَيم 
اراز ئ*" في «التقريب»: له يحب على الثاني الفعل ْم ونيا الخلاف في تسمبته يرأ فرججم 
الخللاف عنده لفظياً. 


2 


وقال الفخر الرَّازيّ في «المحصول»: الحق أنَّ الله تعالى إذا قال لزيد: أوجَبتٌ على عَمْرو . 
كذأءنؤقاق لقمروة كل ما أرخت غلك :ويك فهو ونح عاك كان الام بالأمربالقييء أمراً 


بِالمّىءِ. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: بيته. 
ظ الارعر و ري راي براااي لاد لسري ريه ابيا بيارلا اوري سر ش 


5 باب ١‏ / ح ١16ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: وهذا يُمكِن أن يُوْحَذْ منه التفرقة بين الأمر الصَّادِر من رسول الله يَلِ ومن 
غير فمها أَمَرَ سول أنهذا أن وافى يدك نوكته لأن الله أرع طاف ةوهو 
أوجَبَ طاعة أميره. 5 3 يت في «الصّحيح)”": )مم من أطاعني ققد أطاعَ اللّه» ومن أطاعَ 
أميري فقد أطاعني». وأ غيره ممن بعدّه فلاء وفيهم تظهر صورة التعدي التي كاذ 
إليها ابن الحاجب. 

8 2 ع, وسر مهس . 1 4 َ ع. واد .اعت 

وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتَرَدْد في اقتضاء ذلك الطلب. وإِنّْما ينبغي أن ينظر في أن 
لوازم صيغة الأمرء هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟ بمعنى أنََّما [هل]”" يَستّويان في 
الدّلالة على الطلّب من وجه واحد أو له؟ 

قلت: وهو حَسرٌ» فإنَ أصل المسألة التي انبَنى عليها هذا الخلاف حديث: امُرُوا أولادتكم 
بالصلاة لسبع'”" فإِنَ الأولاد ليسوا بمُكلفينَ؛ ؛ فلا ينّجه عليهم الوجوبُء وإِنَّا الطلب مُتَوَجُه 
على أوليائهم أن يُعلّموهم ذلك» فهو مطلوبٌ من الأولاد بهذه الطّريق وليس مُساوياً للأمر 
الأوّلء وهذا إِنَّ) عَرَضَ من أمر خارجء وهو امتناع تَوَجّه الأمر على غير المكلّف. وهو بخلاف 
القصّة التي في حديث الباب. 

وانذاضين أن الخطات إذاتوعه لتكلته اياده رَ مُكلّفاً آحَر بعل شيء» كان المكلّف 
الأوّل مُبلّغاً مخضا والثّاني مأمورٌ من قِبَل الشّارع/ وهذا كقوله لمالك , بن الحويرث 
وأصحابه: «ومّروهم بصلاة كذا في حينٍ كذا»”» وقوله لرسول ابه كه: «مُرْها فلتصيرٌ 
واي ونظائره كثيرة. 
)١(‏ البخاري برقم (7961)» ومسلم برقم )١1470(‏ من حديث أبي هريرة #ك. 
(؟) ما بين المعقوفين من «إحكام الأحكام» ٠4 /١‏ 4» وسقط من الأصلين و(س) ولا بد منه في هذا السياق. 
(”) أخرجه أحمد في «المسند») (5785)» وأبو داود (516) و(547) من طريق سوّار بن داود عن عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جذه. وإسناده حسن. 
(5) سيأتي عند المصنف برقم (3008) بلفظ: «ارجِعُوا إلى أهليكم, فعلّموهم ومّروهم, وصَلُوا ىا رأيتموني 


(6) سلف يرقم .)١1585(‏ 


00 


باب ١‏ / ح ١ه7اه‏ 





فإذا 5 لال بذلك 0 عاصياء وإن 7 00-0 
ل عليه ل يكن الأمث بالأمر بالقيء أمرا باه فالضّورة الأولى هي 


00 


التي نا عنها الاختللاف» وهو أمر أولياء الصّبيان أن يأمروا الصّبيان» رةه الثانية 
هي التي يتصور فيها أن يكون الأمر متعدياً بأمره للأوّل أن يأمر الثاني» فهذا فصل المخطاب 
في إهذه المسألة» والله المستعان. ظ ظ ظ 





واخمّلِف في وجوب المراجّعة» فذّهب إليه مالك وأحمدٌ في رواية» والمشهور عنه - وهو 
كول القمهور ألا تمتعية والحتكُوا بأن اإغداة التكام لاعب»فابغدامته كذلك: 

لكن صَحَّحَ صاحب «لحداية»”" من الحنفيّة أنََّا واجبة. والحجّة لمن قال بالوجوب 
ورود الأمربها. 

ولأن الطّلاق لما كان مما في الحييض كانت استدامة التكاح فيه واجبة» فلو ماك الذي 
طَلْقّ في الميض حتّى طَهُرّتء قال مالك وأ 1 اعيحانةة ريغل ال ججنة أيضا وقال أدنهية 
منهم: : إذا طَهرَت انتهى الأمر بالّجعة: وانّمّقوا على أنه إذا انقَضَت عِدَمْها أن لا رَجْعَة انهل 
طَلَّقّ في طهر قد مَسّها فيه لا يُؤْمَر بمُراجَعتها. كذا تَقَلّهِ ابن بَطَالٍ وغيره. 

لكنّ الخلاف فيه ثابتٌ قد حكاه الحَنَاطيّ”" من العنافعتة وبحها انتقو ا عل الدالق طلى 
قبل الدّخول وهي حائض» ل يُوْمّر بالمراجٌعة إلا ما بُقِلّ عن زُفَرَ فطَّردَ الباب20. 
قوله: 24 لِيُميِكها» أي: يَستَورٌّ مها في عِصمته. 


قوله: احبّى طهر ميض ثم تطهر» في رواية بيد الله بن عمر عن نافع"»: هليه 

717237 /7١ هوعلّ بن أبي بكر بن عبد الجليل المَرّغاني المَرْغِينان» ترجم له الذهبي في «السير»‎ )١( 

)١(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحناطي الطبريء له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى) 
لمكي ل [ 

)9 أي: جعل الكلام في المسألة مطرداً على باب واحدٍ. 

(5) عند مسلم برقم )١517١(‏ (7). 


م ١‏ باب ١‏ /ح ١م'ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





حبَّى تَطهرء ثم تيص حيضةً أخرى, فإذا طَهرت فليُطلّفُها" ونحوه في رواية اللَّث وأيوبٌ 
عن نافع''"» وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار (5/15171)» وكذا عندهما من رواية 
الزْهْرَيٌ عن سال!"» وعند مسلم /1١49/1(‏ 0) من رواية محمد بن عبد الرّحمن عن سالم بلفظ: 
مره فلي اجعهاء ثم لِيَطلَقَها طاهراً أو حاملا». 

قال الشافعيّ: غيرُ نافع إنَّا روى: ١حتَّى‏ تَطهُرَ من الحيضة التي طلَّقّها فيهاء ثمّ إن شاء 
أمكك» وإز اشاء طلن»توواميوتيى ون حتاو بو الم يون سورين سا1 : 

قلت: وهو كما قالء لكنَّ رواية الزَهْريٌّ عن سالم موافقةٌ لرواية نافع» وقد نَبَّه على ذلك 
أبونذاوزد' "4 والر ناذة اهن الثقة فقيو لة و لاسكا [ذا كان تحافظا. 

وقد اختلفَ في الحكمة في ذلك» فقال الشافعيّ: يحتمل أن يكون أراد بذلك ‏ أي: بها 
في رواية نافع - أن يستّيرئها بعد الحيضة التي طَلَّقَها فيها طهر تام ثم حيض تام ليكونٌ 
تطليقها وهي تعلم عِدَّتهاء ما بحَملٍ أو بحيضيء أو ليكونَ تطليقُها بعد علمه بالحَملٍ وهو 
غير جاهل بها صَنّمّ» أو" يَرِعَبٍ فيّمِسِكُ لحمل أو لتكون إن كانت سألت الطَّلاق غير 
حامل أن تَكَفف عنه. 

وقيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرّجعة لعَرَضٍ الطَّلاق» فإذا أمسَكها زماناً يحل له فيه 
طلاقها ظَهّرّت فائدة الرّجعة, لأنَّه قد يطول مُقَامُه معهاء فقد تُجامعها فيذهب ما في نّفْسه 
من سَببٍ طلاقِها فيُمسِكُها. 

وقال: إن الطهر الاي يل الترقى الذي طلقو ايكذ ع تعدو زاو طلتها فيه لكان كقه 
طَلَقّ في الحيض. وهو ْنَع من الطَّلاق في الحيض. فلَزِء أن يَتَأكَر إلى الطّهر الثاني. 
)١(‏ ستأتي رواية الليث برقم (07”7): ورواية أيوب عند مسلم برقم )١51/1(‏ (). 
(1) عند البخاري برقم (440) و(70١7)»‏ وعند مسلم برقم (151/1) (4). 


(:") في «سننه» بإثر الحديث .)5١/826(‏ 


(4) تحرف في (أ) و(س» إلى: إذء وفي (ع) إلى: أن. وانظر «السنن الكبرى» للبيهقى 7/ 77١‏ و«(معرفة السئن» له 
أيضاً .)١5566(‏ 


كتاب الطلاق 2 باب ١‏ / ح ١5؟ه ١6‏ 








واختّلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يِل الخيضة التي َم فيها الطلاق والرّجعة. 
وفيه للشافعيّة وجهان. اضحها: المَنْع» وبه قَطْعٌ 0000 وهو الذي يقتضيه ظاهر 


اراذة لين لخدي وعبارة العَزالٌ في «الوسيط» وبَبعَه مُجَل": هل يجوز أن يطل في هذ 0 


الطّهر؟ وجهان. وكلام امالكية يقتضي أن الأخير مُستَحَب. 

وقال كيني انه 0ه ولا تطلتها ل الطير لقعت له 5 وعنه ‏ أي: عن 
أحمد-: جواز ذلك. 0 

وفي كتب ال حنفيّة عن/ أبي حنيفة: الجوازٌ. وعن أبي يوسف ومحمّد: المنع. 

ووخة اللواة: أن لتَحريم إن كان لأجل الحيض؛ 0 
للاثها في هذا اهرك جز في اله الذي بعدم وكيا يجوز طلاثه في لمر إن ل يق 
طلاقٌ في الحيض» ‏ 

وقد ذَكّرنا حُجَح المانعينَ» ومنها أنه لو طَلّمّها عَقِبِ تلك الخيضة كان قد راجَعَها 
ليُطلّقهاء وهذا عكْسٌُ مقصود الرّجعة: فَإئََّا شُرَعَتَ لدوراء للراقورو مدا نقتاها إميافا 
فَأَمَرَ مره أن يُمسِكها في ذلك الطَّهرء وأن لا يُطلّق فيه حنّى تحيضَ حيضةً أخرى ثم تَطهُر؛ 
لتكون الرّجعة للإمسالكٍ لا للطّلاق» ويُؤيّد ذلك أن الشارع أكَدَ هذا المعنى حيث مر رَ بأن 


يُمسكها في الطّهر الذي يي الحيض الذي طَلَّقّها فيه» لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: 


ره أن يُراجعها فإذا طهر مسّهاا” حتّى إذا طهرَت أخرىء فإن شاء طَلقّها وإن شاء 
ل ميا سس س0 
قل كب نت لهي عن العألاق في طهر جامتها فيه. 


9 هم 


للذهبي 18/ 06. 

(0) تحرف في (ع) إلى: الحليميء ومُجَل: هو ابن جُميع بن نّجا القرشي» شيخ الشافعية بمصرء نل ترجمتهفي سي 
أعلام النبلاء» 7/٠١‏ 5760. 

(7) تحرفت في (س) إلى: أمسكها. 


١‏ ياب ١‏ / ح ١اهله‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ١نم‏ إن شاء أمسَكَ بَعدّ وإن شاء طَلَّقَّ قبلّ أن يَمَسّ) في رواية أيوب: «تُمَّ يُطلّقها 
قبل أن يَمَسّهااء وفي رواية عبيد الله بن عمر: «فإذا طَهُرَت فليُطلّقها قبل أن تجامعها أو 
يُميِكها»» ونحوه في رواية اللّيثء وفي رواية الزُهْريٌ عن سال: «فإن بدا له أن يُطلّقها 
فليُطلّقُها طاهراً قبل أن يَمَسّها» وفي رواية محمّد بن عبد الرّحمن عن سال: «نُمَ لبُطلّقها 
طاهراً أو حاملاً». 

ومَسَّكَ بهذه الزّيادة مَن استّثتى من تحريم الطّلاق في طُّهِر جامَمَ فيه ما إذا ظَهرٌ الخمل» 
نه لايجحرّم. والحكمة فيه أنه إذا ظَهّرٌ الحمل فقد أقدّم على ذلك على بصِيرة» فلا يَندَم على 
الطّلاق» وأيضاً فإنَ زمن الْحَمْل زمنٌ الدّغبة في الوّطْءء فإقدامٌه على الطَّلاق فيه يدلّ على 
رغبته عنهاء ومَجَلٌ ذلك أن يكون الحمل بي لاز ىسن عو باتع عات 

من زِنَّى ووَطِتّها ثم طَلَقَهاء أو وْطِنّت منكوحة به بشُبِهةِ ثم حملت منه فطَلّمّها زوجهاء فإِنّ 
الطّلاق يكون بِدُعيّ لأنَّ عِدَة الطّلاق تقع بعد وَضْع ال حمل والتّقاءِ من التّفاسء فلا تُشُرّع 
عَقِبِ الطّلاق في العدّة كا في الحامل منه. 

قال الخطَان: في قوله: ١نم‏ إن شاء أمسَكٌء وإن شاء طَلَّّ دليلٌ على أنَّ من قال لزوجته 
وهي حائض: إذا طَهّرتٍ فأنتِ طالقء لا يكون مُطلَّقاً للسّنَة لأنَ المطلّق للسّنّة هو الذي 
يكون مرا عند وُقوع طلاقهِ بين إيقاع الطّلاق وتركه. 

واستُدِلٌ بقوله: «قبل أن ب بمَسّ» عل أن الاق في طهر جاممَ فيه حرام وبه صرح الجمهور. 
فلو طَلَقّ هل بر على الرّجعة كا يجب عليها إذا طَلََّها وهي حائض؟ 

طَرّدّه بعض المالكيّة فيهماء والمشهور عنهم إجبارٌه في الحائض دون الطاهرء وقالوا في) 
إذا طَلَّقّها وهي حائض: يبر على الرّجّعة, فإن امتَتّمَ أدب الحاكم» فإن أَهَ صَرَّ ارتَجَعَ الحاكم 
عليه. وهل يجوز له وطوّها؟ بذلك روايتان لهم أصحّه) الجواز. 

وعن داوة: تُجَِرَ على الرّجعة إذا طَلَّقَها حائضاًء ولا يبر إذا طَلَّقّها نُفَساءَ وهو 
و 
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عن أبن عمر. 2 لتطلقها طاهراً أو حاملااء وفي روايته )8/1١51/١(‏ من طريق ابن أخي 


الرَهْريٌ عن الَهْريٌ: «فإن بدا له أن يُطلّقَها فليُطلّقَها طاهراً من حَيضَتِها). 


واختلّف الفقهاء في المراد بقوله: «طاهراً» هل المراد به انقطاعٌ الدّم أو التطهرٌ بِالغسلٍ؟ - 


على قولينء وهما روايتان عن أحمد. والرّاجح الثَاني» لا أخرجه النْسائيٌ (7457) من 
حو ريوس اي اااي سس ا ا و اي 
فليراجعهاء فإذا اعْتّسَلّت [فليتركها حتى تَحيصء فإذا اغتسلت]7" من حيشتها الآخر ى فلا 
يَمَسّها حبّى يُطَلَقّهاء وإن شاءً أن يُمِيِكها فليّميِكْهًاا. وهذا مُفسّرٌ لقوله: «فإذا طَهْرَت» 
فليحمّل عليه. ويتمرّع من هذا أن الدّة هل تَنقَضي بانقطاع الدَّم وتَرتَفِع الرّجعة» أو لا بد 
فر الاغتسال؟ فيه خلاف أيضاً. 

والحاصل أنَّ الأحكام المرَّبة على الحيض نوعان: 

الأوّل: يزول بانقطاع الدّمِ كصِحَّة الغُسل والصّوم وتَرَنبٍ الصلاة في الدّمّة. 

التآني: لا يتزول إلا بالل تَسحّة الصلاة العاف وجواز الث في المسجد» فهل 
يكون الطَّلاق من النَّوعَ الأوّل أو من الثَاني؟ ومّسّكَ بقوله: ١نم‏ لِيُطلّقها طاهراً د 
تن ذهب إلى أن طلا الحامل سئي وهو قول الجممهورء وعن أحمد رواية أله لبن بش 
ولا بدعيٌ. 


1 


قوله: «فتلكَ الهدّة التي أمر اد أن تُطلّق ها البّسا) وفنا بان لقره الآلة 
وهي قوله تعالى: 9 بابب لني دا طَلَقَشم ليسا ا وِدَّتبر 6 [الطلاق ]. وصَرَّحَ 
مَعمّر في روايته عن أيوب عن نافع بن هذا الكلام عن النبيّ ككلوا". وقوواءة اال تر عند 
)١(‏ مابين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). وقل استد ركناه من «المجتبى»» وهو كذلك عند الدارقطني 
في«السئن» (5 )59٠‏ من الطريق المذكورة. 


(؟) أخرجها عبد الرزاق في «مصنفه» (5 0406 ل لت ا 


نافع عند الدارقطني في «سئنه» (57). 
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ب 1 وه 


مسلم )١15/157/1(‏ قال ابن عمر: وقرأً النبى يك يكبا الت إذَا طلَقَتم ليسا هَطَلْمُوهُنَ في 
ل اك 005 ارس 0 
قبل عدتين”''4 الآية [الطلاق:١].‏ 

واستَدّل به مَن ذهب إلى أنْ الأقراء أطهارٌ للأمر بطلاقها في الطّهرء وقوله: «مَطَيْمُوهنَ 

0 2-1 اا الى جضت 7 شرع و 0 
لِعِدَّحِركَ 4 أي: وفت ابتداء عدتبن 2 وقد جَعَل للمطلقة تَرَبص ثلاثة قروءء فلما تبتى 
عن الطلاق في الحيض وقال: إن الطّلاق في الطّهر هو الطّلاق المأذون فيه» علمّ أنْ الأقراءً 
الأطهارٌ» قاله ابن عبد البَّرّ. وسأذكر بَقيّة فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي يَلٍ هذا إن 
شاء الله تعالى. 
ارك 2 ِ 
؟- باب إذا طلقت الحائض تَعتد بذلك الطلاق 

0565 حدّثنا سليهان بن حَرْبء حدّئنا شُعْبَةٌ عن أنس بن سيرِينَ قال: سيعت ادن 

عمر: أنه طَلَقّ امرأته وهى حائض. فذّكر عمرٌ للنبئّ ككِةٍ فقال: «التراجعها) قلت: 1 


قال: فمّه؟ 


وعن قَنَادة عن يونس بن جُبيره عن ابن عمرّ قال: ١امُرْهُ‏ فليا جعها» قلت: تحت ا قال: 


01 07- حدّئنا أبو مَعْمَرِ حدّئنا عبدٌ الوارث» حدّثنا أيوبُ» عن سعيدٍ بن جُبَيِ عن ابن 
عمرٌ قال: حُسِبَّت عل بتَطلِيقةٍ. 

٠. 5‏ ره 0 73 ً 8 0110000 عِِ 

قوله: «باب إذا طلقّت الحائض تَعْتَدٌ بذلك الطلاق» كذا بَتَّ الُكمَ بالمسألة» وفيها خلافٌ 
: 0 0 5 5 >2 ؟ ,” “0 
قديم عن طاووس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما: أنه لا يقع» ومن ثم نَشأ سؤال مَن سأل 
ابن عمرّ عن ذلك. 

5 # وى اع 53000 ب ره ع 

قوله: اشعبة عن أنس بن سِيرِينَ قال: سمعت ابنّ عمر: أنه طلقّ امرأته وهى حائض. فذكر 
٠‏ ك ماشه +٠‏ 0 85 2 8 5 ء 
ذلك عمر للنبىّ يلد فقال: لراجعها. قلت: محتسب؟ قال: فمّه؟» القائل: قلت: هو أنس بن 
)١(‏ وقع في (ع): إمَطيَمُوهُنَ لِدّهِكِ 4 بدل «في قبل عِدَّحمِن»» وسقط من () و(س)» وقد تقدم ذكر هذه الرواية 

على الصواب في شرح ترجمة هذا الباب وفاقاً لمافي (صحيح مسلم». 
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وكذا أخرجه مسلم )١7/1511(‏ من طريق محمّد بن جعفر» وقد ساقه مسلم )١١/15417/1(‏ من 
طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن سيرين مُطوَّلاً | سأذكره بعد ذلك. . 

. قوله: «وعن قَتَادهَ عن يونس بن جُبَيرا هو معطوف على قوله: عن أنس بن سيرين» فهو 
موصولٌ» وهو من رواية شعْبة عن قَتّادة وقد أفرّدّه مسلم )٠١/1510/1(‏ من رواية محمّد بن 
جعفر عن شُعْبة» عن قَنَادة: سمعت يونس بن جُبَير. 

قوله: ١عن‏ ابن عمر قال: مُرْهُ فلبراجِعْها» هكذا 526 ا 
القصّة نحو ما ذَكرها أنس بن سيرين سوى ما بِيّن من سياقه. 

قوله: «قلت: تَحتَسَبُ؟» هو بضمٌ أوّلهء والقائل: هو يونس بن جُبَير. 

قوله: «قال: أرآيتَه؛ في رواية الكُشْمِيهنىَّ: أرأيت”" (إن عَجَرَّ واستحمّقٌ» وقد اختصّره 
لبخاريٌ اكتفاة بسياق أنس بن سيرين» وقد سائه مسلم )٠١/1891(‏ حيثٌ أفرقه ولتقلةة/ 
سمعت ابن عمر يقول: طَلّقتٌ امرأني وهي حائضء فأتى عمرٌ النبىّ َكل فذّكر ذلك له فقال: 
«لراجغهاء فإذا طَهرّت فإن شاءً فليطلقها» قال: قلت لابن عمر: أَفتحيّستٌ مها؟ قال: ما 
تفقة؟ أرايت إواعي واستحين. 


وقال أحبد ١15(‏ 66 حدنا محمد بن جعفر وعبد لله بن بكرا" قال حَدثنا ششية1"فذكره 


1010101 100 
ما حصل هنا سبق قلم من الحافظ أو من بعض الدْسّاخ» ويؤيده أن الحافظ سيذكره قرياً على وفق رواية 
الأكثر: أرأيت» بحذف الضمير. 
(0) تحرّف في (س إلى: «بكير» بالتصغير. وعبد الله بن بكر: هو ابن حبيب السَهُمي. 
(؟) كذا وقع في الأصلين و(س): شُعبة» ووقع في «مسند أحمد» بتحقيقنا: سَعِيدء وهو الصوابء وما وقع هنا 
. تحريف عنه. لأن هذا اللفظ المذكور إنما هو لسعيد بن أبي عروبة وليس لشعبة» وقد أخرجه من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة أبو جعفر بن البختري في «المنتقى من السادس عشر من حديثه» مطبوع ضمن مجموع برقم 
(001. وأخرجه كذلك أبو طاهر المخلّص في الرابع من «المخلصيات» (704) باللفظ المذكور تمامأء وقد 
رواه أيضاً محمد بن جعفر عن شعبة» لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظ» وروايته عند مسلم (1571) .)1١(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (017/18). 
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أتمّ منه» وفي أوّله: أنَّه سألّ ابن عمر عن رجل طَلَّقّ امرأته وهي حائضٌ؛ وفيه: فقال: «مُزْهْ 
ليراجغهاء : م إن بَدَا له طلاقها طلَمَها في بل عِدّها وفي قبل طهر ها». قال: قلت لابن عمر 
أفتَحتسِبٌ طلاقها ذلك طلاقا؟ قال: نعم. أرأيت إن عَجَرٌ واستَحمّقٌ؟ 

وقد ساقه البخاريّ في آخر الباب الذي بعد هذا (2104) نحو هذا السّياق من رواية هما 
عن قَنّادة بطُولِه وفيه: قلت: فهل عُدَّ ذلك طلاقاً؟ قال: أرأَيتَ إن عَجَرٌ واستّحمَقٌ؟ وسيأقي 
في أبواب العِدّد في اباب مراجعة جّعة الخائفض» (0777) من طريق محمد بن سيرين عن يونس بن 
جب ختصراأء وفيه: قلت: فتَعتَدٌ بتلكَ التُطليقة؟ قال: أرأَيتَ إن عَجَرَ واستّحمّيٌ ؟ 

وأخرجه مسلم (4/1411) من وجه آر عن محمّد بن سيرين مُطَوَّلآ ولفظه: فقلت له: 
إذا طَلَقّ الرّجل امرأته وهي حائض أَيُعتَنُ بلك التطليقة؟ قال: قَمَه؟ أَوَ إن عَبجَرٌّ واستّحمَقٌ. 
وفي رواية له /1١571(‏ 7): فقلت: أَفَحُسِبتٌ عليه. والباقي ممثله. 

وقوله: «قَمَه؟) أصلّه: فياء وهو استفهامٌ فيه اكتتفاء» أي: فى يكون إن لم تُحتَسَبِء ويحتمل 
أن تكون الهاء أصليّة وهي كلمة تقال للرّجرء أي: كفت عن هذا الكلام فإنّه لا بد من وقوع 
الطّلاق بذلك. قال ابن عبد البَرّ: قول ابن عمر: «قَمَُ» معناه: فأَيُّ شيء يكون إذا لم يُعيَد 
بها؟ إنكاراً لقولٍ السائل: «أْيُعتَدٌ بها» فكأنّه قال: وهل من ذلك بُدّ؟ 

وقوله: «أرأَيتَ إن عجر واستّحمَقٌ؟» أي : إن عجَرَ عن فَرْض فلم يِقِمْه أو استَحمَقٌ فلم 
أيه أكون ذلك درا لوه 

وقال الخطَاب: في الكلام حذفٌ؛ أي: أَرأَيتَ 
أو يُبِطِلّه عَجِزُه؟ وحُذِفَ الجواب لدلالة الكلام عليه 

وقال الكرماقٌ: تحتمل أن تكون «إن) نافية بمعنى «ما». أي: لم يتعجز ابن عمرّ ولا 
بلح االو اراي اران تياك لب لزاني الاين 

والتاء من «استَحمَقٌ» مفتوحة» قاله ابن الخشّابء وقال: المعنى قعل فعلاً يُصَيّدُه أحَنّ 
عاجزاء فِيسقِطُ عنه كم الطّلاق عَجِرٌْه أو حمقه؟ والسّين والتاء فيه إشارةٌ إلى أنه تَكلّف الحُمق 


إن عَجَرَ واستّحمَنٌ, أَيُسقطُ عنه الطَّلاق حمقه 
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با فعَلّه من تطليق امرأيّه وهي حائض. 

وقد وَقَمَ في بعض الأصول بضمٌ التاء مَبنِياً للمجهولء أي: إِنَّ الناس استحمّقوه بها 
فعَلٌ» وهو موجة. 

وقال اليلت: معنى قوله: إن عَجَرٌ واستحمقٌ) يعني: عجر في المراججّعة التي 2 
عن إيقاع الطلاق» أو فد عله فلم تمكين منه الرّجعةء أتبقَى قَى المرأةٌ مُعلّقَة لا ذات بَعْلٍ ولا 
مُطلّقَة؟ وقد تهى الله عن ذلك. فلا ب أن تَحتَسَب بتلكٌ التطليقة التي أُوقَعَها على غير وَجههاء 
كا أنه لوعَجَرٌ عن فَرْضٍ آخَر لله فلم يُقِمْه واستّحمَقٌ فلم يأتٍ به. ما كان يُعدّرُ بذلك ويسقط 
ععية . 

قوله: ١حدَّثنا‏ أبو مَعمّرا كذا في رواية أبي ذرٌّ» وهو ظاهر كلام أبي تُعَيم في (المستخرّج», 
وللباقينَ: وقال أبو مَعمّرء وبه جَرّمَ الإساعيلٌ» وسَّقط هذا الحديث من رواية النْسَفيٌ 
أصلا. 

قوله: ١عن‏ ابن عمر قال: حيبت عل بتطْليقة؛ هو بضمٌ أوَلِهِ من الجسابء وقد أخرجه أبو 
نمم من طريق عبد الصَّمّد بن عبد الوارث عن أبيه مث ما أخرجه البخاري ختصرأء وزاة: 
يعني: حين طَلَقّ امرأته» فسأل عمرٌ النبيّ يك عن ذلك. 

قال النووئ: شَذَّ بعض أهل الظّاهر فقال: إذا طَلَقّ الحائصى ل يقع الطَلاُ» لأنّه غير 
مأذون فيه» فأشبّة طلاق الأجنبيّة» وحكاه الخطَابيٌ عن الخوارج والرّوافض. 

وقال ابن عبد الْبَرّ: لا يالف في ذلك إلا أهل البدّع والصّلال» يعني: الآن. قال: وروي 
مثلّه عن بعض التابعينَ وهو شَدْود وحكاه ابن العربيّ وغيرُه عن ابن عليه يعني: إبراهيمَ بن 
إسماعيل/ ابن عَلِيَة الذي قال الشافعئٌ في حَقّه: إبراهيم ضالة كل تبات الشدرال شل 
لقاع ركاذ يدوي وله ينال لوجي ال روكان وو يتب لقم للإررق كلا مقن 1 اذ 
المتقول عنه المسائل الشّاذَّة أبوه» وحاشاه. فإنّه من كبار أهل السّنّة. 


وكأنَ النَوَويٌ أراد ببعض الظاهريّة ابن حزم فَنَّه مّن جرد القول بذلك وانتَصَرٌ انوك ٠‏ 


ام 
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وأجابٌ عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأنَ ابن عمر كان اجتنبهاء امه أن تفيدها اليه عليه 
كانت عليه من امعاتّرة» فَمَلَّ المرابجعة على معناها اللّقَويُ. و تتكابآن القمل خل الخقيقة 
الشرفة مقن تقدم قل اللكرة يه اتّفاقاً. 

وأجابٌ عن قول ابن عمر: ربت عل بتطليقق: اميتي صباطله رلا حجة 
في أحدٍ دون رسول الله وك ود تُعقب بِأنّه مث قول الصَّحابي: أمرنا في عهد رسول الله يك بكذاء 
فإنّهِ يتصرف إلى من له الأمر حيتئذ» وهو النبٌ يكِ. كذا قال بعض الشّرّاح. 

وعندي أنه لا ينبغي أن يَجِيء فيه الخلاف الذي في قول الصَّحايَ: أمرنا بكذاء فإنَّ ذاكَ 
عَلّ حيثُ يكون اطّلاع النبيّ يكل على ذلك ليس صريحا وليس كذلك في قصّة ابن عمر 
هذه فإنَ النبيّ بك هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد لابن عمر فيه| يفعل إذا أراد طلاقها بعد 
ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وَقمَّ منه حيبت عليه بتطليقة» كان احتمال أن يكونٌ الذي 
حَسَبّها عليه غيدُ الي يك بعيداً جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك» وكيف 
يتَحَيّل أن ابن عمر يفعل في القصّة شيئاً برأيه وهو يَنقّل أن النبيّ يكل تي من صَنيعهء كيف 
لم يشاوره في| يفعل في القصّة المذكورة؟ 

وقد أخرج ابن وهب في المسئده)”'" عن ابن : أب ذِتْبء 93 نافعاً أخب”ه: 9 ابن عمر طَلّقّ 
ارا رسي عانضء نسل هر رعول اذه 295 عر جلف تعال: ١م‏ مَرْهُ فليراجعهاء ثمّ يمسِكها 
حتّى تطهر». قال ابن أبي ذِئب: في الحديث عن النبيّ كك «وهيّ واحدة». قال ابن أبي 
ذئب: وحلائني حَنظّلة بن أبي سفيان» أنه سمعٌ سالا يدث عن أبيه عن النبيّ 6 بذلك. 
وأخرجه الذًا رَقطنِيٌ 0417 من طريق يزيد بن هارونَ عن ابن أب ِنْب وابن إسحاق» جميعاً 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ يِ قال: «هيّ واحدة»» وهذا نّصّ في موضع الخلاف فيجب 
المصير إليه. 


- وابن المنذر في «الأوسط»  طبعة دار الفلاح‎ »)5 ٠ 5( ومن طريقه أخرجه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»‎ )١( 
لكن لم يقع عندهما رواية ابن أبي ذئب عن حنظلة.‎ »)7049( 


كتاب الطلاق : باب ؟ /.ح 007ه-8ه اه عا 








وقد أورَّدّه بعض العلماء ء على ابن حزم؛ فأجابه بأ قوله: اجو سب 


ظ النبيّ يك رمه بأنَّهتَقَصَ أصلّه لأنْ الأصل لا يُدقَع بالاحتهال. 

وعند الدا طني 477 في رواية شّمْبة عن أنس بن يسيرين» عن ابن عمر في القّة: فقال 
عمر: يا رسول الله أفتَحتّسَب بتلكٌ التطليقة؟ قال: «نعم)» ورجاله إلى شُعْبة شعبة ثقات”'". ‏ 

وعنده (7404) من طريق سعيد بن عبد الرّحمن الجُمَحيٌ عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر: أن رجلا قال©: إن طَلَّقت امرأتي البَنَّهَ وهي حائضٌء فقال: عَصَّيتٌ 
رَنَكء وفارّقتَ امرأتك. قال: فإِنٌ رسول الله يكِِ أمَرَ ابنَ عمر أن يراجع امرأته. قال: إِنَّه 
مر ابنَ عمر أن يُراجعَها بطلاقٍ بَقِيّ له وأنت لم تق ما ترتجع به امرأتك ديعا تيا 
رذعل من مَل الرّجعة في قصّة ابن عمر على المعنى اللّخّوي. 

وقد واقَقّ ابنَ حَزم على ذلك من المتأخرينَ ابن تر يم وله كلام طويل في تقرير ذلك 
والانتصار له ه. وأعظَمٌ ما احسَجُوا به ما وَقَمَ في رواية أبي الزْيير عن ابن عمر عند مسلم 
)١5/1١51/١(‏ وأبي داود (46١؟)‏ والنسائيٌ (؟99”") وفيه: فققال له رسول الله عَكة: 
«ليراجعها». فَرَدّهاء وقال: «إذا لود نك فلتظلى أو لِيُمسك) لفظ مسلم. وللتسائي و ١‏ 
داود: فرَدّها عل زاد أبو داود: وم يَرّها شيئاً. وإسناده على شرط الصَّحيحء فإِنّ مسلا 
أخرجه من رواية حَجّاجٍ بن محمّد عن ابن جرَيجح» وساقه على لفظه. ثمّ أخرجه من رواية 
أبي عاصم عنه )١5 /١411(‏ وقال: نحوّ هذه القصّة. ثم أخرجه )١15/1411(‏ من رواية 
ودار رفع ابو جرع ان مثل حديث حجاج. ريمض اراد اناد جد 
الرّيادةه ولعلّه طَوَى ذكْرها عَمْداً. 
)١(‏ وقد أورد الخطيب هذه الرواية في «الفصل للوصل المدرج في النق؛ -/١‏ 06 مبيناً أن هذا الاستفهام 

واس يي سي ارسي يي 

جعفر والنضر بن شميل إذ جعلوا الاستفهام من قول أنس بن سيرين وجوابه لابن عمر. [ 


(7) كذا وقع في الأصلين و(س».؛ وهو خطأء لأن الرواية عن ابن عمر أن رجلا قال لعمر. فالكلام المذكور إن 
لعمر» وليس لابنه. 


م 


ءِ بياب ” / ح "56ه-706ه6 فتح الباري بشرح البخاري 





وقد أخرج أحمد الحديث (20174) عن رَوْح بن عبّادة/ عن ابن جُرَيج فذّكرهاء فلا يُتَحَيّلُ 
انإفراد عبد الرّرَاق مها. 

قال أبو داود”": روى هذا الحديك عن أنن عت جخراعة: وأحاديئهم كلّها على خلاف ما 
قال أبو الربير. 

وقال ابن عبد البَرّ: قوله: ولم يَرَها شيئاء مُكَر ل يقل غير أبي الْبي وليس بحُجَةٍ فيا 
خالَمّه فيه مله فكيف بمّن هو أُنْبَتُ منه ولو صَمَّّ فمعناه عندي ‏ والله أعلمُ : و ا 
شيئا مُستقيأء لكونها لم تقع على السّنّة. 

وقال الخطَابي: قال أهل الحديث: ل يرو أبو الزْبِير حديثاً أَكَرٌ من هذاء وقد يحتمل أن 
يكون معناه: ولم يَرّها شيئاً تَحَرَّم معه المراججعة, أو: لم يَرّها شيئاً جائزاً في السّنّة ماضياً في 


7 ار 
.+ 


الاختيار» وإن كان لازماً له مع الكراهة. 

ونَقَلَ البيهقيٌ في «المعرفة» عن الشافعيّ: أنه ذكر رواية أبي الزُبِير فقال: نافعٌ أتبَتٌ من 
ان الكيرةبوالأقث مين الخديكن آزق أن ثو خلد يه إذا تخالفاء :وقد :رافك تافعاً ركه مد أها. 

قال: وبَسَط الشافعي القولّ في ذلك وحَمَلَ قوله: ل يَرّها شيئاء على أنه ل يَعْدّها شيئاً صواباً 
غير خطأء بل يُؤْمّر صاحبّه أن لا يُّقيم عليه لأنّه أمَرّه بالمراجّعة» ولو كان طَلَّمّها طاهراً ‏ 
يُؤْمّر بذلك» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فِعله أو أخطأ في جوابه: لم يَصنعْ شيئاء أي: لم 
يصنع شيئاً صواباً. 

قال ابن عبد البرّ: واحتّحّ بعض مَن ذهب إلى أنَّ الطّلاق لا يقع بها روي عن السَّعبىّ 
قال: إذا طَلَقّ الرجل امرأته وهي حائض ل تَعتَدَ بها في قول ابن عمر. قال اب عبد البَرّ:ْ وليس 
معناه ما ذهب إليهء وإِلَّا معناه لم تَعتَدَ المرأة بتلكَ الحيضة في العِدّة» كما رُويَ ذلك عنه 
منصوصاً أنه قال: يقع عليها الطّلاق ولا تَعتَدَ بتلكَ الحيضة:. انتهى. 


.)5١186( في «سننه» بإثر الحديث‎ )١( 


كناب الطلاق باب "/ ع للن لان ه ؟ 





قارو عيد لواب ال عن يد لبن عمرة عن نافع عن بن حمر نحواين تقل 
ابن عبد البَرَ عن الشَّبيَ؛ أخرجه ابن حَرْم بإسنادٍ صحيح” ' والجواب عنه مثله. 


ل ل ل ل لنت ا نا أنه طَلَىَ 
امرأته وهي حائض»ء فقال رسول الله وَلي: اليس ذلك بشىء». 
وهذه مُتابّعات لأبي الزَْير إلا أتَاكلّها قابلةً للتأويل» وهو أَوْلى من إلغاء الصّريح في قول 
ابن عمر أنّا حيِبّت عليه بتطليقة» وهذا الجمع الذي ذَكّره ابن عبد الْبَرَ وغيره يتين وهو 
أَوْلى من تغليط بعض الثقات. ' 
وأمّا قول ابن عمر: إِئَّها حُمبّت عليه بتطليقة» نه وإنلم يُصرّح برّفع ذلك إلى النبيّ يلك 
فإنّ فيه تسليمَ أن ابن عمر قال: إِنّها حيبت عليه» فكيف يتمع مم هذا قوله: إِنَّهِ لم يبد 
بهاء أو ل ب يَرّها شيئاًء على المعنى الذي ذهب إليه المخالفُ؟ لأنّه إن جَعَلَ الضَّمير للنبيّ لغ 
لَزِمَ منه أنْ ابن عمر خالّف ما حَكَمَ به النبنّ بك في هذه القصّة بخُصوصهاء لأنّه قال: إن 
حيبت عليه بتطليقة» فيكون مَن حَسّبَها عليه خالّف كوه م يَرَها شيئ» وكيف يظنْ به 
ذلك مع اهتهامه واهتهام أيه بسؤال الن كل عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جل 
الصٌمير في: ل يَعتَدَ عار لها لابن عمرء لَِمٌ منه التَناقضُ في القصّة الواحدة» فيَفتّقر 
مسب او مس 0 
م الود ظ 
حتّحٌ ابن ليم لترجبح ما ذهب إليه شيحُه بأقيسَةٍ ب نجع إلى مسألة أن النّهِيّ يقتضي 
الفسادء فقال: الاق يَنقَِم إلى حلال وحراء؛ فالقياس أن حرامه باطِلٌ كالتّكاح وسائر 
العُقودء وأيضاً فىا أن النّهَيَ ية: قتف التُحريم» فكذالك يقتي الفسادء وأيضاً فهو طلاق 
مَنْعَ منه الشَّرع فأفاد منعه عَدَمَ جواز إيقاعه. فكذلك يفيد عدم تفوذ وإلّا لم يكن للمنع 
فائدة» لأنَّ الرّوج لو وكّلّ رجلاً أن يُطلّق امرأته على وجوه فطَلّمَها على غير الوجه المأذون 


)١(‏ في «المحلّ» .1517/٠١‏ ظ 


ره" 
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فيه م يَنقُذ فكذلك ل يأذَّن الشّارع للمُكلّفِ في الطَّلاق إلا إذا كان مُباحاًء فإذا طَلَقّ طلاقاً 
ُرّماً يَصِم» وأيضاً فكل ما حَرَّمّه الله من العُقود مطلوب الإعدام, فالحكم ببَطْلان ما حَرَّمه 
أقرّب إلى تحصيل/ هذا المطلوب من تصحيحه؛ ومعلومٌ أنَّ الحلال المأذون فيه ليس كالحرام 
الممنوع منه. ثم أطالٌ من هذا الجنس بمُعارَضاتٍ كثيرة لا تَنَهَض مم التتصيص على صريح 
الأمر بالرّجعة, فإئا فرح قوع الطّلاق وعلى تصريح صاحب القصّة بِأئهَا حيبت عليه 
تطليقة» والقياس في مُعارّضة النّصّ فاسدٌ الاعتبار والله أعلم. 

وقد عورض بقياس أحسنّ من قياسه. فنقال ابن عبد البرّ: ليس الطّلاق من أعمال البرّ التي 
راونا هو ززالة ضيح فبيها عل أجلن لكين أوققة وق سيواة حرا ذلك آم انيه 
ولو لَزِمَ المطيعَ ولم يَلرّم العاصي لكان العاصي أحَف حالاً من المطيع. 

ثم قال ابن القَيّم: لم يرد النّصريح بن ابنَ عمر احتّسَبَ بتلكٌ التطليقة إلا في رواية 
سعيد بن بير عنه عند البخاريّ» وليس فيها تصريحٌ بالرّفع» قال: فانفراد سعيد بن جُبَير 
بذلك كانفراد أبي الزْبَير بقوله: لم يَرَها شيئاً. فإمًا أن يَتَساقَطا وإمًا أن تُرَجَّح رواية أبي 
الزبير لتصريحها بالرّفع» وحمل رواية سعيد بن جُبَير على أن أباه هو الذي حَسّبّها عليه 
بعد موت النبيّ يك في الوقت الذي ألرّمَ الناسّ فيه بالطّلاق الثلاثِ بعد أن كانوا في زمن 
النبيّ يك لا يحتَسَب عليهم به ثلاثاً إذا كان بلفظٍ واحدٍ. 

قلت: وغَمَلَ ‏ رَحمَه الله - عا تَبَتَ في «صحيح مسلم» )١١/1411(‏ من رواية أنس 
ابن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبَير وفي سياقه ما يُشعِر بأنّه إِنَّا راجَعَها في زمن 
النّ يكل ولفظه: سألت ابنَ عمر عن امرأته التي طلَّقَ فقال: طَلَّتها وهي حائضء فذّكر 
ذلك عمر للنبيّ يكل فقال: مُرْهُ فلي اجِعْهاء فإذا طَهرَت فليُطلّقها لِطُّهرها» قال: فراجَعتّها 
ثم طلّقنُّها لطّهرها. قلت: فاعتّدَدتٌ بتلكٌ التطليقة وهي حائض؟ فقال: مالي لا أَعيّدٌ بها وإن 
كنت عَجَرْت وَاستَحمَقَت؟ 


وعند مسلم /١571(‏ 5) أيضاً من طريق ابن أخي ابن شهاب. عن عَم عن سالم في 


ظ كتاب الطلاق باب ” / ح 0607ه- ماو لان /1» 





حديث الباب: وكان عبد الله بن عمر طَلَّقّها تطليقة» فحُرسبّت من طلاقهاء فراجَعَها ى) أَمَرَ 
رسول الله وَل وله من رواية الزيَيديّ عن ابن شهاب. قال ابن عمر: فراجّعتها وحبّت لما 
التطليقة التي طَلَّقَنُّها. ا ا 

وعند الشافعيّ”" عن مسلم بن خالد عن ابنٍ جُرَيج: أَّهم أرسَلُوا إلى نافع يسألوئه: هل 
حُسِبّت تطليقة ابن عمر على عهد النبيّ كل؟ فقال: نعم. ظ ظ 
ظ وني حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدّم: أن الرّجعة يَستَِلَ بها الزّوج دُون لون 
ورضا المرأة» لأنّهِ جَعَلَ ذلك إليه دُونَ غيره» وهو كقوله تعالى: «وَيمُولنَ عن بون ف 
ذَلِكَ © [البقرة:17/8]. 

وفيه أنَّ الأب يقوم عن ابنه البالخ اليد في الأمور التي : تقع له ما يم الاب من ذتكره. 
ويَتَلََى عنه ما لعلّه يَلحَّقه من العتاب عل فِعْله شَفَّقَةٌ منه ويرّاً. ظ 

وفيه أن طلاق الطاهرة لا يُكرّه لأنَّه نكر إيقاعه في الحيض لا في غيره» ولقوله في آخر 
الحديث: «فإن شاءً أمسَكَ وإن شاءً طلقا . 

وفيه أن الحامل ل تحيض لقوله في طريق سالم المتقدّمة: 30 يُطلّقْها طاهراً أو حاملا)» 
نَحَرَّمَ يل الطّلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحملء فدَلّ على أئّهيا لا يجتّمعان. 

وأحيث ,أن حيقن امل لكا ل ركو لداتانة فق تلويل الوثة وله قنيقياة كما رضم 
اخكل ابح الشارع طلاقها حاملاً مُطلقاء وأمًا غيد الحامل فََرّقَ بين الحائض والطاهر, 
لأنّ الحيض يُوَثر في العدّة» فالفرقٌ بين الحامل وغيرها إِنَّ)ا هو بسبب الحَمْل لا بسبب الحيض 
ولا الطّهر. 

وفيه أن الأقراء ف العدذة هي الأطهارء وسيأق تقرير ذلك في كناب العذة”". 

وفيه تحريم الطّلاق في طَّهْر جامعها فيه» وبه قال الجمهور. وقال لمالكيّة: لا يدم وفي 


075 /7 ف امسنده)‎ )١( 


0 في #باب 0 0 العدة وكك يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين» عند 
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رواة #العيوروءوتعكها الفاكهان كر تدرط فى الإذن ف الطلاق عدم العس: 
والمعلّق بشرطٍ مَعدومٌ عند عدمه. 
*- باب من طلَّقَء وهل يواجه الرّجل امرأته بالطّلاق 

5- حدّئنا الحْمَيديٌ» حدّثنا الوليد» حدّثنا الأؤزاعيّ قال: سألتُ الرّهْريّ: أ 
واج النبيّ يكل استعادّت منه؟ قال: أخبرني عُرُوةٌ عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ ابنةَ اجون 
لم أدْخِكّت على رسول الله لك ودنا منها قالت: أعوةٌ بلله منكَ فقال ها: «لقد عُذْتِ بِعَظيم؛ 
الْحَتِي بأهلِكِ» . ْ 

رواه حَجَاجٌ بن بي منيع» عن جَدَّهه عن الزّهْرِيٌ» أنَّعُرُوة أخبّره. أنَّ عائشةً قالت. 

قوله: «باب مَن طَلَّقّ وهل يواجه الرجل امرأنّه بالطّلاق» كذا للجميع: وحَدذّف ابن 


ضع ىه 


بَطَالِ من النَّرّجمة قولّه: «مَن طَلَّنّ»» فكأنّه ل يظهر له وجهه. وأظنٌ المصبّف قَصَدَ إثبات 


مكتروقة جواز الطّلاق» وحمل حديث: «أَبِعَض الحلال إلى الله الطّلاق» على ما إذا وَفَعَ 
من غير سبب» وهو حديثٌ أخرجه أبو داود وغيُه”" وأَعِلٌ بالإرسال. 
وأمًا المواججهة فأشارَ إلى أئََا خلافٌ الأؤلى» لأنْ ترك المواجهة أرققٌ 
احتيجٌ إلى ذكر ذلك. 
ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 


١ 
م‎ 


ع ع 
أحدها: حديث عائشة 
1 3 4 00 5 م 8 و 
قوله: «أنَّ ابنة الجَن» زاد في نُسخة الصّعَانٌ: الكَلْبيّة. وهو بعيدٌ على ما سأبينه. 


ووقعٌ في ار «الصّحابة» لأبي تُعَيم (017/477”" من طريق عبيد بن القاسم» عن 


حبر 0 أبيه في «العلل» ا اعد 
النبي يكل مرسلآًء وقال الدارقطني في «علله» /١17‏ 7170: والمرسل أشبه. 
(؟) ذهل الحافظ رحمه الله عن وجود هذه الرواية في « سنن ابن ماجه» (/7317 3). 


كتاب الطلاق باب ” / ح 4ه0اه 56 





' هشام بن عرٌوة» عن أبيه» عن عائشة: اشئرة ينيف كرون تك دك من وغول ننه كله 
عن قات عليه» قال: «لقد عذت بِمّعاذْ) الحديث. وعبيد متروك. والصّحيح أناضهها 
أ تيمة بنت النعمان بن شَرَاحيلٌ كا في حديث أبي سي وقال مر أمّيمة بنت هر احِيلٌ» فديِبت 
لجدّهاء وقيل: اسمها أسراء, ىم سأَييّته في حديث أب أُسَيدا "مع شرحه مُستوق. 

وروى ابن سعد )١151/4(‏ عن الواقديٌّ عن ابن أخي الزْهْريٌّ عن الزْهْريٌ عن عُروة عن 
عائشة قالت: تزوَّجَ النبئٌ لِِ الكِلابيّةَ» فذكر مِثْلّ حديث الباب. 

وقوله: الكلابيّة غَلَطْء وإنَّ)ا هي الكِنْديّة» فكأنّ) الكلمة تَصَحَّفّت. نعم للكلابيّة قصّة 
اخرى ذكوها ان سعد أبضا 041/20 بيك تققد وان رمه وقاننة مها قاللنة ست 
الضَّحَاك بن سفيان» فاستعلدت منه فطَلّقَهاء فكانت تلقط البَر وتقول: أنا السَّقيِّة. قال: 


عو 
وتو فسخ سدة سين . 


3 عاع 


ومن طريق عَمْرو بن عيب عن أبيه عن جَدَّه (4/ 157): أن الكنديّةلمَوَمَ التُخيير 
اختارّت قومّها ففارّقهاء فكانت تقول: أنا الشّقيّة. 

ومن طريق سعيد بن أبي هند (8/ 2157 أنَّا استّعادّت منه فأعادّهاء ومن طريق الكَلْبِيّ 
(14*/8): اسمها العاليّة بنت ظَيْيان بن عَمْرو. وحكى ابن سعد أيضاً :)١47*/(‏ أنَّ اسمها 
عَمْرة بنت يزيد بن عبيد» وقيل: بنت يزيد بن الْتَؤن. وأشارٌ ابن سعد إلى أتَا واحدة اتيف في 
السهنها: 

والصّحيح أن التي استّعادّت منه هي الْحَؤْنية 

وروى ابن سعد (8/ )١45- ١55‏ من طريق سعيد بن عبد لحن بن أّى قال 1 
تَستَعِلُ منه امرأة غيرها. قلت: وهو الذي يَعْلِبُ على الظَّنّ لأنّ ذلك إنَّا وَقَمَّ للمُستعيذ 
اي موب بوي ا 
بذلق: 


)١(‏ هو الحديث الآتي بعده. 


- باب" / ح 56١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن عبد البَرّ: أجمعوا على أنَّ النبىّ بك تزوّجَ التونيّة. رايا سبي ةقراف فقال 
َتَادة لما دَحَلَ عليها دّعاها فقالت: تعالّ أنتّ فطَلّقها'". وقيل: كان بها وَضَحُ”" كالعامر 
قال'": ورّعَمَ بعضهم ئها قالت: أعوذ بالله منك» فقال: «قد عُذّْتٍ بِمَعَاذِ وقد أعادّك الله مني» 
فطلقها , قال: وهذا باطلء إِنَّ) قال له هذا امرأةٌ من بني العَنبّر وكانت جميلة» فخاف نِساؤٌه أن 
تَعليَوُهَ غليه فعَانَ لها نه يجيه أن يقال ل4: تعوة بالله منك» فمَعلت» فطلقها. 

كذا قال! وما أدري لِمَ حَكَمَ ببُطْلان ذلك مع كثْرة الرّوايات الواردة فيه وُبوته في حديث 
عائشة في اصحيح البخاريٌ»؛ وسيآق ميل لذلك في الحديث الذي بعده. والقول الذي نَسَبه 
لقَتَادة ذكر مثلّه أبو سعد”" النُسابوريّ عن شََرْقَيَ بن قطاميٌ. 

قوله: «رواه حَجَاجٍ بن أبي منيع» عن جَدَه هو حَجْاجٍ بن يوسف بن أب مُنيع. وأبو مَنيع: 
هو عبيد الله بن أبي زياد الوَضَافء بفتح الواو وتشديد المهمّلة وبالفاء» وكان يكون بِحَلَّب»ء ولم 
رج له البخاريّ إِلّا مُعلَّا وكذا لحدّه. 

وهذه الطَّريق وَصَلّها الذّهْنُ في «الزّهْريَات*» ورواه ابن أبي ذِنْبٍ أيضاً عن الزهْريٌ 
نحوه» وزاد في آخره: قال الزُهْريٌ: جعلها تطليقةٌ أخرجه البيهقيٌ (1/ 47*). 

وقوله: «الحَقِي بأهلك» بكسر الألف من «الحَقِي)؛ وفتح الحاء بخلاف قوله في الحديث 
الثاني: «ألحقها» فإنّهِ بفتح الهمزة وكسر الحاء. 

ثانيها: 

06- حدّئنا أبو نُعَيم» حدّثنا عبدٌ الرّحمِنٍ بنُ غَسِيلٍء عن حمزة بن أبي أَسَيدِ عن أبي 


.)0740/( أخرجه عنه الحاكم في «المستدرك» 5/ 5 "2 وأبو نعيم في معرفة الصحابة»‎ )١( 

(؟) الوّضّح: البياض من كل شيء. والمراد به هنا البَّرّص. انظر «اللسان» (وضح). 

(5) القائل هنا وفي الذي بعده هو قتادة ى| أخرجه عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» برقم (/750) بهذا السياق. 

(5) تحرّف في (ع) و(س) إلى: سعيد» وإن| هو أبو سَعْد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوريء له ترجمة في 
«سير أعلام النبلاء» /707/11. 

(5) ووصلها أيضاً يعقوب بن سفيان في «مشيخته» ى) في «التوضيح» لابن الملقن 765/ ١99‏ . 


كتاب الطلاق سه باب ” / ح هه؟ه ام 





سيد ضيه قال: حرجنا مع النبيٌ يك حَّى انطَلَفّنا إلى حائط يقال له: الشَّوْط حبَّى انتّينا إلى 
حائطين جَلَّسْنا بيتهماء فقال النبي لد «اجَلِسُوا هاهنا» ودَحَلٌ وقد 4 بالحونيّة فلت فق 
ببتٍ في نَخُلٍ في بيته أَمَيمةٌ بنثُ الّمْمان بن شَرَاحِيلَ ومعها دايثُها حاضنةً لهاء فلم مكَلَ 
عليها النبيٌّ يلِْ قال: هبي تَفْسَكِ لي» قالت: وهل تَجَبٌُ الملكةٌ نفسّها لِلسّوقةِ؟ قال: فأَهوّى 
78 يِه يَضَعٌ به عليها لِمّسكُنَ؛ ٠»‏ فقالت: أعوذ بالله منكٌء فقال: «قد عُذْتٍ بِمَعاذِا ثم خَرّجَ علينا 
فقال: يا أبا َي اكْسَها رارْقِيّتِينِ وأَِقها بأهلها» : 
[طرفه في: /0701] 

قوله: «حدّثنا عبد الرَّحمن بن عَسيل» كذا في رواية الأكثر بغير أليف ولام. وفي رواية الحفن: 
ابن العّسيل» وهو أوجّهء ولعلّها كانت ابن عسي الملائكة» فسَقَط لفظ الملائكة» والألف واللاء 
دك الإفتانة» رحد لذن تنسب الكة الي رهويسد لعن بو رمال الاين عبدالهبن 
حَنظّلة بن أبي عامر الأنصاريّ» وحَنظّلة هو غَُسيل الملائكة استُشهد بأَحْدٍ وهو جُنْبء فعَسّلنه 
الملائكة» وقِصّته مشهورة'". ووَقَمَ في رواية الجُرجانَ: عبد الرحيم؛ والصَّواب: عبد الرّحمن» 
عل بان ظ ش 5 

له: «إلى حائط يقال له؛ لط بتع العكدة ومتكوة لواو بعدها هئلة. 0 

معجّمة: تاي روف 

قوله: «حتّى انتيّينا إلى حائطينٍ بجلسنا بينهماء فقال الي 16 اجلسوا هامنا. 0 ةمهم 
إلى الحائط. في رواية لابن سعد )١157/4(‏ عن أبي سد قال: تزوّجَ رسول الله يَِ امرأة 
من بني المتون. فَأمَرَن أن آنه مها فأتيُه بهاء فأنرّاتها بالسَّوطٍ من وراء ذُباب في أَطُّم ثم أتيت 
النبيّ َك فأخبرته فخرج يَمِسى ونح معه. 0 

وذاف» بض العححية وموحدئنٍ حُففاً جبل معروف بالمديئة والأعلم' اكشونا" 
ا ا 
(؟) كذا وقع في الأصلين و(س) بلفظ الجمع. وهو خطأء صوابه: الضّنء بصيغة المفرد وتمام كلام الحافظ 

يقتضيه؛ إذ مث له بقوله: كعُنق. فلعل ما وقع سبق قلم من الحافظ أو من بعض النْسَاخْ» والله أعلم. 


- باب * / ح 6ه؟ه فتح الباري بشرح البخاري 





يغر الحم أيضاًء والجمع آطام وآجام, كَعُنْقٍ وأعناق. 

وفي رواية لابن سعد :)١55-١51/8(‏ أن التعبان نك اجون الكنديّ أتى النبيّ كلل 
مسلا فقال: ألا أَرَوّجُك أجل أيّم في العرب؟ فتزوّجَها وبَعَتَ معه أبا أَسَيدِ الساعديّ» 
قال أبن اميل فأنرّلتها في بني ساعدة» فدَحَلٌ عليها نساء الح فرحينَ بها وخرَّجِنّ» فذَّكَرنَ من 


ب 


حمانها. 

5 ا ل كو ء 5 7 | 7 َ / 

قوله: «فأنزلت في بيتٍ في تَخل في بيتِء أمَيمة بنت النعمان بن شراجيل» هو بالتنوين في 

5 أن فد لك ول احسة 5 00 2 2 2 
الكل» وأمّيمة بالرّفع إِمّا بَدَلا عن الجونية» وإمّا عطف بيانٍء» وظن بعض الشْرّاح أنه 
بالإضافة”"» فقال في الكلام على الرّواية التي بعدها: تزوّجَ رسول الله كك أَمَيِمةَ بنت 
00 ا : 0 1 ِ 
شَرَاجِيلَ» ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيهاء وهو مردود فإن محرّج الطريقينٍ واحد 
وإنَّا جاء الوّهُمُ من إعادة لفظ: «في بيت» وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مُسنّده)!" عن 
بي تيم شيخ البنخاريّ فيه فقال: في يبت في التّخل أمّيمة... إلى آخره. 

وجَرّمَ هشام بن الكَلْبِيَ بأنّها أسماء بنت النعمان بن شَرَ احِيلَ بن الأسوّد بن الْجَوْن الكندية, 
وكذا جَرّمَ بتسميتها أسماء: محمّدٌ بن إسحاق ومحمّد بن حبيب وغيرهماء فلعل اسمّها أسماء 


ووَقَعَ في «المغازي» رواية يونس بن يكير /791) عن ابن إسحاق”": أسراء بنت كعب 


)١(‏ وهو كذلك في النسخة السلطانية بالإضافة» وقال القسطلاني في «الإرشاد»: بإضافة بيت لأميمة» كذا في 
الفرع وأصله وغيرهما مما رأيته في الأصولء وقال الحافظ ابن حجر وتبعه العيني كالكرماني: بالتنوين في 
الكل؛ ثم ذكر كلام الحافظ. 

(0) ل نقف عليه في المطبوع من #مسنده» ولا في «مصنفه»» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في (مسنده» (578579)) 
ومن طريق أب نعيم المذكور الطحاويٌ في «شرح المشكل» (141). 

() كذا قال الحافظ رحمه الله» فأوهم أنه اختلف على ابن إسحاق في تسمية المرأة التي استعاذت منه بك ففارقهاء وإنم| 
سمى ابن إسحاق المرأة التي وجد بها بياضاً أساء بنت النعمان الكندية» ا في«سيرة ابن هشام» 7/ 7417 وأما 
أسماء بنت كعب المتونية فقال فيها: لم يدخل بها النبي يك حتى طلّقها. قلنا: ولم يبين السببء فالظاهر أنها غير 
التي رأى فيها بياضاً والله أعلم. 


كتاب الطلاق باب “ / ح ههاه - 





الججونية. فلعراق تهات ابقة كعك تشكها البسوقيل : بالا 
ابن التعمان. 

قوله: «ومعها داينُها حاضنةٌ لها؛ الدّايّة ‏ بالتّحتانيّة : الظّثر المرضعء وهي مُعرّبة وم 
أقف على تسمية هذه الحاضنة. ظ 

'قوله: اقبي تفسك ي, ..» إلى آخره7© 

قوله”": «للسُوقَة؛ , بضمٌ سين المهملة يقال للواحد من الرعي والجميع: قيل هم ذلك 
الك يتشوقهم فلساقوت له وتصرهم عل كراد وأ اهل الخرق فالواحة تنوم 
سوقيٌ. 

قال ابن الميّر: هذا من بقيّة ما كان فيها من الجاهليّة» والسّوقة عندهم: مَن ليس بمّلِكِ 
كائناً من كان» فكأئها استَبِعَدَت أن يَتَزرّجَ الملكةً مَن ليس بِمَلِكِء وكان تل قد حُيّرَ أن 
يكون مَلِكاً نيه فاختارٌ أن يكون عبداً نبياً تواضعاً منه يك لرَيّه0"» ول يُوْاخذُها النبنّ يكل 
بكلامها مَعذِرةً ها لقرب عَهْدها بجاهليتِها. 0 0 

وقال غيره: يحتمل أئها ل تعره فخاطيته بذلك. بال متسس 1ن يأبى 
هذا الاحتمال» نعم سيأتي في أواخر الأشربة (0710) من طريق أبي حازم عن سّهل بن 
سعد قال: كر للنبي يكل امرأة من العربء فَأْمَرَ رَ أبا أَسَيدِ الساعديّ أن يُرسِل إليها فَقَدِمَتء 
فنزلت في أَجُم بني ساعدة» فَرَجَ النبيّ يك حتّى جاءها فدَحَلَ عليها فإذا امرأة 
نكي راشياء قل كلمها قالك: أعوذ بالله منك» قال: القد أعَذتُك مئي) فقالوا ها: أتدرينَ 
مَن هذا؟ هذا رسول الله يكِِ جاء لِيَخْطُبَكء قالت: كنت أنا أشقّى من ذلك. فإن كانت القضّة ظ 


)١(‏ كذا بض له الحافظء وكأنه أراد أن يشرح قله روه ثم نسي» وقد تقدم الكلام 0 النساء اللاتي وهبن 
أَنفسَهن لرسول الله َكل برقم (//57). 

)7١(‏ لفظ «قوله» سقط من (س). ظ 

يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد )/١70(‏ وابن حبان (51756) وغيرهما. 

(5) تحرّفت في (س) إلى: جاء بها.. 


لكل 


- باب” / ح ههاه فتح الباري بشرح البخاري 





واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب: «ألحقها بأهلها». ولا قوله في حديث عائشة: «الْحَقِي 
يالك لقا ووقيق اليا برلل ونا كانت النطلة ستطل ولا ماتخ من اللاده فلمل هذه 
المرأة هي الكلابيّة التي وَقَمّ فيها الاضطراب. 

وقد ذكّر ابن سعد )١57-١57/8(‏ بسندٍ فيه الِعَرْرّمِيٌ الضَّعيففٌ عن ابن عمر قال: 
كان في نساء النبيّ كَل سنا(" بنت سُفيانَ بن عوؤْف بن كعب بن أبي بكر بن كلابء قال: وكان 
لنبيٌ كل بَحَتَ أبا أُسَيدِ الساعديّ يطب عليه امرأة من بني عامر يقال هها: عَمْرة بنت يزيد 
ابن عبيد بن رُؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر. 

قال ابن سعد: اختّلّف علينا اسم الكلابيّة فقيل: فاطمة بنت الضَّحَاك بن سفيان, 
وقيل: عَمْرة بنت يزيد بن عبيد» وقيل: سَنا بنت سفيان بن عَوّفء وقيل: العاليّة بنت ظبيان 
ابن عَمْرو/ بن عَوْفء فقال بعضهم: هي واحدة, اختّلفَ في اسمهاء وقال بعضهم: بل كن 
وا ب و 

ثم 5 جم الجونية فقال: أسماء بنت الثعمان» ثم أخرج )١155-1*/(‏ من طريق 
ل ا ل 
فقال: يا رسول اله ألا أَروّجك أجل أي في العرب» كانت تحت ابن عم لها فو وقد 
رَغْبَت فيك؟ قال: «نعم». “قال: قابعك كن كيلا إلبلك فقت معه أبا أشل الساعدي: 
قال أبو أُسَيلِ: فأقمت ثلائة أيام» ثم تحمّلتُ معي في محف 00100 فأقبَلتٌ مها حتَّى قَِمت 
المدينة) فأنرّلتها في بني ساعدة. ووّجَّهِتَ إلى رسول الله ككِْةْ وهو في بني عمُرو بن عوف 
فأخبرته الحديت. قال ابن أبي عَون: وكان ذلك في رَبِيع الأوّل سنة تسع. 

ثمّ أخرج )١55/8(‏ من طريق أخرى عن عمر بن الحكّم عن أبي ية قال: بَعثني 
رسول الله بك إلى الججونيّة» فحَمَلئّها حَّى نزلت بها في أُطّم بني ساعدة. ثم جنت رسول الله كل 
فأخبرته. فحَرّج يَمشى على رجلّيه حتّى جاءهاء الحديث. 
)١(‏ يقال في اسمها: سبا وسناء بالباء الموحدة والنونء انظر «الإصابة» للحافظ /ا/ .59٠9‏ 
(1) الحِحَمّة: الؤدج لا قُبَهَ له» يوضع على ظهر البعير لتركب عليه المرأة» انظر «اللسان» (حفف). 


كتاب الطلاق ظ باب“ / ح ههاه مم 








وماح يد لاسي و م اسم الجونيّة أسماء 
بنت الثعمان بن أبي الجؤنء قيل لها: استعيذي منه فإنَّه أحظَى لك عندة» ودعت لما رُئيّ 
من حمالحاء وذكر [رسيول آله لله يكل مَن حمَلَها على ما قالت فقال: (إِنَّوْنَ صَوَاحبٌ يوسفٌ 
وكَيدُهُنَ»» فهذه تَتَزَلَ قِصَّتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد. ‏ 

وأمًا القضّة التي في حديث الباب من رواية عائشة» فيمكن أن ” َنَزَّلَ على هذه أيضاً 
فإنَّه ليس فيها إِلَّا الاستعاذة» والقصّة التي في حديث أبي سب فيها أشياء مُغايرة هذه القصّةء 
فيقوَى التعنّ ويقوى أن التي في حديث أي َس اسمهاأميمة تيمة؛ والتي في حديث سهل اسمها 
أسماء» والله أعلم. راكمة كان قد عتناعليها* م فارقّها وهذه ل يَعِقِدُ عليها بل جاء ليَخطبها 

قوله: «فأهوّى بيَذه) أ آناها إليها. ووقع في رواية ابن 5 (/55١و55١):‏ فأهوّى 
إليها ليُمبلّهاء وكان إذا اجتّك”" النّساء أقعى وقَبّل. وفي رواية لابن سعد (8/ 51 :)١55-١‏ 
فدََلَ عليها داخلٌ من النّساء وكانت من أجمَل النّساءء فقالت: إِنَّكِ من الملوك» فإن 
كنت تريدينَ أن تَحظي عند رسول الله يلِ فإذا جاءك فاستعيذي منه. ووّقعَ عنده (8/ -١545‏ 
7) عن هشام بن محمد عن عبد الرّحمن بن الخّسيل بإسنادٍ حديث الباب: : أنَّ عائشة 
وشقضة تخلتاعلها أز لها قدميت فق لناعا وعميتاقهاء وقالك نا إجذاها: إن 
النبىّ يل يُعجبه من المرأة إذا دَحَلّ عليها أن تقولٌ: أعوذ بالله منك. ‏ 

قوله: «افقال: قد عُلْْتَ بمَعاذِا هو بفتح الميم: ما يستّعاذ به» أو اسم مكان الكرةة والتنوين فيه 
للتعظيم. ار ال :)١55-‏ فقال بكم على وَجهه وقال: » ١(عَذْتِ‏ مَعاذاً) 
ثلاث مرّات. وفي أخرى له (8/ )١40‏ : فقال: «أَمِنَ عائذٌ الله». ظ 


قوله: «نُمَ حَرَحَ علينا فقال: ا أا أي اها رازن براء شم زاي ثم قاف, بالدة 7 
موصوفي محذوفي للعلم به. والرَّاذِقِيّةٌ: ثياب من كَنَان بيض طوال قاله أبو عبيدة. وقال: 


5 7 8 و : دياس ش 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: اختلى. وإنما هو من جَلََوتٌ العروسٌ واجتليتها: إذا نظرت إليها حَلوَةء أي: 


م 
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غيره: يكون في داخل بياضها زرقة» والرَّازِقيٌ ّ: الضعيف”". قال ابن التين: مَتَحَها بذلك إِما 
وُجوباً وما تَمَضَّلاً. قلت: وسيأتي كم المتعة قبل" كتاب التَّمّقات. 

قوله: «وآلْحِفْها بأهلهاء قال ابن بَطَّال: ليس في هذا أنه واجَهّها بالطّلاق. وتَعقَبّه ابن 
مدير بأنَ ذلك تُبَتَ في حديث عائشة أوَّلَ أحاديث البابء فيُحمّل على أنَّه قال لها 
«الحقِي بأهلك» : لم لما حَرَجَ إل أبي أ قال له: «ألحقها بأهلها» فلا مُنافاةء فالأوّل 
َصَدَ به الطّلاقٌء نوالتني آراذبية حَقيْقة اللفقاء وهو أن تعدها إلى أهلهاء لأن أن أمليك هو 
الذي كان أحصَّرَّ ها كا ذَكّرناه. 

ووّقعَ في رواية لابن سعد (8/ 154) عن أب أُسَيدِ قال: فأمرني فرََدمها إلى قوبها. وفي 
أخرى له (157/8): : فلما وصّلتٌ بها تَصَايَحُوا وقالوا: إِنَّك لَعْدُ مُباركة» فها دَهاك؟ 
قالت: خدعتٌ. قال: فتُوّفيت في خلافة عثمان. قال: وحدثني هشام بن محمّد عن أبي 
خيئمة زُهَير بن معاوية: أنََّا ماتت كَمَداً. 

ثمّ رَوَى )١57/8(‏ بسنل فيه كلب : أن المهاجر بن ولأ تزوّجهاء فأراد عمر 
مُعاقبّتها فقالت: ما صرب علي الججاب. ولا سمت أمَّ المؤمنينَ» فكَفَ عنها. وعن 
الواقدي: سمعتٌ من يقول: ِنَّ عِكْرمة بن أبي جهل حَلَفَ عليهاء قال: وليس ذلك بِعَبتٍ 
وا ملكتي اليا لطبي ار ا 


٠‏ هشام بن عروة عن أبيه: أن الوليد بن عبد الملك كَتَبَ إليه يسأله» فكتّب إليه: ما تزوّجَ النبي 


كيه كنديّة إلا أخت بني الجَوْنٍ فمَلَكَهاء فلم قِمَت المدينة نظر إليها فطلَقّها ولم يَْنِ بها. 
فقوله: «فطلقها» يحتمل أن يكون باللّفظٍِ المذكورء قيل: ويحتمل أن يكون واجهّها بلفظ 
الطّلاق» ولعل هذا هو السَّرّ في إيراد الّّحمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم. 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س إلى: الصفيق. والمثبت عل الصواب من قسم الغريب في المقدمة حيث ذكره الحافظ 


على الصواب مواققاً لما قاله ابن الأثير في «النهاية». 
(0) تحرّف في (س) إلى: «في»» وقد تكلم الحافظ على حكم المتعة في (باب المتعة للتي لم يفرض لها) عند الحديث 
(0ه*ه). 


كتاب الطلاق ! باب * / حَ 15 بلزأهلام .م 





واعتَرّضٌ بعضهم أنه اله ! يُتزوّجها إذ لم ير ذِكر صَورة ة القد وامتتّت أن عَبّب له 
نفسَهاء فكيف يُطلّقها؟ 

والجواب: أنه ل كان له أن يُزوّجَ من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إِذْنٍ وليُها. فكان مجرّد 
إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافياً في ذلك» ويكون قوله: «مَبِي لي نفسَك» تطييباً 
لخاطرها واستمالةَ لقلبهاء ويُؤيّده قوله في رواية لابن سعد :)١55-١57/8(‏ إن انعَنَ مع أبيها 
عل وقد اود نيا نيران أباها قال له: إِنََّا رَعْ فكت فكو لبقي "١‏ 

2 /اه 7ه - وقال الحسين لويد بوي عن عبد الرّحمن. عن عباس بن سَهلِ 
عن أبيه وأبي أُسَيدٍ قالا: روج انيب ميم بنت شَرَاجِيلَ فلمًا أدْخْلّت عليه يَسَطَيَنَهُ إليها. 
فكأمها كَرمَت ذلك فَأْمَرَ رَ أبا أصَيدٍ أن يُجهُرها ويَكْسُوَها نوين رازقكين. ظ 

61 م- حدَّكي عبدٌ الله بِنُ حم حدّثنا إبراهيمٌ بن أبي الوّزِي حدّثنا عبدٌ الرّحمنِء عن 
حمزة عن أبيه» وعن عباس بن سَهْلٍ بن سعدٍ, عن أبيه بهذا. 
[طرفه في: 0777 ] 

قوله: «وقال الحسين بن الوليد النُّسابوريّ: عن عبد الرّحمن» هو ابن المّسِيل اعن عبّاس”" 
ابن سَهْلء عن أبيه وأ ي سيدا هذا التّعليق وَصَلَّه أبو تُعَيم في «المستخرّج» من طريق أبي أحمد 
المَوَاء عن الحسين» ومّراد البخاريّ 0000 الحسين بن الوليد شارك أبا نيم في روايته لهذا 
الحديث عن عبد الرّحمن بن العسيل» ؛ لكن اختلفا في شيخ عبد الرحن» فقال أب تيم حمزة. 

وقال الحسين: عبّاس بن سَهُل. ' 

ظ سه من طريق ثالث عن عبد الرّحنء في نه عند عبد الرحنء بالإسناقنه لكن 
طريق أب أَسَِيدٍ عن حمزة ابنه عنه» وطريق سَهل بن سعد عن عباس ابنه عنه. 

وكأن حمزة حُذِفَ في رواية الحسين بن الوليد» فصارٌ الحديث من رواية عبّاس بن سّهل عن 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «وخطبت». وحَطّت إليكء أي: مالَّتُ إليك ونّرلَت يقلبها نحوك. 
(؟) وقع في الأصلين هنا في مجموع المواضع التي ذكر فيها عباس بن سهل: ابن عباس» بإقحام لفظة «ابن». 
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و 
طم 
بي أسَيد 


سَيدِه وليس كذلك. والتحرير ما وَقَمّ في الرّواية الثالئة وهي رواية إبراهيم بن أبي 
الوزير. واسم أبي الوزير عمرٌ بن مُطرّفء وهو حجازيّ نزل البصرة» وقد أدرّكّه البخاريٌ 
ول يلق فحدّث عنه بواسطة» وذكره في «تاريخه» فقال: مات بعد أبي عاصم سنة اثنّي عشرة» 
وليس له في البخاريّ سوى هذا الموضع. وقد واقَقّه على إقامة إسناده أبو أحمد الْبِرِيٌ» أخرجه 
أحمد في (مُسنّده) (110551) عنه. 

تنبيهان: 

الأوّل: قال القاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من «شرح مسلم»: قال البخاريّ في 
«تاريخه»: الحسين بن الوليد. أبو غَلنَ" السعابورة لَرَسْيٌ» مات سنة ثلاث ومئتين» ولم 
يَذكر في باب الحسن مُكَبَرً من أسمه الحسن بن الوليد» وذكر في صحيحه» في كتاب الطّلاق: 
الحسن بن الوليد التّمسابوريّ عن عبد الرّحمنء عن عبّاس بن سَهل» عن أبيه وأبي أَسَيدِ: تزدّجَ 
رسول الله يك أّيمة بنت َرَاحيلَ. كذا ذكره مكبر قلت: ل أرَه في شيء من المح المعتمدة 
من البخاريّ إلا مُصِعْر ويُؤيّده اقتصاره عليه في «تاريخه؛ (7/ 791). والله أعلم. 

الثاني: وَقمّ في رواية أبي أحمد الجُرجانّ في السّمّد الأرّل: عن حمزة بن ن أك نمه 
عبّاس بن سَهلء عن أبيه» وهو خخطأ سَقطّت الواو من قوله: وعن عبّاسء وقد تَبَّجَت عند 


جميع الرّواة. 
وفي الحديث أن مَن قال لامرأته: الْحَقِي بأهلكء وأراد الطّلاق طَلْفَت فإن لم يرد 
الطّلاق م تَطلّق على ما وّقعَ في حديث كعب بن مالك الطّويل في قصّة تو ته : : أن النب له 


لجا أرل إلنه أن يَعتزل امرأته قال لما: الحقي بأهلك. فكوني فيهم حتّى يقضى الله هذا 
الأمرء وقد مَكََى الكلام عليه مُستوقٌ في شرحه (518 4). 


الحديث الثالث: حديث ابن عمر في طلاق امرأته. 
0010( وقع في الأصلين و(س): «بن علي». والصواب ما أثبتناه كما في «التاريخ الكبير) "0١/7‏ ترحمة رقم 


(5886؟), وانظر تر حمته 2 (تمهذيب الكال» 5/ ع وفيه: أبو على. ويقال: أبو عبد الله واقتصر 
القاضي عياض في (إكمال المعلم» 8/7 على ذكر اسمه ونسبته فقال: الحسن بن الوليد النيسابوري. 


كتاب الطلاق 2 باب 4-٠‏ / ح 168ه 4 





ظ - حدّثنا حَجَاجٌ بن مهال حدّ حدّثنا هما بن يحبى» عن قَتَادة عن أبي غَلَابٍ يونْسَ س أبن 
ا ا ا و 
طَلَنّ امرأته وهي حائضٌء فأتى عمرٌ النبىّ يك فذّكَرٌ ذلك له فأمَرَه أن يُراجِعَهاء فإذا طَهُرَت 
فأراد أن د ل نليطلّقها. قلتُ: فهل عَنَّ ذلك طلاقاً؟ قال: أرات [ق عد وَاستشهق؟ 

وقد مَغَى شرحه مُستَوقٌ قبل 08-0761 07). ظ 

وقوله في هذه الرٌواية: «أتعرف ابن عمر؟) إِنَّ) قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يَعرفه وهو 
الذي يُحاطِبه ليْقرَرَه على باع السّنّةه وعلى القَبُول من ناقلهاء وأنَّهَرَم العامة م الاقتداءً بمشاهير 
العلماء» فقَرَّرّه على ما/ يَلرّمُه من ذلك لا أنه ظنَ أنّه لا يَعرفه. 0 04 

قال ابن المثيّر: ليس فيه مواجهةٌ ابن عمرّ المرأةً بالطّلاق» وإَّ) فيه: طَلَقّ ابن عمرٌ امرأته؛ 
لكنّ الظاهر من حاله المواجهة» لأنّهِ نا طَلَّقَها عن شقاق. انتهى» وم يَذكُر مُستئّده في الشّقاق 
المذكور» فقد يحتمل أن لا يكون عن شِقاق بل عن سبب آتحر. وقد روى أحمد (4711) 
والأربعة”" وصَحَّحَه التَرّمِذيّ وابن حِبّانَ (477و177) والحاكم (؟/ 1917و197/5) من 
طريق حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: كان تحتي امرأةٌ أَحِبُّهاء وكان عمرٌ يكرّهها فقال: 
طَلْعقا فأتيت النبيّ يك فقال: «أطِْ أباك»» فيُحتمل أن تكون هي هلق ولد عير لما أمر 
بطلاقها وشاو رَ النبيّ كك فامتثل أه ره انَمَقَ أن الطّلاق وَقعّ وهي في الحيض؛ عَم عمر 
الس ا 0 ظ 


لقول الله تعالى: « تكن > م عي ختنو» القر9 101 
وقال ابن الربَيرٍ في مريض طَلَقٌ: لا أرَى أن تَرِتَ مبتوكة. 0 


)١(‏ أبو داود (178 6)» وابن ماجه 1م١2‏ والترمذي »)١ ١89(‏ والنسائى في «الكبرى» (1؟057). 


0 
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وقال ابن شَبْرمةً: تَرْوَّحُ إذا انقَضَتٍ العدَّةٌ؟ قال: نعم. قال: أَرأَيتَ إن مات الرَوْحٌ الآخَرٌ؟ٍ 

قوله: اباب من جوَّرَ الطّلاقٌ النََّاتَ» كذا لأبي ذرٌ وللأكثر: مَن أجارٌ. 

وفي التَّرّجمة إشارة إلى أن من التّلّف مَن لم يُجِزْ وُقوعَ الطَّلاقٍ الثلاث. فحتمل أن 
يكون مُراده بالمَئْع مَن كر البينونة الكّبرَى» وهي بإيقاع الثلاث؛ أَعَمَّ من أن تكون 
مجموعة أو مُفْبَ قة ويمكن أن يتَمسَّك له بحديث: «أبعَض ال حلالٍ إلى الله الطّلاق»» وقد 


تقدّم فْ أوائل الطّلاق0". وأخرج سعيدك بن منصور (75/ا٠‏ 0( عن انفى: أن عمرٌ كان إدا 


َ 


أي برجل طَلْقّ امرأته ثلاثاً أوجَعَ ظهرّه؛ وسندُه صحيح. 

ويجتمل أن يكون مُراده بِعَدّم الجواز: مَن قال: لا يقع الطّلاق إذا أوفّعها مجموعةً للنّهي 
عنه. وهو قولٌ للشّيعة وبعض أهل الظاهرء وطَرَدَ بعضُهم ذلك في كلّ طلاق مَنهىّ 
كطلاق الحائض وهو شَذُوفُ وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع مَنع جوازه» واحّحٌ له بعضهم 
بحديثٍ محمود بن لبيد قال: أخبرَ النبيٌ بل عن رجل طَلَّّ امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعاًء 
فقام مُعْضَباً”" فقال: «أَيُلِعَبُ بكتاب الله وأنا بِينَ أظهركُم؟» الحديث. أخرجه النسائيٌّ 
١1١‏ 5" ورجاله ثقات. لكنّ محمود بن لبيد وَلِدَ في عهد النبئّ يِه ول يه ثبت له منه سماع. 
بقار مسشه ل المي الالال لزيا وقد ريع لد تمدق اند وترم 7 
عِدَةَ أحاديث ليس فيها شيءٌ صَرَّحَ فيه بالسّماع» وقد قال النسائيٌ بعد تخريجه (ك05715): 
لا أعلمٌ أحدأً رواه غير مَخْرَمَة بن بُكَير ‏ يعني ابن الأشَّجّ ‏ عن أبيه. انتهى. ورواية محرَّمة 
عن أبيه عند مسلم في عِذَةَ أحاديث”"» وقد قيل: إِنَّه لم يسمع من أبيه» وعلى تقدير صِحَة 
)١(‏ تحت باب (7) من هذا الكتاب» وسلف تخريجه هناك. ظ 
)١(‏ كذا في الأصلينء ووقع في المطبوع من «المجتبى» و«الكبرى» (2075): فقام غضبانء وهو صحيح على 
لا توددباب انعلان» بالنا؛ يقراوت: فعلانة» فمن هاهنا ضرفت الكلمة. ولكن الرواية 


(©) منها برقم (777) و(740) و(190) و(707). 
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حديث حمودهفليس فب بياذ نه هل أمقى عليه الثلاث مع إنكاره عليه اها مجموعةأى 
لا؟ فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وإن لَزءَء وقد تقدّم في الكلام على حديث ابن 
عمر في طلاق الحائة نضص”": أنَّهِ قال لمن طَلَّقَ ثلاثاً مجموعة: عَصَيتَ رَبك وبانّت منك امرأتك. 
وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرَّرّاق )١١14(‏ وغيره. 

وأخرج أبو داود (7191) بسندٍ صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عبّاس» 
فجاءه رجل فقال: إنَّهِ طَلَقّ امرأته ثلاث فسَكّتَ حنَّى ظَتّنت أنَّه سَيَرُدُها إليه» فقال: 
امي 0 يا اعباس ديا اين عياص ! وزإن الله قال ومن 

لله َمل ل محرأ # [الطلاق وإِنّك ل تمق الله فلا أَجِدٌ لك رجأ عَصَيتَ رَبك وبانت 
ا واخرع الرردارد ا 3 اجات عو ابن صابن جره ظ 

ومن القائلينَ بالتّحريم واللّروم مَن قال: الل لاكنا عموطة وت و ور 
ولمححدرن إسجان ساعو «الدازي) نوسح وازواء عن ذاردين الخْصَينء عن عكرمة» 
عن ابن عبّاس قال: طَلَقّ رُكانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً في تس واحدء فحَِنَ عليها 
حزناً شديداًء فسألّه النبي يكلله: «كيف طُلّقتها؟» قال : ثلاث في يلس واحد فقال النبي ككله: 
«إنّا تلك واحدة» فارتجعها إن شئت» فار تجعهاء وأخرجه أحمد (071781 وأبو يَغْلى (7000) 
وصَحَحَه! " من طريق محمّد بن إسحاق. ظ 

وها ديق تضق لنمالة لايقال التاورل الى ف كير ومن الآزايات الآن هاوق 
تورات 


0ل شرع اناي اقأز رويطلا يمد وغزة جا لاني دورط يسام برقم 01001 1ن 
طريق أخرى عن نافع. 

(؟) وقع في (أ) بعد قوله: وصححه. بياضٌء لثلا يُتومّم عود الضمير على أبي يعلى» وكأن الحافظ أراد أن يذكر 
من صححه ثم أخره» فسيء أو لم يحضره من صححه وقت كتابته فيتض له وممن صححه الضياء في 
«مختارته» (370177)» وابن تيمية في (مجموع الفتاوى» 77/ ,317-71١‏ وابن القيم في «زاد المعاد؛ 5١/0‏ ؟. 
قلنا: على أن إسناده ضعيفء لأن داود بن الحصين منكر الحديث في روايته عن عكرمة خاصة. قال ابن - 
المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث. وانظر تمام الكلام عليه في (مسند أحمد» بتحقيقنا. 
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الأحكام بوثل هذا الإسناد كحديث: أن النبيّ يك رَ دَ على أبي العاص ١‏ بن الرّبيع زينبَ ابتته 
بالتّكاح الأوّل”" وليس كلّ ُتَلَْفٍ فيه مردوداً. 

والثاني: مُعَارَضَئّه بمَتوَى ابن عباس بوقوع الثلاث كا تقدّم من رواية مجاهد وغيره؛ فلا 
ين بان عبّاس/ أنّه كان عنده هذا الحكمٌ عن الي و ثم يفني بخلافه إلا , بمُرَجّح ظَهَرٌ له 
وراوي الخبر أخبرٌ من غيره بها رَوى. 5-6 أن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما 5 رأيه 

من احتمال النسيان وغير ذلكء وأما كونه ع َسَّك بمرَجح فلم يَنحصر في المرفوع. لاحتمال 
التَمَسّك بتتخصيص أو تة يد أو تأويل» وليس قولُ مهد حُجَةَ على مهد آخر. 

الَالث: أنَّ أبا داود رَجََحَ أنَّ رُكانة إِنَّا طَلّقَ امرأته البَنَّهَ | أخرجه هو )51١(‏ من 
طريق آل بيت رُكانة» وهو تعليل قويّ لجواز أن يكون بعض رواته حَمَلّ البَنَةَ على الثلاث. 
فقال: طَلَّقَها ثلاثاً. فبهذه النكتة يَف الاستدلال بحديث ابن إسحاق”". 

لرّابع: أنه مذهب شاد فلا يُمَل به. وأجيب بأنّه َل عن عل واب مسعود وعبد الرّحمن 
انق عفرو ال كر قله 13 ذلك اين مُغيث”" في «كتاب الوثائق» له» وعزاه لمحمّدٍ بن 
وضّاحء وتَقَلَ العَتويٌ ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمَّدٍ بن بَقِيّ بن مَخْلّد ومحمّد 
ابن عبد السّلام المُسَنِيٌ وغيرهما. وتَقَلّه ابنُ المنذر عن أصحاب ابن عبّاس كَعطاءٍ وطاووس 


وعمّرو بن دينار. 
.يعيب من ابن لين حيث جز أن زوم الثلاث لا اختلافَ فيه وإِلَّ) الاختلاف في 


.)7١١9( وابن ماجه برقم‎ »)١١57( وأبو داود برقم (23750)» والترمذي برقم‎ »)١817( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

)١(‏ وقع في أصل خطي عندنا بخط ابن البلباني من «فتح الباري»» وسنشير إليه بالرمز (ب): بحديث ابن عباس» 
بدل: بحديث ابن إسحاق» وهو الذي في (س)؛ وهو صحيح أيضاً لأن رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس» فصحت النسبتان» وإن كانت النسبة لابن إسحاق أدق. 

(*) هو أحمد بن مغيث بن أحمد الصَّدَفيء ترجم له ابن بشكوال ني «الصلة») ص77 . 
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يقري ديك ابن باق الذكووها اخرجة سل (69414) من طريق غيد ارداق 
عن معمّر عن عبد الله بن طاووسء عن أبيه» عن ابنٍ عبّاس قال: كان الطّلاق على عهد 
رسول الله بل وأبي بكر وسنئَينِ من خلافة عمر طلاقٌ الثلاث واحدةٌ فقال عمر بن الخطّاب: 
إِنَّ الناس قد استَعجّلوا في أمر كانت لهم فيه أَناةٌ فلو أمضّيناه عليهم؛ فأمضاةٌ عليهم. 
و(17/1477) من طريق عبد الرَّزَّاقَ عن ابنٍ جُرَيجء عن ابن طاووسء عن أبيه: أن أبا 
الصّهباء قال لابن عبّاس: أتعلَمُ أنَّ) كانت الثلاث تُجِحَل واحدةً على عهد رسول الله كل 
وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عبّاس: نعم. و(17/15177) من طريق حمّاد بن زيد. 
عن أيوب» عن إبراهيم بن مَيسّرةه عن طاووس: أن أبا الصّهباء قال لابن عبّاس: أَلَمْ يكن 
طلاقٌ الثلاث على عهد رسول الله وك [وأبي بَكْرِ]”' واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان في 
عهة عه ََابَع”" الناسٌ في الطّلاق فأجارٌ ه عليهم. ظ 

وهذه الطّريق الأخيرة أخرجها أبو داود (7149)؛ لكن لم يُسمٌ إبراهيم بن ميسّرة وقال 
تذلهة عن غير اعد .ولفظ التق أما علمدت أن الكعل كان ]ذا طلق افراته ثلانا قبل أن يفخ 
با كلوها و حل :كديس ككف ينا القراق عن اما افيف وقال: إلا قال ال عباس 
ذلك في عير ل بهاء وهذا أحدٌ الأجوبة عن هذا الحديث» وهي متعدّدة» وهو جواب 
إسحاقٌ بن راهويه وجماعة. وبه جَمَ زكريًا الساجئٌّ من الشافعيّة» ووّجّهوه بن غيرَ المَدُخول 
بهاتَِينُ إذا قال لها زوججها: أنتِ طالق» فإذا قال: ثلاث لا العَدَد لوؤقوعه بعد اليبنونة. . 

0 عفبه قرطي بن قوله: انو طق 1لا كلام ليل غير قصل كيف بصخ جد 
لمَينِ وى كل كلم كي]؟! 


)١(‏ ما بين المعقوفين أثبتناه من «صحيح مسلم»» وسقط عند الجميع. 

)١(‏ كذا ضبطت في (أ) و(ب) و(س) بمثناتين بعدهما ألف وبعدها موحّدة. وم تظهر في (ع): والذي في 
مطبوع «صحيح مسلم»: تتايع» بتحتانية بدل الموحدة» وهو كذلك في «جامع الأصول» لابن الأثير 
(0700).» وقال النووي في «شرحه على مسلم» "١‏ هو بياء مئناة من تحت بين الألف والعين 
وهذه رواية الجمهورء وضبطه بعضهم بالموحٌّدة» وهما بمعنى» ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه» لكن 
بالمثّاة إنما يستعمل في الشرء وبالموحّدة يستعمل في الخير والشرء فالمئنّاة هنا أجود. ظ 
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وقال النوَويّ: أنتِ طالق» معناه: أنتِ ذاثٌ الطَّلاقء وهذا اللّفظ يَصِحّ تفسيه بالواحدة 
وبالثلاثٍ وغير ذلك. 

الجواب الثاني: دعوّى شذوذ رواية طاووس» وهي طريقة البيهقي فإنّه ساق الرّوايات 
عن ابن عبّاس بلّزوم الثلاث. ثم تَقَلَ عن ابن المنذر: أنّهِ لا يُظنْ بابن عبَّاس أنه يحفظ عن 
النبيّ بك شيئاً ويُّفتي بخلافه. فيَتَعيّن المصير إلى التّرجيح» والأخدٌ بقولٍ الأكثر أؤلى من 
الأخذٍ بقولٍ الواحد إذا خالّمَهم. 

وَقَإل اح حي ات و وح وا تلو او قال و بعارفة 
حديث محمود بن لبيد - يعني الذي تقدّم أن النّساعه ئيَّ أخرجه ٠ ١(‏ )0 - فإِنّ فيه التتصريح أن 
الرجل طَلَّقَ ثلاثاً مجموعة ول يَرُدَّه البينٌ بل بل أمضاهٌ. كذا قال» وليس في سياق الخبر 


تي فا 


تَعرّض لإمضاءٍ ذلك ولا لرّده. 

الجواب الثالث: دَعوَى النّسخ, فتقل البيهقيٌ”"' عن الشافعيٌ أنه قال: يُشبه أن يكون 
ابن عبّاس عَلِمَ شيئاً تَسَمّ ذلك. ْ 

فال لبهت :اويتؤيد يها أخرع / أبونة و7190 من طريق يزيا لسري عن بسكرمة 
عن آنن 1 قال كان التجل :إذا علق آمر أت “فهو ادق .رتختهاء إن طلقها قلاناء 
فنسحَ ذلك. 


وقد أنكَرَ المازّريّ ادّعاءَ النّسْخْ فقال: رَعَمّ بعضُهم أن هذا الحُكم منسوخ. وهو 
غَلَّطء فإن عمرٌ لا يَنسَخ» ولو نّسَحَ ‏ وحاشاةٌ ‏ لَبادَرَ الصّحابة إلى إنكاره» وإن أراد القائل 


أنه نح في زمن النبّ يك فلا يَمتَنع لكن يَخرّج عن ظاهر الحديثء لأنّه لو كان كذلك لم 


ل الره وس 2 م . ...ا 2 ٠‏ : 505 
يَجَرْ للراوي أن يخبر يبقاء لمتكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر. 


فإن قيل دين وسواين رو إنَّا يُقبّل ذلك لأنّه يُستَدَلُ 
إخافيم عل ناوا نَم يَنسَخون من تلقاء أنفسهم فمَعادً الله لأنّه إجماعٌ على 


.878./1 في «السئن الكبرى»‎ )١( 
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الخطأ وهم معصومون عن ذلك. 

فإن قيل: فلعلّ النّسخ إِنَّا ظَهَرَ في زمن عمرء قلنا: هذا أيضاً غَلّط لأنّه يكون قد 
حَصّلّ الإجماع على الخطأ في زمن أب بكرء وليس انقراض العصر شرطاً في صحّة الإجماع 
على الرّاجح 

قفلت: تَقَلَ التوؤى هذا الفصل ف شرح مسلم) 00/5/٠١‏ وَأقَرّف وهو 520 قْ 
مواضع: 0 

أحدها: أنَّ الذي اذَّعَى نَسْمّ الُكم ل يقل: إنَّ عمرٌ هو الذي تسح حنَّى يَلرَّ نهنا 
ذَكِرَ وإنّا قال ما تقدّم؛ يُشبه أن يكون عَلِمَ شيئاً من ذلك تَسَعَه أي: اطْلّعَ على ناسخ 
للحُكم الذي رواه مرفوعاء ولذلك أفتى بخلافه. وقد سَلّمامازّريّ في أثناء كلامه 93 
إجماعهم يدل على ناسخ» وهذا هو مُراد مَن اذَّعَى السخ. 

الثاني: إنكاره الخروجَ عن الظاهر عبعية :إن الذ يحاول الجمع بالتَأويلٍ يَرتَكِبِ 
خلاف الظاهر حَت)ً. 

الثالث: أنَّ تغليطه مَن قال: المراد ظُهور النَّسخْ عَحِيبٌ أيضاًء لأنّ المراد بظّهوره 
انتشارُه» وكلام ابن عبَّاس أنه كان يُمعّل في زمن أبي بكر محمولٌ على أن الذي كان يفعله 
مَن لم يَبلّغه النُسحْ» فلا يَلرّم ما ذَكَرَ من إجماعهم على الخطأء وما أشارٌ إليه من مسألة 
انقراض العصر لا يجِيءٌ هناء لأنّ ععصر الصّحابة ل ينض في زمن أبي بكر بل ولا عمرء 
فإنَ المراد بالعصر الطَبقةٌ من المجتّهدينَ وهم في زمن أبي بكر وعمرء بل وبعدهما طبقة . 
واحدة. < 0 0 0 < 

لواب الرَابع: وى الاضطراب» قال القُرصيّ في «المفهم» : وَعَ فيه مع الاختللاف 
على ابن عبّاس الاضطراب في لفظه» وظاهرٌ سياقه يقتضي التّقل عن جميعهم أن مُعظّمهم 
اح و 
واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العَمَل بظاهره إن ل يَقتضٍ ي القطع ببطلانه. 
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الجواب الخامس: دَعرّى أنه وَرَدَ في صورة خاصّة» فقال ابن سُرَيج وغيرٌه: يُشبه أن 
كون ورقرق تكروي اللمظ كان يتوق اذه لالت انك لال انف ظالق وو كانون ا 
على سّلامة صٌدورهم يُقبّل منهم أنَّهم أرادوا التّأكيدَ» فلم كَثْرَ الناس في زمن عمر وكثرٌ 
فيهم الخداع ونحوه مما يمع قَبُول مَن اذَعَى التأكيده مَل عمر اللّفظ على ظاهر التكرار فأمضاه 
عليهم. وهذا الجواب ارتّضاه القُرطْبيّ وقَوّاه بقولٍ عمر: إِنَّ الناس استَعجّلوا في أمر 
كانت لمم فيه أَناة""» وكذا قال النَوَويّ: إِنّ هذا أصحٌ الأجوبة. 

الجواب السادس: تأويل قوله: «واحدةٌ» وهو أن معنى قوله: كان الثلاث واحدة: أن 
الناس في زمن النبيّ ككلِ كانوا يُطلّقَونَ واحدة» فلمًا كان زمنٌ عمرٌ كانوا يُطَلَّونَ ثلاثاًء 
وححُصَّلّه أنَ المعنى: أن الطّلاق الموفّع في عهد عمر ثلاثاً كان يوقّع قبل ذلك واحدة لأّم 
كانوا لايَستَعمِلونَ الثلاث أصلاً أو كانوا يَستَعولوتها نادراًء وأا في ععصر عمر فكَثْرٌ استعمالهم 
هاء ومعنى قوله: فأمضاه عليهم وأجارّه؛ وغير ذلك: أنه صَنّحَ فيه من الُكم بإيقاع الطّلاق ما 
كان يصنع قبلّه. 

ورّجحَ هذا التأويل ابن العربّ ونَسَبّهِ إلى أبي زُرْعة الرّازَيّ وكذا أورّدَه البيهقي”" بإسناده 
الصّحيح إلى أي عه أنه قال: معنى هذا الحديث عندي: أن :ها طاقن أنتم ثلاث كانوا 
يُطلّقَونَ واحدةٌ. قال النّوويٌ: وعلى هذا فيكون الخبر وَقمّ عن اختلاف عادة الناس خاصّةً لا 
عن تَعْيّر الحكم في الواحدة: فالله أعلم. 

الجواب السابع: دَعوّى/ وَقْفِهه فقال بعضهم: ليس في هذا السّياق أنَّ ذلك كان يَبلُع 
النبيّ بك بتر والحّجّة إنَّا هي في تقريره. وتُعَقّبَ بأنَّ قول الصَّحايّ: كنا نفعل كذا في 
عهد رسول الله يكل في حُكم الرّفع على الرّاجحء حملا على أنه اطَّلَم على ذلك فَأقَرٌه لتَوفرٍ 
دواعيهم على السّؤال عن جَليل الأحكام وحقيرها. 


)١(‏ وقع قول عمر هذا في سياق حديث أخرجه مسلم )١5177(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) في «السنن الكبرى» /1/ 737/8. 


كتاب الطلاق باب ؛ ظ 2 





الجواب القّامن: مل قوله: «ثلاثاً» على أنَّ المراد بها لفظ البنّهَ ىا تقدَّم في حديث ركانة 
سواء. وهو من رواية ابن عباس أيضاًء وهو قويٌ”"» ويُؤيّده إدخال البخاريّ في هذا الباب 
الآثارٌ التي نهاك و الأحافيت التي فيها التّصريح بالثلاثء كأنّه يشير إلى عَدَّم القّرق بينهماء 
وأنَّ البثّة إذا أُطلِقّت حُمِلَ على الثلاث إِلّا إن أراد المطلّق واحدةً فيُقبلء فكأن بعض رُواتِه 
مَلَ لفظ الب على الثلاث لاشتهار التّسوية بينهماء فرّواها بلفظ الثلاث وإِنَّا المراد لفظ 
البق وكانوا في العصر الأوّل يقبلون من قال: أردت بالبتة اراسار بيد [ 
أمضّى الثلاث في ظاهر الحكم. ظ 

221111111100 
لا تَلٌ للمُطلّق حبّى تكح زوجاً غيرّه ولا قَرقٌ بين مجموعها ومُفرّقِها لُْةَ وشّرعاًء وما 
يتََيّل من القّرق صُوريٌ ألغاه الشَّرع اتّفاقاً في النّكاح والعتق والأقارير» فلو قال الوَلُ: 
أنكحتك هؤلاء الثلاث» في كلمةٍ واحدة انعَمَدَ ى| لو قال: أنكّحتك هذه وهذه وهذه. وكذا 
في اليتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام. ظ ظ ظ 

واحتجج مَن قال: 3 الغلاتٌ إذا وقَعَتَ بجموعة حملت على الواحدة 0 من قال: 
أحلِفُ بالله ثلاث لايد حَلِقُه إلا يميناً واحدة» فليكن المطلق وثله. 
27 عقب باختلاف الصّعينِه فإ مطلّق يُنشِئ طلاق امرأته وقد جل أمَدُ طلاقها ثلاث . 

ظ فإذا قال: أنت طالقٌّ ثلاثاء فكأنَّه قال: أنتِ طالق جميع مَ الطّلاق» وما الحايف فلا أَمَدَ لك 
. أيمانه فافترّقا. ظ 1 

وفي الججملة فالذي وقح في هذه المسألة تيك ماوق في مسألةالنعة سوا 85 قول 
جاير: نا كانت تُفْعَل في عهد النبيّ يكِ وأبي بكر وصّدرٍ من خلافة عمرء قال: : ثم تهانا 
عمر عنها فانتهينا"".. 


)١(‏ أي هو جوابٌ قوي. 
(؟) أخرجه مسلم ,.)١405(‏ وأحمد .)١501/7(‏ 


م باب 5 فتح الباري بشرح البخاري 





فالرّاجح في الموضعينٍ تحريم المتعة وإيقاعٌ الثلاث للإجماع الذي انعقَدَ في عهد عمرٌ 
على ذلك؛ ولا يُْمَظ أنَّ أحداً في عهد عمرٌ خالَمّه في واحدة منهماء وقد دَلَّ إجماعُهم على 
وُجود ناسخ وإن كان حَفِيَ عن بعضهم قبل ذلك حتى ظَهرَ لجميعهم في عهد عمر. 
الخال بع هذا الإجماع مُنابذٌ له والجمهور على عَدَم اعتبار مَن أحدّتٌ الاختلاف بعد 
الانّفاق» والله أعلم. وقد أطّلت في هذا الموضع لالتياس من التَمَسَ ذلك منّيء والله 
المستعان. ظ 

قوله: «لقول الله تعالى: 9 الطلقٌ مرَّنَانِ فَإِمْسَا كا مَعْرُوفٍ أوْ رسيم ِحْسَنٍ 24 قد استشكِلٌ 
وَجَهُ استدلال المصف بهذه الآية على ما تَرجَم به من تجويز الطّلاق الثلاث. والذي يظهر لي 
أله إن" كان اراد بالترعة نظاق ووه القلاق» ل فد كانتت أو موفة قالآية وازذ عل 
المانع» لها ذلك عل مقروعة ذلك من غير تكيرء وإن كان أراد تجويز الثلاث مجموعة 
وهو الأظهّرء فأشارَ بالآية إلى أنَّا مما احتّجّ به المخالف للمّنع من الوقوعء لأنَّ ظاهرها أنَّ 
الطّلاق المشروعً لا يكون بالثلاثِ دفعةً» بل على الثَّرتيبٍ المذكوره فأشار إلى أنَّ الاستدلال 
بذلك على منع جمع'" الثلاث غيرٌ مُنَحِهِه إذ ليس في السياق المنغ من غير الكيفيّة المذكورة, 
بل انعقدَ الإجماع على أن إيقاع المرّئّنِ ليس شرطاً ولا راجحاًء بل اتّمَقوا على أن إيقاع 
الواحدة أرجَحٌ من إيقاع اَن ىا تقدَّم تقريرُه في الكلام على حديث ابن عمر”". 

تاشامل ثر اده دَفْعُ دليل المخالفٍ بالآية» لا الاحتجاجٌ بها لتجويز الثلاث. هذا 
الذي تجح عندي. 

وقال الكزماننٌ: وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال: 9 أَلطَدَيٌ عَمَّنَان 4 [البقرة:779]» فَدَلٌّ 
على جواز جمع التَينِء وإذا جار جمعٌ لشن ذُفعةَ جار جممٌ الثلاث دُفعة كذا قال! وهو 
فياسٌ مع وُضوح الفارِق لأنْ جمع الّمِنِ لا يَستَلزْم البينونة الكُبرَىء بل تَبِقَى له الرَّجعةٌ إن 
)١(‏ لنفظة «إن» سقطت من (س). 


(؟) تحرف في (س) إلى: جميع . 


كتاب الطلاق ‏ - باب ؛ 2 





كانت رَجْعيّة وتحديدٌ العقد بغير انتظار/ عِدَةٍ إن كانت بائناه بخلاف جمْعِ الثلاث. 
ثمّ قال الكِرُمانيٌ: أو التّسريح بإحسان عام يتَناوَل إيقاعَ الثلاث دُفعة. 


م 
+ 


قلت: وهذا لا بأس به لكنّ التسريح في سياق الآية إِنَّا هو فيم| بعد إيقاع الشنَينِء فلا 
يتناو إيقاع الطّلقات الثلاث. فإنَّ معنى قوله تعالى: ا لكي ركان [البقرة:9؟؟] فيا 
ذكر أهل العلم بِالتَمَسِيرِ أي: أكثر الطّلاق الذي يكون بعدّه الإمساك أو التَسرِيحٌ مرََّانِء 
م حيتئل ما أن يختار استمرارٌ العضمة فيّميِك الزَّوَجِةٌ أو المفارقةَ فيك حها بالطّلقة الثالئة. 
وهذا التأويل تقلّه الطَّرِي وغيده عن الجمهور». وتَقّلوا عن السُّدّيّ والضَّْحَاك أن المراد 
بالتّسريح في الآية: ترك الرّجعة حنَّى تَنقَضيَ العِدَّة فتحصل البتينونة. 

ويرجح الأوّل ما أخرجه الطَرِئٌّ (؟/5058) وغيده من طريق إسماعيل بن سميع عن 
أبي رَزين قال: قال رجل: يا رسول اللهء الطَّلاق مرّتان» فأين الثَالثةُ؟ قال: «إمساك 
بمعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ» ومند ةعس الكدائرسل: لذن أبا رَزين لا صحبة له. وقد 
وَصله الدَارَقَطنىٌ (849") من وجه آخر عن إساعيل فقال: عن أنس» كه شاد والأوّل 
هو المحفوظ. . ظ َ 

وقد رَجحْ الكيا الَرَّامِيَ” من الشافعيّة في كتاب «أحكام القرآن» له قولّ السَدَيّء 
ودَقَمَ الخبر لكونِه مُرِسَلاَ» وأطالّ في تقرير ذلك بها حاصلّه: أنَّ فيه زيادةً فائدة» وهي بيان 
حال المطلّقة» وأتَا تَبِينُ إذا انقَضّت عِدَّتهاء قال: وتُوْحَذ الطّلقة الثالئة من قوله تعالى: 
:9 فَإِن طَلَّفَها * [البقرة:٠77])‏ انتهى. 

والأخدُ بالحديث أَوْى فإنّه مُرِسَلّ حسرٌ يَعتّضِد با أخرجه الطبرَيٌّ (؟/ 401) من 
حديث ابن عباس بسندٍ صحيح قال: إذا طَلَّقّ الرجل امرأته تطليمَتينِ فليتّقٍ الله في الثالئة» فإمًا 
أن يُمسِكّها فيُحيِين صُحبّتهاء أو يُسرحَها فلا يَظلمها من حَقّها شيئاً. 
وقال القُرصَيّ في «تفسيره»: تَرجَمَ البخاريّ على هذه الآية مَن أجارٌ الطّلاق الثلاث لقوله 


2789/١4 هو أبو الحسن عل بن محمد بن عل الطبريء الحرّابى» انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


5708 


6 باب 4 فتح الباري بشرح البخاري 





تعالى: « اَلطلَيُ تان البقي: 101 وغل إكتار: سنه إل أن هنذا العند: ]ماهو .نظريف 
الفشحة لهمء فمّن ضَيْقَ على نفسه لَرِمّه. كذا قال» ولم يظهر لي وَجِهُ الوم المذكور» والله 
المستعان. 

قوله: «وقال ابن الرْبير: لا أرَى أن تَرتَ م مَبتوتة» كذا لأبي ذرّء ولغيره: «مبتوتّته» بزيادة 
ضَمير» وهو للرجل» وكأنّه حَذِف للعلم به. 

وهذا التّعليق عن عبد الله بن الَبير وَصلّه الشافعيٌ )71١/0(‏ وعبد الرَّرَاق (17197) من 
طريق ابن أبي مُلّيكة قال: سألت عبد الله بن لبر عن الرجل يُطَلّق امرأته فيبنّهاء ثم يموت 
وهي في عِدّتهاء قال: أمّا عثمان فوَرّنّهاء وأمًا أنافلا أرَى أن أُوَرٌنّها لبينوتته إِيّاها. 

قوله: «وقال الشَعْبِيّ: تنه وَصلّه سعيد بن منصور )١454(‏ عن أب عَوَانة عن مُغيرة 
عن إبراهيم والشّعبيّ في رجل طُلَّقّ ثلاثاً في مرضه قالا”": تَعبَدَ عِدَة المنوَقٌ عنها زوججّهاء 
تَرئُه ما كانت في العدّة. 

قوله: «وقال ابن شُبْرّمة» هو عبد الله قاضي الكوفة. 

قوله: اتَرْوّجٌ» بفتح أوّله وضمٌ آخره. وهو استفهامٌ محذوفٌ الأداة. 

قوله: «إذا انقّضّت العِدّة؟ قال: نعم هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشَّعبِيّ وابن 
شبُْرّمة» لكن الذي رأيت في «سُئَن سعيد بن منصور» (3477): أنه كان مع غيره» فقال 
مد ادبن زر عن أ حائي لل امل للق أبرأة وغونبياي: إلاماك 3[ 
مرضه ذلك وَرِثَنُه؟ فقال له ابن شبْوٌمة: أَرأيتَ إن انقَضّت العِدَّة؟ 

قوله: «قال: أَرأيتٌ إن مات 7 الآخَرُ؟ فْرَجَعَ عن ذلك» هكذا وَقمَ عند البخاريٌّ 
مختصراء والذي في رواية سعيد بن منصور المذكورة: فقال ابن شُبْرّمة: أَنْتَروّجٌُ؟ قال: نعم. 
قال: فإن مات هذا وماتٌ الأوّل» أترث زوجَينِ؟ قال: لاء فرَّجَمَّ إلى العدّة» فقال: تَرِنُهِ ما 
كانت في العِدّة. ولعلّه سَقطَ ذِكْر الشَّعبِيّ من الرّواية. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: قال. 


كتاب الطلاق بياب : / ح 059؟ه أه 








وأبو هاشم المذكور: هو الرّمَان بضمٌ الرّاء وتشديد الميم» » اسمه يحبى» وهو واسطيٌ» كان 
يَتَرَدّد إلى الكوفة» وهو ثقة. 

وحل المسألة المذكورة كتاب الفرائضء وإنَّ) ذكِرَت هنا استطراداً. 

والعرية تو ل ونا َن: من قيل لها: ان لق الب وق عل من يقت باللاث. 

م أُورَدَ المصّف في الباب ثلاثة ة أحاديث: 

الحديث الأوّل: عد لول بعد ا لل لان ظ ا ا 

48- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسشف, أخيرنا مالك عن وو جوابة 1161 سو 
الساعدي» أخبره: أنّ عويوراً العَجُلانيّ جاء إلى عاصم بنٍ عَدِيّ الأنصاريّ فقال له: يا عاصمء 
أت رجلا ويد مع امرأي جلا قله فقُلو؟ أم كيف يفلٌ؟ سل لي يا عاصمٌ عن ذلك 
رسول الله يَك. فسأ عاصمٌ عن ذلك رسول الله يك كر رسول اله يك لمسائلّ وعابها حنى 
كبر على عاصم باسح برس اله 5 فلما رَجَعّ عاصمٌ إلى أهله جاء عُوَيوِرٌ فقال: :ايا 
ين ك؟ فقال عاصمٌُ: تَأَيَني ي ببخبر» قد كر رسولٌ الله يك السألة 
التي سألتّه عنها. قال عُوَي يور والله لا أنتهي حبَّى أسأله عنهاء فأقبلٌ عُوَيوِرٌ حبّى أتى رسول الله 
يكل وَسْطٌ الناس فقال: يا رسول الله أَرأيتَ رجلاً وجَدَ مع امرأّه رجلا أَيقدله فتَفتلونه؟ أم 
كيف يَفْعَلٌّ؟ فقال رسولٌ الله ككللة: اقد أَنزلَ فيكٌ وفي صاحبَدِكَ فاذهبٌ فأتِ بها». 

قال سَهْلٌ: فتلاعَنا وأنا مع الناس عند رسول الله يكل فلم قَرَغا قال عُوَيورٌ كَذَبتُ 
عليهايا رسول لله إن أمسَكْيُها. فطَلّقَها ثلاثاً قبل أن يأمرّه رسول الله وَكل. 

قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَةَ المتلاعتين. 

وسيأي شرحه مُسبَوقٌ في كتاب اللّعان (07:08). 

. والغررض منه هنا قوله في آخر الحديث: فَطّلّمَها ثلاثاً قبل أن يأمرّه رسولٌ الله يكل 
الحديث, وقد تُعقّبَ بأنَّ المفارّقة في الملاعنة وفَّحَت بنفس النُعان فَلَّم يُصاوف تطليقه إِيّاها. 
ثلاث موقعا. 


5 باب ؛ / ح 0751-097٠.‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأجبيه أن الاحتجاع : به من كونٍ النبّ يك يكير عليه إيقا اع الثلاث مجموعة» فلو 
كان ممنوعاً لَأنَكَرٌه؛ ولو وقَعَت الفرقة بنفس اللّعان. 

الحديث الثاني: حديث عائشة و في قصّة رفاعة القَرّظيّ وامرأة 

+1- حذقاسية قر ل: حي ال قل حت خف من بز هاب 
قال: أخبرني عَروة , بن الْيرء أنَّ عائشة أخيرته: أنَّ امرأة رفاعة القَرَظيٌ جاءت إلى رسولٍ الله 
يكل فقالت: يا رسول الله إ إن رفاعة طَلقّي فبَثَّ طلاقي, وإ نَكَحْتُ بعدّه عبد الرّحنٍ بن 
الزْبير القرّظي ٠‏ وإنَّا معه يثل الهُذْبة! قال رسولٌ الله يكه: «لعلّكِ تُريدٍ دِينَ أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا حتّى يَذُوقّ عُسَيلَتكِ وتَذُوقي عُسَيلته. 

سيأتي شرحُه مُستَوقٌ في "باب إذا طَلَمّها ثلاثاً ثم تزرّجَت بعد العِدّة زوجاً غيرّه فلم 
يَمَسّها0 . 

وشاهد التّرجمة منه قوله: بت طلاقي؛ فإنّه ظاهر في أنه قال لها: أنتِ طالق لبه ويحتمل 
أن يكون المراد أنه طَلّمَها طلاقاً حَصَّلّ به به قَطمٌ عِصمّتها منه. وهو أَعَمّ فق أن يكوق طاتها 
ثلاثاً مجموعة أو مُفرّقة ويُؤيّد الثاني أنه سيأي في كتاب الأدب (5084) من وجه آخر أمّها 
قالت: طَلقّي آخر ثلاث تطليقات. وهذا يُرجْحُ أن امراد بالمّرجمة بيان مَن أجارٌ الطّلاق 
ثلاث ولم يكرّهه؛ ويجتمل أن يكون مُراد التّرّجة أَعَمّ من ذلك؛ وكلّ حديث يدلّ على حُكْم 
رومن ذلك. - 

الحديث الثالك: 

-١‏ حدّئني محمد بن شار حدّثنا يحبى, عن عبد الله قال: حدَّئي القاسمٌ بن محمد 
عن عائشة: أنَّ رجلا طَلَّنَ امرأته ثلاث فتزوجَت». فطَلّقّ فسئل النبي عكلِاِ: تل إلأوّل؟ قال: 
«لاء حتّى يَذُوقّ عُسَيلّتها ىا ذاقٌّ الأوّل». 

حديث عائشة أيضاً: أنَّ رجلاً طَلَّنّ امرأته ثلاث فشكل النبيٌ بكل: أتجلٌ للأوّل؟ قال: 
«لا» الحديث. 





.)6111/( عند الحديث رقم‎ )١( 
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وهو وإن كان مختصراً من قصّة رفاعة» فقد ذَّكَرتٌ تَوحِيةَ المراد به» وإن كان في قصّة 
أعرى اك بره طلقا ثلاث نإل ظاهر في كونها بجموعة» وسيأني في شرح 

قصة رفاعة :)015١1/(‏ أن غيره وَكَمَ له مع امرأته''' نَظِيرٌ ما و نَم لرفاعةٌ» فليس التعدّد في 
ذلك ببعيدك. ظ 

- باب من خيّر أزواجَه 

وقول الله تعالى: :59 ل كيك دك إن كشن شُرِدت الْحَيَوةَ لديا وَزِينتَهَا 4 [الأحزاب:18]. 

-5١‏ حدّثنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أي» حدّئنا الأعممش, حدّئنا مسلجٌء عن مَسروق» 
ا اع كا حَيرنا رسولٌ الله يك فاخمّزنا الله ورسوله. فلم يَعُدّ ذلك 
[طرفه في: 7517 0] 

7- جدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن إساعيلٌ» حد حدّئنا عامرٌ عن مسروق» قال:سألت 
عائشةً عن اليرَة فقالت: حَحيرَنا النبي كل أفكانَ طّلاقاً؟ ! 

قال مسروقٌ: لا أبالي كير تها واحدةً أو مئةَ بعد أن تختارني. 

قوله: «باب من خَيّرَ أزواجّهء وقول الله تعالى: قل لَاروئيِكَ إن سن تردت الحيؤة 
لديا وزيتتَهًا») تقدَّم في تفسير الأحزاب (4780) بيان سبب التّخْيير المذكور. وفي ماذا 
وَقَعَ النّخييره ومتى كان التَخيير؟ وأذكّر هنا بيان حُكم مَن حَيَّرَ امرأته مم بَقيّة شرح 
حديث الباب. 

ووَقَمَ هنا في نُسخة الصّغَانٍ قبل حديث مسروق عن عائشة حديثٌ أبي سَلَمةَ عنها في 
المعنى» قال فيه: حدَّثنا أبو اليَمَانء أخبرنا شعَيب عن الزّهْريّ (ح) وقال اللّيث: حدّثنا 
ونس عن انق تهات أخترق الى واوكان سيد لعن ١‏ أعائقة تالف دادر 
رسول الله كل بتخيير أزواجه؛ الحديث» وساقّه على لفظ يونسّ» وقد تقدّم الطّريقان في 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: امرأة. 


57148 


َه باب ه / ح 007ه-لمه فتح الباري بشرح البخاري 





ار 
ب 3 مم 


تسر ضور اللدزابةوسانبزوانة شكيب: 43 ) زائقاة أن غاقة اعريته أن 
رسول الله ككِ جاء لها حين أُمَرّه الله بتَخيير أزواجه؛ الحديث. ثمَّ ساق رواية اللَّيث 
(4785) مُعلَقَةٌ أيضاً في ترجمة أخرّى. 

قوله: ١حدّثنا‏ عمرٌ بن حَفص») أي : ابن غياث الكوق. 

وقوله: «مسلمٌ» هو ابن صبَبح بالمّصغيرء أبو الضُحَىء مشهور بِكُنْيتَهِ أكثرٌ من اسمه. 
وفي طَبّقته مسلمٌ البَطين وهو من رجال البخاريّء لكنّه وإن روى عنه الأعمّشء لا يروي 
ساو سي حي سي يبري سبو 


رواية عن مسروق. 
4 ل 0 3 2 00 ف -2 ع 
قوله: كرتا رسول الله ةي رزواية الكعر عن مسيروقة حك مائة: أخرجه مسلم 
(/ا/ا 2 7/1 .)3١‏ 


قوله: «فاخمّرنا الله ورسوله. فلم يَعْدّ بتشديد الذال وضمٌ العين من العَدّد. وفي رواية: 
«فلم يَعدد) بفَك الإدغام. وفي أخرى: «فلم يَعتدٌ)» بسكون العين وفتح المثئاة وتشديد الدّال» 
من الاعتداد. 

وقوله: «فلم يُعَدّ ذلك علينا شيئاً» في رواية مسلم /١41717(‏ 717): فلم يَعُدَّه طلاقاً . 

قوله: «إسماعيل» هو ابن أبي خالد. 

قوله: «سألت عائشة عن الخِيّرة» بكسر المعجّمة وفتح التحتانيّة» بمعنى الخيار. 

قوله: «أفكان طلاقاً؟» هو استفهامٌ إنكار. ولأحمد (7010) عن وكيع عن إسماعيل: «فهّل 
كان طلاقاً؟» وكذا للمّساء َي (7541) من رواية يحيى القَطّان عن إسماعيل. 

قوله: اقال مسروق: لا أبالي يتما واحدةً أو مئةٌ بعد أن تختارَني» هو موصولٌ بالإسناد 
المذكورء وقد أخرجه مسلم (141717/ 75) من رواية علِيَ بن مُسهر عن إسماعيلء فَقَدّمَ كلام 
مسروق المذكورء ولفظّه: عن مسروقء قال: ما أبالي. فذّكّر مثلّه وزاد: أو ألفاء ولقد سألت 
عائشة» فذّكر حديثها. 
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وبقول:عائشةً المذكور يقول جُمهور الصّحابة والتابعينَ وفقهاء الأمصارء وهو أنَّ مَن 
. تحيّرَ زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاقٌ» لكن اختَلّفوا فيه| إذا اختارت نفسّها هل 
| يقع طَلقَةٌ واحدةٌ رَجعيّة» أو بائناء أو يقع ثلاثً؟ وحكى التَّرمِذيَ”" عن علِّ: إن اختارّت نفسّها 
فواحدةٌ بائنةٌ» وإن اختارّت زوجّها فواحدةٌ رَجِعيَّةُ وعن زيد بن ثابت: إن اختارت نفسّها 
فثلاث, وإن اختارّت زوجها فواحدةٌ بائئةّه وعن عمر وابن مسعود: إن اختارّت نفسّها فواحدة 
بائنة7, وعنهما: رَجعية وإن اختارّت زوجها فلا شيء. 

ولوثاقرل اللموووسن يف امف أن لشي ترؤرة و افق :فلو كان اتفياريه 
لزوجها طلاقاً لاتَحّداء فدَلّ على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» واختيارها لزوجها 
بمعنى البَقَاء في العضّمة» وقد أخرج ابن أبي شيب (0/ )30١-04‏ من طريق زاذانَ قال: كنا 
جلوساً عند علي فسّئلٌ عن الخيار فقال: سألّني عنه عمرٌ فقلت: إن اختارّت نفسّها فواحدة 
بائرن» وإن اختارّت زوجها فواحدةٌ رَجِعيّةٌ قال: ليس كما قلتء [إِنِ اختارّث نفسّها 
فواحدةٌ» وهو أحق بها]”" إن اختارّت زوجّها فلا شيء: قال: فلم أجد بدا من مُتابَتته» فلم 
ولت رجعتٌ إلى ما كنت أعرف. قال علي وأرسلَ عمر إلى زيد بن ثابت فقال» فذكر يثل 
ما حكاه عنه التَرّمِذَيّ. 


وأعرع ابو أن قزنةمع طرق عو غزة نما نحكاء عه رازنل مح اخخار:8: 
وأتَدّ مالكٌ بقولٍ زيد بن ثابت» واحبّحٌ بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسَها يقع ثلاثاء 


)١(‏ بإثر الحديث )١١1/4(‏ من «جامعه». 
() لم نقف عليه من قول عمر كذلك. بل حكاه ابن المنذر في «الأوسط» قبل (5 071١‏ عن عل وحده؛ وأما 

ظ عن ابن مسعود فلا يصحٌ» كما ينه البيهقي في روايته 1757/7 وإنه| الصحيح عن عمر وابن مسعود أنها إن 
اختارت نفسها فواحدة رجعية» روي يّ عنهما ذلك من طرق. انظر «مصنف ابن أبي شيبة) 0/ 085 و0. 

ال سن اول ررس ادو (اللبد لاد لا عدوا أن لف م وا 
عمر لعل في الحالة الأولى وتخالفته في الحالة الثانية» وإنم| خالف عمرٌ علياً في الحالتين كلتيهماء .كاهو 
كلاف وقرله : وهو أحقٌ بهاء يعني أنها طلقة رجعية. 

(5) انظر فيه »51١-0/./4‏ عن عل وغيره. 
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بأنّ معنى الخيار يّتّ أحد الأمرّين: إِمَا الأخد وإمًا المدكُ فلو قلنا: إذا اختارت نفسَها تكون 
طَلقة رَجعيّة» م يُعمَل بِمُتَقَى اللفظى لأئَّا تكون بعدُ في أشر الرّوج» وتكون كمّن حيّرَ يين ‏ 
شيئين فاختارٌ غيرهما. 

وأَحَدَ أبو حنيفة بقولٍ عمرٌ وابن مسعود فيما إذا اختارّت نفسّهاء فواحدةٌ بائنة ولا 
يَرِد عليه الإيرادُ السابق. 

وقال الشافعي: التخيير كناية» فإذا حَيِّرَ الرّوج امرأته وأراد بذلك تَخِييرَها بين أن تَطلّق 
منه» وبين أن تَستَمِرٌ في عِصمّتهه فاختارّت نفسّها وأرادت بذلك الطّلاق طَلْقَتء فلو قالت: لم 
رد باختيار نفس الطَّلاقّ صُدّقّت. 

ويُؤْحَذ من هذا أنّه لو وَقمَ المّصريح في التّخيير بالتطليق أن الطّلاق يقع جما نَبَّهَ على 
ذلك شيخنا حافظٌ الوقتٍ أبو الفضل العراقيٌ في «شرح الَرّمِذيَّ» وب صاحب «الهداية» من 
الحنفيّة على اشّراط ذكْر النّفس في النَّخيير فلو قال مثلاً: اختاري» فقالت: اختّرت»ء لم يكن 

6 تخييراً بين الطّلاق وعَدمه وهو ظاهر, لكنّ عَم الإطلاقٌ» فلو قَصَدَ ذلك بهذا اللّفظ ساعً. 

وقال صاحب (الهداية» أيضاً: إن قال: اختاريء ينوي به الطَّلاقٌ» فلّها أن يُطلّقَ نفسَها 
ويقع بائنآء فلو ل ينو فهو باطِل» وكذا لو قال: اختاريء فقالت: اخرّرتء فلو نَوَى فقالت: 
اخررت نفسبي» وفعت طلقة رجعية. 

وقال الخطَابّ: يُوحَذ من قول عائشة: فاخّرناه» فلم يكن ذلك طلاقاًء أنّها لو اخختارّت 
نفسَها لكان ذلك طلاقأء وواققّه القرطبيّ في «المفهم» فقال: في الحديث أنَّ المَيّرة إذا اختارّت 
مها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى تُطتِ بلفظِ يدل على الطلاق. 
قال: وهو مُقَمَبَس من مفهوم قول عائشة المذكور. 

قلت: لكنّ ظاهر الآية أن ذلك بمُجرَّدِه لا يكون طلاقاًء بل لا بد من إنشاء الزّوجٍ الطّلاقٌ» 
لذن فيها فعا ليرت أميَحَكء وأ. مركت © [الأحزاب:78]» أي: عد الاغشار ودلالة المنطوق 
مُقدَّمَةٌ على دلالة المفهوم. 


ما؟ 





. واختلفوا في النّخير: اهل بمعنى التّمليك أ بسن التوكيل؟ ولِلقَافيٌ فيه قولان. 


المصَحَّح عند أصحابه أنَّهِ مَك وهو قول الالكيّة بشرط مُبادرَتها له حنَّى لو َرَت 
قَدِرٍ ما يَنقَطِع القَبُول عن الإيجاب في العَقّدء ثم طَلّفّت لم يقع, وفي وجه: لا يَضُيٌ التأخيدُ 
. ماداما في المجلسء وبه جَرّمَ ابن القاضصٌّ””"» وهو الذي رَجَحَه المالكيّة والحنفيّة» وهو قول 
القُوريّ واللّيث والأوزاعي. 
. وقال ابن المنذر: الرّاجح أنه لا يَتعيّد ولا يُشْتَرّط فيه القَوْرُ بل متى طَلّقَت تَقَدَّه وهو قول 
الحسن والزْهْريَ» وبه قال أبو عبيد ومحمّد بن نصر من الشافعيّة والطّحاويٌ من الحنفية 
| بحديثٍ الباب حيث وَقمَ فيه: «إِنْ ذاكِرٌ لكِ أمراً فلا تَعجَل حبَّى تستأمري أَبَوَيك) 
الحديث”” فإنّه ظاهرٌ في أنه قَسَحَ لهاء إذ أخبَرَها أن لا تختار شيئاً حّى تستأؤن أبَوَيهاء ثم 
لكل مايق ايه علا بيطي قر انط زر باب انمه ظ 
قلت: ويمكن أن يقال: ب* يشتَرّط الفورء أو ما داما في المجلس عند الإطلاق» فأمًا لو صَكً صَرَّحَ 
الزوج اديه في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى. وهذا هو" الذي ا 
ولايَارّم من ذلك أن 000 خيار كذلك. والله أعلم. ظ 
1- باب إذا قال: فارقتكِ أو: سرّحتّكِء أو: البَريّة أو: الكَلِيّة : 


أو ماعنيّ به الطّلاقٌ» فهو على يِه . 


الي شيا حيسي وقال تغاق: لوت حك ميا 
جملا 4[الأحزاب 48 وقال: #لفَِمْسَاك 5: 7 مروف أو تسرد عت لتر :11ل وقال: أو 
5 بِمَعَروٍ 4 [الطلاق:1]. 


وقالت عائشةٌ: قد عَلِمَ النبنٌ يله أنَّ أبوَيَّ يكونا يأمُراني يفراقه. . 


(١)هو‏ أحمد بن أبي أحمد الطبريء ثم البغدادي, الشافعيء أبو العباس. له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 
7116 ظ ظ ش 

(1) سلف برقم (5574). 

(8) لق اهرة سقط من (قن): 


9 لاس 
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قوله: «باب إذا قال: فارّقتك. أو سَدَ ختك. أو البَريّة أو الكَليّة. . أو ما عُنِيَ به الطّلاق» 
فهو على نيّنه؛ هكذا بَتَّ المصنّف المكم في هذه المسألة» فاقتَصى أن لا صَريحَ عنده إلا 
لفظ الطّلاق أو ما تَصدّف منهه وهو قول الشافعٌ في القديم» ونّصّ في الجتديد على أن 
الصّريح لفظ الطّلاق والفراق والسّراحء لوْرودٍ ذلك في القرآن بمعنى الطّلاق. وحُجّة 
القديم أنه وَرَدَ في القرآن لفظ الفراق والسّراحء لغير الطّلاق بخلاف الطّلاقء فإنَّهِ م يرد 
إلا للطّلاقٌ» وقد رَجَحَ جاعةٌ القديء كالطَيريٌ”" في «العّدّة» والمَحَاملَ وغيرهماء 
وهو قول الحنفيّة» واختارّه القاضي عبد الوهّاب من المالكيّة وحكى الدَارِميٌٌ عن ابن 
حَيْران”": أنَّ مَن لم يعرف إِلَّا الطّلاق فهو صريح في حَقَه فقطء وهو تفصيل قوي. 
ونحوه للرُويانٌ فإنَّه قال: لو قال عَرَيّ ": فارَقَتُكء ولم يعرف أُتّا صريحة لا يكون 

واتّمّقواعلى أنَّ لفظ الطّلاق/ وما تَصَدّفَ منه صريجٌ» لكن أخرج أبو عُبيد في «غريب 
الحديث» (/ 17/4) من طريق عبد الله بن شهاب ا ولاقٌ عن عمر”: أنه رفم إليه رجل 
قالت له امرأتّه: سَبّهْنيء فقال: كأنّك ظَبْية» قالت: لاء قال: كأنّك حمامة» قالت: لا أرضَى 
حبَّى تقول: أنتٍ حَليّة طالقٌء فقا هاء فقال له عمر: خذ بِيّدِها فهي امرأتك. 

قال أبو عُبيد: قوله: َيه طالقٌه أي: ناقةٌ كانت مَعْقولةٌ ثم أطْلِّت من عِقالها وَل عنهاء 
فتُسمّى حَليّه لأا ليت عن العقال» وطالقٌ لأئها طَلقَت منهء فأراد الرجل أَنّها به الناقة وم 
يَقْصد الطّلاقٌ بمعنى الفراق أصلا. فأسقّطً عنه عم الطَّلاقّ. 


)١(‏ هو الحسين بن علي الطبريء وكتابه شرح لكتاب «الإبانة» للفوراني» له ترجمة في «طبقات الشافعية 
الكبرى» لابن السبكي 54/5 . 

(0) تحرف في (س) إلى: ابن خير. وابن خخيّران: هو أب عل الحسين بن صالح البغدادي له ترجة في امبر 
أعلام النبلاء») 608/16. 

(*) تحرف في (ع) إلى: اغربي» وكذلك وقع في مطبوع «عمدة القاري» للعيني ٠‏ وجاء على الصواب في (أ) 
و(ب) و(س) موافقاً لما نقله الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» "7/ 179. 

(5) لكن في الإسناد إليه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وهو سيء الحفظ. 
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قال أبو عُبيد: وهذا أصلٌ لكل مَن تَكلَّمَ بشىءِ من ألفاظ الطّلاق" ولم يُرد الفراق 
يالب التهين. 

وإلى هذا ذهب الجمهوره لكنّ المُشْكِل من قصّة عمر كَؤْنه رُفِمّ إليه وهو حاكم فإن 
كان أجراه جْرَى الفتياء وم يكن هناك ْم فيواقق» ولا فهو من التّوادر. ظ 

وقد تَقَلَ الخطَّابي الإجماع على خلافه؛ لكن أَثْبَتَ غيده الخلافَ وعزاه لداوة. 

وني البُوَيطيّ ما يَقتّضيهء وحكاه الرّويانٌء ولكن أوَّلّه الجمهور وشَّرَطوا قَضْدَ لَفْظ 
الطّلاق بمعنى الطّلاق» ليَخْرْجَ المي مثلا إذا لقن كلمة الطّلاق فقالها وهو لا يعرف 
مَعْناهاء أو العربيّ بالعكس» وشَّرَطوا مم النطق نظ الطلؤق: تكن زللقه تر ارا عن 
يَسُبق به اللّسانْ والاختيارٌ ليَخْرْجٌ المُكرّه؛ لكن إن أكرء فقالها معّ القَضْد إلى الطّلاق وَقمَ 
في الأصح. 

قوله: «وقول لل تعال: جوََيَومُنَ سا جيك 4 [الاحزاب :4 كأنّه يشير إلى أ أن في 
هذه الآية لفظ التّسريح بمعنى الإرسال لا بمعنى الطَّلاق» لأنّه أمَرَ من طَلَقَ قبل الدّخول 
أن يُمَتَعَ ثم يُسَرّحَ» وليس المراد من الآية تطليقها بعد التَطليق قطعاً. 

قوله: «وقال تعالى: # وَأْسَيَحَكَ 4 [الأحزاب:118» يعني: قوله تعالى: 9 يَكأيها الب كل 
رويك إن كنس شرذت الحمَة ادا وَزِنتَهَا فعا لير أَميَحَكَ 70 ميلا 4 
[الأحزاب:7/8]. 

والتّسرِيحُ في هذه الآية تمل للتطليق والإرسال» وإذا كانت صالحةً للأمرّين انتَمَى 
أن تكون صريحةً في الطّلاق» وذلك راجمٌ إلى الاختلاف فيط َحَيِّرَ به النبيّ يك نساءه: هل 
كان في الطّلاق والإقامة» فإذا اختاررت نفسّها طلْقّتء وإن اختارّت الإقامةً م تَطلّق ك) 
ندم تقر ماق الناب قلدة أو كان ن«التكوو ون لذن والكغرة فقن اخعاوف الدننا 
طَلَّقّها ثم منّحَها ثم مَيّحهاء ومّن اختارّت الآخرة أقَرّها في عِصمَته؟ 


0 
2 
) 


7 
٠. . 
لمم‎ 


(1) لفظه في اغريب الحديث» /٠‏ 7/80: لكل من تكلم بشىء يُشبه لفظ الطلاق والعتاق. 
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قوله: «وقال تعالى: م مَإِمْسَاكُ) مَعْرُوٍ أو سَتَرِبيح) برِحْسنٍ #[البقرة:714]» تقدّم في الباب 
قبلّه بان الاختلاف في المراد بالتّسريح هناء وأنَّ الرّاجح أنَّ المراد به التَطلِيقٌ. 

قوله: «وقال: 8 أو فَارفوهن بمعروفٍ 4 [الطلاق:؟]» يريد أنَّ هذه الآية ورّدّت بلفظ 
الفراق في موضع ورودها في البقرة بلفظ السّراح» والحكم فيهم| واحد. لأنّهِ وَردَ في الموضعينٍ 
بعدَ وُقوع الطَّلاق» فليس المراد به الطَّلاقٌ بل الإرسال. 

وقد اختّلّف السّلّف قدياً وحديثاً في هذه المسألة: فجاء عن علي بأسانيدٌ يَعضد بعضها 
بعضاًء وأخرجها ابن أبي تيب (117/0 و14) والبيهقيٌّ (7/ 44) وغيرهما قال: البرية 
اليه والبائنٌ والحرامٌ والبّتَ ثلاث ثلاثٌ. وبه قال مالك وابن أبي ليلى والأوزاعيٌّ» لكن قال 
في التليّة: إِنَا واحدة رَجعيّة وتَقَله عن الزْهْريٌ» وعن زيد بن ثابت في البريّة والبيَّ والحرام 
ثلاث ثلاث؛ وعن ابن عمر في الخَليّة والبريّة ثلاث. وبه قال قَتَادة ومثله عن الزهْرِيٌّ في 
المريّة فقط". ( 

واحتّح بعض المالكيّة بأنَ قول الرجل لامرأته: أنتِ بائنٌ وبَّة وبثْلةٌ» وخلية» وبري 
يَتَصَمَّنُ إيقاعَ الطّلاق» لأن معناه: أنتِ طالقٌ مني طلاقاً تَِينِينَ به مني» أو يبت أي: يَقطّمٌ» 
عِصمَتَك مئي» والبَتلة بمعناه» أو: تَْلِينَ به من زوجيّتي» أو: تبرئين منها. قال: وهذا لا يكون 
في المدخول بها إلا ثلاثاً إذا لم يكن هناك خلع. 

ويُعمّبَ بأنّ الخمل على ذلك ليس صريحاًء والعِضمةٌ التّابتة لا تُرفَع بالاحتمال» وبأنْ مَن 
يقول: إِنَّ من قال لزوجته: أنتِ طالق طَلقةٌ بائنة» إذا لم يكن هناك ُلمٌ» أئَها تَهَعُ رَجِعيّةٌ مع 
لتٌصريح كيف لا يقول: يَلْغو مم التّقدير وبأنَ/ كل لَمَظّة من المذكورات إذا قُصِدَ بها الطّلاق 
ووقع وانقضّت العِدّة أنه يَتِمّ المعنى المذكور» فلم ينحَصر الأمر فيا ذَّكّروا وإنَّا الظآر عند 
الإطلاق. ظ 

فالذي يَتَرَجَّح أنَّ الألفاظ المذكورات وما في معناها كنايات لا يقع الطّلاق بها إلا مع 


.005-081 انظر «الموطأ» ؟/‎ )١( 
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القَضْدِ إليه» وضابطٌ ذلك أن كلّ كلام أَفهَمَ القُرقَد ولو مع دثّتهء يقع به الطّلاق مم القَضْد 
ما إذا لم يُفهّم الفرقةٌ من اللّفظء فلا يقع الطَّلاق ولو قَصَدَ إليه ىا لو قال: كُلِ أو اشرَبيء أو 
نحو ذلك» وهذا تحريرٌ مذهب الشافعيّ في ذلك» وقاله قبله الشّعبِيُ وعطاءٌ وعَمرُو بن دينار 
وغيرهم. ومبذا قال الأوزاعي وأصحاب الرَأي. 

واحبّجّ لهم الطّحاوي بحديث أبي هريرة الآتي 1 «تجاوَرٌ الله عن أمّتي عا حدّثت به 
أنفسَها مالم تَعمَل به أو تكلّم) فإِنَّه يدل على أن النيّة وحدّها لا موث إذا تجرّدت عن الكلام أو 
الففعل. وقال مالك: إذا خاطبها بأيّ لفظ كان وَصَّدَّ الطَّلاقَ طَلَقّتء حنَّى لو قال: يا فلانكُ 
يريد به الطّلاقٌ فهو طلاقٌء وبه قال الحسن بن صالح بن َي 

قوله: «وقالت عائشة: قد عَلم النبي نه أن أبَوَيّ لم يكونا يأمراني بفراقه» هذا التعليق 
طرف من حديث التَخييرء وقد تقدّم عن عائشة في آخر حديث عمر في «باب مَوعِظة 
الرجل ابنته؛ من كتاب التكاح”"» وبيان الاختلاف على الزّهْريٌ في إسناده. 

ليد وروي ا 
التزاع في الإطلاق كم”" تقد 


/آ- باب من قال لامرآته: أنت عل حرام 


ل 
ا 


وقال الحسن: 
وقال أهلٌ العِلّم: إذا طَلَّقَّ ثلاثاً فقد حَرّمَت عليه فسَمّوْه حراماً بالطّلاق والفراق. وليس 
هذا كالذي رُم الطّعاّ لأنّه لا يقال للطّعام الجلَّ حرام ويقال لِلْمُطلّقةِ: حرامٌ وقال الله 


تعالى في الطّلاق ثلاثاً: كلا يحَلُ له من بَمَدُ دعو كح دوجا غَيرَه # [البقرة:770]. - 

.)١171( برقم (0179), وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 

0 إنما مضى هذا في كتاب التفسير» عند سورة الأحزاب, الحديث رقم (5780)» ولم يرد في الباب المذكور, إلا 
قول هائشة :+ اع ير ا رو ا ا ا 
أسنده المؤلف في التفسير. 

(©) المثبت من (ب)؛ وتحرف في (أ) و(ع) و(س) إلى: إذا. 
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64- وقال الث حدَّئني نافعٌ» قال: كان ابن عمرٌ إذا سُئلَ عمَّن طَلَّقّ ثلاث قال: لو 
طَلّفْتَ مرَّةٌ أو مرََّينِء فإنَّ النبىَ بك أمَرني بهذاء فإن طَلَقْتها ثلاث حَرّمَت حنَّى تَدِحَ زوجاً 
غيرَك. 

6- حدّئنا حمّلٌ حدّثنا أبو مُعاويةَ حدّثنا هشامٌُ بن عُرُوة عن أبيهه عن عائشة 
قالت: طَلَّقّ رجلٌ امرأته فتزوّجَت زوجاً غيره. فطلّقَّهاء وكانت معه مِثلّ الهُذْبقِ فلم تصِل 
منه إلى شيء َرِيدٌه فلم يَْبَث أن طَلّقَها فأنتِ النبي يك فقالت: يا رسول الله» إن زوجي 
طَلََّني ون تزوّجْتُ زوجاً غيره. فدَكَلَ بي ول يكن معه إلا مِثلّ الهُذْب فلم يَْرَبْني إلا هَنَة 
واحدةً لم يَصِلْ مني إلى شىءء أفأَحِل زوجي الأوَّلٍ؟ فقال رسولٌ الله يك: «لا تِلنَ زو جك 
الأوَّلِ حنّى يَذُوقٌّ الآحَرُ عُسَيلَتَكِ أو تَذُوقي عُسَيلَته». 

قوله: «باب من قال لامرأته: أنتِ عل حرام. وقال الحسنٌ: ننه أي: مُحمّل على نيّته. وهذا 
التَعليق وَصَلَه البيهقيّ (0/ »”١‏ ووَقَعْ لنا عالياً في (جزء محمد بن عبد الله الأنصاريٌ» كه 
شيخ البخاريّ قال: حدَّئنا الأشعّث عن الحسن في الحرام إن تَوّى يميناً فيمينٌ وإن طلاقاً 
فنطلاقٌ. وأخرجه عبد الرَّزّاقَ )١١7/7”(‏ من وجه آخر عن الحسن. وبهذا قال الَحَعيٌ 
والشافعيٌّ/ وإسحاق. ورُويَ نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاووس"" . ويه قال التؤوق: 
لكن قال: إن نَوَى واحدة فهي بائنٌ. وقال ال حنفيّة مثله» لكن قالوا: إن نَوَى ين فهي واحدة 
بائنة» وإن ل يَنو طلاقاً فهي يمينُ ويصير مُوْلياً. وهو عَجيبء والأوّل أعجّب. 

وقال الأوزاعي وأبو ثُور: الحرام يمين" تكَمر ورُويَ نحوه عن أبي بكر وعمر 
وعائشة وسعيد بن المسيّب وعطاء وطاووس”". واحتّجٌ أبو تور بظاهر قوله تعالى: : لم لِمَ حرم مآ 
حل َه لَكَ 4 [التحريم:١]»‏ وسيأتي بيانّه في الباب الذي بعدّه. 


() انظر «المصنف» لعبد الرزاق )١١755(‏ و(/751١١))‏ ولابن أبي شيبة 0 / ف كرف 
(*) انظر رواياتهم في «مصنف ابن أبي شيبة» ه/ 75-177 وانظر الآثر الآتي عند البخاري برقم )49١١(‏ عن 


ابن عباس . 
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قال أمواقاذة وسساس: 2 مَن قال لامر أته : أنتِ عل حرام لَزْمَته كفارة الظهار. 
ومثله عن أحمد. ظ 

وقال الطّحاويٌ: : يحتمل أ هم أرادوا: أن من أراد به اهار كان مُظاهراًء وإن ل ينوه كان عليه 
كمَارة يمين مُعَلّظة وهي كقّارة الظهار» لا أنه يصير مُظاهراً حقيقة”'» وفيه بُعد. وقال أبو حنيفة 
وصاحباأه: ايكون مُظاهراً ولو أرادّه. ظ ظ 

وروي عن علي وزيد بن ثابت" ' وابن عمر”” والحكم وابن أب ليلى: في الحرام : ثلاث 
تطليقات» ولا يسأل عن نيته. وبه قال مالك. 

ومن سوق والشعية وليه لا شي» فيه وبه قال أصبّغ من امالكية". 

وفي المسألة اختلافٌ كثيرٌ عن اسلف بَلَّّها الفَرطْيّ المفسّر إلى ثمانية عشرٌ قولا وزاد غيذه 
عليهاء وفي مذهب مالك فيها تفاصيلٌ أيضاً يطول استيعابها. 

قال القرطْبيٌ: قال بعض علّائنا: سببٌ الاختلاف أنه يقع في القرآن صَرياً ول في الشدة 
نَصّ ظاهرٌ صحيحٌ يُعتَمَدٌ عليه في حُكم هذه المسألة» فتَجاذْبها العلماء: 

فمّن تَسَّكَ 0 7 قال: لا يَلرَ مُه 
ا م ا 1 0 

ومن قال: ِب الكفارة وليست بعمينه نعل أن معنى اليمي انريم فوطت الكقارة 

د قال : تقع به طلقة 2 جع لظ عل أل جوهه الارة. وال مام 
(1وقع في (س): مظاهراً ظهاراً حقيقة؛ بإقحام لفظ «ظهارا. 
)١(‏ أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في«المصنف» ه/ .77-1١/7‏ 


ف أخر جه عنه ابن المنذر 2 «الأوسط» 0206 لحن الأصح عنه والاشهر أنه فنا بفيناء وفيها الكفارة» 


كما أخرجه عند حرب بن إسماعيل في «مسائله؛ '/ 176 5, وابن حزم في «المحلى) 75/٠‏ . 
(5) وسيقوي الحافظ هذا القول عند شرحه للحديث (0151). . ظ 
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المرأة طَلقةٌ تحرَمُ الوَطءَ ما لم يَرتَجمْها. 

ومّن قال: بائنة» فلإستمرار التّحريم بها مالم يَجَدْد العقد. 

ومّن قال: ثلاث. حَمَلَ اللفظ على مُنْتَهَى وجوهه. 

ومن قال: ظِهار نَظرَ إلى معنى التّحريم وَقَطّمَّ النظر عن الطلاق» فانحَصَرٌ الأمرٌ عنده في 
الظّهارء والله أعلم. 

قوله: «وقال أهن العلم: إدا طَلَكَ ثلاثأ فقد حَرَمَت عليه. فسَمُوه حراماً بالطلاق والفراق» 
مَحَل النظر. 

قوله: «وليس هذا كالذى يُرّمُ الطعامء لأنّه لا يقال للطعام الجلٌ"©: حرام: ويقال 

فوله: «وليسر ي يحرم الطعام. م اخل حرام ود 

4 50 0 1 0 4 لس دس ل وو ساي س ص بي سوم 
للمُطْلَقَةِ: حرام» وقال الله تعالى في الطلاق ثلاثاً: قلا يل له من بعد حئ تتكح روجا حيرم 4 

2 ' و م سس 4 7 

[البقرة:4]770. قال المهلب: من نِعَم الله على هذه الأمّة فيها خفف عنهم أن من قبلهم كانوا 
إذا حَرّموا على أنفسهم شيئاً حَرّمَ عليهم» كا وَقَمَ ليعقوب عليه السلام؛ فحَّفُفَ الله ذلك 

* 5 ع فده سي م -ه سم ع اس 
عن هذه الأمّة» وتباهم أن يُرَموا على أنفسهم شيئاً مما أجل همء فقال تعالى: 9 يَكأيها أَلَذِينَ 
َامَنُواًلا ححرَمُوأ طَيَبَتِ مآ أَحلَّ ألَُ لَكُمْ 4 [المائدة:47]» انتهى. 

وأظن البخاريّ أشارٌ إلى ما تقدم عن أصبّغ وغيره من سوّى بين الزوجة وبين الطعام 
والشَّرابٍ كما تقدّم تقل عنهم, فريّن أن السَّيئينِ ون استَويا من جهة فقد يَفترقانَ من جهة 
ع َ سه ص ِِ د م« 2 
أخرّى. فالرّوجة إذا حَرَّمَّها الرّجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حَرّمَتء والطعامٌ والشّراب 
إذا حَرَّمَه على نفسه لم يحرّم ولهذا احتّجّ باتّفاقهم على أنْ المرأة بالطلقة الثالثة ترم على 
اوج لقولِه تعالى: «إعََا يللد مِنْبَمَدُ حىٌ تكح ويا بره 4 [البقرة:٠؟7].‏ 

ووَرَدَ عن ابن عباس ما يُؤيّد ذلك» فأخرج يزيد بن هارون في «كتاب النكاح»؛ ومن 
طريقه البيهقيٌ (/ )0١‏ بسند صحيح عن يوسف بن مامّك: أن أعرابيًاً أتى ابنَ عبّاس فقال: 


)١(‏ لفظة «الجلٌ»؛ سقطت من أصولنا الخطية» وأثبتناها من (س). 
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إن جَعَلت امرأتي حرام قال: ليست عليك بحرام. قال: أَرأيتَ قولٌ الله تعالى: :9 كل 
ألما كان علا لوت | يل لا 1 سَْةِ بلعل / نضسوء #الآية [آل عمران:”9]؟ 
فقال ابن عّاس: إن إسرائيلٌ كان به عِرْق النّساء فجَعَلٌ على نفسه إن شّفاه الله أن لا يأكل 
الوق عن كل نت دارو لست يعر نعي هل هكد م1 

وقد اختّلف العلاء فيمن حَرَّءَ على نفسه شيئاًء فقال الشافعي: إن حَرِّمَ زوجته أو أمَنّه ول 
يَقصِدٍ الطّلاقٌ ولا الظّهارَ ولا العتيّء فعلّيه كمّارةٌ يمينِء وإن حَرّمَ طعاماً أو شراباً فَغْو. وقال 
أحمد: عليه في الجميع كمّارةٌ يمِينٍ . وتقدّم بيان بقيّة بقيّة الاختلاف في الباب الذي قبله. 

قال البيهقيَ (/ 0707 بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه التَرْمِدْيٌ )17١١(‏ وابن 
ماكة(8908) سين رجاله فقاه" من :طريق دازذين أن عند عن المع عن برق 
عن عائشة قالت: آل النبِ ل من نسائه وحَرّم» فجْحلَ الحرام حلال""» وجَعَل في اليمين 
كقارة: قال: إن في هذا الخبر تقوية لقو مَن قال: إن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه طلاقاً 
ولأطهار ول يعدا 


قوله: «وقال اللَّيثْ حدّثني نافع قال: كان ابن عمر إذا سُكِلَ عن طَلَّقّ ثلاثاً قال: لو 
لفت مرّة أو مرّئِه ذل لني كل أمرّني بهذا ان طَلْقتها ثلا حرمت عليك حثى تنك 
زوجا خيرك؛ كذا للأكثره وفي رواية الكشويهني: فإن ط طلتيا وق كت عليه شعن الغاقن 
وهذا الحديث مختصر من قصّة تطليق ابن عمرٌ ام رأتّه» وقد سَبَىّ شرحُه في أوّل الطّلاق 
(9849ه) 0 
)١(‏ وقال الترمذي: رواه علِنٌ بن مُسهر وغيره عن داود عن الشعبي: أن النبي يكل مرسلاًء وهو أصح. 
(5) قوله: «فجعل الحرام حلالاً» كذلك جاء في رواية الترمذيء قال ابن الأثير في «النهاية»: تعني ما كان قد 
جه عل تيه رو انه لاي عاد احا جيل :و البمي كار انتهى» ووقع عند ابن ماجه 


بلفظ: «فجعل الحلال حراماً»وهو مقلوبٌ لانفراد ابن ماجه به فقد رواه كالترمذي ابن الأعرابي في 
اامعجمه) (/1"8)» وتّمام في «فوائده» ».)١1617(‏ والبيهقي /1/ 107. 


تفةرن 
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وظنّ ابن اتن أنَّ هذا جملة الخبر فاستّشكلٌ على مذهب مالكِ قوهم: إِنَّ الجمع بين 
تطليقتَينٍ بدّعة» قال: والنبئٌ يل لا يأمر بالبدعة. 

وجوابُه أن الإشارة في قول ابن عمر: «فإِنَّ النبىّ بل أمَرَني بذلك» إلى ما أَمَرَّه من 
ارتجاع امرأته في آخر الحديثء ول يُرِدِ ابن عمر أنّه أمَرّه أن يُطلّق امرأته مرّة أو مرَّتِيْنِء ون 
هو كلام ابن عمرء فمَّصَّلَ لسائله حال المطلق. 

وقد رُوّينا الحديث المذكور من طريق اللَّيث التي عَلَقَها عَلّقَها البخاريّ مُطوَّلاً موصولاً عالياً في 
اجزء أبي امتهم العلاء بن موسى الباهَ» )4١(‏ رواية أبي القاسم البَعَويّ عنه عن اللَّثْ؛ وفي 
أوَّله قصّة ابن عمر في طلاق امرأته» وبعده: قال نافع: وكان ابن عمر... إلى آخره» وأخرج 
مسلمٌ الحديث (1417/1) من طريق اللّيث لكن ليس بتهامه". 

وقال الكِرمانقٌ: قوله: «لو طَلَّقت) جَرْاؤٌه محذوف تقديره: لكان خيراء أو هو للتَمَنيء 
فلا يحتاج إلى جواب. وليس كما قال» بل الجواب: لكان لك الرّجعة» لقوله: فإنَّ النبيّ يله 
أمَرَني بهذاء والتّقدير: فإن كان في طُّهر لم تُجامغها فيه كان طلاقٌّ سُنَةٍ وإن وَكَمَ في الحيض 
كان طلاقٌ بدعة. ومُطَلّقُ البدعة ينبغي أن يَُادِرَ إلى الرّجعة» ولهذا قال: فإنَّ النبئّ كلل 
أمَرَن ببذاء أي: بالمراجعة لما طَلَّقتُ الحائضٌء وقّسيمُ ذلك قوله: وإن طَلَّمت ثلاثاًء وكأنَ 
ابن عمر أَلْحَقَ الجمعَ بين المرّئّينِ بالواحدة فسوّى بينهماء وإلَا فالذي وَقعَ منه إِنَّا هو واحدةٌ 
كا تقدّم بيانه صريحاً هناك. 

وأراد البخاري بإيرادٍ هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر: حَرّمَت عليك. فسَرَّاها حراماً 
بالتطليق ثلاثأ» كه ريد أنه لا تصير حراما بمُجر قوله: أن عل حرام؛ حتَى يريد به لطلاق؛ 
أو يُطلّقها بائنآء وحَفيَ هذا على الشّيخْ مُغَلْطاي ومن تَبعَه فتَهُوا مُناسَبة سه هذا القديت الترحة: 
ولكن عرّجّ شحنا ابن الملقّن تلويحاً على شيء مما أشرت إليه. 

ثم ذكر المصئف حديث عائشة في قصّة امرأة رفاعة لقوله فيه: «لا تَِلَينَ لزوجك الأوّل 





آ 


1 


)١(‏ بل ذكره بتهامه في إحدى رواياته عن الليث. 
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حبَّى يَذُوقٌ الآخرٌ عَسَيلّتك»» وسيأتي شرحه قريباً (01717). 

وقوله في هذه الرّواية: «فلم يَقَرَبني إلا مَنَدَ واحدةٌ» هو بلفظ حرف الاستثناء» والتي بعده 
بفتح لطا وتخفيف الوذه وحكى روي تشديدها وقد أنكره ه الأزهري قبله. 

وقال الخليل: هي كلمة يُكُنى بها عن الَيء ء يُستّحيا من ذكره باسوه. وقال ابن اليِّن: 

معناه: لم يَطَأَنِ إِلّا مرَّةٌ واحدةٌ» يقال: هَنَّ امرأتّه: إذا عَسيّها. 

وتَقَلَ الكِرماننٌ أنه في أكثر الخ بموحّدة ثقيلة» أي: مرَّةٌ والذي ذكر صاحب 
«المشارق» أنَّ الذي رواه بالموحّدة هو ابن السَّكَنْء قال: وعند الكافة بالنُون» وحكى في 
بك 1363ب الركية نا شاد ودر أذ رادي مز ؟ وانحة قال زوفيل الزايافكة: 
الوقعة تعتويفال اعررة" 16 السيفيية أي : وفعته وقيل: هي من مَتّ: إذا اهتاح”" للجاع: 
يقال: 0 00 

نبه: زعم انال أنَّالببخاري يَرى أنَّ التّحريم يتنرّل مَنزلة الطلاق الثلاث؛ وسَرَحَ 

كلامه على ذلك؛ فقال بعد أنَّ ساقّ الاختلاف في المسألة: وفي قول مَسروق: ما انال 
عَرّمتٌ امرأتي أو جف ريا" وقول الشَّبيٌ: أنت عل حرام أهوُّ من تْلي” 
القول شّدُودٌ وعليه رَدَّ البخاريّ» قال: واحنّج من ذهب أنَّ مَن حَرَّعَ زوجته: أئّبا ثلاث 
تطليقات بالإجماع على أنَّ مَن طَلََّ امرأته ثلاثاً أنَا تحرُمُ عليه. قال: فلمًا كانت الثلاث 
تُرّمها كان التّحريم ثلاثاء قال: وإلى هذه الحجَة أشارٌ له بإيرادٍ حديث رفاعة: لأنّه 
ومو ا ا 
فهو كمّن طَلّقَهاء انتهى 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: احدر». 
)١(‏ تحرّف قي الأصول و(س) إلى: احتاجء بال حاء المهملة» وإنما هو بالاء من الميجان» كذلك جاء في مطبوع 

«المشارق» 7/ 2.5515 وانظر «غريب الحديث» للخطابي 557/١‏ 6 و«الدلائل» لقاسم السّرَقْسُْطي 0 . 


() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١1717/6(‏ والبيهقي في «الكبرى» /1/ 707. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١178/8(‏ 


/أ/ام 
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وفيا قاله نظرْء والذي يظهر من مذهب البخاريّ أ أن الحرام ي: يَنصَرِفَ إلى نيّة القائل» ولذلك 
صَدَرٌ الباب بقولٍ الحسن البصريّ» وهذه عادته في مَوضع الاختلاف مهما صَدَّرَ به من 
التقل عن صحاب أو تابعيٌ فهو اختياره» وحاشا البخاريّ أن يَستَدِلٌ بِكَونِ الثلاث ترم 
لي ات الصا روا ور لآن الطلقة الواحدة تحرّم غيرَ المدخول 
بها مُطَلَق والبائنَ ترم المدخول بها إِلّا بعد عَقد جديدء وكذلك الرّجعيّة إذا انقصَت عِدَّتباء 
فلم يَنحَصر التحريم في الثلاث؛ وأيضاً فالتّحريم أَعَمّ من التطليق ثلاث فكيف يُستَدَلٌ 
بالأعمَ على الأخصٌ؟ 

وما يؤيّد ما اختّرناه أوّلا تَعقيبٌ البخاريٌ الباب بترجمة لمحم مَآأَحَلَ َه لَكَ 4 وساقٌ فيه 
قول ابن عبّاس: إذا حَرَّمٌ امرأته فليس بثبىء» كما سيأ باه إن شاء الله تعالى. 

8- باب لم محم م1 أَحلَ أله لَكَ © [التحريم:١]‏ 

7- حدَّئني الحسنٌ بن الصَّبّاح» سمع الرِّيعَ بنَ نافع؛ حدَّثنا مُعاوِيةٌ عن يحبى بن أبي 
كثيرء عن يَعلّ بن حَكِيم. عن سعيدٍ بن جُبرِء أنّه أخبره أنه سمع ابنّ عبّاسِ يقول: إذا حَرَّم 

- 5 1 8 سل ٠‏ صر 2و 2 2 
امرأته ليس بشيءء وقال: «9 لَقَد ن فى رسول الله أسو: حسنة # [الأحزاب:١؟].‏ 

5561م - حلٌة: ثني الحسنٌ بن محمد بنِ الصّبّاح» حدّئنا حَجَاجٌ عن ابنٍ جُرَيج» قال: : رَعَمَ 
عطاء أنه سمعٌ عُبيدَ بنَّ مره يقول: سمعتُ عائشةً رضي الله عنها: أنَّ انب يك كان مكف 
عند زينبٌ بنتٍ جَحس ويَشْرَبُ عندّها عَسَلاً ٠‏ فَتَواصَيتٌ أنا وحفصة ة: أنْ أَبُثنا مَخَلَ عليها 
لنب ف فكفل: إني أجدٌ منك ربح مغافين: أَذْتَ تغافير؟ فدَكَلَ عل إحداهماء فقالت ل 
ذلك» فقال: ١لا‏ بأس شَرِبتٌ عَسَلاً عند زينبٌ بنتِ جَحش» ولن أعودّ له». فنزلت: 2 بيبا 
أل لِم حرم م أل أده لك 6 : (إن تنإ أتو) [التحريم :؛] لعائشة وحفصة. وإذ أسسر لت 
ِل بَعْضٍ أَرُوْجِي سَدِينًا 4 [التحريم :”] لقوله: ابل شربت ت عَسَلةً) , 

04 - حدّثني فَرُوةٌ بن أبي المّغراء. حدّثنا علنٌ بِنُ مُسْهِرء عن هشام بن عُرُوة عن 
أبيه عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ككلِْ نْب العَسَلَّ والحَلْوَّىء وكان إذا 
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انصَرَفَ منّ العَضر دَخَلَ على نسائه فيَدُنو من إحدامُنَ فدَحَلَ على حفصة بنتٍ عمرٌ 
فاحتّبّس أكثرٌ ما كان يُتبِسُء فَغِرْتُء فسألتُ عن ذلك فقِيلَ لي: أهدّث لا امرأة من قومها 
عُكَةَ عَسَلِ» فسَقَتٍ النبيّ يكل منه شَّرْبة فقلتٌ: أما والله لَتحْتالَنَ له فقلت لُسودةٌ بنتٍ رَّمعة: 
إن سَيدْنو مِنْكِء فإذا دنا مِنْكِ فقولي: أَكَلْتَ مَغافيرَ؟ فإنّه سيقول لكِ: لاء فقول له: ما هذه 
الرّبحُ التي أجِد منكَ؟ فإنَّه سيقول لكِ: سَقَني حفصة شَرْبةَ عَسَلٍ؛ ٠‏ فقول له: جَرَّسَتْ نَخْلَه 
مُق وسَأقولٌ ذلك» وفولي أت يا صَِّهُ ذِل» قالت: تقول سَوْد: فالله ما هو إلا أن قا 
على الباب» فأرَدْتَ أن أبادِئُ بما أمَرْتني به قَرقا مِنْكِء فلمًا دنا منها قالت له سَوْدةٌ: يا 
رسول الله. أكَلْتَ مَغافِير؟ قال: «لا», قالت: فا هذه الرّيحٌ التي أجِدٌ منكٌ؟ قال: «سقتني 

خفضة 5: شَرْبةَ عَسَلٍ) فقالت: جَرَ يك اله الم قط فلم دار إن قلت نحو ذلك: فلمًا در إلى 
صَفِيَهَ قالت له مل ذلك» فلم دار إلى حفصةً قالت: يا رسول الله ألا أَسقِيكٌ منه؟ قال: «لا 
حاجة لي فيه» قالت: تقول سَوْ 0 ا 

قوله: «باب لم حَحرْم م ف لك 4 ) كذا للأكثرء وم َقَط من رواية النْسَفِيَ لفظ 
الو 

قوله: ١حدَّئني‏ الحسن بن الصّبّاح» هو البزَّالُ آخره راء مُهْمَلة وهو واسطيٌ» نزل بغداد 
وثّقه الجمهور وليه النّسائيّ قليلاء وأخرج عنه البخاريّ في الإيان والصلاة وغيرهما فلم يكير» 
وأخرج البخاريٌ عن الحسن بن الصّبَاح الزَّعمّرانَ لكن إذا وَقمَّ هكذا يكون ثيب لحدّه» فهو 
الحسن بن حمّد بن الصّبّاح» وهو المرويّ عنه في الحديث الثاني من هذا الباب. 

وفي الواة من شيوخ البخاريّ ومن في طَبَقّتهم محمّد بن الصّباح الدولاي» أخرج عنه 
البخاريٌ في الصلاة والبُبوع وغيرهماء وليس هو أخاً للحسن بن الصّبّاح» ومحمّد بن الصّبّاح 
الجرجرائينٌ أخرج عنه أبو داود وابن ماججّهء وهو غير الدّولايٌ. وعبدٌ الله بن الصّبّاح العَطار 
أخرج عنه البخاريّ في البُبوع وغيره» وليس أحدٌّ من هؤلاءِ أخا للآخر. 

قوله: ١‏ سمع الرّبِيعَ بنّ نافع» أي أنه سمع» ولفظ «أنّها يرف حَطأ ويُنطق به» وكل مَن لبه 


حكن 


1/4 
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عليه» ى) وَكَمَ التَنبيه على لفظ «قال». 

والرّبيع بن نافع: هو أبو توبةَ» بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحّدة» مشهور بِكُنْيته 
أكثرٌ من اسوه؛ حَلَبيٌ نزل طَرَسوسٌ» أخرج عنه السّنّة إلا المَرَمِذيّ بواسطةء إِلّا أبا داود 
فأخرج عنه الكثيرٌ بغير واسطةء وأخرج عنه بواسطة أيضاًء وأدرّكّه البخاريٌ» ولكن ل أرَ 
له عنه في هذا الكتاب شيئاً بغير واسطة؛ وأخرج عنه بواسطة إِلَا الموضع الْمتقدّم في المزارّعة 
(371) فإنّهِ قال فيه: قال الرّبيع بن نافع» ول يَقل: حدَّئناء فم| أدري لَقيّهِ أو لم يَلقَهه وليس 
له عنده إلا هذان الموضعان. 

قوله: ١حدّثنا‏ معاوية» هو ابن سَلَام تشديد اللام. وشيخه بحيى ومن فوقه تلانة من 
التابعينَ في نَسَقٍ 

قوله: «إذا حَرّمَ امرأتّه ليس بشيء» كذا للكُشْوِيهنيّ» وللأكثر: «ليست» أي: الكلمة, 
وهي قوله: أنتٍ علي حرام؛ أو: ُرّمةٌ» أو نحو ذلك. 

قوله: "وقال» أي: ابن عبّاس مُستَدِلٌا على ما ذهب إليه بقوله تعالى: « لََدَكَانٌ لح في 

رَسُول َه أَسْوَةحَسَنَةُ 4 [الأحزاب:١7]»‏ يشير بذلك إلى قصّة التّحريمء وقد وَقمَ بَسط ذلك 

في تفسير سورة التّحريم'"» وذكرت في «باب مَوعِظة الرجل ابدّنه؛ في كتاب التُكاح» في 
شرح الحديث المطوّل في ذلك )2١941(‏ من رواية ابن عبّاس عن عمرّء بيانَ الاختلاف» 
هل المراد تحريم العَسَل أو تحريم مارية؟ وأنَّهِ قيل في السّبّب/ غير ذلكء واستَوعَبُت ما يَتَعلّق 
واوا اا 


- 
رع مك- أَحَلَّ 


لزب سن روسك اانا لق لاق ما 1 حرم مآ أحل 
أَنّهُ أكَ 4. وهذا أصحّ طرق هذا السَّبّبء وله شاهدٌ مُرسَل أخرجه لطبي بسن صحبح 
(14/ 150 ) عن زيد بن أسلّمَ التابعيٌ الشّهِيرء قال: أصاب رسول الله ككل أ إبراهيمَ وله في 
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بيت بعض نسائه؛ فقالت: يا رسول الله» في ببتي وعلى فراشي! فجعلها عليه حراماً» فقالت: يا 
رسول الله كيف مُحرّم عليك الحلال ؟! فحَلّفَ لها بالله لا يُصيبهاء فنزلت 8 بايا ألتبى لم 


رم ره 


عم مآ أل لهك [التحريم:1]. قال زيد بن أَسلّم: فقول الرجل لامرأته: أنتِ علي حرام لَعْوْ 
وإنَّا تَلرّمه كفارةٌ يمِينٍ إن حَلَفَ. ظ 


وقوله: اليس بشيء»» يحتمل أن يريد بالنّفي التّطليقَ» ويحتمل أن يريد به ما هو أَعَمْ من 
ذلك. والأوّل أقرّبء ويُؤيّده ما تقدَّم في التُّسير (4411) من طريق هشام الدّستوائيٌ عن 
يحبى بن أبي كثير بهذا الإسناد موضعها: في الحرام يكفر. وأخرجه الإسماعيلٍ''' من طريق 
عد بن باز بوي ا بإسنادٍ حديث الباب بلفظ: إذا حَرَّمَ 
الرجل امرأ نّ) هى يمينٌ يُكفرها. فعرفٌ أن المراد بقوله: ليس بشيء» أي : ليبس 
بطلاق. 


وأخرج النْسائيٌ )”57١(‏ وابن مَرْدويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبَير 
عن ان هافن أن رعدلة جاع فاك" إِنْ جَعَلت امرأتي عل حراماء قال: كَذَّبتَ ما هي 
8 اي جرع ب 2-2 معو 
عليكٌ بحرام» ثمَّ تلا « ييا ها ألتَى لم تحرّم م1 أحل أله لك > [التحريم:١]»‏ ثم قال له: عليك 


عله 


7 اكه وكانه أقاة داه قبة» أنه عَرَفَ أنه مُويِرء فأراد أن يكم بالأغلّظٍ من 
كقّارة اليمين لا أنه تَعيّنَ عليه عِتنٌ اكَقبة» ويدل عليه ما تقدّم عنه من التُصريح بكفارة 


اليمين. 
ثم ذكر المصدّف حديتٌ عائشة في قصّة شرب النبيّ بك الحَسَل عند بعض نسائه. فأُورَدَه 
من وجهين: ‏ 


أحدهما: من طريق عبيد بن عُمَير عن عائشة؛ وفيه: أن شرب العَسّل كان عند زينب 
بنت جحش . 
)١(‏ وأخرجه مسلم في «(صحيحه» (15177) )١9(‏ عن يحيى بن بشر الحريري عن معاوية بن سلام بإسناد 


حديث الباب» وبرقم )١41(‏ (18) من طريق هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير بالإسناد نفسه 
وباللفظ المذكور. ظ ظ 
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ع 


والثاني: من طريق هشام بن عرُوة عن أبيه عن عائشة» وفيه: أن شرب العَسّل كان عند 
خفصة بنت عمره فهذا ما في «الصحيحين). 

وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مُلّيكة عن ابن عباس : أن كوف المقل كان عند 
سَوْدةء أن عائشة وحفصة هما اللّتان تُواطّأنا على وَفْق ما في رواية عُبيد بن عُمَير وإن اخيَّلّنا 
في صاحبة العسّل. 

وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحَمْلُ على التعدّد» فلا يَمتَنِع تعدّد السَّبّب للأمر 
الواحد, فإن جُنِحَ إلى النّجيح» فرواية عُبيد بن عُمَير أثبّتٌ لمواققة ابن عبّاس لها على أنَّ 
المتظاهرتَّنِ حفصة وعائشة على ما تقدَّم في التّفسير (4917) وفي الطّلاق”" يمن جَزْم عمرٌ 
بذلك» فلو كانت حفصة صاحبة العَسَل لم ُقرّن في التَظاهٌر بعائشة» لكن يُمَكِنُ تعدّد 
القصّة في شرب العَسَل وتحريمه واختصاص النزول بالقصّة التي فيها أنَّ عائشة وحفصة 
هما المتظاهرّتان» ويمككن أن تكون القصّة التي وَقَمّ فيها شرب العَّسّل عند حفصة كانت 
سابقة. ويُويّد هذا المتل أنه يقع في طريق هشام بن عرُوة التي فيها نرب العسَل كان عند 

حنصة تدرذن لاكنةو لةااذك سبي ال رول: 

والرّاجح اغا آن ساحة التقل زيوك لا شودة لأ طاريق ةرون شقان تيه 
طريق ابن أبي مُلّيكة بكثير» ولا جائرٌ أن تَتَحِد بطريق هشام بن عَرُْوة» لأنْ فيها أنَّ سَودة 
كانت تمن واققّ عائشة على قولها: أجد ريح مَغافير. 

ويُرجّحه أيضاً ما مَكََى في كتاب الهبة )١98١(‏ عن عائشة: أنَّ نساء النبيّ كله كُنّ 
حِزبِينٍ: أنا وسودة وحفصة وصَفيّة في جزبء وزينب بنت جَحُش وأمَّ سَلَّمةَ والباقيات في 
حزبء فهذا يُرجّح أن زينب هي صاحبة العَسَلء وهذا غارّت عائشة منها لكّونها من غير 
حزبهاء والله أعلم. وهذا أَوْلى من جَزْم الدّاووديٌ بأنّ تسمية التي شرت العسلّ حفصة 
)١(‏ كذا وقع في الأصول وني (س).» والظاهر أنه سبق قلم من الحافظ رحمه الله أراد أن يقول: في التكاحء 


فسبق قلمه فقال: في الطلاق» فإن الحديث الذي يشير إليه ليس في كتاب الطلاق. ولكنه في التكاح برقم 
(0195) في باب موعظة الرجل ابتته. أحال إليه الحافظ قريباً على الصواب. 
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غَلَطَ ونا هي صَفيّة بنت حُيَيّ أو زينب بنت جَحْش. 

ومن جَنّحَ إلى الترّجيح عياضء ومنه/ تَلَقَفَ القرطبئٌ» وكذا نَقَلّه النَوَويّ عن عياض 
هه قال عياض: رواية عُبيد بن مُمَي أؤى لوقه ظاهر كتاب الله لأنَّ فيه ون قط 
َلَيّهِ 4 [التحريم:4]» فهما ينتان لا أكثرء ولحديثٍ ابن عبّاس عن عمرء قال: فكأنَ الأسماء 
3 عل راوي الرّواية الأخرّى. 

وتَعقَبَ الكِرْمان مقالة عياض فأجاد فقال: متى جَوّزنا هذا ارتم الؤوق بأكثر الرُوايات. 

وقال القرطبيّ: الرّواية التي فيها أنْ المتظاهرات عائشةٌ وسودةٌ وصَفيّة ليست بصحيحة؛ 
لأا حالِفة للثّلاوة لِمَجيئها بلفظ خطاب الائتينِء ولو كانت كذلك لَّاءت بخطاب 


مد م تقَلَ عن الأصِيلّ وغيره أن رواية عُبيد بن حُمَير أصح وأولى. وما المانع 


َ 


أن تكون ة قصّة حفصة سابقة» فلما قيل له ما قيل ؟ رك اشرب من غير تصريح بتحريم؛ وم 
يَنزِل في ذلك شي ثم لما سرب في بيت زينب تَظاهَرَت عائشة وحفصة على ذلك القول. 
فحَرّمَ حينئذٍ العَسّلء فنزلتٍ الآية. 

قالاوافا د رةه مع الجزم بالتّية فين تُظاهرٌ منويٌ؛ فباعتبار أَنََّا كانت كالتابعة 
الك وده ردت يوكي ا ها إن اق اكول 547 3 عرافي يتحول عاديا وإ كاد 
بعدّه فلا يَمتَنِع هبَتها يومها لعائشة ف أن نردة إل صودة: 

قلت: لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلكء فَإِنَّ ؤِكْر سَوّْدة إنَّ) جاء في قصّة شرب العمل عند 
حفصة ولا تثنية فيه ولا نزول على ما تقدّم من الجمع الذي ذكّره. 

اناه الغا سدازرس بدت ايان الدقار ابد بأ عالقة انه تواطأت أنا 


وحفصة. فهو مُطابق لما جَرَّمَ ف غم عن أن المتظاهرنِ عائشة وحفصة وموافقٌ لظاهر 


وو جلت لقع 5 ريب لفان عن اف ونا هذا ف الفتبمين أرق دوين "من طريق يزيد 


.)80755( وهو أيضاً عند الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


ا 
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ابن رُومان عن ابن عبّاسء ورٌواته لا بأس بهمء وقد أشرت إلى غالب ألفاظه. 

ووَقَمَ في تفسير السُّدّيّ: أن شُربٍ العَسّل كان عند أمّ سَلَمَة أخرجه الطَبَرِيّ وغيره» وهو 
مَُرجوح لإرساله وشذوذهء والله أعلم. 

قوله: «حدّئنا حَجَاجٌ) هو ابن محمّد المصّيصيٌ. 

قوله: «رّعَمَ عطاء» هو ابن أب رَباح» وأهل الججاز يُطلِقونَ الزّعمَ على مُطْلَقٍ القولٍ. ووّقعَ 
في رواية هشام بن يوسف عن ابن جُرَيج: عن عطاء. وقد مَكََى في التفسير (4917). 

قوله: «أنّ النبيّ بلِةِ كان يَمْكْثْ عند زينبَ بنتِ جَحُش ويَشرّب عندها عَسَلاً؛ في رواية 
هشام: يَشْرّب عَسَلاً عند زينب. ثم يَمكّث عندهاء ولا مُغايّرةَ بينهها» لذن الراتر لا لت 

قوله: «فتواصّيت» كذا هنا بالصَّادٍ من المواصاة» وفي رواية هشام: فتَواطيت» بالطاء 
من المواطأة» وأصله: تَواطّأت بال همزة» فسّهّلَت ال همزة فصارت ياءً» وتَبَتَ كذلك في رواية 
أبي ذرٌ. 

قوله: «أَنْ يتنا دَخْلَ) في رواية أحمد )١0857(‏ عن حَجَاجٍ بن محمّد: أن أيّتنا ما دَخل. 
بزيادة «ما»» وهي زائدة. 

قوله: «إِن أجدٌ منكَ ريح مَغافِيَ أكَلت مَغافِيرَ؟» في رواية هشام (5917) بتقديم: 
أكلت مَغافير» وتأخير: إني أجد. وأكَلتَ: استفهامٌ محذوف الأداة» والمغافيرٌ بالغينٍ المعجّمة 
والفاء وبإثبات التّحتانيّة بعد الفاء في جميع تخ البخاري. ووَقَحَ في بعض النْسَخ عن مسلم في 
بعض المواضع من الحديث بحذفهاء قال عياض: والصّواب إثباتها لأئها عِوَض من الواو التي 
في المفرّد وإلَّا حذِفت في كَرُورة الشّعر. انتهى» ومُراده بالمُفرّد أن المغافير جمع مُغفور بضم 
أوّله. ويقال بثاء مثلئة بَدَل الفاء» حكاه أبو حنيفة الدَينَوَريٌّ في «السَات». 

وقال ابن قَتّيبة: ليس في الكلام مُفعولٌ» بضمٌ أوّله إلا مُغفور ومُغزولء بالعَّينٍ المعجّمة 
من أسماء الكَمْأة» ومُنخورء بالخاء المعجّمة» من أسماء الأنف. ومُغلوق. بِالغَينٍ المعجّمة. 
واحد المغاليق. قال: والمُغفور: صَمْعْ خُلوٌ له رائحة كريهة. 
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وذكر البنخاري 00 أنَ المُغْفور شّبِبهٌ بالضّمغ يكون في الرّمْثْ ‏ بكسر الرّا وسكون الميم 
عليه تتا - وهو من الجر لني ترغاها الابز وهو هن الخنض» وق م المذكور 
حلاوة» يقال: أَغَهَوَ الْرَمْتْ ث: إذا ظَهّرَ ذلك فيه. 

وذكر أبو زيد الأنصاريّ أن المُغفور يكون أيضا/ في العُكّر بضمٌ المهملة وفتح المعجمة”", 
ون توكلم وال 

واختلف في ميم مُغفور فقيل: زائدة» وهو قول المَرّاءه وعند الجمهور أئَّا من أصل 
الكلمة» ويقال له أيضاً: مِغْفا بكسر أوّله» ومُغْمرء بضمٌ أوّله وبفتحه وبكسره. عن الكسائيّ» 
والفاء مفتوحة في الجميع. 

وقال عياض: رَّعَمّ المهلّب أنَّ رائحة المّغافير والعُرفُط حسنة» وهو خلاف ما يقتضيه 
الحديث» وخلاف ما قاله أهل اللغة. انتهى. 00 المهلت قال: (خبيثة») بمعجمة ثم موحّدة ثم 
تحنانيّة ثم مثلئة» فتصَحكقّت» أو اسمََد إلى ما ِل عن الخليل وقد نه نَسَبَه ابن بَطَالٍ إلى «العين»: 
أذ الشرفط كز الوستاوة العف كل قكر له واه وإذا اسِْيكٌ به كانت له رائحة حسنة 
تُشبه رائحة طيّب التبيذ. انتهى» وعلى هذا فيكون ريح عيدان العُرفط طَيّباًء وريح الصّمغ 
الذي يسيل منه غير طيّة» ولا مُنافاة في ذلك ولا تصحيفء وقد حكى القرطَّيّ في «المفهم) 
أنّ رائحة ورّق العُرفط طيّبة» فإذا رَعَته الإبل حَيْدت رائكته. وهذا طريق آخر في الجمع 


قوله: «فدَحَلَ على إحداهما» لم أقِف على تَعيينِهاء وأظنها حفصة. 


)١(‏ كذا نقل الحافظ هذا عن البخاريء ولم نقف عليه في ثيء من مواضع الحديث عنده في النسخة اليونينية» 
ولم ينقله عنه أحد من شراح البخاريء لكن نقل نحوه ابن كثير في «تفسيره» عند تفسير الآية المذكورة 
من سورة التحريمء وأن البخاري قاله هنا عند شرح هذا الحديث» فلعله وقع ذلك لما في نسخة من 
البخاريء مما لم يقع لناء والله أعلم. ظ 

(6) العشّر: شجر له صمغ. انظر «اللسان» (عشر). 

(0) الثمام: نوع من النبات لا تأكله اّمم إلا في الجدُوية. والسّلَّم: صَربٌ من الشجرء واحدها سَلَّمة) يُدعْ به. 
والطّلح: شجر له شوك ينبت في بطون الأودية. انظر «اللسان» (ثمم) و(سلم)» و(طلح). 


ا ام 


5 باب م /ح 55ه-م0؟ه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فقال: لا بأس شَرِبْتُ عَسَلاًه كذا وَقع هنا في رواية أبي ذْرٌ عن شيوخه. ووَقعَ 
للباقينَ: «لا بل شَرِبتُ عَسَلاًه وكذا وَقَمَ في كتاب الأيان والتذور (1791) للجميع» حيثٌ 
ساقّه المصئّف من هذا الوجه إسناداً ومتناء وكذا أخرجه أحمد )١08017(‏ عن حَجاجٍء ومسلمٌ 
)39١/1١41/5(‏ وأصحاب الك" والوة حا حييه طريق حجاج» ل أن لفظة «يأس») 
هنا مُغيرة من لفظة «يل»» وفي رواية هشام: فقال: «لاء ولكني كنت أشرّبٌ عَسَلاً عند 
زينب بنتِ ججخش)0”". 

قوله: «ولن أعودّ لَه) زاد في رواية هشام: «وقد حَلّفت» لا ري بذلك أحدأ)»؛ ومهذه 
الرّيادة تَظهَرٌ مُناسَبةَ قوله في رواية حَجَاجٍ بن محمّدا": فتزلت: « ييا آلبَى لِم نحم مآ أَحلَّ مه 
لك © [التحريم:١].‏ 

قال عياض: حذِفَت هذه الرّيادة من رواية حَجَاجٍ بن محمّدء فصار التّظم مُشْكِلاًء فزال 
الإشكال برواية هشام بن يوسف. 

واستَدَلٌ القرطْبيٌ وغيره بقوله: «حلّفت» على أنَّ الكقارة التي أشير إليها في قوله 
تعالى: 9 قد فرض أللّهُ لي َه يميم 4 هي عن اليمين التي أشارَ إليها بقوله: «خلفت». 
فتكون الكفارة أجل اليمين لا لمجرّد التخريه: وهو استدلال قوىّ ي لمن يقول: إن 
النّحريم لَغْوٌ لا كقارةً فيه بمُجرّوِه”"©. وحمل بعضهم قوله: «حَلَفْتُ» على التّحريم ولا 
يخفى بعذه. والله أعلم. 

قوله: 80 إن نو إلى ل اياي 0 
أي: النطاب لما. ووَقَمَ في رواية غير أبي ذرٌ فنزلت: « يكبا لت لم عحرَمْ م1 أل أنه لك > إلى 
قوله: إن تنوب إلى أل 4 وهذا أوضَح من رواية أبي ذرٌ. 
)١(‏ أبو داود برقم »)77/١5(‏ والنسائي بالأرقام ١(‏ 7 7) و(17/46) و(0"960/8). 
(5) سلفت برقم (5917). 
(*) يعني رواية الباب» وستأتي أيضا برقم (57901). 


(؛) كمسروق والشعبي وربيعة» وهو قول أصبغ من المالكية» وقد قدَّم الحافظً ذكرهم في شرحه للباب السابع من 
هذا الكتابس. 


كتاب الطلاق باب / ح 5صزه-ماكهة 0 ١‏ 


ا 22 فير 


قوله: # وَإِدْ أسرٌ أَلتَئّ إل بَعَضِ أرُواجِه- حَدِينًا #» لقوله: بل شَرئْت عَسَلاً» هذا القدر بقيّة 
الحديث» وكنت أظنّه من ترجمة البخاريّ على ظاهر ما سأذكره عن رواية النْسَفيٌ» حتى 
وجدته مذكوراً في آخر الحديث عند مسلم (15174) (230» وكأن المعنى: وأما المراد بقوله 


ل 20 
2 


تعالى: 99 وإذ رليم إل بعَضٍ أَرُونيِي ًا 4 فهو لأجلٍ قوله: «بل شَربت عسَلاً)» والئكتة 


فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات الماضية» لأَئَّا قبل قوله: إن تنوب إِلَ أله » واتّمَقَت 
الروايات عن البخاريٌ على هذا إلا الت لنسَفيٌ» فوقع عنده بعد قوله: فنزلت: اما كيك 


ص 
رع م هخ-- مي مسر 


حم م1 أَحَلَ ُّلك ما صُورئّه: قوله تعالى: إن لوآ إِلَ أله لعائشة وحفصة #إ ود سر 
لبُ إل بَعْض أرُويوء حَدِئًا 4 لقوله: «بل شَرِبت عَسَلاًه» فجَعل بَقيّة الحديث ترجمة للحديث 
الذي يليهه والصّواب ما وقح عند الجماعة» لمواقّقة مسلم وغيره على أنَّ ذلك من بَقيِّة 
حديث ابن 5-7 

قوله: «كان رسول الله يَكَةِ تحب العسّل والجلوّى» قد أَفْرَّدَ هذا القدر من هذا الحديث 
كا سيأتي في الأطعمة »)04١(‏ وني الأشربة (2019). وني غيرهما (5 571 و0787 
و1591/7) من طريق بي أسامة عن هشام بن عُرُوة وهو عنده بتقديم الحلوّى على العسّلء. 
ولتقديم كل منهما على الآخر جهةٌ من جهات التّقديم فتقديمٌ العَسَل لكَرَفِه ولأنّه/ أصل 
من أهرل الخلوّى. ولأنّه مُفرّد والحلوّى مُرَكُبة) وتقديم الختلوى لشُمولها وتتوعها لأمّها 
تتَحَذّ من العَسّل ومن غيره» وليس ذلك من عَطف العام على الخاصٌ كا رَّعَمَ بعضُهمء ونا 
الغاة الذي للخل المي افيد 

والْحُلو بِضمٌ أوّله وليس بعد الواو شي وَوَلَكَك «اللواء» ف أكثر الرّوايات عن أبي 
أسامة بالمد وفي بعضها بالقصر. وهي رواية عل بن مسهر"”". وذَكَرَت عائشة هذا القَذَرٌَ 
)١(‏ لا ندري ما وجه إيراد الحافظ لهذه اللفظة بهذا الضبط. إلا إن أراد أن ينبه على أن في هذه الكلمة ثلاث لغات. 

وأن هذه ثالثهاء لكن لم ترد في شيىء من روايات الصحيح. وإنها جاءت في رواية ابن سعد في «الطبقات» 

0١‏ "عن أبي أسامة عن هشام بن عروة. 
)١(‏ يعني رواية هذا الباب» وستأتي في مواضع أخرى من «الصحيح). 


4/4 اس 


// باب 8 / ح 5--84"اه فتح الباري بشرح البخاري 





ف أرل نيك هيدا لكا ستد وهن قن النكا توس ذكورها ان بكار رلته 
مهيك و 
ووو او 

قوله: «وكان إذا انصَّرَفَ من العَضْر) كذا للأكثرء وخالّمَهم حماد بن سَلَّمَةَ عن هشام بن 
عُرُوة فقال: «الفجر». أخرجه عبدٌ بن حميد في «تفسيره» عن أبي الثعمان عن حمّادء ويُساعده 
لاو ا ل 0 

سراي على موس ان سر نم يدل على نسائه امرأةٌ امرأة» يُسَلّم 
عليهن ويدعو طن فإذا كان يوم إحداهن كان عندهاء الحديث» أخر جه أبن مُردويه 00 

ويُمكن الجمع بأن الذي كان يقع في أوَّل التهار سَلاماً ودعاءً مَحْضا”". والذي في 
آخره معه ججلوس واستئناس ومحادثة» لكنّ المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصرء ورواية 
حماد بن سَلَّمَةَ شاذة. 


5 00ت ٠‏ عٍِ ءٍِ عِِ 
قوله: «دخل على نسائه» في رواية 0 أسامة (591/7): «أجاز إلى نسائه» أي: مَشْى, 


مسافة الصّراط. 


قوله: «فْيَدُنو منهنّ» أي يداال دوق نال برااي 

قوله: «فاحتبّس» أي أقامَ زاد أو أسنادلةة عنذها. 

قوله: ا ا ابن عّاس بان ذلك» ولفظه: فأنكرّت عائشة 
احتباسّه عند حفصة: فقالت لجويرية حَبَشِيّةَ عَندها يقال لما تحضراء: إذا دَخَلَ على حفصة 
فادخلي عليهاء فانظري ما يصنع. 


.)817715( تقدمت إشارة الحافظ هذه الرواية قريباًء وهي أيضاً عند الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(1) كذا جاءت هذه الألفاظ بالنصبء وكان الوجه رفعها إلا على تقدير أن تكون اسم أنَّ مؤخراًء والله أعلم. 

(") هذه قطعة من حديث سيأتي برقم (7/477)» وأخرجه مسلم برقم )١87(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 

(:) يعني رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس» ووقع التصريح به في حديث آخر لعائشة من رواية ابن أبي 
الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عنها عند أحمد (751775) وأبي داود (7170). 


كتاب الطلاق باب م / ح 95ه-م5 1ه 7*0 





قوله: أن 3 اترزالين تريها 2ك لكر لاضن لسر متو انررق وجيت 
او عابني أعا امزيت طقف غك فوااعد] جم الطائفت. 

قوله: افقلت لسَوْدةٌ بنتِ رَمْعة: نه سَيَذُْنو منك» في رواية أ أن أينا سامة: : فذّكرت ذلك لسَودة . 
وقلت ها: إِنَّهِ إذا َكَل عليك سَيّدنو منك» وفي رواية حمّاد بن سَلَمةَ: إذا مَحَلَ على إحداكنَ 
ا فقولي: ريح المَغافير. وقد تقدّم شرح المغافير قبل. 


قوله: «سَقَئنِي حفصة شَرْبةَ عسّلِ) في وؤانة عافن شلمة :لزنا هي عكيلة مننيها 


قوله: اجَرّسَت» بفتح الجيم والرّاء بعدها مُهمَلة: ٠‏ أي : وَعَكَ تحل .هذا الكل الذئ 
شَرِبتَهُ الشّجَرٌ المعروف بالعغرفط. وأصل الجرس: الصَّوتٌ المَقَيّء ومنه في حديث صفَة 
المتةاضهم خرص الطير بولا شال وت ميس نكي ل لهل عرقال لايل حر ميت 
للحن الكثر 7 شيتكزي: ]ذا لحقة نوق بروالة ساديق شلمة :رف عن مايا الترقا 
إذاً. والصّمير للعْسَيلة على ما وَقَمَ في روايته. 

قوله: «العْرْ فط) ,ذ بضمٌ المهملة والفاء بينهما راءٌ ساكنة وآخره طاءٌ مُهملة: هو الشّجَر 
الذي صَمُعْه المَغافِيرٌ. 

قال ابن قّيبة: هو نبات مُرّ له وَرَقةٌ عَريضة تَفْرْشٌ بالأرضء وله شّوكة وثَّمّرة بيضاءً 
كالقَطن» مثل زِرٌ القميص. وهو خبيث الرّائحة. قلت: وقد تقدّم ف حكاية عياض عن المهلّب 
ما يَتَعلّق برائحة العُرقُط والبحث معه فيه قبل. 


قوله: «وقولي أنتٍ يا صَفيّةُ) أي: بنت حي أ الممؤمن نوق :زوانة أن أسافةة وقولية 


أنتِ يا صَفيّة؛ أي: قولي الكلام الذي 7 لسَوٌدة» زاد أبو أسامة في روايته: وكان 


(1)لم نقف عليه فيم| بين أيدينا من المصادر وأسند الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» ص55" من طريق 
الأصمعي قال: كنت في مجلس شعبة» قال: فيسمعون جَرْشَ طير الحنة» فقلت: جَرس؟! فنظر إليّ فقال: 
نوها عنه. فإنه أعلم هذا مثا. وهذا الخبر أورده ابن الآثير في «النهاية» والجوهري في «الصحاح» 
مادة (جرس). 


زا 


دم باب م رح 6دكه-م مه فتح الباري بشرح البخاري 





مكنا 


رسول الله علد يَسْنَد عليه أن يوجَد منه الريح» أي: الغير الطيّب» وفي رواية يزيد بن 
الال عبّاس: وكان أَشد شيء عليه أن يوجّد منه ريح شيء” "2 وفي رواية حماد بن 
سَلَّمة: وكان يكرّه أن يُوجَد منه ريحٌ كريبة» لأنّهِ يأتيه الملّك» وفي رواية ابن أبي مُلّيكة عن 
ابن عبّاس: وكان يعجبه أن يوجَد منه الرِيحٌ الطيّبٌ . 

قوله: «قالت:/ تقول سَودة: وله ما هو إلا أن قامَ على الباب, فأرَدْت أن أبادئّه بالذي 
أمَرْتني به فَرَقاً ِنكِ» أي: حَوفاًء وفي رواية أبي 3 .فلما دَخََلَ على سَودة قالت: تقول 
سَودة: وَاللهِ لقد كدت أن أَبادرّه بالذي قلت لي. وضبط «أباوئه في أكثر الرّوايات بالموحّدة من 
المبادأة» وهي با همزة» وفي بعضها بالنونٍ بغير همزة من المناداة» وأما (أباقردة فى :رؤاية أبن 
أسامة فون المبادّرة» ووَقمَ فيها عند الكُشْمِيهنيَ والأَصِيلَ وأبي الوَقْت كالأوّل بالهمزة 
بَدَلَ الرّاءء وفي رواية ابن عساكر بالتوق. 

قوله: الو و بيد 
الزّواية بلفظ: «نحوَ» عند إسناد القول لعائشة» وبلفظ: 0 لم4 ولي 
السَّّ فيه أنَّ عائشة لما كانت المبتّكِرة لذلك عَبَّرَت عنه بأيّ لفظٍ حَسَنٍ ببالها حينئل» فلهذا 
قالت: نحو» وم تفل: ول . وأ صف فاه مأمورةبقول شيء فليس ها فيه تصرفهإذ لو 
تَصَدَ فت فيه شي - بوالحي ار ردير رصع املد «مثل»» هذا الذي ظَهَرٌ لي 
لق أل اعت اق أي أساة فوجدتعْ با في الوضحين قل عل 
الغارة أن تق دللشيين تَصَرَّف الرُواةء والله أعلم. 

قوله: «فلما دارٌ إلى حفصة» أي: في اليوم الثاني. 

قوله: «لا حاجة لي فيه» كأنّه اتنب لما وَقعَّ عنده من توارٌد النُسوة الثلاث. على أنه 
من شُربه له ربحٌ مُدكرة» فتَرَكٌه سا للمادّة. 

قوله: تقول كزدة قوذ أبرا"» أستافة ف بورابعة اسان اللة! 


مه 
نشنانة 


(1) تحرف في ل(شن) إلى انوع 


كتاب الطلاق | بابم /راح كدكه- ااه ١‏ ام 








قوله: «والله لقد حَرَمُناه» بتخفيف الرَّاء 0 مَتعناه. 

قوله: «قلت لها: اسكتي» كأتّا حَشيّت أن يَفْشْوَ ذلك فيظهرٌ ما دَبّرَنُه من كيدها لحفصة. 

وفي الحديث من الفوائد: ما جُبلَ عليه ف فق العينةوآن الخارى :"لخدو فنا يق 
منها من الاحتيال فيا يَدهَمُ عنها تَرفمَ َرّتها عليها بأيّ وجهٍ كان وتَرجَمَ عليه المصنّف 
في كتاب تَرْك الجيّل (1417): ١ما‏ يُكرّه من احتيال المرأة مع”" الزَّوِج والضّرائر». 

وفيه الأخدٌبالخزم في الأمور ورك ما يشت اأمر فيه من الشباح حََهة من الوؤقوع في 
الود 

وفيه ما يشهّد بعلو مرب عائشة عند النبيّ يك حتّى كانت صَرّئها هاما وُطيعها في كل 
شيء تأمّرها به» حبَّى في مثل هذا الأمر مع الرّوج الذي هو أرقع الناس قَذْراً. ظ 

وفيه إشارة إلى وَرَع سَوْدة لما ظهَرَ منها من التَّذّم على ما فعَلّت لأا واقَقّت أو لآ 
على ذفْع ترف حفصة عليهنٌ بمزيد اللوس عندها تنبب العسَل» ورأت أن لَص إلى 
عن لدم م مادّة شرب العَسّل الذي هو سَّبب الإقامة» لكن أنكرّت 

بعد ذلك أنه در نب عليه مَنْمّ النبيّ يله من أمر كان يَشْتّهيه وهو شرْب العَسَل مم ما 
تقدّم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صَدر الحديث؛ فأحدّت سَوْدة تَتَعَجَّبٍ مما 
وَقَعَ منهن في ذلك» وم تسر على التّصريح بالإنكارء ولآازاخع ساشة بزع :ذلك لما 
قالت لها: اسكتي. بل أطاعتها وسَكَمّت لم تقدّم من اعتذارها في أنَّا كانت عَبامهاء وإلّه 
كانت مَهابها لما تعلم من مَزِيد حب النبيّ يل لها أكثرٌ منهنً» فحَّشيّت إذا خالفتها أن 
تُعْضبَهاء وإذا أغضّبّتها لا تأمَنُ أن تُغْيّر عليها خاطرٌ النبئّ يكل ولا تحتمل ذلكء فهذا 
معنى خوفها منها. 
(1) وقع في (س): الغيراء. 
)١(‏ تحرف في الأصول و(س) إلى: منء والمثبت على الصواب من شرح الحافظ للترجمة في موضعهاء وهو الذي 

جميع رواة البخاري دون خلاف كا في اليونينية. 
(©) تحرف ف (نى) ل السب 
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”8م باب 4 فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه أنَّ عِمادَ القَسْم اللّيل» وأن التهار يجوز الاجتاع فيه بالجميع» لكن بشرط أن لا 
تقع المجامّعة إلا مم التي هو في تُوبتها كا تقدّم تقريره. 

وفيه استعمال الكنايات فيما يُستّحيا من ذكره لقوله في الحديث: فيَدنُو منهنً» والمراد: 
فيُقبّل ونحوٌ ذلك وجُحَقَقٌ ذلك قولٌ عائشة لسّودة: إذا دَحَلَ عليك فإنَّه سيّدنُو منك. 
فقولي له: إِن أجِدُ كذا. وهذا إِنَّا يتحقّق بقَرب القَّم من الأنف, ولا سيّ) إذا لم تكن 
الرّائحة طافحة» بل المقام يقتضي أنَّ الرّائحة لم تكن طافحةً» لأئََّا لو كانت طافحة لكانت 
بحيث يُدرِكها النبي يل ولأنكَرٌ عليها عَدَمَ وُجودها منه. فلم أَقَرَّ على ذلك دَلَّ على ما 
فدزناة ا ل فده وجودها لكانت ححفيّة» وإذا كانت تحفيّة لم تُدرَك بمُجِرَّدٍ المجالسة 
والمحادثة من غير قرب القّم من الأنف. والله أعلم. 

4 - باب لا طلاقٌ قبل نكاح 
وقول الله تعالى: « يكأيبا ألدينَ مَأ ذا تكحثم الْمَؤمِئاتٍ ذُرّ طَلَفُْوَهُنَ مِن قَبَلٍ أن 


سه بر ال ال الل ا ا ا ويه 


00 و د و ا ع م 0 
تمسوهري فما لَكم عَليْهِنَ مِن عِدَوَْ تعد وها فميّعوهنٌ وسَيَجُوهُنَ را ميلا 4. 


وقال ابن عبّاس: جَعَلَ الله الطلاقٌ بعدّ التُكاح. 








وروي في ذلك عن عل وسعيدٍ بن المسيّب وعروة بن الْبير وأبي بكر بن عبدٍ الرّحمنٍ 
وعُبيدِ الله بن عبد الله بن عُتَبةَ وأبانَ بنِ نان وعلٌ بنِ حُسَينِ وشرّيح وسعيدٍ بنِ جُبرٍ والقاسم 
وسالم وطاووس والحسن وعِكرمة وعطاء وعامرٍ بن سعدٍ وجابر بن زيدٍ ونافع بن جر ومحمّدٍ 
ابن كَعْبٍ وسليمان بن يَسارٍ ومجاهدٍ والقاسم بن عبدٍ الرّحمن وعَمْرو بن رم والشَعبيٌ: أنها لا 
قوله: «باب لا طلاق قبل نكاحء وقول الله تعالى: «يكاا لذن ءَامَنوَاً إذا كحم الْمؤْمِئدت 


ب 


- م 7 عد 
لل الم عام لت وو فك و ابد 2 عع صا لمعيو ب و مساوابو 2 
ْم طَلْقَتْموهنْ من قبل أن تمسوهري هما لَكُمْ عَليْهِنَ من عِذَوَ تَعندويها فمرعوهن وسرحوهن 
200 0 0 9 2 © مس ٠‏ 00 
سراحا جميلا * [الأحزاب:44]» سَقَط من رواية أبي ذرٌ: «لا طلاق قبل تكاح» وشت عنده: 
و 086 


(باب # يتأيها ألْذِينَ ءامَنوأ إذا نَكحَسُمْ الْموْمِسَتٍِ 1# فساقٌ من الآية إلى قوله: لمن عدو 4 


اد 


كتاب الطلاق ياب 4 اب 








وَحَدَّفَ الباقى» وقال: الآية. واقتَصَرٌ التّسَفىٌ على قوله: «باب 9# يتأيهًا لذن ءامنواً إذا تكحتم 


مرو 


لمؤمنلتٍ # الآية). ظ 
قال ابن التّين: احتجاحٌ البخاريٌّ بهذه الآية على عَدَّمِ الوقوع لا دلالة فيه. 
وقال ابن المنير: ليس فيها دليل» لأئّما إخبارٌ عن صورة وَقعَّ فيها الطلاق بعد النكاح» 
ولا حصرٌ هناك» وليس في السّياق ما يقتضيه. 


ل 


قلت: المحتّجٌ بالآية لذلك قبل البخاريّ تَرَجمَانْ القرآن عبدٌ الله بن عبّاس كما سأذكره. 

قوله: «وقال ابن عماسن: جَعَلَ الله الطّلاقّ بعد الذكاح» هذا التّعليق طَرّف من أَثْر 
أخرجه أحمدٌ فيا رواه عنه حرب من «مسائله» من طريق قَتَادة عن عكرمة عنه""» وقال: 

وأخرج الحاكم (؟/5١٠)‏ من طريق يزيد التحويٌ عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: 
ما قالمها ابن مسعود. وإن يكن قاها فرَّلَةٌ من عالم في الرّجل يقول: إذا تزرّجت فلانة فهي 
طالق» قال الله تعالى: يتأ لذن ءَمَموَا دا تحسم الْمْوْمِئتٍ تر طَلَفسْموهُنَ 4 [الأحزاب:4 4]» 
ول يَقل: إذا طَلَقدُم المؤمنات ثم تَكَحَتْموهُن. 

وروى ابن خْرَّيمةَ والبيهقيٌ”" من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جُبَير: سل ابن عباس 
عن الرجل يقول: إذا تمّجتٌ فلانةً فهي طالق» قال: ليس بشيءء إنَّا الطّلاق لما مَلكَ. 
قالوا: فابن مسعود قال: إذا وقَتَ وقتاً فهو كى) قال» قال: يرحمٌ الله أبا عبد الرّحمن لو كان ى) 
قال لقال لله: إذا طَلَقتّ المؤمنات ثم تَكَحتُموهُن. ظ 
(1)لم نقف عليه من هذه الطريق في المطبوع من «مسائل حرب»» وقد رأيناه فيه /١‏ 14 من طريق عاصم الأحول 


عن عكرمة عن ابن عباسء» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» )١١554/(‏ من طريق ابن جريج عن 
عطاء عنه. ظ 

(5) لم نقف عليه في شيء من كتب ابن خزيمة المطبوعة» وكذا لم نقف عليه مسنداً في كتب البيهقي» لكن أورده في 
المعرفة السنن والآثار» برقم :)١571(‏ وني «السنن الصغرى» (25501)» وقد أسنده حربٌ في «مسائله» 
8/١‏ . 


4/ ااام 


:م باب هو فتح الباري بشرح البخاري 








وروى عبد الرّرّاقَ )١١449(‏ عن النُوريّ عن عبد الأعلى عن سعيد بن جُبَير عن ابن 
عباس قال: سألّه مروان عن تسيب له وَقَّتَ امرأةً: إن تزوّجها فهي طالقٌ» فقال ابن عبّاس: لا 
طلاق حتى تَْكِحَ ولاعِتقٌ حنَّى مَلِكَ. 

باح الوا جام 1010 الاين طرق ادر عر باتع بيد بر رمن 
ابن عبّاسء فيمّن قال: كل امرأة أترّرّجُها فهي طالق: ليس بشيء من أجل أن الله يقول: 
«يكاا اذ مها آلَذِين ءامنْوَا إذا تكحتم الْمَؤْمِمتِ » الآية» وأخرجه ابن أبي شيب (18/0) من هذا 


الوجه بنحوه. 


0 


ورُوّيناه مرفوعاً في «فوائدأ متها نين أن تانك يفيه إل إن 1 أبومدية الاك قال: 
حَجَجت سنة ثلاث عشرةً ومئة» فدّكَلت على عطاء فسُئلٌ عن رجل عُرضَت عليه امرأة 
ليَتزوّجها فقال: هي يوم أترّوّجها طالقٌ البنَهّه قال: لاطلاق فيا لا يَملك عقدته. ذلك عد 
ببن عباس عن النبيٌ ب وفي إسناده من لا يعر فى 7" 

قوله: «وروي في ذلك عن عام وسعيد بن المسيّب وعُرُوة بن/ الزْبير وأبي بكر بن عبد الرّحمن 
وعُبيد الله بن عبد الله بن عَنْبَةَ وأبانَ بن عَُان وعلّ بن حُسَين وشرّيح وسعيد بن جبَير 
والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سَعد وجابر بن زيد ونافع بن 
جبّير ومحمّد بن كَعْبٍ وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرّحمن وعَمْرو بن هَرِمٍ 
والشَعْبِيٌ: أئََّا لاتطلّق» قلت: اقتَصَرٌ البخاريّ في هذا الباب على الآثار التي ساقّها فيه ولم يَذكر 
فيه حبرا مرفوعاً صريحاء رَمزاً منه إلى ما سأَبِيُّه في ضمنها من ذلك. 

فأمًا الأثر عن عل في ذلك. فرواه عبد الرَّزّاقَ )١١455(‏ من طريق الحسن البصريّ 
قال: سألّ رجل علا قال: قلت: إن تزوّجتٌ فلانة فهي طالق؟ فقال علِةٌ: ليس بشيء. 
)١(‏ وأخرجه الدولابي في «الكنى» (714)» ومحمد بن سعيد الحراني في «تاريخ الرقة» (701), والطبراني في 


«الكبير» برقم )١١471(‏ من طريق أيوب بن سليمان الجزري عن عطاء عن ابن عباسء عن النبي كَكلِك 
وأخرجه كذلك الحاكم 7/ 4٠١‏ لكن زاد بين أيوب بن سليمان وبين عطاء: ربيعة بن أبي عبد الررحمن 


كتاب الطلدق 2 باب 4 هم 








ورجاله ثقات إِلَّا أن الحسن لم يسمع من علِمٌ وأخرجه البيهقيٌ (9/ 77) من وجه آخر 
عن الحسن عن علي ومن طريق النَرَال بن سَبْرة عن علي. 

وقد رُويَّ مرفوعاً أيضاً أخرجه البيهقيٌَ وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرّحمن بن 
ريش أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن ججحش يقول: قال علي بن أبي طالب: حَفظت من 
رسول الله يكل «لا طلاق إلا من بعد نكاحء ولا يُنْمّ بعد احتلام» الحديث, لفظ البيهقي) 
ورواية أي داود مختصرة”"» وأخرجه سعيد بن منصور )1١70(‏ من وجه آخر عن عل مُطوٌّلاء 
وأختويقه انو :)عنص امون نتن ضع . 

رالاسسادين لكيه فووا دغيد ازا 111:7 لعن أبن زب ابيز نيه لكريم 
لَرَرَى: نه سألٌ سعيد بن المميّب وسعيد بن بر وعطاء بن أبي رباح عن طلاق الرّجل ما 
م يككْح: فكلّهم قال: لا طلاقٌ قبل أن يَنكِحَ» إن سَنّاها وإن لم يُسمّها. وإسناده صحيح. 
وروى سعيد بن منصور )١٠١77(‏ من طريق داود ١‏ بن أبي هند" "عر سعيدنين المسيت قال: 
لا طلاق قبل تكاح. وسندُه صحيح أيضاًء ويأتي له طريق أخرى مع مجاهد. وقال سعيد 
ابن منصور :)1١87(‏ حدَّئنا مسيم أخيرنا محمّد بن خالدء. حدثني عَديٌ بن كعب قال: 
جاو رح ل بفعينية لمكن الها : تقول في رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق» 
فقال له سعيدٌ: كم أصدّقها؟ قال له الرّجل: لم يُتزوَّجْها ددن نكت لعز نها؟:فقال له 
سعيل: فكيف يُطلّق مَن م يَتزوّخ؟! 

وأنًا ع وة , 98 000005 6 حدَّئنا حمّاد بن زيد عن هشام 
)١(‏ رواية البيهقي في «سئنه الكبرى» 01/1 كرواية أبي داود (714177) مختصرة أيضاء دون ذكر 

الشاهدء بلفظ: «لا يُنْمَ بعد احتلام» ولا صَّمَاتَ يوم إلى الليل»» وأخرجه بتمامه من الطريق 

المذكورة عن علمٌ الطبرانيٌ في «الأوسط» )١40(‏ وفي «الصغير» (777)» والطحاوي في «شرح 

المشكل» (108). 


)١(‏ في إسناده جويبر بن سعيد الأزدي» وهو متروك الحديث. 
(6 وكرن بواعينه فى ب سبعيل الأتضاري. 


ك8 باب 94 فتح الباري بشرح البخاري 








ابن عرّوة» أن أباه كان يقول: كل طلاقٍ أو عِتق قبل المِلْكِ فهو باطِلٌ. وهذا سند 

يد 

وأمّا أبو بكر بن عبد الرّحمن وعبيد الله بن عبد الله فجاء في أثر واحدٍ مجموعاً عن 
سعيد بن المسيّب والثلاثة المذكورينَ بعدّه» وزيادة أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمنء فرواه 
يعقوب بن سفيان"" والبيهقئٌ (9/ )7”7١‏ من طريقه من رواية يزيد بن ال هاد عن المنذر بن 
عللّ بن أبي الحَكّم: أن ابن أخيه طب ابنة عَمِّه فتَشْاجَروا في بعض الأمرء فقال الفَتّى: 
هي طالق إن نَكّحتها حتى آكل العَضِيص - قال: والعّضيضٌ: طَلْعٌ البّخل الذّكّر - 
نُدِموا على ما كان من الأمر فقال المنذر: أنا آتيكم بالبيان من ذلك. فانطَلَّقٌ إلى سعيد بن 
المسيب فذكر له فقال ابن المسيّب: ليس عليه شيةٌ» طَلْقَ ما لا يَملِك. قال: 0 
0 اليد فقال يثل ذلك. ا 0 
2 
سألت أحداً؟ قلت: نعم» فسَنّاهمء قال: ثمّ رجعت إلى القوم فأخبرتهم 

وقد رويّ عن عزوة مرفوعاء فذّكر التَرِمِذيٌّ في «العكل»”" أنَّه سألّ البخاريّ: أ 
حديث في الباب أصمٌ؟ فقال: حديث عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدَّه” هديق 


طع عن 


هشام بن سعد عن الزهريٌ عن عروة عن عائشة. قلت: إن بشر بن السَّريٌّ وغيره 
قالوا: عن هشام بن سعد عن الزهريّ عن عروة مر ساي قال: فإن حماد بن خالد 


)١(‏ في «المعرفة والتاريخ» له /١‏ 707 و008. 

(5) «العلل الكبير؛ طبعة حمزة ديب مصطفى /١(‏ 477-470))» وطبعة صبحي السامرائي وأصحابه 
(009). 

("') أخرجه أحمد في «المسند» (51/59)». وأبو داود ( © والترمذي .)١١8١(‏ وابن ماجه (/517 )7١‏ 
وإفتتادة مكية. 

(5) أخرجه كذلك مرسلاً ابن عدي في «الكامل» 7/ ٠١4‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن 
سعد عن عروة؛ ثم قال: وبعضهم يوصله. 


كتاب الطلاق باب 4 /اى/ 





رواه عن هشام بن سعد فوّصَله'''. 
قلت: أخرجه ابن أبي شَّيْبة (17/0) عن حماد بن خالد كذلك» وخالفهم عل بن الحسين 
م 0207 # 5ه اه م إلى 7 0 ا 
ابن واقد» فرواه/ عن هشام بن سعدء عن الزهري» عن عروة» عن المسور بن محرّمة مرفوعاء 
ع سه ال سنك 2 ع . 
أخرجه 3 ماجه )٠١5/8(‏ وابن خريمه في (صحيحه) .» لكن هشام بن سعل أخرجا لَه يي 
المتاتعات. ففيه ضعف» وفل دخ ابن 0 هذأ الحديث في مناكيره. 
ولفمطريق اخرى هن غروة عع غائقة: أخرينه الذاز قط (185 )من طريق 
ابن بَكَارِ السّعديٌ» عن إبراهيم بن سعدء عن الزّهْريٌ» فذّكره بلفظ: أن النبيّ بك بَحَتْ 
أبا سفيان على تجران. فذكر قصّة وفي آخره: فكان فيه عَهِدَ إلى أبي سفيان أوصاه بتقوى الله 
وقال: «لا يُطْلْقَنَّ رجل مالم يكح ولا ؛ عق ما لم يَمِلِكء ولا نَذْرَ في معصية الله)؛ ومَعمّر 
ليس بالحافظ. 
ع اه و واع 9 صر 50 
وأخرجه الدَارَقطنيٌ أيضاً (7970) من رواية الوليد بن سَلَمة الأردنئٌ عن يونس عن 
6# اك تق ع راس وك . دء. 5 0 
الزهْريٌّ. والوليد واو. ولما أورَد المَرَمِذْيّ في «الجامع» )١1181(‏ حديث عمرو بن شعيب قال: 
ليس بصحيح”"» وفي الباب عن عل ومعاذ وجابر وابن عبّاس وعائشة. 
وقد ذكرثٌ في أثناء الكلام على تخريج أقوال مَن عَلَقَ عنهم البخاري في هذا الباب روايات 
)١(‏ يعني وصله بذكر عائشة» وهو موقوفٌ عليهاء لا ىا يُوهمه اختصار الحافظ رحمه الله لأن نصّ كلام 
البخاري: إن خالد بن حماد روى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفاً. كذلك 
جاء في «العلل الكبير» طبعة السامرائي وأصحابه» وكذلك هي زواية ابن أبي شيبة عن حماد بن خالد 
التى أشار إليها الحافظ. وأخرجه كذلك البيهقى في «الكبرى» /١7"ء‏ ونصٌ عليه الدارقطني في 
«العلل» (815) ووفع في طبعة حمزة ديب من «العلل الكبرى) سقط وإقحام. حيث أسقط 9 
عروة» وأقحم ذكرٌ النبي يك بعد عائشة. ظ 
(0) في «الكامل» /1/ ٠4‏ ل لكن وقع في إسناده زيادة ذكر الحسين بن واقد والد علي وأخرجه من طريق ابن 
ااي وي ته خا 
(9) كذا وقع 2 الأصول و(س): ليس بصحيح اوهو مخالف لقول الحافظ في «الدراية» ”/ 'الاء وفي «بلوغ 
المرام» ٠8(‏ :أن الترمذي صححه. دقو اللا ف أسيرلنا الخطية من «جامع الترمذي») حيث جاء 


5716 


84 باب 4 فتح الباري بشرح البخاري 





هؤلاء المرفوعة» وفاتٌ الَرمِذَيَّ أنّهِ وَرَدَ من حديث المسوّر بن خَرّمَةَ وعائشة”' ى) تقدّم 
ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أب تَعْلبة الحُسَّنيَّ» فحديث ابن عمر يأتي ذكره 
في أثر سعيد بن جبَيرء وحديث أبي تَعْلبة أخرجه الذا رَفَطننٌ (7”4/0) بسنل شام فيه بَقيِّة 
ابن الوليد وقد عَنْعَنّه» وأظنُ فيه إرسالاً أيضاً. 

وأمًا أبان ن بن عثمان» فلم أقف إلى الآن على الإسناد إليه بذلك”"» وأما عل بن الحسينء 
فرُوٌيناه في «العَيّلانيّات» (41) من طريق شُعْبة عن الحَكم ‏ هو ابن عتّيبة - سمعت علّ بن 
الحسين يقول: لا طلاق إِلَا بعد نكاح. وكذا أخرجه ابن أبي شَيْبة (177/0) عن عُندّر عن 
شَعْبة» ورُوّينا في افوائد عبد الله بن أيوب المُحَرّمِيٌّ» من طريق أبي إسحاق السّبيعيّ عن عل 
ابن الحسين مثله» وكلا السّنَدِينِ صحيحء وله طريق أخرى عنه تأ مع سعيد بن جُبَير. 

الا ا ا 
رجل إلى علي بن الحسين فقال: إن قلت: يوم أَتَرّوّحٌ فلانة فهي طالقٌء فقرأ هذه الآية «يكأَيب) 
ألَنينَءَامموَا ! إذا نكحثم الْمَوْمِئََتِ مني ثرَطَلْفسْموَهنَ من قبل أن تمسوهري 4 قال عل بن الحسين: لا 
أوَى الطّلاق إلا بعد يكاح. 

وأمّا شرَيحٌ فرواه سعيد بن منصور )٠9١75(‏ وابنٌ أبي شَيْبة (18-11//0) من طريق 
سعيد بن بير عنه» قال: لا طلاق قبل نكاح. وسنده صحيح., ولفظ ابن أبي شَيْبة عن 
رجل قال: يوم أترّوّحَ فلانة فهي طالق ثلاثا. 

وأمّا سعيد بن جُبَيره فرواه أبو بكر بن أبي شَيْبة 9 شَيْبة (0/ )١07‏ عن عبد الله بن ثُمَير عن 
عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جُبَيرء في الرجل يقول: يوم ترج فلانة فهي 
طالقٌء قال: الس يتوه إن الطّلاق بعد التكاح. تدده صحيح. وله طريق أخوى نان 
مع مجاهد. 


(1) ل يْْتٍ الترمذيّ ذكرٌ عائشة؛ بل ذكره» ونقله عنه الحافظ نفسه قبل سطرين !! 
(؟) أخرجه عنه حرب بن إسماعيل في «مسائله؛ 7/ .01١‏ 


كتاب الطلاق ظ باب و 4/ 





وقال سعيد بن منصور.(9؟7١٠):‏ حدثنا سفيان عن سليان بن أبي المغيرة: سألت 
سعيد بن جُبّير وعليَ بن حُسَين عن الطَّلاق قبل التُكاح. فلم يريا شيعا 

وقد رُويّ مرفوعاً أخرجه الذًا رَفَطننٌ (59*) من طريق أبي هاشم الرَّمَانّ عن سعيد 
ابن جُبَيره عن ابن عمر عن النبيّ كَلِ: أنّه سْئلَ عن رجل قال: يوم أترّوّحٌ فلانة فهي طالق. 
فقال: «طَلَّىَ ما لا يَمِلِك»» وفي سنده أبو خالد الواسطىّ» وهو واو'". 

ولحديثٍ ابن عمر طريق أخرى أخرجها ابن عَديٌّ (0/ 157) من رواية عاصم بن هلال 
ب اروس ا عن ا عر ين ات قال ابن عديٌّ: قال ابن 
ضماعد لما عد وه لا أعلم له عِلَة. 

قلت: اسشكروه على ابن صاعد ولا دنب له فيه» وإ أنه ضَعفُ َذْظ عاصم. 

وأما القاسم ‏ وهو ابن محمّد بن أبي بكر الصَّدَّيقَ ‏ وسالم ‏ وهوابن عبد الله بن عمر 
فرواه أبو عبيد في كتاب «التكاح» له عن هُشَّيم ويزيد ؛ بن هارون» كلاهما عن يحيى بن 
سعيد قال: نفدم بى علد وسار بو غيد الت يعبر يزرديد البريز لابزية الاق 
قبل النكاح. وهذا إسناد صحيح أيضاً. ظ 

وأخرجه ابن أبي شَيّبة من وجه آخر عن سالم والقاسم: وَقوعه/ في المعيّنة!"» قال ابن 
أبي شي (14/0): حَدَّئنا حفص - هو ابن غياث ‏ عن حَنظّلة قال: سُكلَ القاسم وسالم 
عن رجل قال: يوم أُترّرّحُ فلانة فهي طالقء قالا: هي كما قال. وعن أبي أسامة (0/ )٠١‏ 
عن عمر بن مزة: أنه سألّ سالاً والقاسم وأبا بكر بن عبد الرّحمن وأبا بكر بن محمّد بن 
َمْرو بن حَرْم وعبد الله بن عبد الرّحن عن رجل قال: يوم أترَوّحٌ فلانة فهي طالقٌ البَنَّهّ فقال 
كلّهم: لا يَتزوّجها. وهو محمولٌ على الكراهة دون التحريم» لما أخرجه إسماعيل القاضي 
في «أحكام القرآن» من طريق جَرِير بن حازم عن يحبى بن سعيد: أن القاسم سُمْلَ عن ذلك 
فكَرهّه. فهذا طريق التوفيق بين ما ُقِلَ عنه من ذلك. 
)١(‏ وكذا الراوي عنه عبد الرحمن بن مُسْهر متروك الحديث. 
(0) أي: المرأة المعيّنة من قِبَل الرجل القائل: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق. 


ا 
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وأمّا طاووسٌء فأخرجه عبد الرَّزّاق )١١579(‏ عن مَعمّر قال: كُنَبَ الوليد بن يزيد 
إلى أُمَراء الأمصار أن يَكيُبوا إليه بالطّلاق قبل التُكاحء وكان قد ابي بذلك» فكَتبَ إلى 
عامله باليمن فدَعًا ابنَ طاووس وإسماعيل بن شَّروسٍ وسماك بن الفضلء فأخبَرهم ابن 
طاووس عن أبيه؛ وإسماعيل بن شّروس عن عطاء. وماك , بن الفضل عن وهب بن مُتبهء 
ْم قالوا: لا طلاق قبل التُكاح. قال سماك من عنده: نَّا التكاح عُقدة تُعفّد والطّلاق 
لشاباكق خر شقدة قن أن تقد 

وأخرجه سعيد بن منصور (/7 )من طريق ضيف وابن أى شيبة شيبة (5/ )١١/‏ من طريق 
اللَّيث بن أبي سلَيمء كلاهما عن عطاء وطاووس جميعاً. 

وقد رُويَ مرفوعاًء قال عبد الرَّزّاقَ (11401): عن التُوريٌ» عن ابن المنكّدر» عمَّن 
سم طاووساً تُحرَّث عن النبيّ يكل أنه قال: «لا طلاق لمن لم يككِح». وكذا أخرجه ابن أبي 
شي )١11/0(‏ عن وكيع عن التُوريٌ. وهذا مُرسَل وفيه راو لم يُسَمَّ وقيل فيه: عن 
طاووس عن ابن عبّاسء أخرجه الدَارَفْطَنِنٌ (7470) وابنُ عَديّ (310/7) بسندين 
ضعيفينٍ عن طاووس. وأخرجه الحاكم (414/7) والبيهقيّ (/ 0237١‏ من طريق أبن 
جُرَيجٍ عن عَمْرو بن شعيب”"» عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ككله: 
«لا طلاق إلا بعل يُكاح. ولا عتق إلا بعد ملك». ورجاله ثقات إلا أنه مُنقطِع بين 
طاووس ومعاذ» وقد الف فيه على عَمْرو بن شُعَيب» فرواه عامر الأحوّل ومَطر الوَرَاق 
وعبد الرّحمن بن الحارث وحُسَين المعلّم كلهم غن عمروبين شعَيب غن أببه عن جَدَه 
والأربعة ثقات وأحاديثهم في «السّئّنَ) ومن نَّمّ صَحَّحَه مَنْ يُقرّي حديث عَمْرو بن شعّيب» 
وهو قويّ لكن فيه عِلّة الاختلاف. 
)١(‏ كذا ذكر الحافظ رحمه الله عمرو بن شعيب في إسناد الحاكم والبيهقي» مع أن الذي في إسنادهما عمرو بن دينار» 

بدل عمرو بن شعيبء والبيهقي إنما يرويه عن الحاكم؛ وهذا الذي وقع للحاكم خطأء لأن الحديث أخرجه عبد 

الرزاق »)١١565(‏ وعبد بن حميد »)١71(‏ والحسين المحامل في «أماليه» بروايه ابن مهدي الفارسي »)١98(‏ 


والدارقطني (7”91*0) من طرق عن ابن جريجء فقالوا فيه: عن عمرو بن شعيب. فكأن الحافظ أراد تصحيح ما 
وقع في إسناد الحاكم» فذكره على الصواب. والله أعلم. 


كتاب الطلاق بياب و 0١‏ 





وقد اختلف عليه فيه اختلافاً آخرء فأخرج سعيد بن منصور )1١71(‏ من وجه آخر: 
عن عَمْرو بن شعيبء أنه سْكِلَ عن ذلك فقال : كان أبي عَرَض عل امرأة يُزَوٌجُنِيهاء فأبيتٌ 


سه ل 


أن أترو جه وقيت: هي طالق البثة يوم انزو جهاءتع تيمت؟ فتويت الاينة قسالت سعيد 


ظ أنن المسيب وعروة: بن الرْبير فقالا: قال رسول الله يِه «لا طلاق إلا بعد يكاح»» وهذا . 


تفوريان كان فيه: عن أبيه عن دو لت اكاك وإِلّا فلو كان عنده: عن أبيه عن 
جَذه لما احتاج أن يَرحَل فيه إلى المدينة» ويكتّفي فيه بحديثٍ مُرِسَل» وقد تقدّم أن اَي 
حكى عن البخاريّ أن حديث عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدَه أصح شيء في الباب» 
وكذلك تَقَلَ مهن(" عن الإمام أحمدء فالله أعلم. 

وأمّا الحسن» فقال عبد الرَّزّاق )١١574(‏ عن مَعمّر عن الحسن وقتادة قالا: لا طلاق قبل 
الُكاح, ولا عِتتى قبل الملك» وعن هِشّام عن الحسن وثله (011477)» وأخرج ابن منصور 
)٠١1(‏ عن هُشّيم عن منصور ويونس عن الحسن أَنَّه كان يقول: لاطلاق إِلّا بعد الملك. 

وقال ابن أبي شَيّبة (177/0): حدّثنا حَلّف بن خليفة» سألت منصوراً عمّن قال: : يوم 
أترَوجها فهي طالق» فقال كان بين لذ بر الطلؤقا. 

وأمّا عكرمة فرواه أبو بكر الأثرم عن الفضل بن دكين عن ويد بن تجبح قال: 
سألت عِكرمة مولى ابن عبّاس قلت ت: رجل قالوا له: تروّخ فلانة» قال: هي يوم أتروّجها 
طالق كذا وكذاء قال: إِنَّ) الطّلاق بعل النكاح. 


وأمًا عطاء فتقدم مع طاووس. ويأتي له طريق مع مجاهد. وجاء من طريقه مرفوعا 


أخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» (8775) عن موسى بن هارون» حدّثنا/ محمّد بن المنهال» حدّئنا 
أبو بكر الحنفيٌ» عن ابن أبي ذِنُبِ» عن عطاءء عن جابر» أن رسول الله 00 «لا طلاق إلا 
بعد النكاح ولا عِتق إِلّا بعد ملك»» قال الطبرانيٌ: م يوه عن ابن أب ذِنْبٍ !| لا أبو بكر الحنفيٌ 
ووّكيع» ولا رواه عن أبي بكر الحنفيّ إِلّا محمّد بن المنهال» انتهى. 


() تحرف في (ع) إلى: ههناء وف (س) إلى: ما هناء ومهنا المذكور هو ابن يحبى الشامي أحد كبار أصحاب الإمام 


أحمد له ترجمة في «الثقات» لابن حبان 9/ ؟ ٠‏ ”» وفي «تاريخ بغداد» للخطيب 7/17 1717. 


ان 
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وأخرجه أبو يَعْل" عن محمّد بن المنهال أيضاً وصَرّحَ فيه بتحديثٍ عطاء من”” ابنٍ أبي 
ِنُبء وكذلك قال أيوب بن سُوّيدا" عن ابن أبي ِنب: حدّئنا عطاء» لكن أيوب بن سُوَيدٍ 
ضعيف. وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرّك» (7/ 4 )7١‏ من طريق محمّد بن سنان القَرّاز عن أبي 
بكر الحنفيّ» وصَرَّحَ فيه بتحديثٍ عطاء لابن أبي ِب وتحديثٍ جابر لعطاء. 

وفي كلّ من ذلك نظرٌ» والمحفوظ فيه العَنعنة» فقد أخرجه الطَالسيُ في امُسئّده؛ (17417) 
عن ابن أبي ذِتْب» عمَّن سمعٌ عطاءء وكذلك رُويناه في «الغْيّلانيّات» 5717) من طريق حُسَين 
ابن محمّد المرُوذِيٌ عن ابن أي ذِنُبِء وكذلك أخرجه أبو قرّة في «السّئّن؛ عن ابن أب ذِنْب. 

ورواية وكيع التي أشارٌ إليها الطبرانٌ أخرجها ابن أبي شَيْبة (17/5) عنه عن ابن أبي 
ِنْب عن عطاء» وعن محمِّد بن المتكدرء عن جابر قال©: لا طلاقٌ قبل يكاح. 


ولرواية محمّد بن المتكِّر عن جابر طريق أخرى أخرجها البيهقيٌ (1/ 0714 من طريق 
صَدَقَة بن عبد الله قال: جئتٌ محمّد بن المنكّدر وأنا مُعْضَبٍ فقلت: أنتَ أحلّلتٌ للوليدٍ بن 
يزيد أمَّ سَلَّمة؟ قال: ما أناء ولكن رسولٌ الله يكل حدَّئني جابر بن عبد الله أنّه سمع 
رسول الله يكل يقول: ٠لا‏ طلاقٌ لمن لا يتككِح: ولاعِتَقٌ لمن لا يَملِك». 


)١(‏ في «مسنده» الذي برواية ابن المقرئ» وكذا في «مسنده» الذي برواية ابن حمدان» )ا رواه الحافظ من 
طريقيهما في «التغليق» 15 »© لكنه سقط من «مسند أبي يعلى) المطبوع الذي برواية ابن حمدان» ورواه 
ابن عدي في «الكامل» 5/ 18 عن أبي يعلى. 

(0) كذا في الأصول و(س»)» وهو صحيح على أن «من» هنا زائدة أو بمعنى اللام الزائدة» إذ إن ابن أبي ذئب 
هو الذي صرح بتحديث عطاء له» ونحوه قول القائل: بعت من فلان كذاء وتزوجت من فلانة. 

(*) أخرجه من طريق البزار كما في «المطالب العالية» للحافظ »)١7١5(‏ وكذلك أخرجه من طريقه ابن 
المنذر في «الأوسط» (7708). ونسبه الحافظ في «التغليق» أيضاً 4/ 59؛ لأبي على الحسن بن حبيب 
الختصائري في اجزئه). 

(5) كذا وقع في الأصول و(س».» وظاهره يوهم أنه من قول جابر» وليس كذلك. فإن الذي في «المصنئف» لابن أبي 
شيبة: عن جابر رَفَعَهه وكذلك أخرجه الحاكم 7/ 57١‏ مرفوعاء وأخرجه حرب في «مسائله» "817/١‏ بذكر 
عطاء وحده مرفوعاً أيضاًء وضبطه البزار في روايته كما في «مختصره؛ للحافظ »223١717(‏ فقال: رفعه محمد 
وأوقفه عطاء. وانظر لزاماً تعليل أبي حاتم وأبي زرعة هذا الحديث في «العلل» لابن أبي حاتم .)١770(‏ 


كتاب الطلاق باب 4 وذك 





وأمّا عامر بن سعد فهو البَجَإِنّ الكوقٌ من كبار التابعينَ» وجَزمَ الكِرْماننٌ في اشر حه) بأنَّه 
ابن سعد بن أبي وقاصء وفيه نظرٌ. ظ 

وأمّا جابر بن زيد ‏ وهو أبو السّعئاء البصريّ - فأخرجه سعيد بن منصور )٠١75(‏ 
من طريقه. وفي سنده رجل ل يسَم. 

وأمّا نافع بن جُبَير أي: ابن مُطعم» ومحمّد بن كعبء أي: القَرَظٌ» فأخرجه ابن أبي شَيْبة 
(/18) عن جعفر بن عَوْن عن أسامة بن زيد عنهماء قالا: لا طلاق إِلّا بعد يكاح. 

وأمّا سليان بن يسارء فأخرجه سعيد بن منصور )٠١*9(‏ عن عَنّاب بن بشير» عن 
خصّيف. عن سليان بن يسار: أنه حَلَفَ في امرأة: إِنْ أتَرّوّجها فهي طالق» فتزوّجَهاء 
فأخبر بذلك عمرٌ بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة» فأرسَلٌ إليه: بَلَكي أنّك حَلَفتَ في 
كذا؟ قال: نعمء قال: أقَلا تَحْل سبيكها؟ قال: لاء فتَرَكّه عمرٌ ول يُفْرّق بينهما. 

وأمّا مجاهد» فرواه ابن أبي شَّيْبَةَ (/18) من طريق الحسن بن الرَّمّاح”": سألت سعيد 
ابن المسيّب ومجاهداً وعطاءً عن رجل قال: يوم أترّوّجٍ فلانة فهي طالق» فكلّهم قال: ليس 
بشيء. زاد سعيد: أيكون سَيلٌ قبل مَطَر؟ وقد رويّ عن مجاهد خلافه. أخرجه أبو عبيد 
من طريق مُخصيف: أن أمير مكّة قال لامرأته: كل امرأة أترَوّجُها فهي طالق» قال مخصيف: 
فذكرت ذلك لمجاهدٍ وقلت له: إن سعيد بن جُبّير قال: ليس بشيء» طَلَقّ ما لم يَملِك» قال: 
فَكَرهَ ذلك مجاهدٌ وعابّه. 0 ظ 

وما القاسم بن عبد الرّحمن ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ فرواه ابن أب شَّيَْة (18/0) عن 
وكيع» عن مُعرّف”" بن واصل» قال: سألت القاسم بن عبد الرّحمن فقال: لا طلاقٌ إِلّا بعد 


)١(‏ كذا وقع في الأصول و(س:: الرمّاح» والذي في الطبعات المحققة من «مصنف ابن أبي شيبة»: رواح» 
بالواو» وبالحاء المهملة أو الجيم؛ وجاء في «السنن الكبرى» للبيهقي 7/ 77١‏ وني «الاستذكار» لابن 
عبد البر :)57١76(‏ رواح. بالواو والحاء المهملة» وكذلك جاء في أثرين آخرين غير هذا عند سعيد بن 
منصور في 'اسئنه» )٠١74(‏ و(17775)., وابن حزم في «المحلى» /٠١‏ 705. 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى: معروف. 


571148 
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وأمًا عَمْرو بن هَرِمِ ‏ وهو الأزديٌ» من أتباع التابعينَ ‏ فلم أقِف على مُقالته موصولة» 
لا أن في كلام بعض الشّرَاح أنَّ أبا غبيد أخرجه من طريقه. 

وأا السّعبِىٌّ» فرواه وَكيع في «مُصئّفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشّعبيّ» قال: إن 
قال: كل امرأة أترّرّجها فهي طالق» فليس بشييء وإذا وقَّتَ لَزِمَهه وكذلك أخرجه 
عبد الرّرّاق )١١1807(‏ عن التُوريٌ عن زكريًا بن أبي زائدة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ 
قال: إذا عمّمَ فليس بشيء. 

وممّن رأى وُقوعه في المعيّنة دون التّعميم - غير من تقدّم - إبراهيمٌ النْحَعيٌ أخرجه 
ابن أبي شَّيْبة (14/0و1١7)‏ عن وكيع عن سفيان» عن منصور عنه» قال: إذا وقّتَ وَكَعَ. 
وبإسناده إذا قال: اكل» فليس بشىءء ومن طريق حمّاد بن أبي سليهان (19/0) مثلّ قول 
إبراهيم. وأخرجه (0/ 1١‏ من طريق الأسوّد بن يزيد عن ابن مسعوده وإلى ذلك أشار 
ابن عبّاس/ كم تقدّمَ» فابنُ مسعود أَقَدَمٌ م من أَفتّى بالوقوع» وبَبعَه مَن أَحَدَّ بمذهبه كالنْحَعيٌّ ثم 


0 


حماد. 


وأمّا ما أخرجه ابن أبي شَّيْبة )3١-١19/0(‏ عن القاسم أنَّه قال: هي طالق, واحتّج بأن 
ل ل عم هع . اام .د راز سد 
عمر سَئل عمّن قال: يوم أترّوح فهي عل كظهر أمْي», قال: لا يتزوجها حتى يكفر. فلا 


يَصِحّ عنه» إن من رواية عبد الله" بن عمر العُمريٌ عن القاسم, والعُمرِيٌ ضعيفء والقاسم 


م يدرك عمَر. 

وكأنَّ البخاري تَبَعَ أحمد في تكثير التّقل عن التابعينَ فقد ذكر عبد الله بن أحمد بن 
00 ش 7 2 7 ع عي لير 5 ودع 7 َس - 
3 في «العلل» أن سفيان بن وكيع حدثه قال: أحفظ عن أحمد مُنذْ أربعين سنة أنه سئل 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله : عبد الله» مكبّرء وهو كذلك في , بعض النسخ الخطية من «مصنف ابن أبي شيبة) 
كما في طبعة عوامة وطبعة اللحيدان والجمعة» وفي بعضها الآخر: عبيد الله مصغرأء وهذا ثقة خلافاً لأخيه. 
وهذا هو الراجح هناء فقد روى هذا الخبرَ الطحاويّ في «مشكل الآثار» "5/١‏ بإثر الحديث (570) من 
طريق الليث بن سعد عن يحبى بن عبد الله بن سالم العُمريء عن عبيد الله بن عمر العمريء عن القاسمء 
عن عمرو بن سليم» عن عمره فسمّى الراوي عن القاسم عبيد الله ووّصّلّه وإسناده حسن. 


كناب الطادق 2 2 باب 4 ش 4 


عن الطّلاق قبل النكاح فقال: يُرِوَى عن النبيّ بكِ وعن علٌِ وابن عبّاس وعلٌِ بن حُسَين 
وان المسيّب وني وعشرينّ من التابعينَ: أنّهَم لم يوا به بأسأء قال عبد الله: فسألت أبي 
عن ذلك فقال: أنا قلثه. 

قلت: وقد تَجِوّرٌ البخاريّ في نسبة جميع مَن ذَكَرَ عنهم إلى القول بِعَدَّم الؤقوع 
مُطلّقاًء مع أنَّ بعضّهم يُمَصّل وبعضّهم يُختَلّف عليه ولعلّ ذلك هو الذّكتة في تصديره 
التّقلّ عنهم بصيغة التفريقن) وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة: وللعلاء فيها 
مذاهب: الوقوع مُطَلَّقَا وعَدَم الوقوع مُطْلَقا والتتّفصيل بين ما إذا عَيّنَ أوعَمَّمَ ومنهم مَّن 


لف 


مر 3 
واس هو و 


فقال بِعَدّم الوقوع الجمهورٌ ى| تقدّم» وهو قول الشافعيّ وابن مَهديّ وأحمد وإسحاقٌ 
وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث. 

وقال بالوقوع مُطلّقاً أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال بالتفصيلٍ رَبِيعة والثوري واللَّيث والأوزاعي وابن أبي ليل ومّن قبلهم من تقدّم 
ذِكْرهء وهو ابن مسعود وأتباعه» ومالك في المشهور عنه, وعنه: عَدَّمِ الوقوع مُطَلَقاً ولو عَينَ. 
وعن ابن القاسم مثلّه» وعنه: أنه َوَقَْف وكذا عن الثُوريٌ وأبي عبيد. 

فال هوي كيد اصن فان عتتن اما رطاش ارقا اومكانا اونا تكن أن 
يعيش إليه: لَزِمّه الطّلاقٌ والعِقٌ. - 

وجاء عن عطاءِ مذهبٌ آخر مُفْصّل بين أن يشرط ذلك في عَقد نكاح امرأته أو لاء فإن 
شَرَطّه لم يَصِحٌ تَزويجٌ مَن عَيّنها وإلااصَمَ أخرجه ابن أبي شَيْبة (19/0). 

وتأوّل الزَهْريُ ومن تَبِعَه قوله: «لا طلاق قبل نكاح) أنه محمول على مَنْ لم يتزوج 
أصلاء فإذا قيل له مثلاً: تزوّج فلانة فقال: هي طالق البَنَّةَه لم يقع بذلك شيءٌ» وهو الذي 
وَرَدَ فيه الحديث» وأمًا إذا قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالقٌ» فإنَّ الطّلاق إِنَّا يقع حين 
تزوجها. ظ 


ا 
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ونا كلمن التارول 13 قو الكتار الطر عاض معدي لتب وقروومن شايع الر هري 
في أنّم أرادوا عَدَم وُقوع الطّلاق عمّن قال: إن تروّجْت فهي طالق» سواءٌ خصّص أم 
عَمُمَ: أنه لا يقع» ولشهرة الاختلاف كَرِمَة”" أحمد مُطلّقاء وقال: إن تزوّج لا آمُره أن يفارق. 
وكذا قال إسحاق ف المعيّنة. 

ال اليهني يعد أن اخترج كيرا بن لحان تع بن الكاواتراره يمدو اتروع هذه 
الآثار تَدُلّ على أنَّ مُعظّم الصّحابة والتابعينَة فهمو امن الأخبار أنَّ الطّلاق أو العتاق الذي 
عل قبل التّكاح والملك لا يعمل بعدَ وُقوعهماء وأن تأويل المخالف في حمله عَدّم الوقوع 
على ما إذا وَقَمَ قبلّ الملك» والوقوع فيها إذا وَقَمَ بعدّهء ليس بشيءء لأنّ كل أحدٍ يعلم بِعَدَم 
الوقوع قبل وجود عد النكاح أو الملك. فلا يَبقَى في الإخبار فائدة» بخلاف ما إذا حملناه 
على ظاهره. فإنَّ فيه فائدةٌ وهو الإعلام ِعَدَّم الوقوع ولو بعد وجود العقد فهذا يرجح ما 
ذها دمن عن الألخيا مكل ادر هاء واه حك . 

وأشارٌ البيهقيٌ بذلك إلى ما تقدّم عن الزّهْرَيٌ وإلى ما ذكره مالك في «الموطّ (؟/ 084): 
أن قوماً بالمدينة كانوا يقولون: إذا حَلَّفَ الرجل بطلاق امرأة قبل أن يكِحها ثم حَنْتٌ: لَزِمَ 
إذا نَكَحَهاء حكاه ابن بَطَالِء قال: وتأوّلوا حديث: «لا طلاقٌ قبل نكاح» على من يقول: 
امرأة فلانٍ طالق. 

وعورض َن ألم بذلك بالاتّقاق على أن مَن قال لامرأة: إذا قَدِمَ فلان فأذَّني وليك أن 
يزَوجَنيكء فقالت: إذا قَدِمَ فلان فقد أؤنت لوَليّي في ذلكء أن فلاناً إذا قم لم يَنعقِد الترويجٌ 
حتى يُنشو عَقدأً جَديداً. رع أنرتز يا يبلعة ايكيا ع ولت ويلك لجاز فلك 
البيع. ولو قال لامرأتّه: إن طَلَقَتك فقد راجَعتّكء فطَلقّها: لا تكون مرجع فكذلك الطّلاق. 

وممًا احتّحّ به مَن أوقَمَ الطّلاق قوله تعالى: ©يكأيُهًا لدبت ءَامَنُوَا أَوُْواْ بالعمود » 
[الماتدة:١‏ ]» قال: والتعلق عند الكرقة بتو لفورو تطد كةو وعلقه يشركلة فإن رحد الكرط 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ) و(س): «كره», وتحرف في (ع) إلى: "ذكره». 
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تقذ واحتجٌ آخرٌ بقوله تعالى: يفون أندرِ4 [الإنسان:7]» وآحَرٌ بمشروعيّة الوّصيّة وكل 
ذلك لا حُجّة فيه لأنَّ الطّلاق ليس من العقود والتذر ٠‏ كرب به إلى الله بخلاف الطّلاق» فإنّه 
أبغض الخلال إلى الله. .. 


ع2 م 


ومن 0 م فرّقّ أحمدٌ بين تعليق العتق وتعليق الطَّلاقء فأوقَعَه في العتق دون الطّلاق» 
وز اكه أن قواثال: - عل عِنَقٌ» لَرِمَه ولو قال: ا عل طلاقٌء كان لُغواء والوّصيّة إنَّا 
فد بعدّ الموتء ولو عَلَقَ ا حي الطَّلاقٌ بب) بعد الموت ل يَنقذ. 

واختج بعشهم بصِسة تعليق الطلاقه بأن”" من قال لامرأته: إن دَخَلتٍ الذَارَ فأنتِ 


1 بر 


سس مر 


طالق. َدَّخَلّت طَلقَتَ: 

والخواب: أن الطلاق حق ملك" الرَّوج فله أن يُنجرّه ويُوّجُله وأن يُعلّقه بشرطء وأن 
يجعله بيد غيره كا يَتصَرّف المالك في ملكه. فإذالم يكن زوجاً فأيّ شيءٍ مَلكَ حتى يَتَصَرَّف؟ 

وقال ابن العربي من المالكية: الأضا: ف الطّلاق أن يكو ن في المتكوحة المقيّدة بقيدٍ التذكاح» 
وهو الذي يقتضيه مُطلق اللّفظء لكنّ الوَرَع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك» 
وإن كان الأصل تجويزه وإلغاء التعليق» قال: ونَظَرٌ مالك ومن قال بقوله في مسألة المَرق 
بين المعيّنة وغيرها: أنه إذا عَم سَدَ على نفسه باب التّكاح الذي نَدَبَ الله إليه» فعارَضٌ عنده 
المشروع فسَقَطً قال: وهذا على أصلٍ حُتلّف فيه. وهو تخصيص الأدلّة بالمصالح. وإِلّا فلو كان 
هذ لازماً فق اللقصوصن لَلَرءاق الثموه: والله أغله. ظ 

-٠‏ باب إذا قال لامرأته وهو مُكرَةٌ: هذه أختيء فلا شي عليه 


1 اا 0 0 عو 
قال لبي ْ ع . : «قال سر اهيم لسار قله أختى»» و ذلك في ذات اللّه. 


قوله: «باب إذا قال لامرأته وهو مُكْرَهٌ: هذه أختى. فلا شىء عليه. قال النبئٌ يكدِقِ: قا إبراهيم 
١‏ : ير ٠‏ 5 هو)4 ٠‏ 5 0 مد 4 2 8< ع 5 0 2 ِ 3 ش 
لسارة: هذه أختى. وذلك قي ذات الله» قال ابن يَطال: أراد بذلك رَدَ من كره أن يقول لامراته: يا 








(1) تف في (أ) و(س) إى: وأن» وجاء على الصواب في (ب) و(ع). 
(0) في (ب) و(س): حقٌ ملك. 


1 
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أختي» وقد روى عبد الرَّرّاقَ (17540و19910) من طريق أبي تّيمة المجَيميٌ: مرّ البيثٌ يكل 
على رجل وهو يقول لامرأتّه: يا أ خيّة) فرَجَرَه. 

قال ابن بَطَالِ: ومن تَمَّ قال جماعة من العلماء: يصير بذلك مُظاهراً إذا مَصَدَ ذلك 
فأرسّدَه النبيٌ يكل إلى اجتناب اللّفظ المشكل. قال: وليس بين هذا الحديث وبين قصّة 
إبراهيم 0 لأنّ إبراهيم إِنَّ أراد 111" انه ىق الذروه تفال ذلك ونّوَى أخرة 
الدذين لم يَضْرّه 

قلت: حديث أبي تميمة مُرَسَلء وقد أخرجه أبو داود )١5١١١(‏ من طريق مُرَسَلة وفي 
بعضها :)2271١(‏ عن أب تَيمة عن رجل من قومه: أنه سمع النبيّ بل وهذا مُتصِل”", 
وذكر أبو داود قبله" )7١17(‏ حديث أبي هريرة في قصّة إبراهيمَ وسارة» فكأنّه واقَقّ 
البخاري. ظ 

ااي يا تمده ين الندا اح بأنّه م 
بقع في قصّة إبراهيم إكراة وهو كذلك لكن لا تعب تعقب على البخاريٌ, لأنَّهِ أراد بذكر قصّة 
00 
إبراهيم؛ لأنّه إنَّا قال ذلك ححوفاً من املك أن يله على سارة» وكان من شأنهم أن لا يَقَرَ 
لَليّة إلا بخطبة ورضاء بخلاف المتزوّجة فكانوا يَعْتَصبوتها من زوجها ثرا ذلك كم 
تقدّم تقريره في الكلام على الحديث في المناقب. فَلِخّوفٍ إبراهيم على سارة قال: نا أخته 


تيه : ووه الم في هذا الباب جميع ما في التّرجمة التي بعدّهء وعَكّسَ ذلك أبو تُعيم في 
(المستخرّج»). والله أعلم. 


)١(‏ في (ب) و(س): أراد مها. 

(0) لكن انفرد يوصله عبد السلام بن حرب راويه عن خالد الحذاء عن أبي تميمة» وخالفه غيره من الثقات 
الحفاظ كما بيناه في «سنن أبي داود» بتحقيقناء وفيه أيضاً علة الاضطراب. 

(؟) بل بعدهء وليس قبله. 
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١1-باب‏ الطّلاق ف الإغلاق والكرُه والسّكران والمجنون. وأمرهماء 
وَالعْلّطٍِ والنسيانٍ ني الطّلاق والشرك وغيره 

لقول النبي 2: (الأعمال بالئيةِ ولكل امرئ ما نَوَّى). 

وتلا الشَعْبنٌ « لا امآ إن ميا أو أخطكاً 4 [البقرة 1 من إقرار 
المُوَسُْوسِ. ‏ 

وقال الي كدي أ فزعل نفربه: لقعي 

وقال عل بعر حمزةٌ حَواصِرَ شارِفَيّ فطَفِقٌ النييٌ يلِيَلومُ حمق فإذا حمزةٌ قد تَمِلَ» تحمرّة 
هيناه» ثم قال حمزةٌ: وهل أنتم إلا عبِيدٌ لأي» فعرّف النبي يكل أنه قد تَمِلَّ» فكَرَجَ وحَرَجُنا معه. 

وقال عفان ليس لمَجْنونٍ ولا لِسَكْرانَ طلاقٌ. 

وقال ابنُ عبّاس: طلاقٌ السّكْرانٍ والمستَكْرَه ليس بجائز. 

وقال عقبة بة بن عامر: لا يجوز طلاقٌ الموَسوس. 

وقال عطاء: إذا يداً بالطّلاق فلّه شَّءْ طه. 

وقال نافع : طَلَّقّ رجلّ امرأته اليه إن كَرَجَتء فقال ابن عمرٌ: امه 
وإن ل تَخْرّح فليس بشيء. ظ ظ 

وقال الرّمْريٌ فيمّن قال: إن لم أفعّل كذا وكذاء فامرأتي طالقٌ ثلاثا: 07 
. عليه كَلْبَه حنَ حَلّفَ بتلكَ اليمِينِء فإن سَمَّى أجَلاً أراده وعَقَدَ عليه قَلْبَه حينّ حَلَفَ جَعِلَ ذلك 
في دينه وأمانته. 

وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لى فيك: يه وطلان كل قوم بإيسانهم. ظ 

وقال قَنَادةَ: إذا قال: إذا عمَأْتِ فأنتِ طاليٌّ ثلاثاً: يَعْشاها عندٌ كلّ طُهْر مره فإنٍ استبانَ 
عَمُلّها فقد بأنّت منه. 

وقال الحسنٌ: إذا قال: الحقي بأهلِك: نيته. 

وقال ابن عبّاس: َلاق عن وَطَر؛ والعتاقٌ: ما 


- تر م هس تر 1 
أريد به وحه الله. 
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وقال الرْهريٌ: إن قال: ما أنتٍ بامرأق: ننه وإن تَوَى طلاقاً فهو ما نَوّى. 

وقال علِيٌ: أل تَلَمْ أنَّ القلم رُفِمَ عن ثلاثةِ: عن المجنون حنَّى ينين وعن الصَّبِىّ حبّى يدرك 
وعن النائم حتى يَستَققظ. 

وقال علِئٌ: وكلّ طلاق جائرٌ إلا طلاقٌ المَعْيُوه. 

وقال قَنَادةٌ: إذا طَلّقَّ في نفسه فليس بشيء. 

قوله: «باب الطّلاق في الإغلاق والكُرهء والسَّكْران والمجنون وأمرهماء والقَّط والتّسيان 
في الطلاق والشّرك وغيره. لقولٍ النبيّ يك: الأعمال بلي ولكلّ امي ما نوَى» اشيَمَآت 
لهل حوة على أحكام يجمغها: بأنّ الحُكم إِنَّا يَتَوبّه على العاقل المُختار العامد 
الذاكِرء وشَمِلَ ذلك الاستدلال بالحديث. لأنْ غير العاقل المختار لا نيه له فيا يقول أو 
يفعلء وكذلك الغالطٌ والنامي والذي يُكرّه على النَّىء. 

وحديث الأعمال يبهذا اللّفظ وَصَلَّه لمؤلّف في كتاب الإيهان؛ أوّل الكتاب. ووَصّلَّه بألفاظ 
أخرى ق أماكن اخرى تدا شرع شك رق 106 

وقوله: «الإغلاق» هو بكسر الحهمزة وسكون المعجّمة: الإكراه على المشهورء قيل له ذلك» 
لأنَ المكره يدْمَِقُ عليه أمرّه ويتَضيّقُ عليه تَصدِّفه. وقيل: هو العَمّل في القَضَّب. 

وبالأول جَرّمّ أبو عبيد وجماعة» وإلى الثاني أشارٌ أبو داود. فَإنَّه أخرج حديث عائشة 
0 الا طلاقٌ ولا عَتاقٌ في غَلاقٍ» قال أبوداود: والعّلاق: أظنّه العَضَّبء وتَرجَمَ على 
الحديث: «الطّلاق على غَيظٍ)”" ووَقَمَ عنده بغير أُلِف في أوّله وحكى البيهقينٌ أنّهِ رُويَ على 


ب 


الوجهين. 


)١(‏ كذا جزم الحافظ هنا بأن أبا داود ترجم على الحديث بقوله: على غيظء مع أنه وقع في نسخته التي بخطه 


من «سئن أبي داود»: على غلطء وكّتّبٌ في الهامش ما نصه: لعله «غيظ». قلنا: الذي جاء في سائر أصولنا 
الخطية من «سنن أبي داود»: على غلط لكن قال صاحب «فتح الودود» كما نقله عنه صاحب «عون 
المعبود) 75 : وقع في بعض النسخ: على غيظ. بدل قوله: على غلط. وهكذا في كثير من النسخ. 
وقال صاحب «عون المعبود»: وفي بعض النسخ الموجودة عندي: على غضب. بدل قوله: على غلط. 
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ووّقعَ عند ابن ماجه )3١47(‏ في هذا الحديث الإغلاق بالألفيء وتَرجَمَ عليه «طلاق 
المكرّه». فإن كانت الرٌواية بغير ألف هى الرَّ اجحة» فهو غير الإغلاق. 
قال المطرّزيٌ: قوهم: إِيَاكَ والغَلنّه أي: الصّجَرٌ والعَصَب. ورَدَّ الفارميّ في ١جمَع‏ 
الغرائب» على من قال: الإغلاق: الغضب. وغَلّطَّه في ذلك, وقال: إِنْ طلاق الناس غالبا إنَّ) هو 
وقال ابن المُرابط: الإغلاق: حَرَّج النفسء وليس كل من وَقعَّ له فارَقٌ عقله» ولو 
جار عَدَمُ وقوع طلاق العّضبان لكان لكل أحدٍ أن يقول فيا جناه: كنت عَضْبانً”": 
انتهى. 
وأراد بذلك الردّ على من ذهب إلى أن الطّلاق في الغضب لا يقع» وهو مَرويٌ عن 
بعض متأخري الجنابلة ولم يوجّد عن أحد من مُتَقدّميهم إلا ما أشارَ إليه أبو داود”) 
وأمّا قوله في «المطالع»: الإغلاق: الإكراه» وهو من: أغلّقت الباب. وقيل: العضَّبء 
وإليه ذهب أهل العراق» فليس بمعروني عن الحنفيّة» وعرف بعِلّة الاختلاف المطلق 
إطلاقٌ أهل العراق على الحنفيّة» وإذا أطلقه الفقيه الشافعئٌ فمٌراده مُقابل المّراوزة”" 
1 0 
منهم. ثمَّ قال: وقيل: معناه اَي عن إقاع الطّلاق البذعيّ مُطلَقا والمراد النَهَىٌ 
ففله 8 اللي اتشكيوي كانه يفو لهل تطالى للش تك أفزه الك 
وقول البخاريٌ: بحبيع ود سس وفي عَطْفه على / 


)١(‏ هذا صحيح على لغة بني أَسَّدِ لأنهم يؤنثون باب فعلان بالحاقى التاء في أخره. بعرارد ها سات 
فعلان. انظر «شرح الكافية» لابن مالك 7/ ١551١‏ . 

)١(‏ لكن نقل ابن القيم في «زاد المعاد) 0 أن أحمد فسر الإغلاق في هذا الحديث بالغضب وأنه حكاه عنه 
الخلال وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال. 

(6) نسبة إلى مَرُوء من بلاد فارسء والنسبة إليها مَرْوَزِيٌ على غير قياسء ونُسب إلى هذا البلد جماعة من 
الأئمّة» منهم: الإمام أبو زيد المروزيّ محمد بن أحمد بن عبد الله: حافظ مذهب الشافعيء انظر «تاج 
العروس» (مرو). 

(:) كذاني الأصلين على الصواب. وتحرّف في (س) إلى: النفي . بالفاء. 
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الإغلاق نظرٌ إِلّا إن كان يذهب إلى أن الإغلاقٌ العَضَّبُء ويحتمل أن يكون قبل الكاف 
ميم لأنّهِ عَطَفَ عليه السّكران, فيكون التّقدير: باب حُكم الطّلاق في الإغلاق وحكم 
المكرّه والسّكران والمجنون... إلى آخره. 

وقد اختّلف السَّلّف في طلاق المُكرّهء فروى ابن أبي ؟ شَيْبَةَ (0/ 44 -00) وغيره عن 
إبراهيم النَحَعيّ: أنه يقع» قال: لأنّه يء افتَدَى به نفسّه. وبه قال أهل الرّأي. 

وعن إبراهيم النْحَعيٌ تفصيل آخر: إن وَرّى المكرّه لم يقع وإلا وَقَم. وقال الشّعبِيّ: إن 
أكرمه الأُصوص وَكَم وإن أكرهه الشّلطان فلاء أخرجه ابن أبي َي (/00). ووَجْهه بأل 
ارم ب ا نهم أن يقتّلوا مَن يُخالفهم غالباً بخلاف السّلطان. 

وذهب الجمهور إلى عَدَم اعتبار ما يقع فيه» واحتَّحّ عطاءٌ بآية التّحل: إلا مَنْ 
0 َكلبَهُ: مُظمَينَ يليم 4 .]1١5[‏ قال عطاء: الضَّرك أَعظَمُ من الطّلاق» أخرجه 
ماوع را ا 

وقَرّرَه الشافعيّ بأنّ الله لما وضع الكُفر عمَّن تَلَمَطآَ به حالّ الإكراه» وأسقّطّ عنه 
أحكام الكّفرء فكذلك يَسقّط عن المُكرّه ما دونَ الكفرء لأنَّ الأعظم إذا سَقَطَ سَقَطّ ما 
عو يدوه يطزيق الأو لوق هذه التكية أخاء النضارة عط الثر ةس الطلاق ف 


3 


التّرحمة. 
وأمَا قوله: «والسّكران» فسيأتي ذكر كمه في الكلام على أثر عثمان في هذا الباب» وقد 
يأتي الشكران في كلامة وقغله با لا يبه وهو :صاج؛ لقوله تعالى: ##حٌ تعلموأ ما تَمُولونَ 4 
[النساء:8]» فإِنّ فيها دلالةَ على أنَّ من علم ما يقول لا يكون سَكْرانً". 
أمّا المجنون فسيأتي في أثر عل مع عمر. 
وقوله: «وأمرهما» فمعناه: هل حكمهم) واحد أو يختلف؟ 


وقوله: «والعَلّط والنّسيان في الطّلاق والشّرك وغيره» أ ي: إذا وَقَمَ من المكلّف ما يقتضي 


)١(‏ قدمنا قريباً أن صرف هذا الباب صحيح على لغة بني أسد. 
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المَّركَ غَلَطاً أو نِسياناء هل يُحَكَم عليه به؟ وإذا كان لا يُحَكَمُ عليه به» فليكن الطَّلاقٌ 
كذلك. ظ 

وقوله: «وغيره) اق وغير شرك > ئ هو دونه شينا ابن الملقن أنه في بعض 2 
النتسخ «والشاك» بَدَل: الشَّركء قال: وهو الصّواب وببعَه الرْكَشيَ» لكن قال: وهو الق: 
ركان قاتة سَبة لفظ «الشَّرك» حَفِيّت عليهماء ول َه في شيء من الخ التي وقفت عليها 
بلفظ «الشك». فإن 5 تتشم انكون معط تقعل التاق لعل الطلاق: ظ 

ثم رأيت سَلّف شيخناء وهو قول ابن بَطَالٍ :َه في كثير من التتمخ «والمٌّسيان في الطّلاق 
والشَّرك) وهو خطأء والضّواب «والشك») مكان: الشّرك. انتهى) فمهمَ يننا من قوله: 
في كثير من النسخ» أن ف بعضها لفظّ «الشكُ» فَجَرَّمَ ذلك 

واختّكف السَّلّف في طلاق الناسى: فكان الحسنٌ يراه كالحَمْدٍ إِلّا إن اشْتَرَّط فقال: إلا 
أن انقى العرخدابن أ ةزم 5 

وأخرج ابن أبي شَيبة أيضا (0/ لاعن خطاء: نه كان لايراه شيئء ويج بالحديث 
المرفوع الآتي كما ماكز زويعك وهر قزل المهور. 

وكذلك اخيّلِف في طلاق المخطى» فذهب الجمهور إلى أنه ل يقع. وعن الحنفيّة ممّن أراد 
أذ يقل الأتنر انم قنيعا: فتمة ناته افقال؟ دف طالق: تار مه الطلاق: 

. وأشارَ البخاريٌّ بقوله: «العَلّط والنّسيانَ إلى الحديث الوارد عن ابن عبّاس مرفوعاً: 
«إِنَّ الله جاور عن أمّتي الخطاً والسّسيان» وما استكرهوا عليه»» فإِنّه سوّى بين الثلاثة في 
التّجاوزء فم حَمَلٌ النّجاوّز على رفع الإثم خاصّةً دون الوقوع في الإكراءء لَمَ أن يقول 
مثل ذلك في النسيان؛ والحديث قد أخرجه ابن ماجه (27055» وصَّحَّحَه ابن حبّان 
(5519/). 

واخدّلِفَ أيضاً في طلاق المشرك» فجاء عن الحسن وقَتّادة وربيعة: أنه لا يقع وتيب 
إلى مالك وداود. 
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وذهب الجمهور إلى أنه يقع ىا يَصِحْ نِكاحٌه وعتقه وغيدٌ ذلك من أحكامه. 
قوله: «وتلا الشَعْبِيٌ: لا ُوَاحِدْنَا إن سِيمَا أو أخطأنا 2# ورُؤيناه موصولاً في «فوائد 
هناد بن السّرِيّ الصَّغير» من رواية سّلِيم مولى السَّعبِيٌ عنه بمعناه. 
قوله: «وما لا يجوز من إقرار المَوَسُوسِ) بِمُهمَلَيَن والواو الأول مفتوحة. والثانية 
مكسورة. 
قوله: «وقال النبيٌّ يك للّذي أكَرّ على نفسه: أبكٌ جنونٌ؟» هو طرف من حديث ذكره 
6 المصئّف في هذا الباب (2770) بلفظ:/ «هل بك جنون؟»» وأورّدّه في الحدود (5815)» ويأتي 
شرحه هناك مُستّوقٌ إن شاءً الله تعالى. ووَقَمَ في بعض طُرقه ؤِكْر السّكْر. 
قوله: «وقال علئٌ: بَقَرَ حمزةٌ حَواصِرَ شارقيّ» الحديث هو طَرّف من الحديث الطَّويل في 
قصّة الشَارفَينِء وقد تقدّم شرحه مُسنّوقٌ في غزوة بدر من كتاب المغازي .)5٠08(‏ 
وابقره بفتح الموحٌّدة وتخفيف القاف. أي: شَّقّ والتواصرء بمُعجّمة ثم مُهمّلة: جمع 
خاصرة. 
وقوله في آخره: «أنْه تَِلّ»”" بفتح المثلّئة وكسر الميم بعدها لام أي: سَكران. وهو من 
أقوى أدلَةِ مَن لم يُؤاخذ السّكران ب| يقع منه في حال سُكره من طلاق وغيره. 
واعتَرَضٌ امهلّب بأنَّ الخمر حيتذٍ كانت مُباحةٌ قال: فبذلك سَقَطَ عنه ُكم ما تَطَقّ به 
في تلك الحال» قال: وبسبب هذه القصّة كان تحريم الخمر. انتهى» وفيا قاله نَظرٌ. 
أن أوّلاً: فإنٌ الاحتجاج من هذه القصّة إِنَّ) هو بِعَدَّم مُؤْاحَذة السّكران بها يَصدّر منه 
ولا يَفئّرق ا حال بين أن يكون الشُّرب مُباحاً أو لا. ْ ظ 
وأمّا ثانياً: فدّعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصّة الشَارفَينِ ليس بصحيح. فإنَّ 
قصّة الشَارفَينَ كانت قبل أَحُد اناق لأنّ حمزة استشهد 5 وكان 00 
وأَحُد عند تَزويجٍ عله بفاطمة وقد تَبَتَ في «الصّحيح» (1815) أنَّ جماعة اصطبّحوا 





() ذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله والذي في اليونيئية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: (أنه قد تّمل). 
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الكمرتيوم اند واد هدوااذلك البودهانكان قري الخمر يعد أن ةا كدي 

قوله: «وقال عشهان: ليس لمَجْنونٍ ولا لسَكْرانَ طلاقٌ) وَضِلَه أن ىس عو ا 
ورُؤيناه في الجزء الرّابع من «تاريخ أب زَُرْعة الدّمَشقيّ» )١147(‏ عن آدم بن أبي إياس. 
كلاهما عن ابن أبي ْنْبء عن الزُهْريٌ قال: قال رجلٌ لعمرٌ بن عبد العزيز: طَلّقت امرأي 
وأنا سكران» فكان رأيٌ عمر بن عبد العزيز مم رأينا أن يجلِده ويُفرّق بينه وبين امرأته» حتّى 
حدّئه أبان بن عثمان بن عَفَانَ عن أبيه أنه قال: ليس على المجنون ولا على السّكران طلاق» فقال 
عمر: تأمُروني وهذا يُحدئني عن عثران؟! فجَلَدَه ورَدَّ إليه امرأته. وذكر البخاريّ أثر عثمان ثم 
ابن عبّاس استظهاراً لما دَلَّ عليه حديث عل في قصّة حمزة. 
ظ وذهب إلى عدم وقوع طلاق السّكران ايها أبو السّعثاء وعطاء وطاووة وعكرمة 
والقاسم وعمر بن عبد العزيز» ذكره ابن أبي شيبة عنهم (0/ 8-8 ) بأسانيد صحيحة. 
ردقال عق والليك: وإسحاق والمرَّنٌ واختارّه الطّحاويٌ» واحبّحٌ بِأئّهَم أجمعوا على أن 
طلاق المعتوه لا يقع» قال: والسّكران معتوه بسّكره. وقال بوقوعه طأئدا فين التابعين 
كسعيد بن المسيّب والحسن وإبراهيم والزَهْريٌ والشَّعبِيّ» وبه قال الأوزاعيٌ والثُوريٌ 
ومالك وأبو حنيفة» وعن الشافعيّ قولان: المصَّحّح منهما وُقوعُه والخلافٌ عند الحنابلة 
لكنّ الرّجيح بالعكس. 

وقال ابن المرابط: إذا ين ذعاب عقل السكران ل يَلرّمه طلاقً» وا زمه ودع 
الله حَدٌَ السكن الذي بطل به الصلاة أن لا يَعلمَّ ما يقول. وهذا التتفصيل لا يأباه من يقول 
عدم طلاقة ».ونا لمكيل قن ال بواقوعه مُطلّقا بأنّه عاص 00 م يَزْل عنه الخطاب 
بذلك ولا الإثم» لأنّهِ يُؤْمَّر بقضاء ء الصّلّوات وغيرها تم وجب عليه قبل وُقوعه في الشكر 
أو فيه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في موضعين 5/ ٠٠١‏ و19 عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان عن عثمان؛ ول 
نقف عليه من طريق شبابة. 


0 
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ءٍِِ 


وأجاب الطّحاويّ أنه لا تختلف أحكام فاقِد العقل بِينَ أن يكون ذهابُ عقلهِ بسبب 
من جهّته أو من جهة غيره» إذ لا فرقٌ بين من عَجَرٌ عن القيام في الصلاة بسبب من وِبّل الله 
أو من يبل نفسه» كمّن كَسرَ رجل نفيمه فإ يَسقط عنه قَرضُ القيام. وتُعقّبَ بأنْ القيام 
انتَقَلَ إلى بَدَلِ وهو القعود فافتّرٌقا. 

وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاءٍ الصَّلّوات: بأنّ النائم يجب عليه قضاء الصلاة 
ولا يقع طلاقه. فافترّقا. 

واللارروال ابرق اللكرساال ركني يءٌ طَرأعلى عَقله فمها وَقَعَ منه من 
كلام مفهوم, فهو محمولٌ على الأصل حتَّى يَتيْت يثبت ذهاب عقله. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: طلاق السّكْران والمستَكْرّه ليس بجائز) وَصَلَّه ابن أبي شَيْبَة 
(/58) وسعيد بن منصور )١١157(‏ جميعاً عن هُشَيمء عن عبد الله بن طلحة الخُرَاعيّ: 
عن أبي يزيد المَدَن”'' عن/ عكرمة عن ابن عبَّاس قال: ليس لسكران ولا لمُضطهَدٍ 
طلاق. المضطهّد: بضادٍ مُعجّمة ساكنة, ثم طاءِ مُهمّلة مفتوحة» ثم هاءِ ثم مُهمّلةٍ: هو 
المكلوت) تهون 

وقوله: اليس بجائز» أي: بواقع. إذ لا عقل للسّكران المغلوب على عقله» ولا اختيارٌ 

قوله: «وقال عُقبة بن عامر: لايَجُورٌ طلاق المُوَّسوس» أي: لايقع» لأنْ الوَسوّسة حديث 
النتفسء ولا مُواتحذة بم| يقع في النّمْس كما سيأتي. 

قوله: «وقال عطاء: إذا بَدَأْ بالطّلاق فله شَّرْطُه) تقدَّم مشروحاً في «باب الشُّروط في 
الطّلاق» (71770)» وتقدّم عن عطاء وسعيد بن المسيّب والحسن, وبيّنت من وَصلّه عنهم 
ومن خالف في ذلك. 

قوله: «وقال نافعٌ: طَلَّنّ رجل امرأته اله إن كَرَجَتء فقال ابن عمر: إن حَرَجَت فقد بُنَّثْ 


(1) تحرّف في (س) إلى: المزنيء بالزاي. 


كتاب الطلاق باب ١ ١ا/ ١١‏ 
منه. وإن لم تحرج فليس بشيء» أمّا قوله: «البنَةَ) فإنّهِ بالنصب على المصدّر. 

قال الكِزمانٌ هنا: قال التّحاة: قطع همزة «البنّة) بمَعزِلٍ عن القياس. انتهى» وفي دعوّى 
أنَّا تقال بالقطع نظرٌ فإنَّ ألِف «البثّة» أل وصل قَطْعاَ والذي قاله أهل اللّغة: البنّ: القَطْمٌ» 
وهو تفسيرها بمرادفهاء لا أن المراد أَئَّا تقال مله ©. 

أمنّا قوله: «بْنّت) فبضِمٌ الموحّدة وتشديد المثناة المفتوحة على البناء للمجهول. 
ومُناصّبة ؤِكُر هذا هنا - وإن كانت المسائل المتعلّقة بالبَتّة تقدّمَت - مواققةٌ ابن عمر 

للجُمهور في أن لا قَرْقّ في الشّرط بين أن > يتقدَّم أو يتحر ومبذا تظهر مُناسَبة قي آثر عطاء و كلها 
بعد هذا. وقد أخرج سعيد بن منصور (1714) من وجو صحيح عن أبن عمر: أنّهِ قال في 
الخّليّة والبتة : ثلاث ثلاث. 

قوله: «وقال الزّهْرِيٌ فين قال: إن لم أفمّل كذا وكذاء فامرأتي طالقٌ ثلاثاً: يُسأل عا قال 
وعَقَدَ عليه ثَلبَه حين حَلَفَ بتلكَ اليمين» فإن سَمَّى أجَلاً أراده وعَقَدَ عليه قَلبَه حين حَلَّفَ 
جعِلَ ذلك في دينه وأمائته» أي: يَدِينْ فيا بينه وبينَ الله تعالى» أخرجه عبد الزَّزّاق )١1١575(‏ 
عن مَعمّره عن الزّهْريَّ ختصراً ولفظه: في الرجلينٍ يحلِفان بالطّلاق والعتاقة على أمر يختلفان 
فيه» ول يَقَم على واحدٍ منهما بَينةَ على قوله» قال: يُدينان ويحولان من ذلك ما تَحَمّلا. وعن 
مَعمّر )1١779(‏ عمِّن سمعٌ الحسنء مِثلّه. ظ ظ 

قوله: «وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك: هأ ' أي : : إن ن قَصَّدَطلذقاً طلقت إلا 
فلاء قال ابن أبي شَيْية (0/ 47): حدّثنا حفص هو ابن غياث - عن إسماعيل» عن إيراهيم: : في 
رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك» قال: نينّه. وعن وكيع (0/ 47) عن شُعْبة: سألت الحَكّم 
اا لكان تق عنالافا ورانكد ةوهو اع ءا" 

قوله: «وطلاقٌ كلّ قوم : بإسانهم) وَصَلَّه ابن أبي شَّيْبة (05/ ١7‏ ١٠)قال:‏ حدّئنا ابن إدريس 
)١(‏ قال العيني مُتعقّباً كلام الحافظ: النحاةٌ لم يقولوا: البتة: القطعء فحسبء وإنما قالوا: قطع همزة البتّةء 

بتصريح نسبة القطع إلى ا همزة. قلنا: المسألة فيها خلاف بين أئمة النحوء والراجح أنها بالألف واللام 

للتعريف وليس بالقطع» وانظر اشرح القاموس» للزبيدي مادة (بتت). ظ 


ا ادن 
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وجّرير: فالأوّل عن مُطَرَّفِء والثانٍ عن المغيرة» كلاهما عن إبراهيه”"”» قال: طلاق العَجميٌّ 
بلسانه جائز. ومن طريق سعيد بن جُبّير )٠١7/0(‏ قال: إذا طَلَقّ الرجل بالفارسية يَلرَمُه . 

قوله: «وقال قَتادةٌ: إذا قال: إذا عمَلْتِ فأنتِ طالقٌ ثلاثاً: يَعْشاها عند كلّ طهر مده فإن 
اللو سي و و ساس ات مسو 
أبي عَرُوبةً”" عن قاد مثله» لكن قال: عند كل طهر مره ثم يُمب جك عد تور وذكر بقيتّه 
نحوه. الب ناهذا مرت من الحيض ف كنات 

ص 0 . َ د ع2 )مي م« 2 

واختلفت الرواية عن مالك ففي رواية ابن القاسم: إن وَطِئَها مرَة بعد التعليق: طلقت» 

7 0017 رونا ع اوس 2 له 
سواء استبان بها حمل أم لاء وإن وَطِئّها في الطهر الذي قال لما ذلك بعد الوّطء: طلقت مكاتها. 

وتَعقبّه الطّحاويٌّ بالاتّفاق على أن مثل ذلك إذا وَقمَ في تعليق العتق: لا يقع إلا إذا وُجَدَ 
السّرطء قال: فكذلك الطّلاق فليكن. 

قوله: «وقال الحسن: إذا قال: الححقي بأهلك: نيّته؛ وَصلّه عبد الرَّزّاقَ )١١714(‏ بلفظ: 
هو ما نوَّى. وأخرجه ابن أبي شَيْبة (0/ 57) من وجه آخر عن الحسن. »في رجل قال لامرأته: 
اخرّجيء استّيرئيء اذهّبيء لا حاجة لي فيك: هي تطليقةٌ إن نَوَى الطّلاق. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الطّلاق عن وَطَرء والعتاق ما أَريدَ به وَجهُ/ الله» أ ي: أنه لا ينبغي 
للرجلٍ أن بُطلّق امرأته إلا عند الحاجة كالئشوز» بخلاف التق فإنّه مطلوب دان . والوَّطر 
اعت شاعم افال أهن اللخة» ولاق منها فعا . 

قوله: «وقال الزَّهْريٌ: إن قال: ما أنتِ بامرأي: ننه وإن نَوَى طلاقاً فهو ما نَوّى» وَصَلَّه 
ابن أبي شَّيْبة (4/ 44) عن عبد الأعلى» عن مَعمَّرء عن الزهْريٌ: في رجل قال لامرأتّه: لست لي 
)١(‏ كذا قال الحافظ! وهو وهم منه رحمه الله لأن رواية مطرف إنما هي عند الشعبي» ولفظه عنه: في الرجل 

يقول لامرأته: بِشْتَمء قال: تطليقة. ويهيشتم قال صاحب «المطلع» ص8١‏ 5 : معناه عندهم: خلّيتك. 
(0) تحرّف في (س) إلى: عروة. 
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بامرأة» قال: هو ما تَوّى. ومن طريق قَتَادة (0/ 48): إذا واجَهّها به وأراد الطّلاق» فهى 
واحدة. وعن إبراهيم: إن كَكَرَ ذلك مراراً ما أراه أراد إِلّا الطّلاق. وعن قَتّادة: إن أراد طلاقاً 
طَلْقّت. وتَوَقفَ سعيد بن المسيّبء وقال اللّيث: هي كِذْبة. وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يقع 
بذلك طلاق. 

قوله: «وقال عل: ألم تعلم أن لقلم وفع عن ثلاث عن المجنون حتى يُفِيقَّ» وعن الصَبيّ 
حتّى درك وعن النائم حتى يَستَيقظً) وصضلة البَعَوىٌ 5 «الجتعديات» (1/77) عن عل بن 
الجتعدء عن شعبة» عن الأعمّش» عن أبي ظَبيانَه عن ابن عبّاس: أن عمر أتّ بمجنونةٍ قد 
نت وهي حُبلَء فأراد أن يَرجْمَها فقال له علِءٌ: أمَا بَلَمَكَ أن القلم قد وضع عن ثلاثة 
فذكره. وتابعه أبن مير ووكيع وغير واحد عن الأعمشن: وروآه جرير بن حازم عن 
الأعمّش فصَرَّحَ فيه بالرّفع» أخرجه أبو داود )540١(‏ وابن حِبّان )١57(‏ من طريقه" 
ةا الساتي” و أخرين عن أ أب ظَبْانَ مرفوعاً عا ا 

ا ا اي يقاع طلاق الصبيٌ فعن أبن 
امسن والحسن: يَلْر مه إذا عَمَلَ ومين 2-7 أن يطيق الصيام وخحخضة الصلاق 
وعند عطاء: إنابلع الي هرا بع رعو مالي ورا إذا ناهر الاحتلام. 

قوله: «وقال علّ: وكلّ طلاق جائرٌ إلا طلاقٌّ المَعتّوه) وَصَلَّه البَحَوىّ في «الجَعْديّات) 
(774) عن عل بن اتغدء عن شعبة عن الأعمّش» عن إبراغيم يم النَحَعيٌ عن عابس بن 
ربيعة: أن علا قال: كلل طلاق جائر إلا طلاقٌ المعتوه. وهكذا أخرجه سعيدلك بن منصور 
(1) وكذلك أخرجه النسائي في «الكبرى» (17*07). 
)١(‏ في «الكبرى» برقم )/"٠5(‏ و(7500), بق قبلهها حديث ابن عباس برقم (707/) من الوجه 

المذكور عند أبي داود (5759) وابين حبا 


(9) لكن روي الحديث ل عائشة عند أبي داود (579). وابن ماجه .)5١551(‏ والنسائي 
(0555) وإسناده صحيح. ول يُختّلف في رفعه. 
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(*20) عن جماعة من أصحاب الأعمّش عنه. صَرَّحَّ في بعضها بساع 
عابس بن ربيعة من عل. 

وقد وَرَدَ فيه حديث مرفوع أخرجه التَرَمِذيّ )١1١191(‏ من حديث أبي هريرة مِثْلّ قول 
عل وزاد في آخره: «المغلوب عل عَقّله»» وهو من زواية عغطاء بن عَجْلانَ» وهو ضعيف 
خذ ا 

والمراد بالمَعْتوه وهو بفتح الميم وسكون المهمّلة وضِمٌ المثثاة وسُكون الواو بعدها 
هاءٌ: الناقص العقلء فيّدحل فيه الطّفْل والمجنون والسّكران. والجمهور على عَدَّمِ اعتبار 
ما يَصدّر منه. وفيه حلاف قديم, ذَكر ابن أبي شيب )#١/4(‏ من طريق نافع: أنَّ المج" 
الورعة التغي ظلق امر انه وكان ند وما نانيها انرا عمر اليه ققد لذ إل تعره 
فقال: إِني لم أسمّع الله استثتّى للمَعْتوه طلاقاً ولا غيرّه. وذكر ابن أب شيب (0/ ؟") عن 
اشع وإبراهيمٌ وغير واحدٍ مثلّ قول علِ. 

قوله: «وقال قََادهُ: إذا طَلّقَ في نفسه فليس بشيء» وَصَّلَّه عبد الرّزَاقَ (11571) عن 
مَعمّره عن قَنّادة والحسن قالا: مَن طلَّقّ ِرَا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشىء» وهذا قولٌ 
الجمهورء وخالَمَهم ابن سِيرِينَ وابن شهاب فقالا: تَطلّقء وهي رواية عن مالكِ. 

تنبيه: وَقَعَ هذا الأثّرٌ عن قَتّادة في رواية النْسَفيٌ عَقِبَ حديث قَتَادةَ المرفوع المذكور 
هنا بعد فلما ساقّه من طريق قَتَاده عن زُرَارة عن أبي هريرة» فذكر الحديث المرفوع» قال 
بعده: «قال قَمَادةً) فذّكره. 

ثم ذكّر المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 

8- حدّئنا مسلدٌ. حدّئنا مشا حدّثنا قَتَادهُ عن رُرارةً بن وق عن أبي هريرة ضفه. 
عن النبي يك قال: إن الله تجاوَرَ عن أمّتي ما حدّئت به أَنفْسَهاء مالم تعمل أو تتكلّم). 


0010 وقع في ب و(ع) و(س): «المحير) بالجاء المهملة. والمقيت على الصواب بالحيم من )0 ىا ضبطه 
الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 5/ ,7١ ١1‏ وابن ماكولا ني «الإكال) /ا/ ١71‏ . 


كتاب الطلاق باب 1١‏ / ح 0794ه-1/لاه ١١١‏ 








- حدّئنا أصبّ أخيرني ابن وَهُْبء عن يونسء عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
أبو سَلَّمَةَ بِنُ عبد الرحمنء عن جابر: أنّ رجلاً من أسلّم أتى النبيّ يك وهو ني المسجدٍ فقال: 
نه قد رَتَى» فأعرّضٌ عنه فتتَكّى لِشِقّه الذي أعرّضٌّء فشَهِدَ على نفسه أربعَ شهاداتء فدّعاه 
فقال: «هل بك جنون؟ هل أُخْصِدْتَ؟» قال: نعم) فَأمَرَ به أن يَرَجَمَ الا فلما أَذْلَقَنهُ 
الحجارةٌ جَمَرَ حتّى أَدْرِكَ بالحَرَة فقيل. 
[أطرافه في: لاه 5 5401 7/8315 7118:5837523487] 


١ه-‏ حدّئنا أبو اليَمَانِ أخيرنا شعَيبٌ عن الرَهْرىٌ قال: أخبرني أبو سَلَّمةَ بن 


8 


عبد اكّحمن وسعيدٌ بن المسيّب: أ 


ع 


د 0< 2 فو م 2 02 ١‏ 
ن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلمَ رسول الله يَيْدْ وهو في 
المسجد فناداءٌ فقال: يا رسول الله. إِنَّ الأخِرٌ قد رَنَى - يعنى نفسّه ‏ فأعرّضٌ عنه. فَتَتَحَى لِشِقٌّ 
وَجْهِه الذى أعرّض قِبَلّهء فقال له ذلك فأعرّضٌ عنه فَتَتَكَّى له الرّابِعة» فلما شَّهِدَ على نفسِه 
أربعَ شهاداتٍ دعاه فقال: «هل بك جنونٌ؟) قال: لاء فقال النبئ يك «اذهبوا به فارحموه». 
١‏ 1 : ظ 

وكان قد أخصن. 

[أطرافه في: 8506 117"] 


2 ع © رسو 


ا . حل لزنه بالكو 
فرَعَمُناه حتى ماتّ. ظ 

الحديث الأوّل: 

قوله: "حدَّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم؛ وهشام: هو الدَّستوائيّ. 

قوله: «عن ررّارة؛ تقدّم القول فيه في أوائل الوتق (1014)» وذكرت فيه بعض فوائده؛ 
ويأي بَقيّها في كتاب الأيان والتذور (5154). 


وقوله: «ما حدّنّت به أنفْسّها» بالفتح على المفعوليّة, وذكر الملؤزي عن أه الغ اف 


0 
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يقولونه بالضّم يريدونٌ: بغير اختيارهاء وقد أسئَدَ الإسماعيلَ عن عبد الرّحمن بن مهدي 
قال: ليس عند قنَادة حديثٌُ أحسنٌ من هذاء وهذا الحديث حُجّة في أنَّ الموَسوسٌ لا يقع 
طلاقةه و المعقوة والمجتوق أو متم ةلك 
واحتّجٌ الطّحاويٌ بهذا الحديث للجُمهورٍ فيمّن قال لامرأته: أنتِ طالنٌ» ونَوّى في 
نفسه ثلاثاً: أنه لا يقع إِلّا واحدة» خلافاً للشّافعيٌ ومّن واققهء قال: لأنَّ الخبر دَلَّ على أن 
لا يجوز وقوع الطّلاق بنيّةِ لا لفظ معها. وتُّعقّبٌ بأنّه َمَغا بالطّلاق ووّى الم قد التامّة 
جا ا ا اد أت ياافلانة »:وترئ يذللك عطلاقياك 1ل 


1 


تطلق. خلافاً لمالك وغيره. لأنَّ الطّلاق لا يقع بالنيّة دون اللّفظ ولم يأت/ بصيغةٍ لا 


صريحة ولا كناية. 

واستُدِلٌ به على أنَّ مَن كَنَبَ الطّلاق طَلُقّت امرأته لأنّهِ عَرَمَ بة بقلبه وعمّل بكتابته» وهو 
قول الجمهورء وشرط مالك فيه الإشهادَ على ذلك 

واحتّجّ من قال: إذا طَلَقّ في نفسه طَلْقَت - وهو مَرويٌ عن ابن سيرين والزّهْريٌ 
وعن مالكِ رواية ذَّكّرها أشهّب عنه وقَوّاها ابن العريّ _: بأنَّ مَن اعتَفّدَ الكفر بقلبه كَفَ 
55 صر على المعصية أَيْمَ وكذلك من راءى بِعَمَلِهِ وأعجبَ» وكذا من قَدَفَ مسلا 
بقلة وك :دلقم أعزال القلب وو اسان 

وأجيب بأنَ العَفُوعن حديث النَّمْس من فضائل هذه الأَبَةه والعُصُ على الكفر ليس 
منهم؛ وبآنَ المصرٌ على المعصية الآثم من تقدّم له عَمَلْ المعصية لا من لم يعمل معصياً 
قط ومالك باه والشجب وغيريذلك وله تمق بالأعان. 

واحبّجٌ الخطَابي بالإجماع على أنَّ من عَرّمَ على الظّهَار لا يصير مُظاهراًء قال: وكذلك 
الطّلاق» وكذا لو حدَّث نفسّه بالقّذفٍ لم يكن قاؤفاً» ولو كان حديث النّمس يُوَر لَأبطلّ 
الصّلاة وقد دل الحديث الصَّحيح على أنَّ ترك الحديثٍ مندوبٌ» فلو وَكَمَ ل يطل وتقدّم 


كتاب الطلاق باب ١1 ١١‏ 





م 


البحث في الصلاة في ذلك في قول عمر: إِني الاستياونة م 

الحديث الثاني: حديث جابر في قصّة الذي أَقَرّ بالزّنى فْرْجِمَ» ذَكّرها من طريق يونس عن 
الزهريٌ عن أبي سَلَّمةَ عن جابرء وسياق شرخه مُسِتّوقٌ في كتاب الحدود (5415).. 

والراد اد منه ما أشاد! إليه في ف جمة من قوله: اهل بِكَ ميت ف 0 أنه 0 كان 7 


أنه كان حين المخاطة مفيقا ول أن زتره رك لاإطاب» رار لشو اد ل 
يعرف حالّه» وسيأت يَسطٌ ذلك إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في القصّة المذكورة» أورّدّها من طريق شعَيبٍ عن 
الزهْريّ عن أب سَلَّمَةَ وسعيدٍ بن المسيّب جميعاً عن أبي هريرة» وسيأتي شرحُها أيضاً في 
الحدود (5816). 

وقوله في هذه الرّواية: «إنَّ الأَخِرَ قد رَّتَى» بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجّمة» أي: المتأخر 

عن السّعادة وقيل: معناه الأَرْدّل. 

قوله: «وعن الزّهْرِيٌ قال: فأخبَرَني من سمعٌ جابر بن عبد الله هو معطوف على قوله: 
اشعَيب عن الرخري » إلى آخره» وقد تقدّم من رواية يونس عن الزهْريَ عن أبي سَلَمَة 
يحل اد يكرد اجنه بم جاه ير كي رومل جره ب الث محم اي 


أبي سَلَمةَ فأدرج في رواية يونس عنه. 
وقوله في هذه الزيادة: «أذلّقته» بذالٍ مُعجّمة وقاف. أي: أصابه بِحَدّها. 
وقوله: ١م‏ بفتح الجيم والميم وبزاي» أي سرّع هاربا. 
سيد وكق الطلاق ذه 
دقوله عر وجل ولا يحل لحك أن تأَحْدُوأ مج ءاتش 20535 محا ألا يُقِيمَا 
حَدُو أَشَّه # [البقرة:779]. 


- .)17371( علقه المصنف تحت باب تَفَكْرٌ الرجُل الشىء في الصلاة» من كتاب العمل في الصلاة بين يدي ح‎ )١( 


١ ١ 1‏ باب 1١‏ /ح فت ون فتح الباري بشرح اليخاري 


وأجارَ عمر الخُلْعَ دون السّلْطانٍ. وأجارٌ عَثْمانٌ الخلْعَ دون عِقَاصِ رأسِها. 

وقال طاووس: إل أن يان أل بقِيما حدود ألّو 46 [البقرة:79؟7] فيا افْتَرَضض لكلّ واحد 
منهما على صاحبه في العِشْرةٍ والصّحْبة وم بَقّل قول السّمَهاءِ: لا يل حنّى تقول: لا أغتَسِلٌ 

07- حدّئني أَزْهَرٌ بن جيل حدّئنا عبدٌ الومّاب التْمَفِيُ حدَّئنا خالدٌ عن عِكْرمة 
عن ابن عبّاس: أنّ امرأة ثابتِ بن قيس أتتٍ النبيّ بل فقالت: يا رسول الله» ثابثُ بن قيس ما 
عب عليه في حل ولا هين ولكني أكره ٠‏ الكُفْرَ في الإسلام؛ فقال رسول الله يَكله: «أَنددينَ عليه 
حديقته؟) قالت: نعم قال ل الله عَلَة: قبل الحديقة وطَلقيًا تطليقةً). 

قال أبو عبد الله: لا يُابَعٌ فيه عن ابن عباس. 
[أطرافه: 671/5, ه/71ه 717/7 ه, /ا/71ه] 

1 حدّئني إسحاقٌ الوايطيٌ حدّثنا خالدٌ عن خالد الحَذَّاى عن عِكْرمةً: أنَّ أت . 
عبد الله بن أَب... ببذاء وقال: ١تَرَدينَ‏ حديقته؟) قالت: نعم فَرَدّتهاء وَأمَرّه نَطَلّقّها(". 

6- وقال إبراهيم بن طَهُمانَ: عن خالدٍ. عن عِكْرمةٌ» عن النبيّ يكِِ: «وطلّقَها». 
وعن”” أَيُوبَ بن أبي تَعِيمةَ عن عِكْرمة عن ابن عبّاسء أنه قال:جاءتٍ امرأةٌ ثابتِ بن 
قيس إلى رسول الله كك فقالت: يا رسول الله إن لا أعدْبُ على ثابتٍ في دين ولا خُلُقَ ولكتي لا 
أَطِيقٌه فقا سول الله يد «فتَردينَ عليه حَديقته؟) قالت: نعم. 

57- حدّثني محمد بن عبدٍ الله بن المبارَكِ المُخَرّمِيٌ حدّثنا قراد أبو نوح, حدّثنا جَرِيرٌ 
ابنُ حازم؛ عن أيوبَ, عن عِكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جاءتٍ امرآةٌ ثابتٍ بن 
قيس بن ساس إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله» ما أَنِْمُ على ثابت في دين ولا خُلُقٍ إلا 


)١(‏ كذا وقع في الأصول الثلاثة وفي (س) - كما جاء عند شرح الحافظ لقوله: :رجن الاير ولااقيا تايوه 
فَطَلّقَهاء والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: يُطلّقهاء بالمضارع» وكذلك وقع في 
الأصل الخطي الذي عندنا برواية أبي ذر الهرويّ» وعليها شرح القسطلاني. 

() يعني: قال إبراهيم بن طهمان: وعن أيوب. + كابش لتلافظ اناد الريع» فالتمليق ازيم بن طفيان أيضا. 


كتاب الطلاق باب ١١‏ / ح 07#نه-/مااه م١١‏ 








أن أخافُ الكُفرٌ فقال رسولٌ الله ككل: ١ترَدينَ‏ عليه حَدِيقته؟» فقالت: نَعَمْ ردت عليه 
وأَمَرّه ففارقها. 

0ه - حدَّثنا سليمانٌ» حدَّئنا حمق عن أيوب» عن عِكرمة: أنَّ كميلة... فذّكر الحديث. 

قوله: «باب الخُلّع» بضمٌ المعجّمة وسكون اللام» وهو في سه 
مالٍ» اعرا مغل الريه لأنّ المرأة لباسٌ الرجل معتّى» وصُمٌ مَصِدَرٌه تَمرقة بين 
الي والمعتوي. 

وذكر أبو بكر بن دُرَيدٍ في «أماليه): أنَّ وَل حلم كان في الدّنيا أنَّ عامر بن الظّرب - بفتح 
المعجّمة وكسر الرّاء ثم موحّدة ‏ روج ابنتّه من ابن أخخيه عامر بن الحارث بن الظظّرِب» فلم 
دَحَلَت عليه تَقَرَت منه فشكا إلى أبيها فقال: لا أَجمَمٌ عليكٌ فِراقٌّ أهلِكَ ومالِكَ وقد حَلّعتها 
منك بها أعطيتّهاء قال: فرّعَم العلماء أنَّ هذا كان اكويام انتهى. 


مش 


وأمّا أوّل خَلّع في الإسلام فسأي ذكره بعد قليل» ويُسمّى أيضاً فذيةً وافتذاءً. 
وَأَجمَعَ العلماء حل متروي لازي فيدلة الزن لين يري ه014 لايل 
للرجلٍ أن يأخذ من امرأته في مُقابل فراقها شيئاً لقوله تعالى: قلا تَأَحدَ ذُوأْمِنَهُ هَيَعًا * 


3 ل وى 


[النساء: ١‏ ؟ ]» فأورّدوا عليه :# فلا - 6 جناح عَلبهِما فب فما أفندت بدء # [البقرة :1 فادّعَى يا بأية 
قار اخرجداب أبن شرك وقرر عن امبحبى اا ا 


إن لبن لك عن تنو ونه ذا مك4 [الساء:14]» وبقوله فيها: « ذلا جكاع/عَلِمَا أ 
يَضَا لا(" » الآية [النساء:7١]»‏ وبالحديث» وكأنّه م يبت عنده أو لم لك 


ع 


وَانعَقَدَ الإجماعٌ يعت عل عقا رهةاو 


يف 


نَّ آبية النّساء محصوصة بآية البقرة ويآيتي النساء 


ااا ل ا ا الس ا ان 


)١(‏ أي: بقوله تعالى: #وَإِنٌ أَردتّمْ أسَيَبَدَالَ و دَوْج تَحكاري رَوْج وَءَائَيَكُإِحْدَسْهُنَ ناا ملا تَأْحْدُوأْمِنَهُ 
عَيعَا ما دوه مُهمَنًا وما قُبِينًا © [النساء:١7].‏ 

(0) لم نقف عليه في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة»» وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 417/7 
من طريق عن عقبة بن أبي الصّهباء قال: سألت بكراً عن المختلعة... فذكره. 

(*) هذه قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامرء وقرأ الباقون: وعره ينم اللاترريكرة العداء 
وكسر اللام. انظر «حجة القراءات» لابن زنجلة ص”7١7و5١5١.‏ 


سقفت 
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حيلم وضابطه شّرعاً: فِراقُ الرجلٍ زوجته ببَذّلٍ قابل للعوض يحصّل لجهة الرّوجء 
وض كرو الأ هال كاف انلا تقوب راسد هرما اح رده وق ترقا دلق هد 
كراهة العشرة إِمّا لسُّوءِ حَلْقٍ أو خلّقَء وكذا ترف الكراهة إذا احتاجا إليه حَشْية حِنثِ 
يَؤُولُ إلى البيئونة الكُرَى 

قوله: «وكيف الطلاق فيه؛ أي: هل يقع الطّلاق بِمُجِرَّدِ أو لا يقع حنَّى يذكُر الطّلاقَ 
إِمَا باللّفظٍ وإمًا بالنيّة. وللعلماء فيا إذا وَقَمَ الخلْع مرّداً عن الطّلاق لفظاً ونيّه ثلاثةٌ آراءء 
وهي أقوال للشافعيّ: 

أحذها: ما نَصَّ عليه في أكثر كثبه الجديدة: أن الع طلاقٌء وهو قول الجمهورء فإذا 
ا , تَصَرَّفَ منه تمص العَدَدُ وكذا إن وَقَمَ بغير لفظه مُقروناً بنيّتِهه وقد 

نص الشافعيّ في «الإملاء؛ على أنَّه من صرائح الطّلاق وحُجّة الجمهور أنَّهِ لفظ لا يُملكه 
إلا الزْوجَ فكان طلاقأء ولو كان قَسْحْاً لما جار على غير الصَّداق كالإقالة» لكر الجمهور على 
جوازه با قَلَ وكَثْرَ فدَلَّ على أنه طلاقٌ. 

والثاني: وهو قول الشافعيٌ في القديم, ودّكّره'" في «أحكام القرآن» من الجديد: أنه فسخ 
وليس بطلاق» وصّمّ ذلك عن ابن عبّاس أخرجه عبد الرَّزّاقَ 111771-1117/737)» وعن ابن 
الي (01777)» وروي عن عثمانَ وعلٌ”" وعِكْرمة وطاووس» وهو مشهور مذهب أحمد 
وسأذكر في الكلام على شرح حديث الباب ما يُقَويه. 

ال عو ل الطّلاق 


)١(‏ (س): ذكره. بحذف الواوء وهو خطأء لأنه يوهم أن الشافعي ذكر في كتابه المذكور مذهبّه القديم. 

(5) كذا أورد الحافظ ذكرٌ عثمان وعلِّ هنا في جملة من يقول باعتداد الخلع فسخاًء وهو وهجٌ منه رمه الله لأن 
الرواية عنهما إنما هي باعتداد الخلع طلاقء وهو الذي استند إليه الشافعي في «الأم» 177/5 حيث 
روى أثر عثمان وقال: وبقول عثهان نأخف وهي تطليقة. قلنا: وأما أثر على فأشار إليه ابن المنذر في 
«الأوسط» 777/8 وقال عنه: ليس بثايتٍ لأن الذي رواه الحارث. وضعف أحمدٌ حديث عثمان. 
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ليه 
مر 
000 


وتُعَقَبَ بأنَّ تحَلَ الخلاف ما إذا لم يقع لفظ طلاقٍ ولا نيّه وإنَّا وَقَمَ لفظ الخلع صريحاً 
أو ما قامَّ مقامّه من الألفاظ مم النيّةء فإنّه لايكون فسخاً تقع به الفرقة ولا يقع به طلاقٌ. 

واختّلّف الشافعيّة في| إذا نَوَى بالل الطّلاقّ» وقرّعنا على أنه فَسمٌ هل يقع الطّلاق 
أو لا؟ ورَجّصَ الإمام عَدَم الوقوع» واحتّجّ بأنّه صريحٌ في بابه وَجَدَ تفاذاً في ْله فلا 
يضرف بالنيّة إلى غيره» وصَرَّحَ أبو حامد والأكثرٌ بوقوع الطّلاق» وتَقَلّه الخوارزميَ عن 
نص القديمء قال: هو فَسمٌ لا يَنقص عَدَد الطّلاق إِلَّا أن يَنويا به الطّلاقٌ. 

وتخِش فيا اختارّه الإمام أن الّحاويّ تقل الإجماع على أنه إذا وى بالخلع الطّلاق 
وَكَمّ الطّلاق» وأنَّ عل الخلاف فيا إذا لم يُصدح بالطّلاق ول ينوه. 

والثالث: إذا لم يَنو الطّلاق لا يقع به فرقة أصلاء ونَصٌّ عليه في الام وقَوَاه الشيكن 
من المتأخرينَ» وذكر محمّد بن نصر المروّزيٌ في كتاب «اختلاف العلماء» أنَّهِ آخر قو 
الشافعيٌ. 

قوله: «وقوله عد وجا : ولا 0 لك أن تَأَحْذُوأْ مِمَآ ءَاتَيتْمُوهْنَ سَبْما لَه أن يناد أل 
يقِيمَا حَُدُود أله 4 زاد غير أبي ذرٌ إلى قوله: لاَلطَلِمُوتَ 4: وعند التَسَفيٌ بعد قوله: «إيحَاقآ ©: 


2 ايه اعوم. رك سخ ىن 9 الل ا ا اي يي ا 2 
«الآية») وبذكر ذلك يَتَبيّن تام المراد وهو بقوله: 9# فللا جِنَاحَ تهمَافِما أفندت بهء #» وتمَسّكَ 


بالشّرطٍ من قوله: إفَإِنْخْفَتُم 4 مَن مَنَمَ الخُلع إلا إذا حَصَلَ الشقاق من الرّوجَينٍ معأ وسأذكر 
قوله: «وأجارَ عمرٌ الخلع دون السَّلْطان» أ : بغير إِذيه وضيلة ابن أبي شيب (5/ 117) 
لي 7 م 1 2 000 ع 0.6 بره 
من طريق خيثمة بن عبد الرّحمن قال: أي بشرٌ بن مروان في خلع كان بين رجل وامراة فلم يجزه. 
فقال له عبد الله بن شِهاب المتولازيٌ: قد أنيّ عمرٌ في خلع فأجارّه. وأشارٌ المصدّف إلى 
خلافيٍ في ذلك أخرجه سعيد بن منصور :)١5١5(‏ حدّئنا هسم أخبرنا يونس عن الحسن 
البصريّ قال: لا يجوز الخُلع دون السّلطانء وقال حمّاد بن زيد عن يحبى بن عَتيق عن محمّد بن 


صر 


سيرين: كانوا يقولون. فذّكر مثلّه» واختارّه أبو عبيد» واستدَّل بقوله تعالى: إن فم ل 


م 
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بِقَما حدود أ ّم # [البقرة 9 ] وبقوله تعالى: « وَإِنْ حِفْثُم سْقَافَ يَدنهمًا فَأبِعَنُوا حَكما مِنْ 


و 


هله وَحَكَمَا من أهلهآ * [النساء:ه*] قال: فَجَعَلٌ الخوف لغير الزَّوجَينء ولم يَقل: فإن 
خافاء ا في/ آية الباب «إلا أن مخافا» ,ج بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. 
قال والزاة ال لفو ذه انخاس بالم اقول لا البناعلية الأعرايت وال اللفقة ولا الع 
والطكاوى يانه اذ عالت لكا عليه الحم الكقيرة تومن حت النطة أن المدللاق عافد 
دون الحاكم فكذلك الخلع. ثم الذي ذهب إليه مَبنىّ على أن وجود الشّقاق شرطً في الخُلع 
والجمهورٌ على خلافه. 

وأجابوا عن الآية بأنََّا جَرَت على كم الغالب, وقد أنكرَ قَتَادءَ هذا على الحسن. 
فأخرج سعيد بن أبي عرٌوبة في «١كتاب‏ التكاح» عن قَتَادة عن الحسن فذّكره. قال قَمَادة: 
ما أَحَدّ الحسن هذا إِلّا عن زيادِ”"» يعني: حيث كان أميرَ العراق لمعاويةً. قلت: وزيادٌ ليس 
أهلاً أن يُقَتَدَى به. 

قوله: «وأجارٌ عشيان الخُلْع دون عقاص رأسها) العقاص بكسر المهمّلة وتخفيف القاف 
وآخره صاد مُهمَلة جمع عَقِيصّة عقيصّة”': وهو ما يريط به شعر الْرَّأس بعد حمعه. 

وأثرٌ عثان هذا رُوٌيناه موصولاً في «أمالي أبي القاسم بن بشُران)”" من طريق شَرِيك 
عن عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن الرَبَيّ بنت مُعَوّذْ قالت: اختّلّعت من زوجي با دون 
عِقَاص رأمي فأجارٌ ذلك عثان. وأخرجه البيهقيٌ (/ 10”) من طريق رَوْح بن القاسم 
عن ابن عَقيل مُطوّلاً وقال في آخره: فدَقعت إليه كل شيء حتَّى أَجَفْتٌ البابٌ بيني وبيئه 
وهذا يدل على أنَّ معنى «دُون»: سوىء أي: أجارٌ للرجل أن أذ من المرأة في املع ما سوى 
عِقَاص رأسها. 
)١(‏ هو المشهور بزياد ابن أبيه» انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» /١‏ 495. 
(0) كذا في (ب) و(ع). وفي (أ) و(س): عقصة, وكلاهما صحيح. 


(9) وهو أيضاً عند أبي القاسم البغوي في «الجعديات» (7505057)» لكن تحرف في المطبوع من «الجعديات» قوها: 
(اختلعت» إلى: «اختلفت». 
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وقال سعيد بن منصور :)١5714(‏ حدّثنا هُكَني© عن مُغيرة عن إبراهيم: كان يقال: 
. المخُلع مادون عِقَاص رأسهاء وعن سفيان عن ابن أبي تجح عن مجاهد :)١570(‏ يأخذ من 
المختلعة حبَّى عقاصهاء ومن طريق قبيصة بن ذُوّيب :)١577(‏ إذا حَلحَها جارٌ أن يأخذ منها 
أكثر مما أعطاهاء ” م ثلا: : الإقلا جاح عَلَمَا فب أَفتَدَتٌ يوء 4 [البقرة:119]» وسنذه صحيح. 1 

يدث أ عدا بف آخرأخرجه ين سعد (0-440/0ا4) في ترجة ليع بت 
50 النّساء قال: أخبرنا يحيى بن عَبّاد حدّئنا فلّيح بن سليمان» حدذّثني 
عبد الله بن محمّد بن عقيل» - عن اتيك دوه الا كاد وي وين ابن هي 15م 
- وكان زوجّها -.قالت: فقلت له: لك كل شيءٍ وفارقني. قال: قد فعَلتٌ. فأَحَدَّ والله كلّ 
شيءٍ حتى فراشي» فجئت عثمان وهو محصور فقال: الدّْط أَمْلَكُ ُذ كل شيء حبّى 
عاص رأسِها. 

قال ابن بَطَالٍ: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن أذ في الخلع أكثر م أعطاهاء 
وقال مالكٌ: لم أرَ أحداً مّن يُقتَدَى به ينع ذلك» لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وسيأتي 
ذكرٌ حَجّة القائلِينَ ِعَدَم الزيادة في الكلام على حديث الباب. 

قوله: اوقل طاووسٌ: إل أ ميخو أل فا رض لكل واحد مهم 
على صاحبه في الشرة والصّحُبة» ول يقل قولٌ السّمّهاء : لايل حبّى : نقولٌ: لا أَغْتَسِلٌ لك من 
جنابة» هذا التعليق اختّصّرّه البخاريّ من أثر وَصَّلّه عبد الزَّزَاق )١1814(‏ قال: أخبرنا 
ابن جُريج» أخبرني ابن طاووس وقلت له : ماكان أبوك يقول في الفداء؟0© قال كاد هود 
ما قال الله تعالى: إل أن ياه ألا يْقِيمَا حَدُودَ لل > ولم يكن يقول قول السّمّهاء : لال 
حبّى تقول: لا أَعْتَّسلٌ لك من جنابة» ولكنّهِ يقول: إل 01 يغلي رياني 
افتَرَص لكل واحدٍ منهما على صاحبه في العشّرة والصّحبة. 
)١(‏ تحرف ني (س) إلى: اهشاماء وهشيم: هو ابن بشير بن القاسم السلمي. 


(5) سقط من مطبوع «مصنف عبد الرزاق» من قوله: أخبرني طاووس. إلى هناء فأوهم أن الكلام المذكور لابن 
جريج. وجاء على الصواب ى] هنا في «المحى) لابن حزم »,١ 0١ ٠‏ وبي «التغليق» 3 ظ 


ل 
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قال ابن التّن: ظاهر سياق البخاريٌّ أن قوله: «ولم يقل...» إلى آخره؛ من كلامه» ولكن قد 
قل الكلامٌ المذكورٌ عن ابن جُرّيج» قال: ولا يعد أنيكون ظَهَرٌ له ما هر لابن جُرَيج. 

قلت: وكأنّه م يتقف على الأثر موصولاً فتَكلّفَ ما قال» والذي قال: «ولم يَقل) هو 
ابن طاووسء والمحكيّ عنه النَفيٌ هو أبوه طاووسٌء وأشارٌ ابن طاووس بذلك إلى ما جاء 
عن غير طاووسء وأنّ الفداء لا يجوز حبَّى تَعصي المرأةٌ الرجلّ فيا يرُومه منها حبّى تة 
لا أغتّسِل لك من جنابة» وهو منقولٌ عن الشَّعبيّ وغيره. اخرج سعيلك: بن : منصور 
0 عن شم أخبرنا إسراعيل بن أبي خمالد عن الشَعبِي؛ أنْ امرأة قالت لزوجها: لا 
أطيع لك أمراً ولا أ بَرٌّ لك قَسَماً ولا أَغْتسلٌ/ لك من جنابة» قال: إذا كَرَهَنّهُ فليأخذ منها 
ولَيُخْل عنها. 

وأخرج ابن أبي شَيْبة )21١8/6(‏ عن وكيع. عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسن في قوله: 
إلا أن انا ألا يُِمَا حُدُوء أ 4 قال: ذلك في للع إذا قالت: لا أغبّسل لك من جنابة: 
ومن طريق حميد بن عبد الرّحمن )0٠١7/5(‏ قال: يَطيب الخُلع إذا قالت: لا أغتّسل لك من 
جنابة» نحوّه. ومن طريق عل نحوّه ولكن بسندٍ واوء والظاهر أن المتقول في ذلك عن الحسن 
وغيره ماهو إلا على سبيل المثال ولا يَتَعيّن شرط أ في جواز الخُلع؛ والله أعلم. 

وقد جاء عن غير طاووس نحو قوله فروى ابن أبي شَّيْبة (0/ )٠١4‏ من طريق القاسم: 
أنه ستل عن قوله تعالى: © إِلَآ أن يحَاكَآ ألا يما حُدُود أله 4 قال: فيه| افتَرَض عليهما في 
العشرة والصحبة. بطو عفادي كروي ل او ا 11 4 
الفداء حتّى يكون الفساد من قبلهاء وم يكن يقول: لا تل له حبَّى تقول: لا أبَدٌّ لك قَسَا ولا 
عبسل لك من جنابة. 

قوله: ١حدّثني‏ أزْهَر بن جميل» هو يضري يُكُنى أبا حمّد مات سنة إحدّى وحخسين ومئيّين 
ولم يُخْرّج عنه البخاريّ في «الجامع» غير هذا الموضعء وقد أخرجه النّسائئٌ 287 أيضاً 
عنه» وذكر البخاري أنه م يُتَابّع على كر ابن عبّاس فيه ىما سيأتي» لكن جاء الحديث موصولاً 
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من طريق أخرى كا ذكره في الباب أيضاً. 
قوله: «حدّئنا خالدٌ» هو ابن مهرانَ الَذَّاء. 
قوله: «أنّ امرأةً ابت بن قيس» أي: ابن سَّمّاس» بمعجّمةٍ ثم مهمّلة خطيب الأنصار» تقدّم ظ 

ذِكْه في المناقب 217170 وأَبِهمَ في هذه الطّريق اسم المرأة وفي الطّرق التى بعدهاء وسّميت في 

أخخرالناب :طرف حمّاد بن زيد عن أيوب عن عِكْرمة مُرِسَلاً: جميلةَ» ووَقَمَ في الرُواية الثانية: 

31 اح د الله بن رميس : كبير الخَرَرَج ورأس الثفاق الذي تقدّم خبره في تفسير سورة 

براءة (57175) وفي تفسير سورة المنافقينَ »)540١(‏ فظاهره أَنََّا جميلة بنت ب ويؤيّده أن ف 

رواية ايداع رمام ارح طني الأعيلة بابع ضارا اد تانيكم دربي روناي 

)٠١65(‏ والبيهقيٌ (017/1. وسَلول: امرأةٌ اختلف فيها هل هي أ أن أو امرأّه. 
ووَقَمَ في رواية المّسائيٌّ 4407" والطبرانٌ”" من حديث الربيّع ع تترة إن فاكددة 

قيس بن شََّّاس صَرّبَ امرأته فَكَسَرٌ يدها وهي جميلةٌ بنت عبد الله بن 32 فأتى أخوها يَشتَكي 

إلى رسول الله كله الحديتٌ» وبذلك جَرّمَ ابن سعد في «الطّبقات» (8/ 287 فقال: جميلة بنت 
عبد ديق أن أَسلَمّت وبايعّت» وكانت تحت حَنظّلة بن أبي عامر َسيل الملاتكة» فَمَيَلٌ عنها 
أْحْدٍ وهي جادل قزلذك لندقية اشدية ماله كلت هنها تاكن قيس فوَّلّدَت له أيه 

مدا ثم اختلّعت منه فتزوجَها مالك بن الدّخسّم ثم حيَيبُ بن إساف. 
ووَقَم ف رواية حجاج بن محمد عن ابن جرَيج: أخيرني أبو 2-6 أن ثابت بن فيس بن 

شَرّاس كانت عنذه زينبٌ بنت عبد الله بن 8 ابن فلوله بر كاف أمندفها تجرف فكر هته 

الحديتٌ» أخرجه الذَارَ طن 35 والبيهقتي 2014/00 وسنذه قويٌ مع م إرساله "ولا 


.)5951( في «الأوسط» برقم‎ )١( 

(9) لكن وقع في آخره عندهما وعند عبد الرزاق من قبلها :)١١857(‏ سمعه أبو الزبير من غير واحد. 
ورواية عبد الرزاق عن ابن جريجء ولهذا صحخ إسناده ابن الجوزي في «التحقيق» (1597)) وجود 
إستاده الذهبي في «تنقيحه» 7/7 ٠7ء‏ والظاهر أن هذه العبارة لابن جريجء يننا للدار قطني كا 

ظ قال ابن الجوزيء وتبعه الذهبي وغيره ‏ خطأء منشؤه عدم وقوفهم على رواية عبد الرزاق. 





0 
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تناف بينه وبين الذي قبلّه لاحتمال أن يكون لما اسان أو أحدهما لَقَبٌء وإن ل يُوْحَذَ بهذا 
5 ير اءِ 2 5 هه 5 ءِ آر َ لل م 
الجمع روا أصح. وقد اعتضد بقول أهل النسّب: إن اسمها جميلة» وبه جزم 


الدّمِياطيَ وذكر أئّا كانت أختٌ عبد الله بن عبد الله بن أي سيقت فته أَمَّهما خولة بنت المنذر 


ابن حرام. 
2 اه 
قال الدّمياطيّ: والذي وَقَمَ في البخاريّ من أّا بنت أب وَهم. 
ٍ 5 ٍ 
قلت: ولا يلي إطلاق كونه وَهْما فإنَّ الذ ي ف وَقَمَ فيه: أخت عبد الله بن أي» وهي أخت 


عبد الله بلا سَكَء لكن نسب أخنوها فى هذه الدّواية إل بده أيه كا نيبت هى في رواية قَعَادة 
إلى جَدّتها سَلول» فبهذا يُجمَع بين المختلف من ذلك. 

وأا ابن الأثير وتبمَه لوي فجرّما بن قول مَن قال: إها'بتث عبد الله ين أو بي» وهم 
وأنَّ الصّواب ئها أت عبد الله ابن أبن وليس كما قالا بل الجمعٌ أولى. 

وجمَمَ بعضُهم بِاتّحَادٍ اسم المرأة وعَمّتها وأنَّ ثابتاً خالمَ الشّمْنِ واحدةٌ بعد أخرّى» ولا 
تحفى بُعدّهء ولا سيا مع اتحاد المخرّجء/ وقد كَثْرَت زسبة الشّخص إلى جَدّه إذا كان مشهوراء 
والأصل عَدَمِ التعدد حبّى يَكيْت صريحاً. 

وجاء في اسم امرأة ثابت بن قيس قولان آخران: 

أحدهما: أَنّا مريم المَعَاليّة أخرجه النّسائيٌ (494") وابن مَاجَهُ )3١5(‏ من طريق 
محمّد بن إسحاق». حدثني عبَّادةٌ بن الوليد بن عبّادة بن الصَامتء عن الرَبيّع بنت معوذ 
قالت: اختَلّعتُ من زوجي. فَذَكَرتْ قصّة فيها: وإنَّا تَبِعَ عثمان في ذلك قضاءً رسول الله 
يك في مريمَ المَعَاليّة» وكانت تحت ثابت بن قيس فاختَلّعَت منه. وإسناده جيّد. 

قال البيهقيٌ: اضطَرّب الحديث في تّسمية امرأة ثابت» ويُمكن أن يكون الُلع تَعَدَدَ من 
ثابت. انتهى» وتّسميتُها مريم يُمكن رَدُه للأوّلء لأنْ المَغَاليّة ‏ وهي بفتح الميم وتخفيف العّين 
المعجّمة ‏ نسبةٌ إلى مَغالة» وهي امرأة من الَرْرّج ولدّت لعَمرو بن مالك بن النّجَار ولدّه 


يه 2 و 
ل ري ا ا ل ا 0 #5 كيء. له 
عديا» فبئو عدي بن النجار يعرّفون كلهم ببني مَغالة» ومنهم عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت 


كتاب الطلاق . ياب ؟١١‏ /رح لاه -/الالاه ااا 


وجماعةٌ من المررّجء فإذا كان آل عبد الله بن أي من بني مغالة فيكون الوَهُمُ وَقَمَ في اسمهاء أو 
يكون مريم اس]ً ثالثاء أو بعضها لَقَبّ لها. 

والقول الثاني في اسمها: ئها حبيبة بنت سَهْلء أخرجة مالك في «الموطًأ (054/9) 
عن يحبى بن سعيد الأنصاريٌ عن عَمْرة بنت عبد الرّحمن» عن حبيبة بنت سّهل: أنّها 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاسء وأنّ رسول الله يك حَرَجَ إلى الصّبح فود حَبيبة 
عند بابه في العَنس فقال: «مَن هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سَهل. قال: ما شأئك؟» 
قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها... الحديث» وأخرجه أصحاب السَّئن الثلاثة2, 
ومشكه انو خزبوة وان 1ن )من هذا الفسف و اخرحة ابوه و0 )بد 
طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم عن عَمْرة» عن عائشة: أن حبيبة بنت سّهل 
كانت عند ثابت. 

قال ابن عون 201ة تحتفت فى افر أ قاريت د قبي فذكر البضر لون كبا بجعيلة ردت أ 
وذكر الدون اما خية كت شه 

قلت: والذي يظهر أَنَّما قِصّتان وقَعَتا لامرأتينٍ لشهرة الخبرين وصِحّة الطَريقينٍ 
واختلاف السّياقَينَ بخلاف ما وَقَمَ من الاختلاف في تّسمية جميلة ونّسَبهاء فإنٌ سياق 
قِصّتها مُتقارب فأمكنّ رَدَ الاختلاف فيه إلى الوفاق» 100 اختلاف القِصَّتَيِنِ عند سياق 
ألفاظ قصّة حميلة. 

وقد أخرج البزّار (/79) من حديث عمر قال: أوّل ممتلِعة في الإسلام حبيبة بنت سّهل 
كانت تحت ثابت بن قيسء الحديتٌ”". وهذا على تقدير التعدّد يقتضي أن ثابتاً تزوّجَ حَبيبة 
قبل جميلة» ولول يكن في ثُبوت ما ذكره البصريُونَ إلا كُون حمّد بن ثابت بن قيس من جميلة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7771)» والنسائي (577”) من الطريق المذكورة» وهو أيضاً عند ابن ماجه ١01/(‏ 7) لكن من 

طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحجاج ضعيف» واختلف عنه كما بيناه في 

ا(مسئد أحمد) .)١5096(‏ 


6 في إسناده عبد الله بن طيعة. وهو سوىء الحفظ. 


انظ 
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لكان دليلاً على صِحَة تزوج ثابتٍ بجميلة. 

تنبيه: وَقَمَ لابن الْحَؤْزِيّ في «تنقيحه': أنََا سَهلة بنت حَبيب» فا أظنه إلا مقلوباًء 
والصَّوابٍ حبيبة بنت سَهلء وقد تَرَجَمَ لها ابن سعد في «الطّبقات» (8/ 445) فقال: بنت 
سَهل بن تَعْلبة بن الحارث» وساقٌ نسَّبها إلى مالك بن النّجّاره وأخرج حديثها عن حماد بن 
زيذعن كبى بن سبعيد قال؛ كانت حبيبة بنك شهل تحت ثابث بن فيسن» :وكان فى خاقه 
شِدّة» فذكّر نحوّ حديث مالكِ وزاد في آخره: وقد كان رسول الله كدٍ هَمَّ أن يُتزوّجها ثم 
كَرِهَ ذلك لغيرة الأنصار» وكره أن يُسوؤوّهم في نسائهم'". 

قوله: «أنت النبيّ يك فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس» في رواية إبراهيم بن طَهُمان 
عن أيوبَ» وهي التي عُلّقَّت هناء ووّصَّلّها الإساعيلك”": جاءت امرأة ثابتِ بن قيس بن 
شَّاس الأنصاري» وفي رواية سعيد عن قَتَادة عن عِكرمة في هذه القصّة: فقالت: 93 
وأمّي أخرجها البيهقيٌ (1/ 81). 

قوله: «ما أَعثُبُ عليه؛ بضمٌ المثنّاة من فوق» ويجوز كسرهاء من العتاب» يقال: عَبَبتٌ 
على فلان أَعتّبٌ عَتْبا والاسم المَعْتبة» والعتاب: هو الخطاب بالإدلال. وفي رواية بكسر 
العين بعدها تحتانيّة ساكنة» من العَيّْبء وهي أليَقٌ بالمرادٍ. 

قوله: في خلق ولا دين» بضم الخاء المعجّمة واللام ويجوز إسكامماء أي : له ا 
مُمارَقته لسُوءِ ُلّقه ولا لنتقصان دِينه» زاد في رواية أيوب المذكورة:/ ولكني لا أطيقه: كذا 
فيه لم يَذكّر تير عَدَم الطاقة» وبيّنه الإساعيلَ في روايته ثم البيهقيٌ (0/ 1) بلفظ: لا 
أطيقه بُغضاً. وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئاً يقتضي الشّكوّى منه بسَيبهه لكن تقدّم من 
رواية المّسائيٌ 04417 أنه كَسَرَ يدّهاء فيُحمَل على أنَبا أرادت أنّه سب الُلّق, لكنّها ما 
تعيب بذلك بل بشيءٍ آخر. 
)١(‏ روي ذلك مرفوعاً من حديث أنس بن مالك عند النسائي (737757) قالوا: يا رسول الله. ألا تتزوج من 

نساء الأنصار؟ قال: «إن فيهم لغيرة شديدة». وإسناده صحيح. 
(0) ووصلها أيضا ابن الجارود (760). 
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تر 
أ#ر 
ب النخااي ل #ر 


وكذا وَقَمَّ في قصّة حبيبة بنت سَهُل عند أبي داود (22774: أنه صَرَيَا فكّسَرَ بعضّهاء 
لكن لم تشكّه واحدة منهم| بسَببٍ ذلكء بل وَقَمَ النّصريح بسبب آخرء وهو أنه كان دَمِيمَ 
الخلقة» ففي حديث عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدَّه عند ابن مَاجَهُ (250017): كانت 
حبيبة بنت سّهل عند ثابت بن قيس»ء وكان رجلا ديأ فقالت: والله لولا محافة الله إذا دَحَلّ 
عل لْبَصَقَت في وَجْهِه. وأخرج عبد الرَّزاقَ (11759) عن مَعمّر قال: بَلَعَني أَئَّهَا قالت: يا 
رسول الله؛ بي منّ الجهال ما تَرَى» وثابتٌ رجل دميم. وني رواية مُعتمر بن سليهان» عن فُضَيل 
عن أبي حَريزا”"» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أوَّل خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس» 
أنت النبيّ ل فقالت: يا رسول الله؛ لا يبتع رأسي ورأسٌ ثابت أبدأ إن رَقَعتُ جانب الخباء 
فرأيته أبَلَ في عِنّق فإذا هو أشدَّهم سَوادا وأقصدهم قامثٌّ وأقبحُهم وجهاً. فقال: «أنددٌينَ 
عليه حديقته؟» قالت: نعم؛ وإن شاءَ زدته. فمَرّقّ بينها". - 

قوله: "ولكني أكرّه الكفرٌ في الإسلام» أي: أكرّه إن أقّمت عنده أن أقَع فيا يقتضي الكّفر 
وانتقَى أئّها أرادت أنه يلها على الكّفر ويأمرُّها به نفاقاً بقولها: لا أعتّب عليه في دين. 
فتَعيّنَ الحَمْلُ على ما قلناه. ورواية جَرير بن حازم في أواخر الباب تُوْيّد ذلك حيثٌ جاء فيها: 
إلا أني أخاف الكُفر وكائها أشارّت إلى أتّها قد تحملها شِدَةُ كرامّتها له على إظهار الكُفر 
يفخ يِكاحُها منه» وهي كانت تَعرف أن ذلك حرام لكن حََشِيّت أن تَحَوِلها شِدّة ابض 
على الوقوع فيه» ويحتمل أن تريد بالكفر: كفرانَ العّشير, إذ هو تقصيرٌ المرأة في حَقٌّ الرّوج. 

وقال الطَّيبيٌ: المعنى: أخاف على نفسي في الإسلام ما يُنافي حُكمّه من تُشوز وقَرْلك - 
وغيره مما يُتوَقَع من الشَّابّة الجميلة المُبِضة لزوجها إذا كان بالصّدٌَ منهاء فأطلقّت على ما 
ينافي مُقتَضى الإسلام الكفرَ. 

ويحتمل أن يكون في كلامها إضمارء أي: أكرّهُ لوازمَ الكّفر من المعاداة والشّقاق 
)١(‏ تصحف في (أ) و(ب) و(س) إلى: أبي جريرء بالجيم وآخره راء مهملة» وجاء على الصواب في (ع)» وهو 


أبو حريزء بالحاء المهملة ثم بالزايء عبد الله بن الحسين الأزدي. 
(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في اتفسيره» .451١/7‏ 
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والخصومة. ووَقَمَ في رواية إبراهيم بن طَهّهان: «ولكني لا أطيقه»» وف رواية الى 
«ولكن» وقد تقدّم ما فيه. 

قوله: «أَتردينَ) في رواية إبراهيم بن طَهان: «فتَرٌدينَ»» والفاء عاطفة على مقد 
محذونيء وفي رواية جَرير بن حازم: (تَرَدينَ) وهي يا ا لحي 
اك وآية الأخرع, 

قوله: ١احديقته)‏ أي: بستانه ووَقَعَ ف حديث عمر: أنه كان أصدّقها الحديقة المذكورةً 
وغل وكان تزوّجَها على حديقة يقة نحل '". 

قوله: «قالت: نعم» زاد في حديث عمر: فقال ثابت: أيَطيبُ ذلك يا رسول الله؟ قال: 
انعم). 

قوله: «اقبل الحديقة وطلقها تَطليقة» هو أمرٌ إرشادٍ وإصلاح لا إيجاب. وّقعَ في رواية 
جرير بن حازم: : فرَدّت عليهء وأمَرّه ففارَقها”". واستّدِلٌ بهذا السّياق على أن خم ليبس 
بطلاق» وفيه نر فليس في الحديث ما يبت ذلك ولا ما ينفيه. فإِنَ قوله: «طَلّقها...» إلى 


آخره» يحتمل أن يُراد: طَلّقها على ذلك» فيكون طلاقاً صريحاً على عِوَضء وليس البحث 


فيه» إِنَّ) الاختلاف فيا إذا وَقَمَ لفظ الخُلع أو ما كان في كمه من غير تَعرْضٍ لطلاقٍ 
يصَراحةٍ ولا كناية» هل يكون الع طلاقاً أو فَسخاً؟ وكذلك ليس فيه المُصريح بأنَ الخلع 
وَقَعَ قبل الطّلاق أو بالعكس. نعم» في رواية خالد المرسّلة ثانية أحاديث الباب: «فَرَدّتها 
وأَمَرّه فَطلعيناة فلن صريحاً في تقديم العَطبّة على الأمر بالطّلاق» بل يحتمل أيضاً أن 
يكون اماد إن أعطّتك طُلّقهاء وليس فيه أيضاً التُصريح بوقوع صبيغة الثلع ووَقَعَ في 
مُرسّل أبي الزبير”” عند الدا قطني (09319: وأخدها لو حا ميلا وفي حديث حبيبة 
بنت سَهل: فأَدَ/ منها وجَلّسَت في أهلها. لكن مُعظَم الرّوايات في الباب تَسمِيَتَه خلعاء 
)١(‏ لكن حديث عمر في قصة حبيبة بنت سهل وليس في قصة جميلة صاحبة القصة هنا. 


(0) حرف في (س) إلى: بفراقها. 
(0) قدمها الهمو صر لأ وكامو صحف ثريا 
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ففي رواية عَمْرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عبّاس: أَنَّا اختَلَعَت من زوجها. أخرجه 
أبوداود (95079) والتَرمِذَيٌ (1186م). 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. 
قوله: «لا يُتابع فيه عن ابن عبّاس» أي: لا يتابَع أزهّر بن جميل على ذكر ابن عبّاس في هذا 
التديقديل اشلدق م وخرافه ذلك خصوصى طريق بالق نهد لوعن شكرمة وهذا ع 
برواية خال: وهو ابن عبد الله الطَّحَانَء عن خالد: وهو الحَذَّاءء عن عِكْرمة مُرسَلاَه ثم برواية 
إبراهيم بن طَهُهان عن خالد الحَذَّاء مُرسَلاَ وعن أيوب موصولا. ورواية إبراهيم بن طَهّمان 
عن نوت الرصولة ودكنا نجام 

قوله: «حدّثنا قرَاد) بضم م القاف و تخفيف الرَّاء وآخره دال مهمّلة») وهو لقب الباق 
عبد الرّحمن بن غَرْوانَ بفتح المعبّمة وسكون الزّايء وأبو نوح كثيته وهو من كبار الحُفَاظ 
وَنقُوه ولكن حَطَّووٌه في حديث واحد حدَّث به عن اللَّيثْ ولف فيه”"» وليس له في البخاريّ 
سوى هذا الموضع. ووَقَعَّ عنده في آخره: فرّدَّت عليه» وأمَرّهِ ففارّقها. كذا فيه: فرَدّت عليه 
بحذفي المفعولء والمراد الحديقة التي وَقَعّ ذكرها. ووَقَمَ عند الإسماعيلٌ من هذا الوجه: فَأمَره 
أن يأخذ ما أعطاها ويل سبيلها. ظ ظ ظ 

قوله ني هذه الوا 0 :لا أطيقه تقذ باه وه في جيع الخ بالقاف. وذكر الكزمائ] أن 
في بعضها: أظيعم بالعين المهمّلة» وهو تصحيف. 

ثمّ أشارٌ البخاريّ إلى أنَّه اختّلِف على أيوب أيضاً في وَضْل الخبر وإرساله فَاتَمَقَ 
إبراهيم بن طَهُمان وجَرير بن حازم على وَضّلِه وخالَمّه) حمّاد بن زيد فقال: عن أيوب عن . 


.)76٠( وكذلك ابن الجارود‎ )١( 
يعني حديثه عن الليث عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في قصة رجل أخبر النبي كَلةٍ أن له تماليك‎ )"( 
. وغيره» وانظر تمام الكلام عليه في "المسند»‎ )7358٠1( يضربهم. وقد أخرجه أحمد‎ 
يعني في رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.‎ )( 


١4‏ باب ١١‏ / ح 07079 -لالالات فتح الباري بشرح البخاري 





ويُؤْحَذ من إخراج البخاريٌ هذا الحديث في «الصّحيح)» فوائد: منها أنَّ الأكثر إذا وصّلوا 
وأَرسَلٌ الأقل قم الواصِلٌ ولو كان الذي أرسَل أحمّظء ولا يلرّم منه هد رواية الواصلٍ 
على المرصسل دائ). 

ومنها أن الراوي إذا لم يكن في الدّرّجة العُليا من الضّبط ووافَقه مَن هو مله اعتَضَدَ 
وقاوّمّت الرٌوايتان رواية الضابط المُتقن. 


ومنها أن أحاديث الصّحيح مُتّفاوتة المرتّبة إلى صحيح وأصحٌ. 

وني الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: أنْ السّقاق إذا حَصَّلٌّ من قبل المرأة فقط جار الخُلع 
والفِذية» ولا ينعي ذلك بوجوده منهم| جميعاء وأنَّ ذلك يشْرّع إذا كرهّت المرأة عِشْرَةَ الرجل ولو 
م يكرّهها ولم يرَ منها ما يقتضي فراقها. وقال أب قِلابةَ وحمّد بن سيرين: لا يجوز له أذ الذية 
منها إلا أن يَرى على بَطْنها رجلا أخرجه ابن أب مَميْة (0/ ٠ ٠“‏ وكائها يها مدي 
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واستَدَلٌ ابن سيرين بظاهر قوله تعالى: « إِلَا أن يَأيِينَ محمد ممَيَنَةَِ 4 [النساء:19]. وتُعقَبَ 


##ر 
ع "ا عم 


بأن آية البقرة سرت المراد بذلك مع ما دَلَّ عليه الحديث. 

ثم ظَهَرَ لي لما قاله ابن سيرين توجيةٌ» وهو تخصيصّه بط إذا كان ذلك من قِبَّل الزوج 
أذ يكرهها وعى ل تكته تتضات نا لتتتدى مس قركه التهق عن :لدم إلا اوها 
على فاحشة ولا يد بَينةَ ولا نحِبَ أن يَفضّحهاء فيجوز حينئظٍ أن يَفتّديَ منها ويأخذ منها 
ما تَراضّيا عليه ويُطلّقهاء فليس في ذلك حالَفَةَ للحديثء لأنَّ الحديث وَرَدَ فيا إذا كانت 
الكراهة من قبَلهاء واختارّ ابن المنذر أنه لا يجوز حتّى يقع الشّقاق بينهما جميعاء وإن وَقَعَ من 
أحدهما لا يَندَفِع الاثم وهو قويّ موافقٌ لظاهر الآيَينِء ولا يحالف ما وَرَدَ فيه» وبه قال 
طاووسٌ والشّعبِيّ وجماعة من التابعين. 

وأجاب الطَبريٌّ وغيره عن ظاهر الآية: بأنَّالمرأة إذا لم نَم بحقوق الزَّوجٍ التي أَمِرّت بها 
كان ذلك مُتَمْراً للرّوجٍ عنها غالباً ومُقتضياً لبُعضِه لهاء فنْسِبّتٍ المخافة إليهما لذلك» وعن 
الخدييف: أنه م يَستّمير ثاباً: هل أنتٌ كارمّها كا كَرمنْكَ أء لا؟ 


كتاب الطلاق باب ؟١‏ /اح *لالاه-لالالاة ْ 0؟*١‏ 





وفيه أنَّ المرأة إذا سألّت زوجّها الطّلاقٌ على مال فطَلَمَها وَقَمَ الطّلاقُ» فإن لم يقع الطّلاق 
صريحاً ولا نَوَياه/ ففيه الخلاف المتقدّم من قبل. ظ 

واسيْدِلٌ لن قال بِأنَّه قَسْخْ با وَقَعَّ في بعض طرق حديث الباب من الزيادة» ففي رواية 
عَمْرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عبّاس عند أبي داود والتَرْمِذيٌ في قصّة امرأة ثابت بن 
قيس : فأمَرَها أن تَعمَدَ بحيضة. وعند أبي داود رالكاد وابن ماجة"''' من حديث الربيّع 
بنت مُعَوّذ: أنَّ عثمان أمَرّها أن تَعتَدَّ بحيضة» قالت: وتَعَ عثمان في ذلك قضاءً رسول الله كل 
في امرأة ثابت بن قيس. وفي رواية للمْسائيٌ 5900) والطبرا ن'" من حديث الرييئع بنت مُعَوذ: 
أن ثابكة بن قبس عت أفراتف فذكر :نيدو بخدية الناب» وقال فى ابره از الذئ ها وخل 
سبيلّها» قال: نعم» فأمَرّها أن تَتَرَبَص حَيضة وتلق بأهلها. 

قال الخطَّابيُ: في هذا أقوى دليل لمن قال: إن الع سح وليس بطلاقء إذ لو كان طلاقاً م 

وقد قال الإمام أحمد: إن الخلع فسخ. وقال في رواية: وإَِّما لا تل لغير زوجها حتّى عَضِىَ 
ثلاثة أقَراء. فلم يكن عنده بين كونه فخا وبين التّقص من العِدّة تَلارْمُ. 

واستّدِلٌ به على أنَّ الِذية لا تكون إلا بب| أعطّى الرجلٌ المرأة عيناً أو قَدْرَها لقوله يكله: 
١أَتَردينَ‏ عليه حديقته؟2 وقد وَقَمَ في رواية سعيد عن قَّادة عن عِكْرمة عن ابن عبّاس في 
آخر حديث الباب عند ابن مَاجَدْ )3١57(‏ والبيهقيَ (7/ 017: فَأمَرٌه أن يأخذ منها”" ولا 


زذاد: وفي رواية عبل الومّاب بن غلك عن سعيل. قال أيوب: لذ ةل : ولا د ورواه 


)١(‏ تقدم عزو الحافظ هذه الرواية للنسائي (59”) وابن ماجه )7١0(‏ فقطء وزاد هنا ذكر أبي داود خطأء 
اوس كيه و وي عي عا رودي اا 00 

)١(‏ في «الأوسط» برقم (259477)» وقد تحرف في (س) إلى: الطبري؛ وقد سلف تخريج حديث الربيع 
شرح الحديث (0777)» وعزاه الحافظ هناك للنسائي والطبراني. 

(*) كذا وقع في الأصول و(س) بحذف المفعولء وهو ثابت في الرواية» فوقع عند ابن ماجه داعام 
حديقته ولا يزداد. وعند البيهقي: أن يأحذ منها ما ساق إليها ولا يزداد. 4 

(5) رواية عبد الوهاب بن عطاء هذه مرسلة ليس فيها ابن عباس» لا كا يُوهم صنيع الحافظ رحمه الله. 
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0-37 باب 1١‏ / ح لاله //ااه فنح الياري بشرح البخاري 





ابن جرَيج عن عطاء مُرسَلاً: ففي رواية ابن المبارّك وعبد الومّاب عنه: «أمّا الزيادة فلا». 
زاد ابن المبارّك: «من مالِكَ”"'». وفي رواية الثوريٌّ: وكّرةَ أن يأخذ منها أكثر م أعطَى. ذكر 
ذلك كله البيهقيٌٌ (014-71/9» قال: ووَصّلَّه الوليد بن مسلم عن ابن جُرَيج بذِكر 
ابن عبّاس فيهء أخرجه أبو الشّيخ قال: وهو غير محفوظه يعني: الصّواب إرساله. 

وفي مرسّل بي الزْير عند الدّا رَقَطنيٌ (779) والبيهقيّ (1/ 5 91): «أتَرُدينَ عليه حديقئّه 
التي أعطاك؟2 قالت: نعم وزيادة» قال النبيّ كلِ: «أمّا الزيادة فلاء ولكن حديقته»» قالت: 
نعم. فأخذ ماله وخلى سبيلها. ورجال إسناده ثقات» وقد وَقعّ في بعض طرقه: سمعه 
أبو الزبَير من غير واحده فإن كان فيهم صحابّ فهو صحيح”" وإلَا فيَعتّضِد با سَبَقّ» لكن 
ليس فيه دلالة على التّرطء فقد يكون ذلك وَقَمَ على سبيل الإشارة رفقاً بها. 

وأخرج عبد الرَّزّاقَ )١1844(‏ عن علءٌ: لا يأخذ منها فوقّ ما أعطاها. وعن طاووس 
وعطاء والزّهْريّ مثلّه وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وأخرج إسماعيل بن إسحاق 
عن مفو اين انيرا : مَن د أكثرٌ بما أعطى لم يُسَرٌ ح بإحسان. 

ومُقابل هذا ما أخرج عبد الرّرّاق )1١847(‏ بسندٍ صحيح عن سعيد بن المسيّب قال: 

سا ع عي ءِ 7 4 ًّ عر اء على ه06 »م 
ما احب أن ياخذ منها ما أعطاهاء ليدع لها شيئا. وقال مالك: لم أزْل أسمّع أن الفدية تجوز 
بالصّداق وبأكثرٌ منه لقوله تعالى: قا تح عَليِمَا ا أفْتَدَتَ يو © [البقرة:114] ولحديثٍ 
حبيبة بنت سهل. فإذا كان النشوز من قبَلهاء حَلّ للزّوج ما أَحَدّ منها برضّاهاء وإن كان 
من قِبَله لم يَلٌ له ويَرّد عليها إن أَكَدَّ وتمضي الفرقة. 

وقال الشافعىٌّ: إذاكاتك غير مُوذَية له كارغة لكل له أن ياخذه قإئه عور ناخد 
منها ما طابّت به نفْساً بغير سَببٍ فبالسّبّبِ أولى. 

وقال إساعيل القاضي: اذَعَى بعضهم أن المراد بقوله تعالى: فا أ 
بالصّداقء وهو مردوةٌ لأنّه لم يُقيّد في الآية بذلك. 


يه 

2 
٠ 
- 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: عن مالك. 
(؟) قدمنا أن ابن الجوزي قد اعتمد على ذلك فصحح إسناده» وكذلك الذهبي فجوّد إسناده. 


كتاب الطلاق ظ باب ١١‏ / ح 9ه -/ا/الاه ١مم٠‏ 





وفيه أنَّ الخُلع جائز في الحيض لأنّهِ ل م يَستفصلها: أحائضٌ هي أم لا؟ لكن يجوز أن 
يكون تَرَكَ ذلك لسَبِقٍ العلم به أو كان قبل تقريره» فلا دلالة فيه لمن يِحْصّه مِنْ مَنْع طلاق 
الحائض» وهذا كله تفريحٌ على أنَّ الع طلاق. 

وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طَلّب طلاق زوجها محمولة على ما إذا م 
يكن بسبب يقتضي ذلك لحديثِ ثوبانَ: «أيّ) امرأةٍ سألّت زوجها الطّلاقٌ» فحرامٌ عليها 
رافح تتلا روه عياب لظتل ومككة ابن خريية واي عان :)ويد 
عل رهاق لاق متف جا :لفون كير يما أن )وجيت أ هريزة! :«القت رات 
والمُختلعات هر المنافقات» أخرجه أحمد (ه"4) والنّسائىٌ (85701), وفي صحته نظرٌ لذن 
الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة» لكن وَقَمَ في رواية النسائٌ: قال الحسن: لم 
أسمّع من أبي هريرة غير هذا الحديث. وقد تأوَّلّه بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من 
حديق أن وو 1ن وهو لق يونا المانع أن يكون سمعَ هذا منه فقط وصارٌ يُرسل عنه 
غير ذلكء فتكون قِصّته في ذلك كقِصَّتِه مع سَمّرة في حديث العقيقة ى| يأتي في بابه 
(0517) إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر'" عن الحسن ا 


00 5 
لم يَذكر فيه أبا هريرة. 


وفيه أن الصَّحابي إذا فى بخلاف ما روى أن المعتبر ما رواه لا ما رآه» لأن ابن عبّاس روى 


قصّة امرأة ثابت بن قيس الدَالَّةَ على أنَّ الع طلاق وكان يُفني بأنَّ الخُلع ليس بطلاق» لكن 
اقرع ادق عبالكة لذو ذلك هى ابن غتاني: زقلا تورث له انعد ندل عله انه فش رايس 
بطلاق إِلّا طاووسٌء وفيه نظ لأنَّ طاووساً ثقدٌ حافظٌ فقيةٌ فلا يَضُدٌه تَرُدُه وقد تَلَْى العلماء 
ذلك بِالقَبُولِء ولا أعلم مَن ذكر الاختلافّ في المسألة ِلّا وجَرَّمَ أن ابن عبّاس كان يراه قسْحاً. 


.)١141/( والترمذي برقم‎ )235١66( وابن ماجه برقم‎ ))75١177( أبو داود برقم‎ )١( 

(؟) بل وقع ذلك عند جميع من خرّجه. 

(؟) بل من وجهين آخرين )١508(‏ و(108١2))‏ وعند ابن أبي شيبة 5/ 717/١‏ من وجه ثالث. وانظر «علل 
الدارقطني» .)3١١5(‏ 


8ع 
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نعم» أخرج إسماعيل القاضي بسندٍ صحيح عن ابن أبي تجبح: أنَّ طاووساً لما قال: إنَّ الخُلع 
ليس بطلاقء أنكرّه عليه أهل مَك فاعتَدّرَ وقال: إَِّ) قاله ابن عبّاس. قال إسماعيل: لا نعلم 
أحداً قاله غيره. اتتهى» ولكن الشّأن في كون قصّة ثابت صريحة في كون الخُلع طلاقاً. 

تكميل: نَل ابن عبد البَرّ عن مالك: أن المختلعة: هي التي اختَلحَت من جميع مالهاء وأنَّ 
المُفتّدية: التي افتدّت ببعض مالِهاء وأنّ المُبارئة: التي بارأتْ زوجّها قبل الدُخول. قال ابن 
عبد البَرّ: وقد يُستَعمّل بعض ذلك موضع بعض. 

١‏ - باب الشقاق. وهل يُشير بِالخُلّع عند الضّرورة؟ 

وقول الله تعالى: :3 وَإِنَ حْعْسم يْقَاقَبَنَهِمًا # الآية [النساء:ه"]. 

4- حدَّئنا أبو الوليب حدّئنا الث عن ابن أب مُليكة» عن السْوَرِ بن تحرَمَة الزهْريٌ؛ 
قال: سمعث النبيّ كد يقول: ١إنَّ‏ بي المُغِيرة استأدّنوا في أن يَنِصحَ علي ابنتهم فلا آدَنْ). 

قوله: «باب الشقاق» وهل يشير الخلّع عند الضّرورة؟ وقول الله تعالى: 9 وَإِنْ حِفْسُمَ ساف 
تنما 4 الآية» كذا لأبي ذرٌ والنْسَفيّ» ولكن وَقَمَّ عنده «الَّرّرا» وزاد غيرهما: ا فَأبَعَمُوأ 
كما مَنْ ألو وَحَكَمَا وَنْ هلها 4 إلى قوله: حبرا 4. 

قال ابن بَطَالٍ: أَجمَع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: « وَإِنَ حِفْسُمْ 'سْقَافٌَ بَنَهِمَا * 
الحَكَامُ وأنْ المراد بقوله: إن بُرِيدَآ إِصَلنًا 4 الحَكمان» وأنَّ الحَكَمَينِ يكون أحدهما من 
جهة الرجل والآحَر من جهة المرأة إلا أن لا يُوجَد من أهلهما مَن يَصلّح» فيجوز أن يكون من 
الأجانب من يَصلّح لذلك وما إذا اختلّفا لم يَنفْذ قوهّماء وإن اتَمَّقا تَقَذَ في الجمع بينهما 
من غير توكيل. 

واختلّفوا في) إذا انَمَّمَا على الفرقة: فقال مالك والأوزاعيٌ وإسحاق: يَنفُد بغير توكيل ولا 
ِذْنٍ من الرّوجين. وقال الكوفيُونٌ والشافعئٌ وأحمد: يحتاجان إلى الإذن. 


فأمّا مالك ومن تابَعه فألحقوه بالعِيينِ والمَولَ» فإنَّ الحاكم يُطلّقَ عليهها فكذلك هذاء 


كتاب الطلاق باب ١١‏ / ح ماه سوم 0 








وأيضاً فلم كان المخاطّب بذلك المّكّام وأنَّ الإرسال إليهم» دَلَّ على أنَّ بلوغ الغاية من الجمع 
أو التفريق إل 

وجَرَى لباقود على الأصل: وهو أن الطّلاق ِيّدِ الزّوجء/ فإن أَذِنّ في ذلك وإلَا طَلَقَ 
عليه اناك . 

م ذكر طَرّفاً من حديث المسوّر في خطبة علي بنتَ أبي جهل» وقد تقدّمّت الإشارة إليه في 
التكاح (0770). 

واعتّرّضّه ابن التّين بأنّه ليس فيه دلالة على ما تَرجَمَ به. 

كل أبن طن قلعن لوتب قال ل ابعارة النخارئ بإرراك أن عل فل ال كل 
افلا آدَنُ» لعا ولا يقوّى ذلك. لأنّه قال في الخبر”": ( إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطلّق 
ابنّتي» فدَلٌ على الطَّلاق, فإن أراد أن يَستَدِلٌ بالطّلاق على الع فهو ضعيف وإِنَّا يوذ منه 
الحكم بقطع الذّرائع. 

وقال ابن المنيّرِ في «الحاشية»: يُمكِن أن يُوْ كذ من كونه يكل أشارَ بقوله: «فلا آذَنْ) إلى 
أ لا يرك الخطبة» فإذا ساعٌ جواز الإشارة بِعَدَم التُكاح التَحَقٌ به جواز الإشارة بقطع 
النكاح. 

وقال الكِزمانٌ: تُوْحَذ مُطابقة المَّرّجمة من كون فاطمة ما كانت تَرَمَى بذلك» فكان 
الشُقاق بينها وبين عام مُتَوَقَعاًء فأراد يل دَفمَ وقوعه بمّنع علي من ذلك بطريق الإيماء 
والإشارة» وهي مُناسَبة جيدة. 

ويُوَْذ من الآية ومن الحديث العَمَلُ بِسَدٌ الذّرائع» لأنّ الله تعالى أمر ببَعئة الحَكَمَنِ عند 
تحوف الشّقاق قبل وُقوعه. كذا قال المهلّبء ويحتمل أن يكون المراد بالخوفٍ وجودُ علامات 
الشّقاق المقتتضى لاستمرار التكّد وسُوء المعاشّرة. ظ 


.)0712٠( جاء هذا في الرواية المتقدمة برقم‎ )١( 
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١ 4‏ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً 

9- حدّئنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدّئني مالك عن رَيبعةَ بن أبي عبد الرَّحمنِء عن 
القاسم بن محم عن عائشة رضي الله عنها زوج الي يله قالت: كان في بَرِيرةَ ثلاث سُئَن: 
إحدى الست أنما أَعْتِقَت فَخُيّرَت في زوجها. وقال رسول الله كلة. «الولاءٌ لمن أَعبَّقّ2. 
ودَحَلَ رسول الله يك والبْمة ُو بلحم قرب إليه حُبْرٌ وم من أَدْم البيتء فقال: ألم أ 
البُرْمَةَ فيها حَم؟» قالوا: ب ولكن ذلك ل تُصُدٌق به على بير وأنتَ لا كاكلُ الصّدَد 
قال: «عليها صَدَّقَدٌ ولنا هَدِبَةٌ). 

قوله: "باب لا يكون يبع الأمَةِ طلاقاً» في رواية المستّملي: «طلاقها» ثم أُورَدَ فيه قصّة 
بريرة. 

قال ابن التين: لم يأتِ في الباب بشيء نما يدل عليه التَبويبُ» لكن لو كانت عِصمَتها 
عليه باقية ما خيّرَت بعد عتقهاء لأنّ شراء عائشة كان العِتقٌ بإزائه. وهذا الذي قاله عَجِيبء 
ما أوّلاً: فِإنَ التّّحمة مُطابقة» فإِنَ العتق إذالم يَستَلِم الطَّلاقٌ فالبيٌ بطريق الأولى» وأبقا فإن 
التّخيير الذي جَرَّ إلى الفراق لم يقع إِلّا بسبب العتق لا بسبب البيع. 

وأمًا ثانياً: فإئَا لو طَلّّت بمُجِرَّدِ البيع لم يكن للتّخبير فائدةٌ. 

وَأكافالق فزن اع عليه كرة |ر لهو اله يفيك .ها تقاه هن اللطافقة: 

قال ابن بَطَالٍ: اختَلّفَ السّلّف هل يكون بيع الآمة طلاقاً؟ فقال الجمهور: لا يكون بِيعُها 
طلاقاء وروي عن ابن مسعود وابن عبّاس وبي بن كعب» ومن التابعين عن سعيد بن المسيّب 
ا الما 


ِلَامَامَدَكتٌ نكم 4 [النساء:ة 1]. 


: م آي 8 ٠‏ 
وحُجّة الجمهور حديث الباب» وهو أن بَريرة عَبَقّت فَخيّرَت في زوجهاء فلو كان طلاقها 
7 2 م م سى وس ره -ه و - 
يقع بمُجِرّدٍ البيع لم يكن للتخيير معنى. ومن حيث النظَرٌ أنّه عَقَدٌ على مَتمَعةٍ فلا ُبِطِله بيع الرَّقبة 
كا في العين الموّجَّرة» والآية نزلت في المَسبيّات فهَنَّ المراد بلك اليمين على ما نَبَتَ في 


كتاب الطلاق باب ١4‏ / ح لاه مم١‏ 





الصَحيح من سبب نزوها'' اتوي لضا 

وما نَقَلّه عن الصّحابة أخرجه ابن أبي شَّيْبَة (0/ 85 و80) بأسانيدٌ فيها انقطاع» وفيه 
عن جابر وأنس أيضاًء وما نَقَلّهِ عن التابعينَ فيه بأسانيدٌ صحيحة» وفيه أيضاً عن عكُرمة 
والشّعبِيّ نحؤه وأخرجه سعيد بن منصور )١941(‏ عن ابن/ عباس بسندٍ صحيح» وروى 5/4.: 
حماد بن سَلَّمةَ عن هشام بن عرّوة عن أبيه قال: إذا رَوَجَعَبْدَه مه فالطّلاق بيد اليد 
وإذا اشتَرَى أمةَ لها زوج فالطّلاق بِيْدِ المشرري. وأخرج سعيد بن منصور (1444) من طريق 
الحسن قال: :3 العبد طلاقُه. 


مو * اجو ل مي سر 


ومختصرأء وطريق ربيعة 5000000 موصولة من طريق مالك ء عنهء عن القاسم» ‏ 
عن عائشة (07174)» وأورّدّها في الأطعمة (0470) من طريق إسماعيل بن جعفر» عنه» عن 
م 5 0 2ع سب ش ع 7 #0 

القاسم مُرِسَلاَ ولا يَضْرّ إرساله لأنْ مالكاً أحمّظ من إسماعيل وأتقّنء وقد واققّه أسامة بن 

زيد”'"' وغيرٌ واحبٍ عن القاسمء وكذلك رواه عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 

لكن صَدَّرَه بقصّة اشتراط الذينَ باغوها على عائشة أن يكون لهم الوَّلاءٌ» وقد تقدّم مُستّوق في 

كتاب العتق (7675 و١ده؟‏ و7057 وما بعده). وكذا رواه عروة وعمرة والأسوّد وأيمن 

المكّىّ» عن عائشة 0 وكذا رواه نافع عن ابن عمر أن عائشةثفن ومنهم من قال: عن ابن عمر 

عن عائشة انا" وبري نا لزه واللسم لج بوظت مني ل إإي1 الال اران" وروى 

00 تش ل تيت روسن اللقدرى] لي الح جد 48110 ونان اين 

(؟) أخرجه من روايته أحمد(755574)»: وابن ٠‏ ماجه (5/ا ٠‏ ). 

() سلفت هذه الروايات على الترتيب المذكور بالأرقام (188؟) و(403) و(1497) و(6074). 

(4) سلف برقم (5187). 

(5) عند مسلم (5 )١6٠١‏ (0). 

69 أخرج البخاري قصة البرمة واللحم عن الزن 2 موضعين من (اصحيحه) . الأول في الزكاة برقم 
.)١596(‏ والثاني في الهبة برقم (70170)» فقوله: «ويأتي» ليس صحيحاً إلا إن أراد حديث الباب» فإنه 
سأ يرق 0486 


ا باب ١54‏ /ح ؤلالاه فتح الباري بشرح البخاري 





و 


اق عتائبى فكلة ايها لما متك كنا داق رهز "توطرفه كام ااضحيحة. 

قوله: ١كان‏ في بريرة» تقدّم ؤِكْرُها وضبط اسمها في أواخر العتق »)3071١(‏ وقيل: إِنَّا 
تبط ينعم النون:والموكدة» وقيل: إِنَّا قبطيّة » بكسر القاف وسكون الموحّدة» وقيل: 5 
اسم أبيها صَفوان. إن له صُحْبة. 

واختلِف في موَاليهاء ففي رواية أسامة بن زيد عن القاسم”" عن عائشة: أنَّ يريرة كانت 
لناسٍ من الأنصارء وكذا عند النسائيٌّ (7407) من رواية سماك عن عبد الرَّحمن. 


دَق في بعض الشروح: «لآلٍ أبي لَهّبِ» وهو وَهُمٌّ من قائله. انتَقَل وَعْمَه من أَيمَنَ أحد 
زُواة قصّة بريرة” "عن عائشة إلى ريرة. 
2 


قا ٠‏ له 1 > .اس 2 وى 
وقيل: لال بني هلال. أخرجه الترمذي من رواية جَرير عن هشام بن عروة 


قوله: اثلاث سّئَن» وني رواية هشام بن عروة عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه: ثلاث 


رو 
م أ 


ضيّات”"» وفي حديث ابن عبّاس عند أحمد (100”) وأبي داود (2)9777: قَقَى فيها 
لع يات رز حو مط زد وأمَرَها أن تَعتّد عذة الرّة. أخر جه 
الدَارَقطنِيٌ (7071)» وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة ئشة. فلذلك اقتصَّرّت على ثلاث. لكن 


)١(‏ في الباب التالي مباشرة. 

(1) وقع في الأصول هنا وعند شرح الحديث (27585): أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسمء بزيادة 
ذكر عبد الرحمن بن القاسمء وهي زيادة مقحمة كما في مصادر تخريج الحديث التي خرجته من هذه الطريق» 
وسيذكره الحافظ مراراً على الصواب في شرح هذا الحديث والحديث الآني برقم (2785). قلنا: أما رواية أسامة 
فأخرجها أحمد (35474)» وأبو يعلى (577 5)» وأما رواية عبد الرحمن فأخرجها مسلم »)١16١4(‏ والنسائي 
(501 "07 وذهل الحافظ عن وجوده عند مسلم فاقتصر على النسائي. 

() يعني بها الرواية السالفة عند المصنف برقم (5076). 

(5) كذا عزاه الحافظ هنا للترمذي من الطريق المذكورة» وليس هو في الطريق المذكورة عند الترمذي ولا عند غيره. 
وإنما هو ني رواية أبي الزبير أنه سمع عروة بن الزبير» فذكره مرسلاً. أخحرجه عبد الرزاق .)١7٠0١8(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم )17/5()١١1/5(‏ و(01605(١1).‏ 

(1) رواية أبي داود عن ابن عباس مختصرة بلفظ: أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثا» فخيرها النبي كَل 
وأمرها أن تعتد. 


كتاب الطلاق [ باب ١5‏ /ح ولاه / ١‏ 


أخرج ابن ماج (7071) من طريق الثوريّ عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسوّد. عن 
عائشة: الت: َرَت بتريرة أن تعد ثلاث يض . وها فل حديث ابن عباس ف قوله: 
تَعبّد عِدَة الحدة ويخالف ما وَكََ في رواية أخرى عن ابن عباس : «اتَعتّد بحَيضة)”''» وقد 
تقدّم البحث في عِدَّة المختلعة وأنَّ من قال: للع فسخ قال: تَعتَدَ بحيضة» ومُّنا ليس 
اختيا ر العتيقةٍ نفسّها طلاقاًء فكان القياس أن تَعتَدٌ بحيضة» لكن الحديث الذي أخر جه 
ابن ماجة (/ا/ا )٠‏ على شرط السَّيِحَينِ » بل هو في أعلى دَرَجات الصّحّة'"» وقد أخرج أبو 
يَعْى (4411) والبيهقيٌ (9/ )40١‏ من طريق أب مَعشَّر عن هشام بن عرُوة» عن أبيه» عن 
عائشة: أنْ النبيّ بل جَعَلّ عِدَّة بريرة عِدَة المطلّقة. وهو شاهدٌ قويء لأنَّ أبا مَعضَّرءِ وإن 
كان فيه ضعف. لكنّه يَصلّح في المتائعات7" ظ ظ 


وأخرج ابن أبي شَيْبة شسة (0/ 87م اع 00 


وآخرين : أن الامة إذا عنقت تحت العبد فطلاقه” طلاق عبدء وعِدَّمها عد حرّة. 


وقد قَدّمت في العتق (1570) أن العلماء صَئّْهُوا في قصّة بريرة تصانيف» وأن بعضهم 
ع سس »” 1 ااه وزوه 5 7 ع2 
أوصَلّها إلى أربع مئة فائدة» ولا يُخالف ذلك قول عائشة: "ثلاث سّنَن) لأن مُرادَ عائشة ما 


(١)الرواية‏ الأولى أخرجها أحمد في «المسند» برقم »)7”5٠0(‏ والثانية أخرجها الترمذي .)١١180(‏ 

() كذا قال الحافظ هناء وخالف ذلك في «بلوغ المرام» (5 )١١١‏ فقال: رواته ثقات لكنه معلول» وسبقه إلى 
ذلك ابن عبد الحادي في «المحرر» »23١85(‏ وهذا هو الصحيح؛ ووجه إعلاله أمران: الأول: أنه لا 
يحفظ في حديث عائشة في قصة بريرة ذكر العدة؛ فقد رواه البخاري في عدة مواضع من طريق منصور 
والحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, فلم يذكر في شيء منها العدة. ورواه كذلك في مواضع من 
طريق القاسم وعروة وعمرة وأيمن ن المككي» ليس في شيء منها ذكر العدة» والثاني: أن مذهب عائشة في 
تفسير القرء الوارد ذكره في عدة المطلقة الحرة أنه الطهر ىا ثبت ذلك عنها عند مالك ”5/7/اه 
والشافعي في «الأم» 5/ 5 277 وليس الحيضة كا يفيده حديث ابن ماجه؛ والله أعلم. 

(؟) لكن روى قصة بريرة عن هشام مالك في «موطئه؛ 8٠/57‏ وابن جريج عند عبد الرزاق )١51١55(‏ 
وجرير بن عبد الحميد عند أحمد (75151) وغيرهم رووا قصة بريرة بطولها فلم يذكر أحد منهم العدة 

(:) وقع في (س): «فطلاقها». وهو تحريف. 


(48 


١‏ باب ١5‏ /ح لاله فتح الباري بشرح البخاري 


يع من لقا قبها مقبوعاً علض لك نا كاد كل كينها تيل خل اليد 
ة يستنبط العام القن منها فوائد جمةَ وهم اتكثر من هذه اليه وانّم إلى ذلك ما 
وَقَمَ في سياق القصّة غير مقصود. فإنّ في ذلك أيضاً فوائد وسو 
الاستنباط» أو اقِتَصَرّ على الثلاث أو الأربع لكونها أظهرَ ما فيهاء وما عداها إِنَّا يُوْ 
بطريق الاستنباط» أو لأنّا أهم والحاجة إليها أمَس. 

قال القاضي عياض: معنى «ثلاث» أو «أربع»: أنَّها/ شعت في قِصَّتهاء وما يظهر فيها 
نا سوى ذلك فكان قد عُلمَ من غير قِصَّتهاء وهذا أولى من قول من قال: ليس في كلام عائشة 
حَضْرٌء ومفهوم العَدّد ليس بِحُجَةَ وما أشبّة ذلك من الاعتذارات التي لا تَدفَع سؤال: ما 
الحكمة في الاقتصار على ذلك؟ 

قوله: «أئهَا أَعيِفّت فشُيّرَت» زاد في رواية إسماعيل بن جعفر (0470): في أن تَقَكّ تحت 
ووخها أو تقارقةة وتَمَرٌ بفئتح القاف”" و تشديد الرّاءء أي : تَدُومء وتقدّم في العتق (1577) 
من طريق الأسوّد عن عائشة: ئنشة: فدَعاها النبيّ لِ فخبّرها من زوجها فاختارت نفسّهاء وفي 
رواية للدارقطنيّ < من طريق أبان بن صالح» عن هشام بن عرُوة» عن أبيه» عن 
عائشة: أن النبيّ يِ قال لتريرة: «اذهَبِي فقد عيِقّ معكِ بَضْعْكِ)”"» زاد ابن سعد (109/8) 
ريق الشعى قر رسا «فاختاري»» ويأتي تمَامٌ ذلك في شرح الباب الذي بعد هذا ببابين. 

قوله: «وقال رسول الله كَكَِةِ: الوّلاء لمن أ عِتّقّ) هذه السَّنّة الثانية» وقد تقدّم بيان سَبِبّها 
مُستّوقٌ في العتق (5987؟) والشّروط (71/17), وفي رواية نافع عن ابن عمر الماضية”' ب( 
وكذا من عِدَّةَ طرق عن عائشة: (إنَّ) الوّلاء لمَن أَعتّقٌ) 29 ويُستماد منه أن كلمة (إنَّا) تُقيد 


)١(‏ لفظة «القاف») سقطت من (س). 

(0) قوله: «عتق معك بَضْعُْكِ) قال ابن الأثير في «النهاية» /١‏ 7404: أي صار فَرجَك بالعتق خُرَاَ فاختاري 
الثبات على زوجك أو مُفارقته. 

(©) سلفت برقم .)5١105(‏ 


(5) سلف الموضع الأول منه برقم (507)» وانظر أطرافه فيه. 


كتاب الطلاق باب ١4‏ / ح ؤلااه مم١‏ 





ا حتضرء وإلَّا لمالَرِمَ من إثبات الوّلاء للمُعتّق نفيُه عن غيزه» وهو الذي أَريدَ من الخير. 

ويُؤحَذ منه أنه لا وَلاءَ للإنسان على أحد بغير العتق يمي مَن أسلَمَ على يده أحدٌّ» وسيأتي 
البحث فيه في الفرائض (7701)» وأنَّه لا وَلاءَ للمَايَقِطٍِ خلافاً لإسحاق» ولا لمن حالف 
إنساناً خلافاً لطاتفة من السَّلّفء وبه قال أبو حنيفة. 

ويُوْحَذْ من عُمومه أنْ الْحَرِْي لو أعتّقّ عبداً ثم اهل انه در ولاق ره قال العاف 
السوو ع ابو وو 
قالوا: للعتيق في هذه الصّورة أن يتول من يشاء. 

قوله: «ودكَلٌ رسول الله كل زاد في رواية إسماعيل بن جعفر: بيت عائشة. 

قوله: «والبَرْمَة تور بلحم فقرّب إليه خُبْرُ دما في رواية إسماعيل بن جعفر: فدعا 
بالخذاء فأ , 3 ا 


5 


قوله: 7 أرَ البرّمة فيها لحم؟ قلوا: بل ولكن ذاك لم تُصْدَقٌ به على بريرة» وأنت لا 
أكُل الصّدّقة» وَقَمَ في رواية الأسوّد عن عائشة في الزكاة (147): ون النبييٌ يكل بلحم 
قار هذا ما تعدو وهل رين وكذا في حديث أنس في البة (10171) وججمع بينهها 
نه لم سأل عنه أي به وقيل له ذلك. ووَقَعَ في رواية عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن 
'عائشة في كتاب الحبة (501/8): فأهديّ لها لحم فقيل ' هذا تصدق باغل تريرة: فإن كان 
الضمير لتريرةً فكأنّه أطلقّ على الصَّدَّقة عليها هَديّة هاء وإن كان لعائشة فلن بريرة لما 
تَصَدَّقوا عليها باللّحمٍ أهدّت منه لعائشة. 

ويُؤيّده ما وَقَحَ في رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند أحمد (15538) وابن ماج 
ودَحَلَ عليّ رسول الله يكل والرْجَل يُقور بلحمء » فقال: «من أين لكِ هذا؟» قلت: أهدته 


ا ويه وتصدق به عليها. وعند أحمد 551417) ومسلم (0/ ٠‏ من طريق أبي 


معاوية» عن هشام بن عروة» عن عبد الرّحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة: وكان 


00 2 


. مختصرة ليس فيها هذا الذي ذكره الحافظ‎ )7٠177( رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند ابن ماجه‎ )١( 
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الناس يَتَصَدَّقونَ عليها فتّهدي لنا. وقد تقدّم في الرّكاة )١597(‏ ما يَتَعلّق بهذا المعنى. 
واللّحمُ المذكور وَقَعَ في بعض الشُّروح أنه كان لحم بَقَرِهِ وفيه نظرٌء بل جاء عن عائشة: 
تُصَدَّقٌ على مولاتي بشاةٍ من الصَّدّقة"» فهو أولى أن يُوْحَذ به» ووَقَعَ بعد قوله: «هو عليها 

صَدّقة ولنا هَديّة من رواية أبي معاوية المذكورة”": «فكُلُوه»» وسأذكر فوائده بعد بابينِ إن 

قناء اللداتعال: 

6- باب خيار الأمّة تحت العبد 
- حدّئنا أ بو الوليد. حدّئنا سُعْبِةٌ وهام عن قَنَاده عن عِكْرمة عن ابن عباس 

قال: رأيته عبدأء يعني: زوج بريرةً. 

[أطرافه في: 8741١‏ 147ه, “07/17] 

4 0 حدّثنا وُهَيبٌ» حدّثنا وا 

0 ذاك مُغِيتُ عبدٌ بَني فلان ‏ د يعني: زوج تريرة - كأنٌ أنظرٌُ إليه يَتبَعْها 
- حدّئنا ا بن سعيد» حدّثنا عبد الومَّاب» عن أيوبت» عن عكرمة عن ابن 

عباس رضي الله عنهماء قال: كان زوج بَريرةَ عبداً أسوّدَ يقال له: مُغِيتُ عبد لبي فلانء كأنٌ 

أنظٌ إليه يَطوفُ وراءها في ِكَكِ المدينة. ظ 
قوله: اباب خيار الأمةِ تحت العبد» يعني: إذا عَبَقَّتء وهذا مَصِيِدٌ من البخاريّ إلى تَرجيح 

قول من قال: إِنَّ زوج بريرة كان عبداً» وقد تَرَجَمَ في أوائل التّكاح لحديثٍ عائشة (0:0917) 

في قصّة بريرة: «باب المُرّة تحت العبد) وهو جزم منه أيضاً بأنّهِ كان عبدا» ويأتي بيان 

ذلك في الباب الذي يليه واعتّرّص عليه هناك ابن المنيّر أنه ليس في حديث الباب أن زوججها 

(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ» ولكنه تقدم من رواية التكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ة برقم )87/01١(‏ بلفظ: 


وأهدي لها شا . وكذلك جاء في رواية عكرمة عن ابن عباس عند ابن حبان ( )0 وغيره. 
(5) عند مسلم )0٠ ٠5(‏ وغيره. 


كتاب الطلاق باب ١١‏ / ح 5187 ١١‏ 





كان عبد وإثبات الخيار لها لا يدلّء لأنَّ المخالف يَدّعي أن لا فرقٌ في ذلك بين الخُرٌ . 
والعبد. < 

والجواب :١ن‏ ارح لبن ان سن لظا ركان جا لعف 5 الاي 
الذي يُوردهء ولا شك أنَّ قصّة بّريرة ل تَتَعَدّده وقد رَجَحَ عنده أنَّ زوجها كان عبدأ» فلذلك 
جرم به. 0 ظ 

واقتّضَتٍ النَرَحمَةٌ بطريق المفهوم أن الأَمَة إذا كانت تحت حر فقت لم يكن ها يباك 
وقد اختَلَفَ العلماء في ذلك: فذهب الجمهور إلى ذلك وذهب الكُوفيُونَ إلى إثبات الخيار 
لمّن عَتَقَتَء سواءً كانت تحت خُرٌ أم عبد وتّسّكوا بحديث الأسوّد بن يزيد عن عائشة: 
أن زوج بريرة كان حرا" وقد اختلِفَ فيه على راويه» هل هو من قول الأسوّد أو رواه عن 
عائشة» أو هو قول غيره كما سأَبيّئُه”"» قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حُفَاظ الحديث وهو من 
أقران مسلم. فيه| أخرجه البيهقي عنه: خالّفَ الأسوّد الناسّ في زوج بريرة. 

وقال الإمام أحمد: إِنَّ) يَصِحٌ أنّه كان خُرَاً عن الأسوّد وحدّهء وما جاء عن غيره فليس 
بذاك وصّحّ عن ابن عبّاس وغيره: أنه كان عبدأء ورواه علماء لمدينة» وإذا روى عُلماء 
المدينة شيئاً وعَمِلوا به فهو أصحٌّ شيء» وإذا عَتَقّت الآمة تحت الحُرٌ : بم الس عل وت 
لا يُْفسَخ بأمر متلّف فيه. انتهى» وسيأتي مزيدٌ لهذا بعد بابينٍ. 

وحاوّلٌ بعض الحنفية تجح رواية من قال: كان حر على رواية من قال: كان عبدا. 
فقال: الوق 5 عقب الحْرَيّة بلا عكس. وهو كما قال» لكنّ حل طريق الجمع إذا تساوّت 
الرّوايات في القرّة أمّا مع التَمَرّد في مُقايّلة الاجتماع فتكون الرّواية لمنمّردة شاذة والصَّاذٌ 
مَردودٌ وهذا ل يعبر الجمهور طريق الجمع بين الرُوايَنِ مع قوهم: إِنَّهِ لايُصار إلى الث جبح 
ممَ إمكان الجمع؛ والذي يَتَحَصّل من كلام محقٌّقيهم وقد أكثر منه الشافعيٌ ومن تَبِعَه: أن َل 
)١(‏ سيأتي برقم (51/55). 
(0) عند شرح الحديث (06785). 
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الجمع إذا لم يظهر العَلّط في إحدّى الرُوايين» ومنهم مَن شَّرَط النّساوي في القوة. 

قال ابن بَطَالٍ: أجمَمَ العلماء أن الآمَة إذا عَتَقّت تحت عبد فإنَّ لها الخيارٌ والمعنى فيه ظاهر 
لأنَ العتبد غير مُكافئ للحُرّة في أكثر الأحكام؛ فإذا عبت تَبّتَ لها الخيارٌ من البَقَاء في صمت أو 
المفارّقة» لأمّها في وَقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار» واحبّج مَن قال: إنَّ لها الخيارٌ ولو 
كانت تحت خُرّ: بأئّها عند التّرويج لم يكن لها رأيٌ» لاتّفاقهم على أنَّ لِمَولاها أن يُزْوّجها بغير 
رضاهاء فإذا عَتَفَت تَجدَّد لها حالٌ ل يكن قبل ذلك. 

وعارضهم الآخرونَ بأنَ ذلك لو كان مُوَثُرا لَتبَتَ الخبار للبكر إذا رَوّجَها أبوها ثم بَلَعَت 
رَشيدة وليس كذلك, فكذلك الأمة تحت الحُرٌ فإنَّه لم يرث ها بالعتق حال تَرتَفِع به عن 
الحْرّء/ فكانت كالكتابيّة تُسلمٌ تحت المسلم. 

واختلف في التي تختار الفراق» هل يكون ذلك طلاقاً أو قَسخاً؟ فقال مالك والأوزاعيٌ 
واللّيث: تكون طَلقةَ بائئةٌه ونَتَ مله عن الحسن وابن سيرين» أخرجه ابن أبي شَّيْبة (0/ 41)» 
وقال الباقون: يكون فسخاً لا طلاقا. 

قوله: اعن ابن عبّاس قال: رأيته عبدأء يعني: زوج بريرة» هكذا أورّدّه مختصراً من هذا الوجه. 
وهو لفظ شُعْبة» وكذا أخرجه الإسماعيلّ من طريق مُرَنّع”" عن أب الوليد شيخ البخاريٌّ فيه 
عن شّعْبة وحدّهء وزاد الإسماعيلنُ من طريق عبد الصّمّد عن شّعْبة: رأيّه ييكي. وفي رواية له: 
لقد رأيته يتبعها. 

وما لفظ همّام فأخرجه أبو داود (77؟) من طريق عَفَانَ عنه بلفظ: أن زوج بريرة 
كان د ا مُغيئاء فحَيِّرَها النبيٌ يِل وأمَرّها أن تَعبَد. وساقّه أحمد عن عَفَانَ عن 
همّام مُطوّلآء وفيه: ما تَعتَدٌ عِدّة الحُدّة". 


)١(‏ الضبط من (أ), وكذلك ضبطه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 5/ .5١77‏ وابن ماكولا في «الإكال» 
»18١ 7‏ وهو لقب الحافظ محمد بن إبراهيم الأناطي» ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» /١‏ /78. 

(؟) إنا ذكره أحمد باللفظ المذكور )”1٠05(‏ عن مهز - وهو ابن أسد الْعَمّي ‏ عن همام» ولفظه: قال همّام مرّة: ع 
الحرّة. وأما رواية عفان عنده (57 70) فبلفظ: فأمرها أن تعتد. 


كتاب الطلاق باب ١5‏ / ح *18ه م ١‏ 





نم ود البخاري الحديث من جهن عن أيوبّ» عن عِكُرمة» عن ابن عبّاسء قال في 
أحدهما: ل مزية عبلايي لان بعلي وج بتريرة» وفي الأخرى: كان زوج بريرة عبد 
أسود يقال له: مُغيث. ُّ. وهكذا جاء من غير وجه أن اسمّه مُغِيتٌُ» وضّبط في البخاريّ بض 
أوّله وكسر المعجّمة ثم تحتانيّة ساكنة ثم مُتلّنة» ووَقَمَ عند العسكريٌ بفتح المهمّلة ديك 
التّحتانيّة'" وآخره موحّدة» والأوّل أنْبّتٌ وبه جَرَّمَ ابن ماكولا وغيره. 

َع عند مسري في «الصّحابة؛ من طريق مد بن عَجْلان عن يحبى بن عرو عن 
عُرُوة» عن عائشة في قصّة بريرة: أنَّ اسم زوج بريرة مِفْسَم. وما أظنه إلا تَصحيفاً. 

قوله: «عبداً لبني فلان» عند الذي (115) من طريق سعيد بن أب عَرُوبة عن أيوب: 
كان عبداً أسوّد لبني المغيرة. وفي رواية مسيم عند سعيد بن منصور (1501): وكان عبداً 
لآل المغيرة من بني مخزوم. ووَقَعَ في «المعرفة» لابن مَنَدَهُ: مُغيث مولى [أبي !" أحمد بن 
جحشء ثم ساق الحديث من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة يمثل ما وَقَعَّ في التّرْمِذيّ» لكن عند 
أبي داود (177*5) بسندٍ فيه ابن إسحاق: وهيّ عند مُغيثء عبدٍ لآل أبي أحمد. وقال ابن 
عبد البَرّ: مولى بني مطيع. 

والأوّل أنبَت لحة إسناده ويمٌُ الجمع لأنَبني امغيرة من آل عزوم كي في رواية ليم 
وبني بجحش من أسَد بن خُرّيمة وبني مُطيع من آل عَديّ بن كعبء ويُمكن أن يُذَّعَى أنه كان 
مُشتركأ ينهم على بُعذه. أو انتقل. ظ 

١‏ - باب شفاعة النيٌ يل في زوج تريرة 

ظ مرو ا عاك أخمرنا عبد الومّاب» حدّثنا خالدٌ عن عِكرمة عن ابن عبّاس: 
أنَّ زوج بَريرةً كان عبداً يقال له: مُغِيثٌء كأنٌ أنظرٌ إليه يَطُوفُ حَلْمَها بكي ودُموعه تسبل 
)١(‏ كذا قال الحافظ» وهو سبق قلم منه رحمه الله صوابه أن يقول: وتشديد المثناة» يعني: مُعتّب» وقد نقله 

عن العسكري على الصواب العينيٌ في «العمدة» 4/ 771. ظ 


(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصول و(س)» واستد ركناه من «الإصابة» للحافظ 5 و ومن غيره من 
مضادر ترجمته. وأبو أحمد بن جحش اسمه عبّد» وقيل: عبد الله. 
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على لِحْيتِهء فقال النبي وَل لِعبّاس : ايا عبّاسء ألا تَعْجَبُ من حب مُغِيثْ بَريرةً» ومن بغض 


ب 


تريرة مُغِيثاً؟ !» فقال النبي يِه «لو راجَعْتِه؛ قالت: يا رسول الله. ‏ 8 قال: «إنما أنا أشْمَعٌ) 


قالت: فلا حاجة لي فيه. 

قوله: «باب شفاعة النبيّ كك في زوج بريرة» أي: عند بريرة لِتَّرَجِمَّ إلى عصمّته. 

قال ابن المثيّرِ: مَوقِع هذه التَّرّجمة من الفقه تّسويغ الشّفاعة للحاكم عند الخصم في تخصمه: 
كط على قيا ونمطر دلت 

عقب بِأنْ قصّة بريرة لم تقع الشّفاعةٌ فيها عند التَّرَافُع؛ وفيه نظرٌء لأنَّ ظاهر حديث 
الباب نه بعد الحُكم؛ لكن لم يُصبّح بالثَّراقُم: إذ.. 1 ابن عباس لزوجها يبكي. 
وقول النبيّ وك للعبّاس”"» وبعدّه: «لو راجَمْه؛ فيحتمل أن يكون القول عند اللَرافُع لأنَ 
الواو لا تقتضي التَّتِيبَ. 

قوله: احدّثني حمّده هو ابن سَلَام على مريت في امقدّمة: وقد أخرجه التّسائت 401/0 0) 
عن تكد بن بشّاره وابن/ ملجّة (101/6) عن كد بن الت وعد بن حَلاد الباهك 'قالوا: 
حدّئنا عبد الومّاب الثقفيّ. وابنٌ بسار وابنٌ المثنّى من شيوخ البخاريٌ» فيحتمل أن يكون 
المراد أحدهما. 


)١(‏ كذا وقع بعد «إذ بياضٌ في (أ)» وأُوصِلٌ الكلام في (ب) و(ع): فحصل تشويش في ترتيبه وسياقه: إذ لا 
تعلق واضح بين هذه الأحداث المذكورة في حديث ابن عباس وبين تقرير احتمال كون قول النبي كلل 
لبريرة كان عند الترافع» فالظاهر أن الحافظ أراد أن يقول كلاماً ثم ذهل عنه فبقى موضعه بياضاًء وكأنه 
أراد أن يشير إلى رواية هشيم عن خالد الحذاء عند سعيد بن منصور )١701/(‏ وأحمد )١8545(‏ حيث 
وقع فبها أن العباس هو من كلّم البي وَل في شأنها وشأن مغيث وفيها أيضاً تأخير قول ابي / 
للعباس في تعجّبه» وأما قوله في آخر الفقرة: أن الواو لا تقتضي الترتيب» فصحيحء لكن أين ذكر الواو 
في الخبر» إن| فيه الفاء في وله: فقال النبي تك في موضعين. وإذا كان الحافظ أراد بيان المغايرة بين رواية 
عبد الوهاب وبين رواية هشيم في الترتيب ناسب ذلك ذكرٌ عدم اقتضاء إلغاء في هذه الرواية للترتيب 
والقول باحتمال كون النبي كلِةٍ كان عند الترافع» والله أعلم. 

(0) كذا في (ع) على الصوابء ووقع في (أ) و (ب) و(س»: وقول العبّاس. فالقول للنبيٌ بك ى) في حديث 
الباب وليس للعباس ه. 
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قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الومّاب» هو ابن عبد المجيد التَقَفَىُ وخالدٌ شيحُه: هو الحَذَّاءء وقد 
سَبَقّ في الباب الذي قبله (0187) عن قُتيبة عن عبد الومّابٍ ‏ وهو الثُقفيّ هذا عن 
أيوبء فكأنّ له فيه شيخَينِء لكنّ رواية خالدٍ الحَذَّاء أتمٌ سياقاً ى) تَرَىء وطريق أيوب 
أخرّجها الإسماعيلٌ من طريق محمد بن الوليد البسْرِيٌ”"" عن عبد الومّاب التقَفَيّء وطريق 
خالدٍ أخرجها من طريق أحمد بن إبراهيم الدَّورّقيّ عن الثقفيّ أيضاًء وساقّه عنهم| نحو ما 
وَقَعَ عند البخاري. اا 

قوله: «يطوف حَلّفها يبْكي» في رواية وَُيب عن أيوبٌ في الباب الذي قبله (5181): 
يَتبعها في كك المدينة يبكي عليها. والسّكّكء بكسر المهمّلة وفتح الكاف: جَمعُ سكّة؛ وهي 
الطَرق» ووَكَ في رواية سعيد بن أبي عَرُوبة”': في طرق المديثة ونواحيهاء وأنّدُموعه تيبيل 
على حيته د تَرَضَاها لتَختارّه فلم تَفعل. وهذا ظاهه أنَّ سؤاله لما كان قبل الفرقة» وظاهرٌ 
قول النبي كي في رواية الباب: «لو راجعته» أن ذلك كان بعد القرقة» وبه جرم ابن بَطَالٍ 
فقال: لو كان قبل الفرقة قة لّقال: لو اخّرته ة قلت: ويحتمل أن يكون وَقَمَ له ذلك قبل وبعد. 
وقد كسك برواية سعيد مَن لم يَشتَرِط المَوْرَ في الخيار هناء وسيأتي البحث فيه بعد. 

قوله: («يا عبّاسٌ» هو ابن عبد المطّلب والد راوي الحديث؛ وتقدَّم ما فيه» وفي رواية 
ابن ماجّه :)75١١/5(‏ فقال النبيّ يَكِةِ للعبّاس : ايا عبّاسٌ) وعند سعيد بن منصور )١701/(‏ 
عن هشَّيم قال: أخبرنا خالد» هو الْحَذَاء بسندله: أن العبّاس كان كلم النبيّ يك أن يَطلّب إليها 
في ذلك» وفيه دلالة على أنَّ قصّة بريرة كانت مُمَأَرةَ قي الكّنة التاسعة أو العاشرة؛ لأنّ العبّاس 
تكن الدينة يدل زج رعهم من كزوة الطالشه ركان الك في أواغرسبنة ياوا ريرك 
أيضاً قول ابن عبّاس: إن شاهَدٌ ذلك» وهو إِنّ) قمَ المدينة مع أبَويه. 

ونا حر فضفها افا - بخلاف قول من عم أَّا كانت قبل الإفك - أنَّ عائشة في 
ذلك الزّمان كانت صغيرة: فيَبعُد وُقوعٌ تلك الأمور والمرابجعة والمسارّعة إلى الشّراء والعتق 


)١(‏ كذافي الأصول بالسَّينَء ووقع في (س): «البصري» بالصاد. وهو صحيح أيضاًء لآنه كان بالبصرة. 
(0) عند الترمذي برقم .)١1١05(‏ 
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ع 


منها يومئذ» وأيضاً فقول عائشة: إن شاءً مَوالِيكِ أن أَعُدَّها لهم عَدَةّ واحدة”"» فيه إشارة 
إلى وقوع ذلك في آخر الأمر لأثَّْم كانوا في أوّل الأمر في غاية الضيق ثم حَصَلَ لهم التوسّع 
عد الم 

وفي كلّ ذلك رَدَّ على مَن زَّعَمَ أنّ قِصَّنها كانت مُتَقَدّمة قبل قصّة الإفك, وحَمَلّه على 
ذلك وقوعٌ ذكرها”" في حديث الإفك. وقد قَدَّمت الجواب عن ذلك هناك. 


ع 


ثمّ رأيت الشيخ تقيّ الدّين السّبكيّ"" استشكل القصّةء ثم جَوَّرّ أنهَا كانت خَحْدْم 
عائشة قبل شرائهاء أو اشترّتها وأخرّت عتقها إلى بعد الفتح» أو دام حزن زوجها عليها 
مُدّة طويلة» أو كان حَصَّلّ الفَسْحْ وطلب أن تَرُدَه بعَقَدِ ديد أو كانت لعائشة ثم باعتها 
13 4 5 رغ 7 

استعادتها بعد الكتابة. انتهى. وأقوى الاحتالات الأوّل كا تَرَى. 

يب سر © ٠ ٠‏ ع به 1 

قوله: «لو راجَّعْته؛ كذا في الأصول بِمُثنَاةٍ واحدة» ووّقعَ في رواية ابن مِاجَهُ :)3١10(‏ 
الو راجَّعتيه» بإثبات تحتانيّة ساكنة بعد المثناة وهى لع قليلة)؛ وزاد ابن ماجَه: (فإنّه أبو 
وَلّدك) وظاهره أنَّه كان له منها ولد. 

قوله: ١تَأمُرني)‏ زاد الإساعيل: قال: «لا». وفيه إشعارٌ بأن الأمر لا ينحصر في صيغة 
«افعل). لأنّه خاطبها بقوله: «لو راجَعْتِه فقالت: أَتأْمْرُني؟ أي: أتريد بهذا القولٍ الأمرّ 
فيجبَ عل؟ وعند ابن سعد )١094/8(‏ من مُرسّل ابن سيرين بسندٍ صحيح: فقالت: يا 
رسول الله أشن : واعيت علك؟ قال: «لا). 


)١(‏ سلف برقم (5077) من طريق عروة عنهاء لكن بلفظ: إِنَّ أحَبٌ أهلّكِ..» وأمّا لفظة: «مواليك» فقد وقعت 
عند البيهقي في «الكبرى» 7717/٠١‏ من طريق عمرة عنها. 

(5) يعني ذكر بريرة. 

(9) المثبت من (ع) و(س»» وكذا نقله القسطلاني في «الإرشاد» عن السبكي, وفي (أ) و(ب): الحصني, بدل: 
السبكيء. ولم تجر عادة الحافظ بالنقل عن تقي الدين الحصنيء بخلاف السبكي فقد أكثر من نقل 
تقريراته» فذكر الحصني وهمٌ. والله أعلم. 

(5) كذا في الأصولء وني (س): لغة ضعيفة, وهو ما نقله العيني عن الحافظ معترضٍاً عليه» وقال الحافظ في كتابه: 
«انتقاض الاعتراض» ؟/ 07 5: هو لغة ضعيفة وقليلة... ولم يصح في الرواية» ولولا ذلك لوجب ترجيحها 
على غيرها. 
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ر 


قوله: «قال: إنَّا أنا أشّع» في رواية ابن ماجَُ: «إنَّا أشمّع» أي: أقول ذلك على سبيل 
الشّفاعة له لا على سبيل الثم عليك. 

قوله: «فلا حاجةً لي فيه» أي: فإذا لم تمي بذلك لا أختارٌ العَوْدَ إليه. وقد وَقَمَّ في 
الباب الذي بعدّه”':لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عندله. 

- باب 

4- حدّئنا عبدٌ الله بن رَجاءِء أخيّرنا شُعْبةَ» عن الحَكّم. عن إبراهيم» عن الأسود: 
أنّ عائشة أرادث أن تَشْكَر بَرِيرة فأبَى مَواليها إلا أن يَشْطُوا لوّلات» فلّكَرثْ ذلك لني 
كيد فقال: «اث شتريها وأعتقيها. فنا الولاءٌ لمن أعتقّ قَّ) .وأ ِيّ النبي وك بلخم فقيل: ! إِنَّ هذا ما 


وو 


تَصَدَّقٌ به على بَرِيرة فقال: «ه ولا صَدَقَةٌ ولنا هَرِيّةً). 

حدّثنا آدم خدننا شي وزاد: فخُيّرَت من زوجها. 

قوله: «بابٌّ» كذا لهم بغير ترجمة» وهو من مُتعلقات ما قبله؛ وأورَدَ فيه قصّة بريرة عن 4 

عبد الله بن رّجاء عن شُعْبة عن الحَكم - وهو ابن عتييةء ما وموحّدة مُصغر عن 

إبراهيم ‏ وهو النّحَعنٌ ‏ عن الأسوّد ‏ وهو ابن يزيد -: أن عائشة أرادت أن تَسْرَيَّ بريرة» 

انه القكة عتصرة وسور سيزاته: الإرسال» اكع اررق :ف كمارات. الأيان ختصيرا 

(220) عن سليان بن حرب عن عه فقال فيه: عن الأسوة عن عائشة. وكذا أُورَدّه 2 

الفرائض )51/51١(‏ عن حفص بن عمر عن شُعْبة", وزاد في آخره: قال الحكّم: وكان زوجها 

ا ثم أُوَرَدَه بعذه (77/55) من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسوّد: 95 عائشة. فساق نحو 

ساق النا كبوا قدو عدت فاضنازت انيقالت لر أعطيك 6ذا وكزااها كنت 

. معه. قال الأسوّد: وكان وها | قال البخاري: قول الاسياة مُنقَطِع. وقول ابن ال 

(1) لْيَرِدُ ذلك في الباب الذي بعده وإنما جاء في موضعين آخرين من «الصحيح»: الأول تقدم في كتاب العتق برقم 
(7367).» والثاني سيأتي في الفرائض برقم (/517/6). 

(5) قلنا: وكأنَّ إيراد البخاري لطريق آدم بإثره فيه إشارة إلى تقرير اتصالهء لأنه أورد طريق آدم في الزكاة  )2١595(‏ . 

فقال فيها: عن الأسود عن عائشة. [ 
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رأيته عبداء أصحٌ. وقال في الذي قبلّه في قول الحَكم نحو ذلك. 

وقد أُورَد البخاري عَقِب رواية عبد الله بن رَجاء هذه عن آدم عن شُعْبة ولم يَسْق لفظه. 
لكن قال: وزادَ: فخيّرَت من زوجها. وقد أورَدَه في الزكاة )١59(‏ عن آدم بهذا الإسناد. فلم 
تذكن هذه الزيادةء وقد أخرجه البيهقيٌ (// 7574) من وجه آخر عن آدم شيخ البخاريٌ فيه 
فجَعَلٌ الزّيادة من قول إبراهيم» ولفظه في آخره: قال الحَكم: قال إبراهيم: وكان زوجها حُرَا 
حيرت من زوجها. فظَهرَ أن هذه الزيادة مُدرَجدٌ وده في الزكاة لذلك» وإنّاأورةها هنا 
مُخيرا إلى أن أصل التّخيير في قصّة بريرة ثابثٌ من طريق أخرى. 

وقد قال الدَارَقَطنيٌ في «الِلّل»: لم يُختكّف على عُرُوة عن عائشة: أَنّه كان عبداًء وكذا قال 
جعفر بن حمّد بن عله عن أبيه» عن عائشة» وأبو الأسوّد وأسامة بن زيد”' عن القاسم. 

قلت: وَقَمَ لبعض الرُواة فيه غَلّطء فأخرج قاسم بن أصبّغ في «مُصتّفَهه وابن حَزْم من 
طريقه”" قال: أخبرنا أحمد بن يزيد المعلّم» حدَّئنا موسى بن معاوية» عن جَرِير» عن هشام» 
عن أييه» عن عائشة: كان زوج يريرة حُرَاً. وهذا وَهُمٌّ من موسى أو من أحمدء فإِنَ الْحَفَاظْ من 
أصحاب هشام ومن أصحاب جّرِير قالوا: كان عبدأء منهم إسحاق بن راهويه وحديثه عند 
النسائي (5 6غ" وعثمان بن أبي شَّيْبة وحديثه عند أبي داود (77557), وعل بن حجر 
يسوبد وبلق (1101ك ناسل عند سر 418:13 لال يد سل رداية آن 
أسامة عن هشام وفيها: أنّه كان عبداً. قال الذا رَقطنيٌ: وكذا قال أبو معاوية عن هشام بن 
عرّوة» عن عبد الرّحمن بن القاسم, عن أبيه. 

فلث: ورواه شعْبة عن عبد الّحمن فقال: كان را ثم رَجَعّ عبد الرّحمن فقال: ما أدري. 
وقد تقدّم في العتق”". 
)١(‏ رواية أبي الأسود عن القاسم أخرجها الطبراني في «الأوسط» (8774) و(84717)» وأما رواية أسامة بن 

زيد فتقدم تخريج الحافظ لها عند شرح الحديث (07179). 


(0) في «المحلٌ)» ٠66/٠٠‏ . 
الرواية التي في العتق (917/4 7) ليس فيها هذا الذي ذكره الحافظ» وإنم) هو في رواية مسلم .)١7( )١6٠5(‏ 
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قال الدَارَقطنيٌّ: وقال عمران بن حُدير عن عكُرمة عن عائشة: كان حُرًاً. وهو وَهْمٌ قلت 
في شيئين: في قوله: اخر) وفي قوله: 'عن عائشة»» وإِنَّا هو من رواية عكرمة عن ابنٍ عبّاسء ولم 
متَلَف تف على ابن عراس في أنه كان عبد وكذا جرم به الذي" عن ابن عمر» وحديثه عند 
الشافعىٌ (1175-171/0) والدا رَقَطنيٌ 001/740 وغيثهما”". وكذا أخرجه السُسائيّ (ك/711ه) 
من حديث صَفيّة بنتِ أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبدأً. وسنده/ صحيح. 

وقال النووئ: يُؤْيّد قول مَن قال: إِنّه كان عبداًء قول عائشةً 0 الالبعينة بار 


خْرًاً م تيّرها. فحنت - وهي صاحبة القصّة بأنّه كان عبداء ثم ع عللت بقولها: ولو 
كان خُرًاً ل ييّرهاء ومثل هذا لا يُكاد أحدٌ يقوله إلا تو كيد 


5 


1 هذه الزّيادة في رواية جَرير عن هشام بن عزوة فْ آخِرٍ الحديث. وه 
الوا ل ول *(١اهغع).‏ 


نعم» وَقَعّ في ساد بن زيد عن القاسم''' عن عائشة قالت: 5-5 مُكاتبة 
ٍِ ع 2 أ 
لأناس من الأنصار» وكانت تحت عبدء الحديتٌء أخرجه أحمد )١55474(‏ وابنٌ ماجهُ )5١177(‏ 


و | ف 
واللنيقة (95:10) و اسان فمتال. 


)١(‏ تحت الحديث رقم )١١05(‏ من «جامعه». 

(1) لكن في إسناد القاسم بن عبد الله ين عمر بن حفص وهو متروك الحديش؛ وروى ابن سعد في الطبقاتة 
751 عن عفان عن همام عن نافع عن ابن عمر: أن عائشة ساومت بريرة» فذكر قصتها في الولاءء ثم قال 
همام: سألت نافعاً: أحرّاً كان زوجها أم عبدا؟ فقال: ما يدريني. وهذا سند صحيح فلو صحّ عن ابن عمر 
لعلمه نافع . 

(9) عند أحمد (/51 57 5), ومسلم )4()١6١5(‏ وغيرهماء من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة. 

(4) وقد وافق النوويٌ على إثباتها الدارقطني في «العلل» (54/"). 


(5) لم يرد ذلك في رواية عروة عند مالك */ 7/8٠‏ ولا عند أبي داود (7757 )2 وجاء عند النسائي وابن 


حبان (571/7). 


(7) وقع في الأصول و(س): "عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه»» وهو خطأ نبّهنا عليه عند شرح الحديث 
(607319). 


8 
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وأا دَعوّى أن ذلك لا يقال إِلَا بتوقيف فمردودةٌ فإِنَ للاجتهادٍ فيه يالا وقد تقدّم 
- َ و َك جح امي َه 
قريبا توجيهه من حيث النظرٌ أيضا. 

و ا م عوات. جلء له د / 

قال الدارّقطني: وقال إبراهيم» عن الأسوّد. عن عائشة: كان خرًا. قلت: وأصرّح ما 
زأة في ذلك رواية أبي معاوية: حدّثئنا الأعمّشء عن إبراهيم» عن الأسوّد. عن عائشة 
. 5 - 5 كس سس هن 1 ع ع ع 
قالت: كان تي بريره حرّاء فلما عتفهت خيرّت.» المحديث» أخرجه أحمد عنه”'ي واخرج 
ابن أبي شيب (5/ 44) عن إدريس [ابن]”" عن الأعمّش بهذا السَّنّد عن عائشة قالت: 
كان زوج بّريرة حُرَأ ومن وجه آر (4/ 46 عن النََّعيَ عن الأسوّد. أن عائشة حدّثته: أن 
٠‏ ار 5 ٠‏ 2 ا 5 ْ 
زوج بريرة كان حرا حين اعتتقت. 

فدَلت الرٌوايات المفصّلة التي قَدَّمتها آنِفا”" على أنَّهِ مُدرَحّ من قول الأسوّد أو مَن 

٠ ٠ ٠‏ ّ 5 0 اله الس َ ع عِِ ٠‏ سم 
دونه فيكون من أمثلة ما أدرِجَ في أول الخبر وهو نادِرٌء فإن الأكثر أن يكون في آخرهء 
ودُونّه أن يقع في وسَطِهء وعلى تقدير أن يكونَ موصولاً فتَرّجّح رواية مَن قال: كان عبداًء 

ا > سد ره 0 #5 ناه 78 َّ .. سر 0 
بالكثرة» وأيضا فآل المَرْءِ أعرّف بحديثه. فإِنْ القاسمٌ ابن أخي عائشة وعَرُوةً ابن أختها 
وتابَعهم| غيرُهماء فروايتهها أولى من رواية الأسوّد. فإئَّها أقعد بعائشة وأعلمُ بحديثهاء والله 
أعلم. 

ويَتَرَجَّح أيضاً بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأَمَةَ إذا عَتَقَت تحت الرّ لا خيار 

: ا 2 و أن 1 1 ع6 عم 

للخم وهدا بخلاف ما روى العراقيون عنهاء فكان يَلزم عل أصل مذهبهم أن ياخحذوا 
5 بن بد “تر 4 1 سَ 95 ىس 1 
بقولها ويدعوا ما روي عنها لا سما وقد اختلف عنها فيه. 
() ني امسنده» برقم (7151090)) وأخرجه الترمذي في «جامعه» برقم .)١١50(‏ 
(؟) لفظة «ابن» سقطت من الأصول و(س». واستدركناها من «المصنف»». وابن إدريس هو عبد الله بن 
() يعني رواية حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم وكذا رواية منصور عن إبراهيم عن الأسود اللتين 

ستأتيان عند البخاري برقم )51/0١(‏ و(51/64). 
0 نقف على مذهب عائشة في ذلك في شبىء من كتب الآثار التى بأيدينا. 


كتاب الطلاق 0 باب /ا١‏ / ح 84؟ه ظ ١6١‏ 








اع بعضهم أله : يُمكن الجمع بين الرّوايتينِ بحَملٍ قول من قال: : كان عبد على 
ظ اعتبار ما كان عليه ثم عق فلذلك قال من قال: كان حر وو هذا الجمع ما تقدّم من 
قول عرّوة: كان عبداً ولو كان حرا م تحر وأخرجه التَرَمِذَيّ )١167(‏ بلفظ: أن زوج 
تريرة كان عبداً أسوّد يوم أَعتِقّت. فهذا يعارض الرٌواية المتقدّمة عن الأسوّدء ويعارض 
الاحدال المذكور الحنوال أن ركون من قال: كان حرا أراذ ما آل إلية أمرّهةوإذا تعارضًا إسنتاداً 
واحتيالاً احتيج إلى التَرجيح؛ ورواية الأكثر يُججح بهاء وكذلك الأحفظء وكذلك الال 
وكل ذلك موجود في جانب من قال : كان عبداً. 

وقافة تريرة من القرافذ - وقد تقدّم بعضها في المساجد (457) وني الزكاة )١491(‏ 
والكثيرٌ منها في العتق 0 جواذ لكات بالسّئة 3 را لحكم الكتاب. وقدروى 
ابن أبي شَيْبة في «الأوائل» بسندٍ صحيح: با وَل كتابة كانت في الإسلام؛ ويردُ عليه قصّة 
00 فيجمع بأنَ وليه في الرّجالء وَأوَلئه يَويرة فى التسناف :وقد قيل: إن اول مكاتت في 
الإسلام أبو أميّة عبدُ عمرٌ. وادَّعَى الروياَ أن الكتابة م تكن تُعرّف في الجاهليّة وخولفت. 

ووحاي مرو نوو الككاية ابيع إلى اك بالاباراتن ولسووات وفيه 
إلحاق الإماء بالعبيد» لأنّ الآية ظاهرة في الذكو ر. 

وفيه جواز كتابة أحدٍ الزّوجَنِ الرّقِيقن» ويلحق به جواز بيع أحدهما دون لتر وجواز 
كتبة من لا مال له ولا زفق كذا قيل» وفيه نظو لأنّه اَم من طلبها من عائشة الإعانة على 
حالها أن يكون لا مالّ لها ولا حرفة. 


3 . 4 00 520000 0 > ل ا 
وفيه جواز بيع المكاتب إذا رَضيَ ولم يعجر" نفسّه إذا وَقَعَ التراضي بذلك» وحمله مَن منع 


)١(‏ وقع في (ع): «كتابة سلان»» وقصة مكاتّبة سلمان الفارسي 5ه أخرجها مطولة ابِنُ إسحاق كما في «سيرة ابن 
هشام» :-71/8/1١‏ 7 ومن طريقه أحمد في ا(مسندة) (/7707/101) عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري. عن 
محمود بن لبيد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإسنادها حسن. 

(؟) والتعجيز من المُكاتئب: أن يعترف بعجزه عن أداء بَدل الكتابة» وحقيقته: التُسبةٌ إلى العَجْز وقد عَجّرَ . 
نفسّهء أي: نَسَبها إلى العجز. 
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على أنهَا عجرت نفسّها قبل البيع» ويحتاج إلى دليل» وقيل: إِنّا وم البيع على تُجوم الكتابة 
وهو بعيدٌ جذا. 

ويُوْحَذ منه أن المكاتئب عبدٌ ما بَتِيّ عليه شي فيتفرّع منه إجراءٌ أحكام الرّقيق كلَّها في 
لعزي رجيات رربي رايط وقد كر تعاض الرااير برا اراد اليل 
من حديث بريرة؛ ومن ذلك: أن من أدّى أكثر نُجومه لايَعِيقُ تَغليباً كم الأكثرء وأنَّ من أدَى 

من النجوم بِقَدِرٍ قيمته لا يميق وأنَّ مَن أتَى بعض تُجومه ل يُعدّق منه بقَدِرٍ ما أتّى, لأنّ 
الب كل أذِنَ في شراءيريرة من غير اسعفضّال. 

وفيه جواز بيع المكاتب والرّقيق بشرط العتق وأنَّ بيع الآمة المرَوّجة ليس طلاقاً كا 
تقدّم تقريرٌه قريباء وأنّ عتقها ليس طلاقاً ولا مَسخاً لوت النَّخيير فلو طَلْقّت بذلك 
واحدةً لكان لزوجها الرّجعة وم يَتَوقّف على إذنهاء أو ثلاثاً م يقل ها: «لو راجَمْتِه لأنّها 
ما كانت تَحِلَ له إلا بعدَ زوج آخرّء وأنّ بيعها لا يُبيح لمُشْئريها وَطأهاء لأنَّ تخييرها يدل 
عل يام خلعة العطتمةه وان مكد اكات :3 ترتعه من الأكسات زان اكتسنابة ذن جدرة 
الكتابة يكون له. 

وجوازٌ سؤال المكاتب من يُعينه على بعض تُجومه وإن ل تله وأنّ ذلك لا يقتضي 
تَعجيرّه وجوازٌ سؤال ما لا يُضطُرٌ السائل إليه في الحال» وجواز الاستعانة بالمرأة المرَوّجة 
وجواز تَصَرِّفها في مالها بغير إذن زوجهاء وبَذْل المال في طَلَّبٍ الأخر حنّى في الشّراء بالزّيادة 
على تَّمَنِ المثل بِقَضْدٍ التقرّب بالعتق. 

ويُؤْحَذ منه جوازٌ شراء مَن يكون مُطلَّقّ التّضّفٍ السّلعةً بأكثرٌ من كَّمنِهاء لأنَّ عائشة بَدَلَت 
قدا ما جَعَلوه نّسيئةَ في تسع سنينَ لحصول الرّغبة في التّقد أكثر من التّسيئة» وجواز السّؤال في 
الجملة لمن يَتَوقّع الاحتياج إليه؛ فتّحمَلٌ الأخبارٌ الواردة في الرَّجر عن السّؤال على الأولّوّة. 

وفيه جواز سَعْي المرقوق في فَكَاك رَقَبتِه ولو كان بسؤال من يَشتَري ليعيقٌ» وإن أصَرٌ 


ذلك بِسَيّده توف الشارع إلى العتق. 


كتاب الطلاق باب /ا١‏ / ح 184ه ١07‏ 





أوفيه بُطلان الشّروط الفاسدة في المعاتلات» وصِحَةٌ تروط اللشروعة» لمفهوم قوله ك3 
اكل شَرْطٍ ليس في كتاب الله فهر بطل وقد تقدّم بسطه في الوط (90/15). 
0 تواست وبر ترارق مدهي الخ برطدرانا نولوط قرا 
فاسدا ل يب يستَحق العقوبة إلا إن عَم بتحريجه وأصَرٌ ميان سَيْد المكائب لا يُمتّعه من السّعي 
في تحضيل مال الكتابة ولو كان حَمَه فى الخدمة ثابتآء وأنَّ المكاتب إذا أدّى تُجومه من الصّدّقة 
يَرُدّها السَّيده وإذا أدَى نُجومه قبل حُلوها كذلك. 


ف 


ويُؤْحَذ منه أنه يَعيِقٌ أخذاً من قول مَوالي بريرة: 00000 فإنه 
ظاهِرٌ في قبُول تعجيل ما اتّّقواعلى تأجيله ومِنْ لازمه حصولٌ العتق. 

ويُؤسَذ منه أيضاً أن مَن تَبِرّعَ عن المكاتب بما عليه عَتَّه واسيّدِلٌ به على عَدَم وُجوب 
الوّضع عن المكاتّب لقولٍ عائشة: «أَعُدّها لهم عََّةٌ واحدةٌ”" ول يُنكرء وأجيب بجواز 
قَصَد دَفْعِهِمِ لها بعد القَبض. 

وفيه جواز إبطال الكتابة وفّسخ عَقدها إذا تَراكى السّيّد والعبدء وإن كان فيه إبطال 
التتحرير» لتقرير بّريرة على السّعي بين عائشة ومّواليها في فسخ كتابتها المرتاعاسة. 

وفيه تُبوت الوّلاء للمُعتق والردّ على مَن حالم ويُوحَذ من ذلك عِدَة متسائل كعتتٍ السائبة 
واللّقيط والخليف ونحو ذلك كَثَّرَ بها العَدَد من تَكلَّمَ على حديث بريرة. 

وفيه مشروعيّة الٌطبة في الأمر المهمٌ والقيام فيهاء وتّقِمةٌ الحمد والثناءء وقول: «أمَا 
بعد عند ابتدا الكلام في الحاجة» وأنَ من وك منه ما يُذكر اسنححِبٌ عَم تعيينه» وأنّ استغرال 
السّجع في الكلام لا يكرّه إلا إذا قَصِدَ إليه ووَقَعَ متَكلفاً. 

وفيه جوا ليمين فها لاتب فيه ولاسًا عند الزم عل فعل القيء» دفو مين ل 
كَارة فيه لأنّ عائشة حَلّفت أن لا تش تشترط ثم قال طا النبي كَكل: ا( شد شترطي)"" وليل كقارة. 
)١(‏ سلف برقم (5651) و(77119). 


(*) سلف برقم (54١5؟)‏ و(595577). 
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وفيه مناجاة الاين بحضرة الثالث في الأمر يَستَحْيي منه المُناجي ويعلم أن 
ناجاه يعم الثالتَ به» ويُستَتتَى ذلك من الثهي الوارد فيه" رواش سفوا سوال الكالة هن 

لاوا ا ااكرياا اللا بارا اللي ارلا ا 
وفيه سراق لبانق الناتلة والتوكيل فيها ولو للرّقِيقَ» واستخدام الرّقيق في الأمر 

الذي يَتَعلّق بِمَواليه وإن ل يأَدَنُوا في ذلك بخصوصه. وفيه شبوت الوّلاء للمرأة المعتقة 

فيُستَدئَى من عُموم «الوّلاء لْحْمَةٌ كلّحْمّة النّسَب)”"» فإِنَ الوّلاء لا ينَقِل إلى المرأة بالإرثِ 

كاذف اللكي. 
وفي أن الكافريرثُوَلاءعَتيقه امسلم وإن كان لايتُ قريته المسلمء وأن الولاء لايياع ولا 

يومّبء وقد تقدّم في باب مُفرّد في العتق (71/78). 
وي خذامته أن فحتى قولة قال ؤاية الأحري + «الوّلك امن أغطئ الورق" أن المزاد 

بالمُعطِي المالكُ» لا مَن بِائَّرَ الإعطاء مُطَلّقاً فلا يدل الوكيلء ويُؤيّده قوله في رواية 

الشُوريٌّ عند أجرر( 007 2)140)7: «لمن أعطى الورق وولى التعمة»). 
وفيه توت الخيار لللآمة إذا عَتََت على التَّفصيل المتقدّم» وأنَّ خيارها يكون على المّور لقوله 

في بعض طرقه: أنََّا عَتَقَتء فدّعاها فحَيّرّهاء فاختارّت نفسّها”. وللعلماء في ذلك أقوال: 

)١(‏ يشير إلى حديث ابن عمر وابن مسعود وقد تقدما برقم (5748/4) و(1740) في النهي أن يتناجى اثنان 
دون الثالث. ظ 

(1) اللّحْمة بالضم: القرابة» أي: قرابة كقرابة النّسبء وهذا جزء من حديث يُروى موصولاً ومرسلاً وتمامه: 
«لا يباع ولا يوهب» أخرجه الشافعي في «الأم» 5/ 2177 ومن طريقه الحاكم في المستدرك» ١/5‏ 5” وكذا 
البيهقي ني «الكبرى» ١977/٠١‏ وضعّفه. وصحّحه ابن حبان برقم (5400)» وانظر كلام الحافظ عليه في 
«التلخيص الحبير» 5/ .7١7‏ 

() سلفت عند المصنف برقم (18775). 


(:) طريق الثوري بهذا اللفظ عند البخاري برقم (57/70) وقد فات ا حافظ أن يعزوها له. 
(5) سلفت برقم (15177) وستأٍ برقم (5 1/8). 


كتاب الطلاق باب ١١/‏ / ح 584؟1ه مهم ١‏ 


أحدهاء وهو قول الشافعيٌّ: أنّه على المَوْره وعنه: يَمتَدَّ خيارها ثلاث وقيل: بقيامها 
من تجلِس الحاكم؛ وقيل: من ججِلِسهاء وهماعن أهل اكَّأي» وقيل: يمد أبدأ» وهو قول مالك 
والأوزاعيٌ وأحمدء وأحدٌ أقوال الشافعيٌ. 

واتّمّقوا على أنه إن مَكَننَه من وطيّها سَقَط خيارُهاء وقّسَّكٌ من قال به بها جاء في بعيض 
طرقه وهو عند أبي داود (7777) من طريق ابن إسحاق بأسانيدَ عن عائشة: أن بريرة أعتِقَت؛ 
فذكر الحديث وني آخره: «إن قَرْبَكِ فلا خيارٌ لكِ». 

وروىك مالك 2607/0 بسندٍ صحيح عن 0 أنَا أ أفقّت بذلك» وأخرج سعيدك بن 
منصور )١770(‏ عن ابن عمر هثلّهء قال ابن عبد البَرّ: لا أعلمُ لما تخالفاً من الصّحابة. وقال به 
جمع من التابعينَ منهم الفقهاء السّبعة. 

واخملف فيها لو وطِتّها قبل علمها بأنَ لما الخيارء هل يَسقط أو لا؟ على قولَينٍ للعلماء 
أصحّهم| عند الحنابلة: لا فَرقّ» وعند الشافعيّة: تُعدّر بالجهل» وفي رواية الدَارَقْطنيٌ (0/ا/ا"): 
(إن وطِتئّك فلا خيارٌ لك)» ويُؤخذ من هذه الزيادة أن المرأة إذا وَجَدت بزوجها عيباً نه 
مَكَمَنه من الوّطء بَطَلَ خيارها. 

وفيه أن الخبار قَسحٌ لا يَملِك الزّوجٍ فيه رَجِعد وكَسَّكَ مَن قال: له الرّجِعةٌ بقول 


ير لسر 


النبيّ كله «لو راجَعْته) ولا حجّة فيه وإِلا لما كان لها اختيار فْتَعيّنَ حمل المراججعة في 
الحديث على معناها الْعَوي والمراد: رُجوعها إلى عصِمّته ومنه قوله تعالى: #(قلا جنَاحَ عَليهمَآ 

ظ أن يعرَاجعآ 44 [البقرة: ]7٠‏ مع أئها في المُطلقَة" ثلاثاً. ظ 
وفيه إبطال قول من زَّعَمَ استحالة أن محِبّ أحد الشَّخصَّينٍ الآخرٌ والآخرٌ يُبِغِضه لقول 
النبيّ كل: «ألا تَعَبُ من حُبٌ مُخِيثِ بَريرة ومن بُغض بريرةً مُغيثاً؟»”". نعم يُوْحَذ منه 
أن ذلك هو الأكثرٌ الأغلب» ومن 4 وَقَعَ التَعَس نه على خلاف المعتاد. وجَورٌ الشّيخ 


)١(‏ كذا 2 )1( و(ع). وفي رب و(س): المطلق. 
(0) سلف قريباً في الباب السابق برقم (07/7). 


58 


١0‏ باب ١7‏ / ح 184ه فتح الباري بشرح البخاري 





أبو محمد بن أبي جَمْرة تَمَعَ الله به أن يكون ذلك مما ظَهَرَ من كثرة استّالة مُغيتٍ لها بأنواع 
من الاستمالات كإظهاره حُبّها وتَرَدّدِه حَلْمَها وبكائه عليها ممَ ما يَنضَم إلى ذلك من استالته 
ها بالقول الحسن والوّعد الجميل» والعادةٌ في مثل ذلك أن يميل القلب ولو كان نافرًء فلم 
خَالقَتِ العادةً وَكَمَ التَعَجَبء ولا يَلرّم منه ما قال الأوَّلونَ. 

وفيه أن المرء إذا خيّرَ بين مُباحَينٍ فآرَ ما يَنفّعه ل يُلَمْ ولو أَهَرّ ذلك برَفيقه. 

وفيه اعتبار الكفاءة في الْحَرَيَة . وفيه قوط الكّفاءة برضا المرأة التي لا وَل لهاء وأنَّ مَن حَيرَ 
برا لاسارس را 2 واتدخ لتم ونا راد اتج ايان لر لاوا البَقَاء معه ل 
يعض عَدَدُ الطّلاق. وكَثرَ بعض مَن تَكلّمَ على حديث بريرة هنا في سَرْد تفاريع التُخيير. 

وفيه أن المرأة إذا تَبَتَ لها الخيارٌ فقالت: لا حاجة لي به» تَرَنَّبَ على ذلك حُكم الفراق. 
كذا قيل» وهو مَبنيّ على أنَّ ذلك وَقَمَ قبل اختيارها الفِراقٌ ولم يقع إِلّا بهذا الكلام» وفيه 
من النظر ما تقدّمَ. 

وفيه جواز دخول النساء الأجانب بيت الرّجل سواء كان فيه أم لا. 

وه أن لاه لة تتعفيااق الندق ولذها ولااووشها: 

وفيه تحريم الصَّدَّقة على النبيّ يك/ مُطلَقَا وجوارٌ التطوع منها على من يلتحق به في 
تحريم صَدّقة الفرض كأزواجه وموالِيه» وأن مَوايّ أزواج النبيّ يك لا تحرّم عليهنَ الصّدَقة 
وإن حَرّمَت على الأزواج» وجواز أكُل الغنيٌ ما تُصُدّق به على الفقير إذا أهداه له. وبالبيع 
أولى» وجواز قبُول الغني هَديّةَ الفقير. وفيه الفَرّق بين الصّدّقة والهديّة في الحكم. 

وفيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلّهاء وجوارٌ أكل الإنسان من طعام مَن يُسَرَ 
بأكله منه ولو م يدن له فيه بخُصوصهه وبأنَ الأمّة إذا عَتَت جار ها التَصَرٌْف بنفيها في 
أمورهاء وله 2ك تتوزيا عليه ذا كانت وقد ااا تتصئف في كُسْبها دون إذن 
زوجها إن كان ها زوج. 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(س): ماء والمثبت من (ع) هو الوجه. 
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' وفيه جواز الصّدّقة على من يَمُونه غيده» لأنّ عائشة كانت تَمُونْ بَريرةَ ول يُكِر عليها 
بُوها الصَّدَقة» وأنَّ لمن أُهِدِيَ لأهله شيءٌ أن يُشرك نفسّه معهم في الإخبار عن ذلك لقوله: 
«وعو كدعوو ان من كز قن عله لذ جار له اك عينها ذا تدته شكمها: 

ون يجوز للمرأة أن تُدخل إلى ببت زوجها ما لا يُملكه بغير علمه» وأن تتصرّف في 
بته بالطبخ وغيره بآلائِه ووقُودهء وجواز أكل المرء اكد ويك إذا غلك اظل ف العادة 
أنه ينبي تعريفه با يُخنَى تَوَفْه عنهه واستحباب الشّؤال ع يُستّفاد به لمأو أدب أو 
بيان كم أو رَفْعٌ شبهةٍ وقد يتجبء وسؤال الرجل عا لم يَعهّده في بيته» وأنَّ هَديّة الأدنّى 
للأعلى لاتَسَلزِم الإثابة طلقا وقبُول الحديّة وإن ترٌر قَدْوهَا خبر)! للتهدى» وآن المدية 
تملك بوَضعها في بيت المهدى له. ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول. 

وأن 1ع أقذى عليه يمدق أن بق فك ذنها بز شاك ون تقس أتجر اللقصية عاك الا 
يجب الشّؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة» ولا عن الذّبيحة إذا ذُبحَت بين 
العلين: وان قن تند ويعلله قل لك تتيخله 

وفيه مُشاوّرة المرأة زوججها في الّصٌَّ فات» وسؤالٌ العالم عن الأمور الدَينيّة وإعلام 
العالم بالحكم لمن رآه يَتَعاطى أسبابه ولولم يُسأل» ومُشاوّرة المرأة إذا تَبَتَ لها حكم التَخيير 
في فراق زوجها أو الإقامة عنده. وأنَّ على الذي يُشاوَّر بَذْلَ التصيحة. 

وفيه جواز مخالّفة المُشِير فيها يُشير به :في غير الواجب» واستحباب شفاعة الحاكم في 
لفق بالمخصم حيث لا كََرَرَ ولا إلزام» ولا لَوْمَ على مَن خالّف ولا عَضَب ولو عَظُمَ قَدرُ 
الشافع» وتَرجَمَ له احا اشفاعة الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكمك. ولا يجب 
على المشفوع عنده القَبُولٌ. ظ 

ويُؤْتحَد منه أن التصميم في الشّفاعة لا يَسُوعٌ فيا شق الإجابة فيه على المسؤول» بل 
يكون على وجه العَرْض والترغيب. 


() ني (ب) و(س): جبرء بالرفع» وا مثبت من (أ) و(ع) هو الوجه. لأنه مفعول لأجله. 
(0) في «المجتبى» قبل الحديث ١7/(‏ 5 0) من كتاب آداب القضاة. 
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وفيه جواز الشَّفاعة قبل أن يسأنا المشفوعٌ له» لأنّه ميقل أن مُغيناً سأل النبيّ وك أن 
يُشفّع له كذا قيلّ» وقد تَدّمت أنَّ في بعض الطّرق: أنَّ العبّاس هو الذي سأل النبيّ يه في 
ادا" ييسجل يرط لني سال الثاني في اللفدوؤشال الاركارية لاسن 2011 
من قِبّل نفسه شَفَقَةَ منه على مُغيث. ويؤْحَذ منه استحباب إدخال الشّرور على قلب المؤمن. 

وقال الشَّيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة نَمَعَ الله به: فيه أن الشافع يُؤْجَر ولو لم تَحصّل إجابئه. 
وأنَّ المشفوع عنده إذا كان دون قَدْر الشافع ل تَتَيِع الشّفاعة» قال: وفيه تَنِبِيهُ الضّاحب صاحبّه 
على الاعتبار بآيات الله وأحكامه لتعجيب النبيّ كَكِيَةِ العبّاس من حب مُعْيثِ بريرة» قال: 
ويُؤْحَذ منه أنَّ نظرّه كل كان كلّه بحُضور وفكرء وأنَّ كل ما خالف العادة يُتَحَجَّب منه 
ويعتبر به. 

وفيه حُسْن أدب يريرة لأنَّها لم تُفصح بِرَدٌ الشّفاعة وإنَّا قالت: لا حاجة لي فيه. 

وفيه أنَّ مَزْط الحُبٌّ يُذْهِبٌُ الحياء لما ذُكِرَ من حال مُعْيثِ وغَلَبة الوَجْد عليه حتَّى م 
يَستَطِع كتهان حُبّهاء وني تَرْك التّكير عليه بيان جواز قَبُول غذر مَّن كان في مثل حاله تمن 
يقع منه ما لا يَلِيق بمَنصبه إذا وَقَعَ بغير اختياره» ويُستَنبَط من هذا مَعذِرة أهل المحبّة في الله 
إذا حَصَلّ هم الوَجُدُ من سماع ما يُفهمونَ منه الإشارة إلى أحوالهم؛ حيث يظهر/ منهم ما لا 
يَصدّر عن اختيارٍ من الرّقص ونحوه”" 

وفيه استحباب الإصلاح بين المتنافرينِ سواءٌ كانا زوجَينٍ أم لاء وتأكيد الحُرْمة بين 
الرّوجَينِ إذا كان بينهما ولد لقوله عَكئةِ: (إنَّه أبو وَلْدِك). ويقخل هه أن نات يدك 
للمشفوع عنده ما يَبِعَث على قَبُوله من مُقتَكَى الشفاعة والحامل عليها. 


افيه يهو قر ا الامة فون و لدهاءوان الرلة > ينبت بالفراش واكم بظاهر الأمر ني ذلك. 


(1) لم يتقدم من الحافظ رحمه الله الإشارة إلى هذه الطرق» وذكرنا أنه جاء في طريق هشيم بن يشير عن خالد الحذاء 
عن عكرمة عن ابن عباس عند سعيد بن منصور وأحمد. ىا في تعليقنا على ترجمة الحديث (017/17). 

(؟) قال الإمام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام؛ 7/ :77١‏ أما الرقص والتصفيق فَحِفّة ورعونة مشبهة 
لرعونة الإناث. 


كتاب الطلاق ظ باب ١7‏ / ح 784ه ١54‏ 





قلت: ولم أقِفْ على تسمية أحدٍ من أولاد بّريرة» والكلام مُحتَمل لأنْ يريد به أنه أبو 

وَلدِها بالقوّة لكنّه خلاف الظّاهر. وفيه جواز نسْبة الولد إلى أمّه. ظ 

وفه نامر نْب لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة؛ وجواز يطبةالكبير والشّريف 
لن هو دونه ظ 

ظ وفيه حُسْن الأدب في المخاطبة حبَّى من الأعلى مع الأدتى, وحُسرٌ التّلطف في الشّفاعة. 

روا انب ارو اللاتروى لاجر را ينه الا لاز عل ادن 
إذا حَطَبّها لمُطلقِهاء وأن فس النّكاح لارّجعة فيه إلا بيكاح جَديد. 

وأن الب والبُفض بين الزَّوجنٍ لا لَوْمَ فيه على واحدٍ منها أنه بغير اختيارء وجواز 
كاد لحت عل دراف خبيه وضل ما لذو تسن الأمون الذقرة تومن اليه بطري الارق» 
وأنّه لاعارٌ على الرجل في إظهار حُبّه لزوجته» وأنَ المرأة إذا أبعصّت الرّوج لم يكن لوَليّه 
إكراهها على عِشْرّته وإذا أَحَبّته لم يكن لوَّليّها التفريقٌ بينهما. وجواز ميل الرجل إلى امرأة 
يَطمّع في تَرويجها أو رَجعتهاء وجواز كلام الرجل لِمُطلَمَهِ في الطرق واستعطافه لما واتباعها 
أين سَلكّت كذلك. ولا يخفى أَنَ حل الجواز عند أَمْن الفتنة» وجواز الإخبار عنًا يظهر من حال 
المرء وإن لم يفصح به لقوله كَل للعبّاس ما قال. 

وفيه جوازرة الشافع اده على لمشفوع إلهبعُولٍ فاته لأ قول ترير للدي كلة: 
«أتأمْرْي) ظاهِرٌ في أنّهِ لو قال: انعم) لَقَبآّت صَّفاعته فلم قال: «لا» علم أنَّهِ رَدّ عليها ما 
فهمَ من الِمنّة في امتثال الأمر» كذا قيل» وهو مُتَكلّفء بل يُوْحَذَ منه أن يٌريرة علمّت أن 
أ عله الابغان» لجار قن عليه وااعر قرا امكلط 1ه هر اد فجت كينا 
امتثاله» أو مَسُورة فَتَتَحَمِّرَ فيها؟ 

وفيه أن كلام الحاكم بين الخصوم في مَشُورَةٍ وشّفاعة ونحوهما ليس خكاً. 

وفيه آله عيوز كن سبل قشياء حاجة أن : ارطع اليدب يدل لقم اند 

كَدَطَت أن يكونّ لا الوّلاء إذا أَدّت الثْمَن ذفعة واحدةٌ: 
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وفيه جواز أداءٍ الدّين عن المّدينء وأنّهِ يرأ بأداء غيره عنه؛ وإفتاءٌ الرجل زوجتّه فيا 
ها فيه حَظ وعَرّضٌ إذا كان حَقَ وجواز حُكم الحاكم لزوجته بالحقّء وجواز قول مُشتّري 
الرّقيق: اشمّرّيته لأعتقه ترغيباً للبائع في تسهيل البيع» وجواز المعاملة بالدّراهم والدنانير 
عَدَداً إذا كان قَدْرها بالكتابة معلوماً لقولها: «أعدّها)» ولقولها: (تسع أواق»» ويستتبّط منه جواز 
بيع المعاطاة. 

وفيه جواز عَقد البيع بالكناية”" لقوله: «خذيها» ومثله قوله يك لأبي بكر في حديث الهجرة 
(34:0): قد أخذتها شمن" وفيه أنَّ حَنّ الله مُّقدّم على حَقٌ الآَدَمِي لقوله: شط الله أحقّ 
وأوتّق)”"» ومثله الحديث الآخر: «دَين الله أحقٌ أن يقكّى»”". 

وفيه جواز الاشتراك في الرّقيق لتَكَرْر ذِكر أهل بريرة في الحديثء وفي رواية: كانت 
لناسٍ من الأنصار”*'» ويحتمل مع للف اله خفة :ولاق ماق اشر عل لحان وني أن 
الأيديّ ظاهرة في الملك. وأنَّ مُشَرِيَ السّلعة لا يُسألُ عن أصلها إذا لم تكن ريبة. 

وفيه استحباب إظهار أحكام العَقد للعالم بها إذا كان العاقد يجِهّلها. وفيه أن حُكم 
الحاكم لا يُْيِّر الحُكم الشّرعيَّ» فلا تل حراماً ولا عكسه. وفيه قَبُول تحبر الواحد الثقة 
حبر العّبد والأمة وروايتها. وفيه أن البيان بلعل أقوى من القول» وجواز تأخير البيان 
إنواقك الشاعة و اكز الدهنه الشااحةة وفه أن الحاجة إذا اقتّضَّت بيانَ كم عام 
وجب إعلانه أو نُدبَ بِحَسَب الحال. 


وفيه جواز الرّواية بال معنق والاختصار من الحديث» والاقتصار/ على بعضه بحَسّب 


)١(‏ تصحف في الأصول و(س) إى: بالكتابة. ولا حل للكتابة هناء وإنما بالكناية» يعني بلفظ يُكنى به عن 
البيع» وليس صريحاً بلفظ البيع. 

(؟) سلف برقم )5١005(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() سلف برقم )١9457(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) هي رواية سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عند مسلم (5 ١0١‏ )» وكذا رواية أسامة بن زيد 
عن القاسم عند أحمد (/575 10) وغيره. 


كتاب الطلاق | باب ١/‏ / ح 0784 ١5١‏ 





الحاجة» فإ الواقعة واحدةٌ وفد رُويّت بألفاظ تلِفةء وزاد بعض الرّواة مالم كر الآخر, 
وم يقدّح ذلك في صِحّته عند أحدٍ مِنَ العلماء. 
وافئه أن الهذة احبر كاه ودر حديث ابن عبّاس”": أئّا أمِرَت أن تَعتَدَ عِدَة الجَرّة. 


سل صر فيه 


ولو كان بالرّجال لَأْمِرَت أن تَعتَدَ عد الإماء . وفيه أن عِدّة الأمّة إذا عَتَقّت تحت عبد فاختارّت ِ 


نفسَها ثلاث قروء» وأمًا ما وَقَمَ في بعض طرقه: تعد بحيضةًا "» فهو مَرجوح» ويحتمل أن أصله: 


| تعتد بحيض . فيكون المراد جنس ما تَستَبرئ به رَحمها لا الوّحدة. 


ع ننه سر 


وفيه تّسمية الأحكام م شنا وإن كان بعضيها واضاء:وأن تسسة تمعيةرما دون الواحب 0 
اصطلاحٌ حادث. ظ 

وفيه جواز جَبْر السّيّد أمته على تَزويج مَن لا تختاره إمَا لسُوءِ له أو حلقه وهي بالضّدٌ 
من ذلك» فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجهاء وقد زوّجَت منه وظَهَرٌ 
عَدَّم اختيارها لذلك بعد عِتقها. 0 ظ ظ ظ 

وفي أن أحد الرّوجينِ قد يض الآخر ولاُظهر له ذلك» ويحتمل أن تكونبريرة م 
الماح سيا ري سي ساوح 9 ضيه ابض إلى أن 
فرّحَالله عنها. 00 

روك اعاعي ا عل برعت بَ له إذا جَهِلهء واستقلال المكاتب بتعجيز نفسه. 
وإطلاقٌ الأهل على السادة» وإطلاقٌ العبيد على الأرقاء وجواز تّسمية العبد مُغيئاء وأنّ مال 
الكتابة لاد لأكثره» وأنَّ للمُعق أن يقبل الهديّة من مُعيقهء ولا يَقدّح ذلك في ثواب العتق 
ارالك امزال رجز يي الات ريرك الاق عي لوي ا 
وفيه سؤال الرجل عدا ل يَعهّد هده في بيته» ولا يرد على هذا ما تم في قطّة أم وزع 
(01) حيثٌ وَكَمَ في سياق المدح: «ولا يُسأل عنًا عَهِد لأنْ معناه ىا تقدَّمء ولا يَسأل 


(؟) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (0171/7). 
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عن شيء عَهِدَه وفات» فلا يقول لأهله: أين ذهب؟ وهنا سأهُم النبي يكَهِ عن شيء رآه 
وعاشوق أخمر 'لمفقه تنال عن سبي ذلك كآنه يبل أقيم لبا كوة ضار له 
شحَاً عليه بل لتَوهم تحريمه» فأراد أن يبن لحم الجواز. 

وقال ابن دَقيق العيد: فيه دلالة على تَبِسّطٍ الإنسان في السّؤال عن أحوال مَنزِله وما عَهِدَه 
فيه قبل. 

والأوّل أظهّرء وعندي أنَّهِ مَبنيّ على خلاف ما انبّى عليه الأول لأن الأول بي على 


2 سَِ ص عرو زيمي 


أنه عَلِمَ حقيقة الأمر في اللّحمء وأنَّهِ ما تُصُدَّقٌ به على بّريرة» والنّاني بُنيَ على أنه لم يتَحقّق 
من أين هو فجائرٌ أن يكونّ ما أهديّ لأهلٍ بيته من بعض ألزامها كأقاريها مثلا ول يَتَعين 
الأوّل. 

وفيه أنّه لا يجب السّؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لم يْظنّ تحريمُه أو تظهر فيه 
شبهة» إذ لم يسأل تكِِ عمَّن تَصَدَّقّ على يُريرة ولاعن حاله؛ كذا قيلّ» وقد تقدّم أنه كِةِ هو 
الذي أرسَل إلى بريرة بالصَّدّقة فلم يَيِمّ هذا. 

- باب قول الله سبحانه: «ولَا تَدكحُوأ لمتكت 4 [البقرة:١؟؟]‏ 

6- حدّئنا قُتَيبك حدّئنا الث عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ كان إذا سُكلَ عن نكاح 
النّضْرانية واليهودية قال: إنَّ الله حرم المشركاتٍ على المؤمنيتّ» ولا أَعلمُ منَ الإشْراكِ شيئا أكثرٌ 
من أن تقول المرأة: رجا عيسى» وهو عبدٌ من عِباد الله. ظ 

قوله: «باب قول الله سُبحانه: #وّلا تَدكحُوا الْمَمْركَتٍ 24 كذا للأكثر. وساقٌ في رواية 
كريمة إلى قوله: ولو أَعَجَبَتَكُمْ 4[البقرة:١17].‏ ول يَيْبّ البخاريّ كم المسألة لقيام الاحتمال 
عنده في تأويلهاء فالأكثر أتَّا على العُموم وأتَّا خصّت بآية/ المائدة» وعن بعض السّلّف أن المراد 
بالكر كاجيهتا! عيدة الأرثان و كوس كاه اب اللاربوغيرة: ظ 

ثم أورَدَ المصئف فيه قول ابن عمرٌ في يكاح التّصرانيّة. 


وقوله: «لا أعلم من الإشراك شيئاً أكثرٌ من أن تقول المرأة: 5 عيسى» وهذا مَصيرٌ منه إلى 


كتاب الطلاق 0220 2 باب18/حهممه ١‏ 








- 


العيز رن كم يوم ان انقرف كاير أنَّ آية المائدة منسوخة» وبه جَرّمَ إبراهيم الْحَرْيَ 
رده النَحَاس فَحَمَلّه على التوَرّع كما سيأي. 


وذهب الجمهور إلى أن عُموم آية البقرة خصٌ بآية المائدة وهي قوله: «القمكة حصنت ل 


ووأ الككتب من فيكم 4 [المائدة :]» فبَقِيَ سائرٌ المشركات على أصل التحريم. 
وعن الشافعيّ قولٌ آر: أن عُموم آنه القرة أرية به خضودى آية111ند45 و أطلق ابره 


عبّاس أ أن آية البقرة متسنوخعة بآية المافنة0©. 


وقد قيل: إنَّ ابن عمر شََذَّ ذلك» فقال ابن المنذر: لا يُحْمَطْ عن أحد من الأوائل أنه 
حَرّمَ ذلك. انتهى» لكن أخرج ابن أبي شَيبة - شيبة (158/5) بسَنِدٍ حسن: أن عطاء كَرِه يكاح 
اليهوديات والنصر اننائت وقال: كان ذلك والسليات. قليلء وهذا ظاهرٌ ف خصٌَ 
الإباحة بحالٍ دون حال. ‏ ظ 

وال أبوعية: المسلمونّ اليوم على الرّخصة. وزدي عن غهر: أن كان يأمر بالتئزه عنهنَ 
من غير أن خحَرَمَهُنَ*. - 

ورّعَمَ ابن المرابط تَبَعاً للنّخّاس وغيره: أنَّ هذا مُراد ابن عمر أيضاً لكنّه خلاف ظاهر 
السّياق» لكنّ الذي احبّجٌ به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بِمَن تُشرك من أهل الكتاب لا من 
و اي 
)١( '‏ هذا الإطلاق من ابن عباس يشمل عنده ما تُسخ حكمُه بالجملة وما خصّصء وكان هذا شائعاً في 
عباراهم . قال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» عند بيان قول الله تعالى: « وَالْمطلقتٌ 
0 بص بأنسهنّ تَلَتَدَ فو *: وكثيراً ما يُوجد عن ابن عباس وغيره من أهل التفسير إطلاق لفظ 
وساي ايده قلنا: قد أخرجه عن ابن عباس محمد بن نصر المروزي في «السنة» 
(90”) و(378). ظ 


(؟) أخرجه عنه ابن أبي شيبة ١08/5‏ بإسناده صحيح. 


ع١‏ باب 19 / ح 785ه6-/1م/اه فتح الباري بشرح البخاري 





بحثُ في ذلك في الكلام على حديث هِرّقل في كتاب الإيهان (07: فذهب الجمهور إلى 
تحريم النساء المجوسيّات؛ وجاء عن حُدّيفة: أنّهِ تَسَرَى بمَجوسيّة أخرجه ابن أبي شَيْبَة") 
وأورَدّه أيضاً (178/4) عن سعيد بن المسيّب وطائفة» وبه قال أبو كور. 

وقال ابن بَطَالِ: هو تحجوج بالجماعة والتّتزيل. وأجيب بأنّهِ لا إجماع ممَ بوت الخلاف 
عن بعض الصّحابة والتابعينَ» وأمًا اليل فظاهرّه أنَّ المَجُوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى: 
:9 أن تَفولو أو إِتمَآ أثلَ ألكبعَلَ طَأيمتمن من ْنَا 4 [الأنعام:0١].‏ لكن لم أحَد لني بل 
الجزية من المَجُوس”" دَلَّ على أتَّهُم أهل كتاب؛ فكان _ أن يجري عليهم بقية أحكام 
الكتابيّنَ لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس أُمَّهم انّبَعوا فيهم الخبرَ» ول يرد مثل مل ذلك في 
التكاح والذّبائح» و سيأتي تَعرّضُ لذلك في كتاب الذّبائح (097) إن شاءً الله تعالى. 


19- باب نكاح م مَن أَسَلّمَ مِنَ المُشركاتٍ وعِدَّمنَ 

زو ناص وريه ب عرس العيرها ماعن ابن لزيد وقال خا عن بين 
عبّاسٍ: كان المشركونٌ على مَنِْلتنِ من النبيٌ يكل والمؤمنينَ» كانوا مُهْرِكي أهل حَزْب يُقاتلّهم 
يتلود ومُشْركي أهل عَهْدٍ لا يقاتلهم ولا يقاتلوته, فكان إذا ها جرَتِ امرأةٌ من أهل الحَرْبٍ 
م حطّبْ حتّى تحِيضٌ وتَطهر فإذا طَهرَت حَلَّ لها التُكاح فإن هاجرٌ رَ زوججها قبل أن تَدكِحَ ردت 
إليه. وإن هاجرٌ عبد منهم أو أَمَةٌ فهها حُرَانٍ وما ما لِلْمُهاجِرِينَ. 

نم ذَكَر من أهل العَهْدِ مِثْلّ حديث مجاهد. وإن هاجَرٌ عبدٌ أو أمَهُ مد للْمُمْركِنَ أهل العَهْدِ م 
يُرَدُوا ورُدّت انهم ظ 

/1- قال: وقال عطاءٌ؛ عن ابنٍ عبّاس: كانت قُرَيبةٌ ابه بي أميٌ عند عمرٌ بن الخطاب 
نطلقها. فتزوّجها مُعاوية بن أبي سفيان. وكانت أمٌ الحَكّم بنتٌ أبي سفيانَ تحت عياض بن 
1010 نفك عاب عدن أبي شيبة» وهو عند الخلال في «أحكام أهل الملل» (501)» وابن المنذر في «الأوسط» 

(20©؛» وابن حزم في «المحلى» 4/ 55 5» والبيهقي 7/ *17, ونقل الخلال عن الإمام أحمد تضعيفه لهذا 


الخبر (501)» وضعفه أيضاً النحاس والبيهقي وابن عبد البر. 
(1) تقدم برقم (لاه 5١‏ 


كتاب الطلاق 0 باب 1١9‏ /رح 5مكه-لامكه م١‏ 





َنم الي لها فتزوجها عبد لله بن عل الي 
ظ قوله: اباب يكاح من أسلّم من المشركات وعِدَّجِنَّ» أي: قَدُرهاء والجمهور على أنَّا 
عِدَة الحَرّة وعن أبي حنيفة: يكفي أن تدرا بحيضة. . 

قوله: «أخبرنا هشام) هوابن يوسف الصّنعانٌ. 

له لوقال عقا هو معطوف على شيءٍ محذوفيء كأنَّه كان في جملة أحاديتٌ حدّث 
عاايع خزيع ع عطاباقة فا1 وقال عطاءء كا قال بعد قَراغه من الحديث: قال: وقال 
عطاء. فذكر الحديث الثاني بعد سياقه ما أشارٌ إليه من أنه مِْلُ حديث يجاهد. 

وفي هذا الحديث بهذا الإسنا لَه كات تقدّمت في تفسير سورة نوج ( ) وقد 
دمت اللجواب عنهاء وحاصلها أن أبا مسعود الدّمَشقيّ ومن تَبعَه جَرّموا بأنَّ عطاء المذكور: 
هو الخُراسانّ» أن ابن جرَيج ”" ١‏ سج منه التّفسير وإِنّا أَحَذّه عن بنه" تاد عنه. وعثمات 
ضعيف» وعطء المُراسانَ لم يسمع من ابن عبّاس. 

وخاصل الجواب جوازٌ أن يكون الحديث عند ابن جرّيج بالإسنادين» أن ميئل ذلك لا 
يخفى على البخاريّ مع تدده في شرط الانُصالء مع كُون الذي تب على الل المذكورة هو هو 
عل بن المَدِينيَ شيخ البخاري المشهورٌ به» وعليه يُعوّل غالباً في هذا المَّنّ خصوصاً عِلَلَ 
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الحديث. وقد ضاق حرَج هذا الحديث على الإسماعيَ ثمَّ على أبي تُعَيم فلم يخ رجاه إلا من | 


قوله: «لم تُخطب» بضمٌ أوّله «حبّى تَحيضٌ وتطهْرً» كَسّكَ بظاهره للش واعات 


لجمهور بأن المراد نم 2 تحيضٌ ثلاث حِيّضء لأنَّا صارت بإسلامها وهجرّتها من الحرائر ‏ 


للسشرده 


ظ 1 قوق اتا انرا اه : جرير. 


(") تصحفت في (1) و(س) إلى: أبيه وفي (ع) إلى: ف وجاء على الصواب في (ب). وعنان بن عطاءالخراسان 


ضعيف الحديث. 


١‏ باب ١9‏ / ح 185ه-/0ماه فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: «فإن هاج جَرَ زوجه") بأ ي الكلام عليه في الباب الذي بعذله. 

قوله: اوإن هاجرٌ عبدٌ منهم» أي: من أهل الحرب. 

قوله: ١نم‏ ذكر من أهل العَهُد مِثْلَ حديث مجاهد» يحتمل أن يعني بحديث مجاهد الذي 
وصَفه بالمثليّة الكلامَ المذكورٌ بعد هذا وهو قوله: وإن هاجِرَ رغد أو آمة للقبر كن 
آخرهء ويحتمل أن يريد به كلاماً آخر يَتَعلّقَ بنساءِ أهل العهد وهو أولى؛ لأنَّه ري 
قسمّينٍ: أهل حربء وأهل عهد. وذكر حُكم نساء أهل الحرب ثم حُكم أرقائهم. فكأنّه أحال 
بحكم نساء أهل العهد على حديث مجاهلء ثم عَمَبّهِ بكر كم أرقائهم. 

وحديث مجاهد في ذلك وَصَلَه عد بن يد من طريق لبن أبي جرح عن في قوله: ان 

انك من روك إل ْنَا توا ا ان إن أَصَبِتُم مَغئَا من فريس فأَعطوا 
الذينَ ذهبّت أزواجُهم مثْلّ ما أنمَّقوا عِوَّضاًء وسيأتي بَسط هذا في الباب الذي يّليه. 

قوله: «وقال عطاءً؛ عن ابن عبّاس» هو موصولٌ بالإسناد المذكور أوَّلاً عن ابن جُرَيج 

3 2 
ى) بينته قبل . 

قوله: «كانت قُرٌيبة» بالقاف والموحّدة مُصعْرة في أكثر النسخ» وضَبَطَها الدُمياطيّ 
بفتح القاف وتبعه الذَهَب وكذلك هو في نسخة مُعتمّدة من «طبقات ابن سعد)ء. وكذا 
للكّشْمِيهنيٌ في حديث عائشة الماضى في الشّروط (0577): وللأكثر بالتصِغير كالذي 
هناء وحكى ابن التَّين في هذا الاسم الوجهّين» وقال شيخنا في «القاموس» بالتّصغير وقد 
2 0 

5 1 5 مد 1 1 ْ 8 0 ع 1 

قوله: «ابنة أبي مية» أي: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ وهي أخت أمّ سَلمة 
زوج النبيّ كك وهذا ظاهرٌ في أنَّا ى تكن أَسلّمّت في هذا الوقت» وهو ما بين عمرة الحُدَيبية 
)١(‏ زاد في الأآصول و(س) بعدها لفظة «معها». وليست في شيء من روايات البخاري حسب ما في اليونينية: 

وسيذكر الحافظ هذا الحرف من الحديث في آخر شرحه لترجمة الباب التالي بدون ذكر هذه اللفظة» فعلمنا بذلك 

أنها مقحمة» فلذلك حذفتاها. 
(0) لكن ذكر ابن ناصر الدين في «التوضيح" أن الجمهور على الفتح. 


كتاب الطلاق 000200000 باب19/ ح5م1اه-لامره ١‏ 





وفع متتقوفيه بات لكلا كك و اللار* (ك/811) بسندٍ صحيح من طريق أب بكر بن 
عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام عن أمّ سَلَّمةَ في قصّة ترويج النبيّ و بهاء ففيه: وكانت 
حلم ترويع 00 بنتتهاء فجاء عدَارٌ فأخذّهاء فجاء النبي كله فقال:/ «أين زُنابٌ؟) 
فقالت ا بنث أبي أ صادّفها عندها: أحذّها عّار» الحديث. فهذا يقتضي نا هاجَرّت 
قدي لأن تزويج النبيّ كه بام علد كان بعد اد وقبل الُديبية بثلاثِ سنين أو أكثرء 
كن لمعيل أن فتكون بجادتك إل المدينة واقرة لأعديا قبن أن قبل ]و كافك ثقيمة غيد 
زوجها عمرّ على دِينها قبل أن تل الآية» وليس في ممرّد كُونها كانت ات 
أختها أن تكون حينئٍ مسلمةٌ.. 

لكن يَرُدّه ما زوى” اعد لزان عزن عرس الأخرت لكادرات إتلا مأ بوص بعصم 
لْكَوَافرٍ © [الممتحنة:١٠]‏ فذّكر القصّة وفيها: فطَلَق عمر امرأتين كانتا له بَمَكة. فهذا يَرٌّدٌ أئّا 
عات اثقيمة بولا جةة ]تنا بادك زاكر ةوعدل ايكون لأ تلم أخهان كل منهها سكن 
ري تقدّم إسلامٌ إحداهما وهي التي كانت حاضرةً عند توج أمَّ سَلَمَة وتأخَرٌ إسلامُ 
الأخرى وهي المذكورة هناء ويُؤيّد هذا الثَاني أنَّ ابن سعد قال في «الطّبقات» (8/ 575): 
ذرية العفرئ نك أن مه أخت 1 سَلَمَةَ تزوّجَّها عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق. 
ولت له عبد له وح وأ حكن ردانو خرص أن قريب قالت لعبد الك حمن: 
وكان في حُلّقه شِدَةٌ: لقد حَذّرونيٍ منكء قال: فَأَمْوٌك بيك قالث: لا أختار على ابن الصَدّيق 


عدا فأقامَ عليهاء وتقدّم في الشّروط (7177) من وجه آتر في هذه القصّة في آخر حديث 
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هري عن عُرُوة عن مروان والسوّرء فذّكر الحديتٌِ ثم قال: وبَلّغنا أن عمر طلْقّ امرأتن ٠‏ 


كانتا له في الشّرك: ُرينً واب بي جزوَل» فتزوج ري معاوي وتزوّج الأخرى أبو جَهم بن 


لّيفةه وهو مُطابق لما هنا وزائدٌ عليه وتقدم من وجه آخر مثله (091) لكن قال: وتزوج [ 


الأخرى صفوان بن أي اساسا ووو لاناط ين لان 


للقسطلاني 15/8 ا 


١‏ باب 1١9‏ / ح 185ه-/الماه فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا بنت أبي جَرُوَل فَوَقَمَ في «المغازي الكبرَى» لابن إسحاق: حدثني الزَهْريٌ عن 
عروة أَنَّا أَمَ م كلثوم بنت عَمْرو بن جَرْول. كان أباها كُنيّ باسم والده» وجَرْول بفتح 
الجيم. وقد بيت 2 آخر الحديث الطويل 2 الشّروط (171؟) أن القائل: «وَبَلّغنا» هو 
الركرى وكش همالك من وصلو عن مزال وان 

وأخرج ابن أبي حاتم بسندٍ حسنٍ من رواية بني طلحة مُسَلسّلاً بهم عن موسى بن طلحة 
عن أبيه قال: لم نزلت هذه الآبة #إولا كت كوأ بعص الْكرَاٍ 4 طَلّقت امرأتي أروى بنتٌ ربيعة 
ابن الحارث بن عبد المطّلِب وطَلَقٌ عمر قُريبة وأمَ كُلثوم بنت جَرْوَل. 

وقد روى الطَبرَيٌ (/77/1) من طريق سَلَّمةَ بن الفضل عن محمّد بن إسحاق قال: 
قال الّْريٌ: لما نزلت هذه الآية طَللّ عمر قرببةوأمَ لئوم» وطق طلحةٌ أروى بنت 
ربيعة» فرق بينهم| الإسلامٌ حين' '"' نزلت: «إولا تمسكوأ به بعصم الكوافر #» ثم تزوّجها بعد أن 
أسلّمّت خالد بن سعيد بن العاصي. 

واختلف ني ترك رَدٌ النساء إلى أهل مَكّة مع وقوع الصّلح بينهم وبين المسلمينَ في الحُدَيبية: 
على أن مَن جاء منهم إلى المسلمينَ رَدُوهء ومّن جاء من المسلمينَ إليهم لم يَرُدُوهء هل م 
حُكم النساء من ذلك فَمُيِمَ المسلمونَ من رَدَهنَ أولم يَدَْلنَ في أصل الصّلحء أو هو 
عامٌ أَريدَ به الخصوص وبين ذلك عند نزول الآية؟ وقد كَسَّكَ من قال بالقاني با وَكَمَ في 
بعض طُرقه (77707-171771) على أن لا يأتيك مِنّا رجل إِلّا وو لم تهو ةن النساء ل 


وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مُقاتل بن حَيّان: أن المشركينَ قالوا للنبيّ يكلله: رز 
علينا من هاجَرٌ من نسائناء فإنَّ شَّرْطَنا: أنَّ مَن أتاك مِنَا أن تَرُدّه علينا. فقال: «كان الذَّرط 
في الرّجال ولم يكن في النساء؛ . وهذا لو نَبَتَ كان قاطِعاً للتزاع» لكن يُؤْيّد الأوَّلَ والثالتٌ 
ما تقدّم في أوّل الشّروط”": أنَّ أمَ كُلثوم بنت عَقْبة بن أبي مُعَيطٍ لما هاجَرّت جاء أهلها يسألونٌ 


(1) بلاغاً من قول الزهري برقم (71777). 


كناب الطلادق 2 2 بياب ١6 ٠١‏ 





رَدها فلم يَردّها لما نزلت: :9 إذا جةكم الْمَؤْمتتُ ل يه 


وذكر ابن الطَّلّاع في «أحكامه»: أنَّ سبيعة الأسلّميّة هاجت اقب زوجها في ليها 
فنزلت الآية» فرّدّ على زوجها مَهرّها/ والذي أنفَقٌ عليها ولم : يَردّها. واستشكل هذا با ف 
المح وا أن سُبيعة الأسِلّميّة مات عنها سعد بن حََوْلة وهوممّن شَهِدَ بدراً في 
حَسّة الوداع. فإِنّه دالّ على أئّهَا تقدّمَت هِجرَبها وهجرةٌ زوجهاء ويُمكِن الجمع بأن يكون 
سعد بن ححؤلة إن تزوّجَها بعد أن هاجَرّت» ويكون الرُوج الذي جاء في طَلبها ولم تَرَدَ 
عليه تعر ل يُسلم يومَئذ". وقد ذكرت في أوَّل الشّروط أسماء عِذَه من هاجَرٌ من نساء 
الكمار في هذه القصّة. 

0" باب إذ ست الدر أو الصا 
٠‏ تحت الذَّمّي م أو الحَريٌ 

وثال عبد الواربةة عن خالزاعن:وكرمة, عن ابن عبّاس: إذا أسلَّمَتِ ادر يل 

زوجها بساعةٍ حَرَمَت عليه. 


وتاك داوة. عن إإرافي الصالم ل غطاء من امرأؤ من أهل' اله أسلعت فع كم 


زوجها ني العذة: أَهِيَ امرأتّه؟ قال: لاه إلا أن تثداء حي بِكاح جديد وصَدَاقٍ. 

وقال مجاهدٌ: إذا أسلمَ في العِدّة 1 0 

وقال الله تعالى: :9 ايل لا مين قن من 4 [الممتحنة: ٠١‏ 

وقال الحسنٌ وقَتَادة في > يوسن أسلًّا: كما على يكاجهم|ا» فإذا سب َب أحذّها صاحجه وى 
الاخزبلاضيل لمعلنها” 


1111111 في ترجمة سبيعة الأسلمية ما يشير إلى أنها غير سبيعة بنت الحارث زوج 


5٠١/94 فى‎ 


ا ال 00 0 ظ 
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وقال ابنُ جرَيج: قلت لعطاء: امرأةٌ منّ المشركينَ جاءت إلى المسلمينٌ؛ أَيُعاوَضُ زوجُها 
منها لقوله تعالى: #إوَءَانْوهم مآ أَنَعُوْ ‏ [الممتحنة: ١٠]؟‏ قال: لاء إِنّا كان ذلك بِينَ النبيّ يك وبينَ 
أهل العَهْدِ. 

وقال مجاهدٌ: هذا كله في صُلْح بن الب ب وب قري 

قوله: «باب إذا سلجت المشركة واكظري اب كنار أو الحريع ) كذا اق قَتَصَمَ عل ذكر 
النُصرانيّة وهو مِثالٌ» وإلّا فاليهوديّة كذلكء فلو عَمّرَ بالكتاييّة لكان أَشْمَلٌء وكأنّه راعى لفظ 
الأثّر المتقول في ذلك ول يجزم بالحُكم لإشكاله. بل أورَة الَّرّجمة مَورد السّؤال فقط» وقد جَرَت 
عادته أن دليل الحكم إذا كان متلا لا تجزم بالمتكم. 

والمراد بالترجمة بيان حُكم إسلام المرأة قبل زوجهاء هل تقع القرقة بينهم| بِمُجرَّدِ 
إسلامهاء أو ينبت لها الخيارٌ أو يُومّف في العِدّة فإن أسلَّمَ استمرٌ النكاح وإلا وفعت 
الفرقة بينهم|؟ وفيه خلاف ليق وتفاصيل يطول شرحهاء عل البخاريّ إلى أن الفرقة 
تقع بِمُجِرَّدٍ الإسلام كما سأَيدئه 

قوله: ل «عن عِكُرمة عن ابن عباس لم يقع لي 
موصولاً عن عبد الوارث؛ لكن أخرج ابن أبي شيب (0/ 40) عن عَبّاد بن العَوامَ عن خالدٍ 
الداع نجه 

قوله: اإذا أسلّمَت التَضْرانيّة قِبلَ زوجها بساعة حَرّمَت عليه» هو عام في المَدُخول بها 
وغيرهاء ولكن قوله: ١حَرَمَت‏ مت عليه» ليس بصريح في المراد. ووَقَمَ في رواية ابن أبي شَيبة 
(0/ 40): فهيّ أَملّك بتفْسِها. 

وأخرج الطّحاويٌ”" من طريق أيوبٌ» عن عِكُرمة» عن ابن عباس في اليهوديّة أو النّصرانية 
تكون تحت اليهوديّ أو التصرانّ فتّسلم فقال: «يفرّق بينهماء الإسلام تتلوولا ها عله 
وسنده صحيح. 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار» ”/ /01؟. 


كتاب الطلاق | باب ٠١‏ و١‏ 





. قوله: «وقال داودٌ» هو ابن أب الفُرات» واسم أبي الفرات: عَمْرو بن مر اتء وإبراهيم 
الضائغ: هو ابن مَيّمون. 
<< قوله: "شل عطاء» هو ابن أبي تتباح «عن امرأة من أهل العهد أسكقت ملع زوجي 
في العذة: أهيّ امرأته؟ قال: 2< إلا أن تت ديد وصَدَاق» وَصَلَه ابن أبي شَيبة 0 
من وجو آر عن عطاءِ بمعناه» وهو ظاهرٌ في أن الفرقة : ع الام أحد لين ولا د 
القناء اعد ظ 
قوله: «وقال مجاهد: ! إذا أسلّمَ في العذّة ي: به وَصَله لعي من طريق بن أ تجيح عه 
قوله: «وقال الله...» إلى آخره» هذا ظاهر في اختياره القول الماضيء فَإِنّه كلام البخاري» 
وهو استدلال منه لتقوية قول عطاءٍ المذكور في هذا الباب» وهو مُعارض في الظاهر 
لروايته عن ابن عبّاس في الباب الذي قبلّه. وهي قوله: لم تُخطب حتّى تَحِيض وتَطهْرٌ. 
ويُمكن الجمع بينهماء لأنّه ى| يحتمل أن يريد بقوله: م طب حنَّى تحيض وتَطهُر انتظارٌ 
إسلام زوجها ما دامَت ف عِدَّتباء يحتمل أيضاً أنَّ تأخير الخطبة إِنَّ)ا هو لكونِ المعّدّة لا 
تُخطَب ما دامّت في العدّة» فعلى هذا الثاني لا يَبِقَى بين الخبرَين تَعارْضُ 
وبظاهر قول ابن عباس في هذا وعطاءٍ قال طاووسٌ والتُوريٌ وفقهاء الكوفة, وواقمّهم أبو 
نوه واختاره ابن النيوءوإليه تح البخارييه ومرَط أهل الكوفة ومن واققهم أن يعض عل 
زوجها الإسلامٌ في تلك المدّة فيمتَِع إن كانا معأ في دار الإسلام.. 
وبقول مجاهد قال قَتَادةٌ ومالك و الشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. ‏ 


واحتّحّ الشافعيٌ بقصّة أبي سفيان لما أسلَمَ عامَ الفتح , بد الظّهْران في ليلة دخول 


)| ِنَّ مَكّة في الفتح كما تقدّم في المغازي (450) فإنّه لما دَحَلَ مَكّة أَحَدَّت امرأته هنذ 


بنت عتبةً بلحَيته وأذكَرّت عليه إسلامه. فأشارَ عليها بالإسلام فأسلّمَت بعد ول يُفرّق 
دن مطاف عا ا ا و ا ا ان 


ظ 0 اللصنف» 41/0 غتصرا بفظ: إن أسلّمَ وهئ في العدّة فهو أحقّ بها. 
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ابن حِرَّام وعِكرمة , بن أبي جهل وغيرهماء ولم ينقل أنه جدّدَت عقود أنكِحتهم. وذلك 
مشهور عند أهل المغازي لا اختلاف بينهم في ذلك. إِلَا أنه حمولٌ عند الأكثر على أنَّ إسلام 
الرجل وَقَعَ قبل انقضاء عِدَة المرأة التي أَسلّمَت قبلّه. 

وأمّا ما أخرج مالك في «الموطّأه (244/7) عن الزّهْرَيّ قال: ل يبلُغنا أنَّ امرأةً 
هاجَررت وزوجها مُقيم بدار الحرب إلا فرَّقَت هجرّتها بيتها وبين زوجها. فهذا تمل 
للقولَينِء لأنَ الفرقة يحتمل أن تكون قاطِعة ويحتمل أن تكون موقوفة» وأخرج حمّاد بن 
سَلَّمَةَ وعبد الزَّزَاقَ (87١٠٠و11570)‏ في «مُصفيه|» بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن 
يزيد الحتطمىّ: أن نصرانياً أسلكرة امرأتّه فخيّرّها عمرء إِن شاءت فارقته. وإن شاءت 
أقامّت عليه. - 

قوله: «وقال الحسن وقّتَادة في يجوسيّنِ أسلّا: هُما على يكاحهاء فإذا سَبَقَ أحدهما 
صاحبه) بالإسلام «وأَبَى الآخَرُة"' فلا سَبيل”" له عليها» أمّا أثر الحسن فوَصّلّه ابن أبي شّيْبة 
)3١5-1١5/(‏ بسندٍ صحيح عنه بلفظ: فإن أُسلَّمَ أحذهما قبل صاحبه فقد انقَطّمّ ما بينهما 
من التكاح. ومن وجه آخر صحيح عنه بلفظ: فقد بأنّت منه. 

وأمًا أثر كَتَادة فوَصَلّه ابن أبي شَيْبة (0/ 4 )3١‏ أيضاً بسندٍ صحيح عنه بلفظ: فإذا سَبَقَّ 
أحذهما صاحبّه بالإسلام» فلا سبيلٌ له عليها إلا بخِطبةِ. وأخرج أيضاً عن عِكْرمَةَ وكتاب 
عمرٌ بن عبد العزيز» نحو ذلك. 

قوله: «وقال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: امرأةٌ من المش ركينَ جاءت إلى/ المسلمينٌ أَيُعاوَض 
زوججها منها؟ وَقَعَ في رواية ابن عساكر””: «أيعاض» بغير واو. 


)١(‏ قوله: «وأبى الآخر» سقط من (س). 

(؟) كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله مع أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 
وأبى الآخر بانّتْ لا سبيل... وكذلك وقع في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر ال هروي. ظ 

(1) كذا نسبها الحافظ لابن عساكر وحده. مع أنها نيبت في اليونينية أيضاً لأبي ذَرّ ا حروي. وهو كذلك في 
الأصل الخطّي الذي عندنا بروايته. 


كتاب الطلاق باب ١/١ ٠١‏ 





وقوله: «لقوله تعالى: 9# وَءَاُوهُم مَآ أَنْمَُواْ 4[الممتحنة:١٠]‏ قال: لاء إِنَّا كان ذلك بين النبيّ كل 
وبين أهل العهد) وَصَلّه عبد الرّرّاقَ )١171707‏ عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاٍ: أرأَيتَ اليو 
امرأةٌ من أهل الشّركه فذّكره سَوَاء وغن مَعمَّر (1717:4) عن الزَهْرَيٌ نحو قول مجاهد الآكى: 
بزادواه إنتطع للك يوم التدبي الا إعارضي زوجيابنها بلية 
"“قوله: وال اد هذا كله في صُلْح بين النبيّ يك وبين قرريش» وَصَلَه ابن أبي حاتم 
من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله تعالى: «إوَسََلُوأ نوأ مآ نمق ولستُواأ مآ فقوأ » قال: 
من ذهب من أزواج المسلمينَ إلى الكمّار فليْعطِهم الكفارٌ صَدُقاتمنَ وليكوهُنَ» ومن 
ذعب من أزواج الكقار إلى أصحاب عمد 2 فكذلك. هذا كله في صُلح كان بين النبيّ كل 
وبين قرَيش. 
وقد تقدّم في أواخر الشَّروط (1/77؟) من وجه آخر عن الزّهْرِيٌ قال: بَلَغْنا أنّ الكقار 
لما اننا أن يُقِرّوا با أنفقّ المسلمون على أزواجهم. أي : بو أن يَعملُوا بالحُكم المذكور في 
الآية: وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركينَ إلى امسلمينَ مسلمة م يَرُدها تلوت إل 
زوجها المشرك؛ بل يُعطوئّه ما أَنفقّ عليها من صَدَاق ونحوه؛ وكذا بعكيمه. فامبئل 
المسلهون ذلك وأعطّوهم. أن المشركون أن يَمتثِلوا ذلك» فحَبَسُوا مَن جاءت إليهم ظ 
مُشرِكةً وم يُعطُوا زوجها المسلمَ ما أنمَقَ عليهاء فلهذا نزلت: « وان كك ةين ]5:1 6 
ِلَ الْكْدَارِ ما 4 [الممتحنة:١١].‏ قال: والعقب: ما يوني لمسلمون إلى من هاجت امرآي 
من الكمّار إلى الكمّار. وأخرج هذا الأثر طبري (14/ 010 من طريق يونس عن الزُهْريٌ 
ظ وفيه: فلو ذَّهبّت امرأةً من أزواج المؤمنينَ إلى المشر كين رَدَّ المؤمنونَ إلى زوجها التَمّقة التي 
أنَمَقَ عليها من العقب الذي بأيديهم» الذي أمِروا أن يَردُوه على المش ركينَ من تّمقاتهم التي 
أنمّقوا على أزواجهم اللاتي آمَنَّ وهاجَرن» ثم رَدُوا إلى المشركينَ قَضْلاً إن كان بَقِيَ لهم. 
ووَقَمَ في الأصل”": فأمَرَ أن يُعطَى مَن ذهب له زوج ا ل يي 


.)717/77( أصل حديث الزهري السالف في الشروط برقم‎ )١( 
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الكفّار اللاي هاجَرنَ. ومعناه أنَّ العَقَبِ المذكور في قوله: طمَمَاقَمُ 4» أي: أَصَبتُم من 
صَدّقات المشركات عِوَض ما فاتَ من صَدّقات المسلمات: وهذا تفسير الزهْرَيٌ» وقال 
مجاهدٌ: أي: أَصَبِتَم غَنيمة فأعطُوا منهاء وبه صَرَّحّ جماعة من التابعينَ» كما أخرجه الطبَري 
07540 لكن حَمَلَه على ما إذا لم يحصّل من الجهة الأولى شي وهو عَثْلٌ حَسَرُ 

وقوله في آخر الخبر المذكور”": : وما نَعلَمُ أن أحداً من المهاجرات اربَدّت بعد إيمايها. وهذا 
المي لا يَرُدَه ظاهر ما دَلْت عليه الآية والقصّة» لأنَّ متضمون القصّة أنَّ بععض أزواج المسلمينٌ 
ذهبّت إلى زوجها الكافر فأبَى أن يعطيّ زوجّها المسلم ما نمق عليهاء فعلى تقدير أن تكون 
مسلمة فالثمِيُ محصوصٌ با مهاجرات» فيحتمل كن مَن وَقَمَ منها ذلك من غير المهاجرات 
كالأعرابيات مثلاء أو ا خصر على عمومه فتكون نزلت في المرأة الشركة إذا كانت تحت مسلم 
مثلاً فهَرَبَت منه إلى الكقار» ويُؤيّده رواية يونس الماضية ا 

وأخرخ انق أن سات مرج طريق أششقت عع امن فق .قوله تعال: (َإن كر توة ين 
نح 4 قال: نزلت في أَمّ الحكم بنت أبي سفيان ارئّدت فتزوَّججها رجل تَقَفَيّ» ول تَرَه 
امرأةٌ من ريش غيرهاء ثم أسلّعمت مع تقيف حين أسلّمواء فإن تَبَتَ هذا استكنيَ من 
ا خصر المذكور ني حديث الزّهريٌ» لأنَ أمّالحكم هي أخت أمّ حبيبة زوج النيّ يلي وقد 
تقدَّم في حديث ابن عبّاس 2800 أنَّها كانت تحت عِيَاض بن عَنْمِ وظاهر سياقه أَنََّا كانت 
عند نزول قوله تعالى: #وَلا تُتِكواً به بصم لكا ٍ4 مُشركةٌه وأنَ عياض بن عَدْم فارَقّها لذلك 
اباس د ٠‏ فهذا أصمّ من رواية الحسن. 

تنبيه: اسنَطرَةَ البخاري من أصل ترجمة الباب إلى شيء تنا تعلق بشرح آية الامتحان. 

فذكر أثرَ عطاء فيا يَتَّى بالمعاوضة المشار إليها في الآية بقوله تعالى : 2 وإن فاتك عو هّن | 
رونك إل الكنا كارِ ماقم 4 ثم ذكر أثرَ مجاهدٍ المُقَوَي لدَعوّى عطاءٍ أن ذلك كان خاصّاً 
ذلك العهد الذي وق بق للستعي ويك تريشء ران ذلك انقطم يوم الفتع وكات اناد 


)١(‏ يعني أثر الزهري الذي في الشروط. 
)١(‏ يعني التي عزاها قريباً للطبري في «تفسيره» /7/ 0/. 


كتاب الطاكق 002 باب ٠١‏ 7و١‏ 





بذلك إلى أن الذي وح في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه ما دامَت 
في العدّة منسوخ. لما دلت عليه هذه الآثار من اختصاص ذلك بأولعكٌ» وأن الحكم بعد ذلك 
فيمّن أسلَّمّت أن لا تَقَمّ تحت زوجها المشرك أصلاً ولو أسلَّم وهي في العِدّة» وقد وَرَدَ في أصل 
المسألة حديثان متعارضان: ظ 

أحدهما: أخرجه أحمد (0)/ من طريق من بن إسحاق قال: ده داود 7 
الخضّين عن عكُرمة عن ابن عبّاس: أن رسول الله يك رَدَ ابنته زينبَ على أبي العاص وكان 
إتتلاقها قل اانه تست مون عل النكاح الأوّل ولم يدث شيئاً. وأخرجه أصحاب 
السّمَن إِلّا النّساء د وقالالثرة مذىّ: لا بأس بإسناده» وصَّحُحَه الجاكه”" 1/0 
4, ووَّقَمَ في رواية بعضهم' ": بعد يِه وفي أخرى”"): بعد ثلاث”. وهو اختلاف 
يع بنه على أن امرادبالسّتٌ ما بين همجرة زينب وإسلامه وهو دن في الغازي» فإنّه أي 
ببدر فأرسَلّت زينب من مَكّة في فدائه فأَطلِقٌ ها بغير فداء. وشّرَط النبيٌ يل عليه أن يُرسِل 
له زينبء فوّقَ له بذلك”"» وإليه الإشارة في الحديث الصّحيح بقوله يَكلِ في حَقَه: ١احدثني‏ 
فصَدَقنيء ووَعَدَن فْوَقَ لي»”". والمراد بالسَّنتَين أو الثلاث: ما بين نزول قوله تعالى: 9 لاهن 

0 ْ ص 3 / اع او ا 
جِلٌّ ل 4 [الممتحنة: ]٠١‏ وقدومه مسل)ء فإِنَ بينهم| سنتَينٍ وأشهراً. 

ظ الحديث الثاني: أخرجه المَرَمِذَيّ )١1١47(‏ وابن 00-0 5000 
أرطاةٌ عن عمرو بوتكم فق أبية عن جذه: أن النبىّ كل رَدَ ابنته زينبَ على أبي 
العاص . بن الرّبيع بمَهِر جديد ويكاح جديد. مودي وفي إسناد َال ظ 
1 ابوطار خب :2 وابن ماجه برقم ٠040‏ 67» واترمني برقم .)١185(‏ 

6 وصححه أيضاً الإمام أحمد في لمسنده ( بإثر الحديث (599). 
(*) كما عند ابن ماجه برقم )7١١9(‏ ورواية عند أبي داود. 

(5) كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 107/7. 

(0) وفي رواية أخرجه ابن منده في (معرفة الصحابة» :9717/-9757/١‏ بعد أربع سنين. . 

ركاكانت ورلدر سبي عاق علازن وإرد0؟ اااتدوالطر ال 007/17 كو اكي 0101/1 
اه )من حديث المسور بن مخرمة ##. 
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ثم أخرج'" عن يزيد بن هارون أنه حدّث بالحديئّينِ عن ابن إسحاق وعن حَجاجٍ بن 
أرطاة ثم قال يزيد: حديث ابن عبَّاس أقوى إسناداًء والعَمّل على حديث عَمْرو بن 
شعيب» يريد: عَمَلَ أهل العراق. وقال التَرْمِذيُ في حديث ابن عبّاس: لا يُعَرَفُ وجهه. 
وأشارٌ بذلك إلى أن رَدّها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتَينٍ أو ثلاث مُشكلٌ لاستبعادٍ أن تَبقَى 
في العدة هذه المذة. 

ولم يذهب أحدٌ إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخرٌ إسلامُه عن إسلامها 
حتى انقَضَت عِدَّتهاء وممّن تَقَلَ الإجماع في ذلك ابن عبد البَرّ وأشارٌ إلى أنَّ بعض أهل 
الظاهر قال بجوازه ورَده بالإجماع المذكور. وتحفت تويك اقلق لزه قذن لوق لتقل 
عن عل وعن إبراهيم النْخَّعيَّ» أخرجه ابن أبي شَيْبة عنهما بطرقٍ قويّة وبه أفتى حمّادٌ شيخ 
أبي حنيفة. وأجاب الخطّابيٌ عن الإشكال بأنَّ تقاء العِدّة في تلك المدّة تمكِن وإن ل تجر 
العادة غالبا بهى ولا سيا إذا كانت المدّة إنَّا هي سَتَّنَان وأشهّرء إن ايض قد يُبِطُِ عن 
ذّوات الأقراء لعارض عِلَّةِ أحياناً. وبحاصل هذا أجابَ البيهقىٌ» وهو أولى ما يُعتَّمَد في 
ذلك. ظ 

وحكى التَرمِذِيّ في «العلّل المفرّدا عن البخاريٌّ: أنَّ حديث ابن عبّاس أصحٌ من حديث 
عَمْرو بن شُعيب. وعِلتهِ تَدليس حَجاج بن أَرْطاء وله عِلّة أشدٌّ من ذلك وهي ما ذكره أبو عُبيد 
في كتاب «التّكاح» عن يحبى القَطّان: أن حَسجَاجاً م يسمعه من عَمْرو بن شعيب وإنَّا حمَلّه عن 
العَرْرّميَّ» والعَرْرّميّ ضعيف جدّاء وكذا قال أحمد عَقِبَ تخريجه (21918» قال: والعَررَّميَ 
لا يُساوي حديثه شيئاء قال: والصّحيح أنَّما أ قِرَا على التكاح الأوّل. 

وجَنحَ م ابن عبد البَرّ إلى ترجيح ما ول" عليه حديث عَمْرو بن شعَيب»ء وأنَّ حديث 
ابن عبّاس لا تُخالفه. قال: والجمع بين الحديثَينِ أولى من إلغاء أحدهماء فِحَمَلَ قوله في حديث 
ابن عبّاس: بالتكاح الأول أي: بِشّروطِهء وأنّ معنى قوله: ل يِث شيئاًء أي: لم يَزد على 
)١(‏ بإثر الحديث )١١55(‏ من «جامعه». 
(5) وقع في (س:: إلى ترجيح حديث ما دل. بزيادة لفظة: احديث»» وهي مقحمة. 
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. ال 2 5 شن د‎ 7 8 -_- 8 2 ٠ 
ذلك شيئاء قال: وحديث عَمْرو بن عيب تَعْضُدَُه الأصولء وقد صَرَّحَْ فيه بوقوع عَقَدٍ‎ 
جَديد ومّهر ديد والأخذ بالصّريح أولى من الأخذ بالمحتمل» ويُؤيّده مذهب ابن عبّاس‎ 
المَحكِيٌ عنه/ في أوَّل الباب» فإنّه موافق لما دَلَّ عليه حديث عَمْرو بن شُعْيب» فإن‎ 
كانت الرٌّواية المخرّجة عنه في السّئّن ثابتة» فلعلّه كان يرى تخصيص ما وَقَعَ في قصّة أبي‎ 
العاص بذلك العهد ىا جاء ذلك عن أتباعه كعطاءٍ ومجاهد, وهذا أفتّى بخلاف ظاهر ما‎ 
00 جاء عنه في ذلك الحديث.‎ 

عل أن القن قال اق انان ديك ارو عاير: هذه نُسخة صَعقها عل بن دين وغيده 
من عَلَهاء الحديث» يشير إلى أنه من رواية داود , بن الحصَين عن عكرمة قال: وفي حليث عرو 
ابن شَعَيبٍ زيادةٌ ليست في حديث ابن عباس والمثبتٌ م مُقدَّم على النافي» غير أن الأئمّة 0 
بحبو عو اي ا با 0 
إروضتيب لجا هدم اول مكان جل عديك بن مادو عل وج دكن 

وَادّعَن الطحاوي أ أن حديث ابن عبّاس عر وأن النبىّ كل رَدَ ابتته على أبي 
العاص بعد رُجوعه من يدر لما أمِرَ فيها ثم افدِىَ وأَطَلِقٌ» وأسئّدَ ذلك عن الزُهْرِيٌ”" 
وفيه نظرٌ فإن تَبَتَ عنه فهو مُوَوّلء لأتّها كانت مُسِتَقِرَةٌ عنده بِمَكّة» وهي التي أرِسَلت في 
افتدائه )| هو مشهور في المغازي. فيكون معنى قوله: رَدّها: أقَرّهاء وكان ذلك قبل 
االخريي والقابت أله لما طق ابرط عليه أن يُريِلها فمعَلٌ كا تقدَّم» وإنّا ها عليه 


عقف بعك السلامنة: 


32 آهل 


عليه بيكاح جَديد و 7 ابرن عباس على ذلك فلذلك قال: رَدَّها بوعي” الأوّل. 


1 


0 ا وا ا لوي '" قد يكون 


(1)ي كارع نان الآثار» "/ 75. 
(5) تحرف في (ب) و(س) إلى: البناء بشيء. 
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الأمر بخلافه. وكيف يَظنّ بابن عباس أن يَشْتَبهِ عليه تُزول آية الممتحنة والمنقول من طرق 
. كثيرة عنه يقتضي اطَّلاعَه على الحُكم المذكور, وهو تَحَريمُ استقرار المسلمة تحت الكافر» فلو 
هدّرَ اشْيِباهُه عليه في زمن النبيّ يكل م يَجُز استمرارٌ الاشتباه عليه بعده حبَّى يدث به بعد 
دهر طويل؛ وهو يوم حدَّث به يُكادُ يكون أعلمَ أهل عَصر 

وأحسن المسالك في هدَّينِ الحديئّينِ ترجيحٌ حديث ابن عبّاس كا رَجَحَه الأئمّة» وحمله 
على تَطاوّل العدّة فيها بين نزول آية التّحريم وإسلام أبي العاصء ولا مانم من ذلك من حيثٌ 
العادة فَضْلاً عن مُطَلّق الجواز. 

وأغرّبَ ابن حَزْم فقال ما مُلخّصه: إِنَّ قوله: رَدَّها إليه بعد كذاء مُراده حَمَمَ بينهماء و إلا 
فإسلامٌ أبي العاص كان قبل الحُدَيبية» وذلك قبل أن يَنَزِل تحريمٌ المسلمة على المشرك. 
هكذا زعم وهو خالف لما أطبقَ عليه أهل المغازي أن إسلامه كان في الادنة بعد نزول آية 
التحريم. 

وقد سَلكٌ بعض المتأخرينَ فيه مَسلكاً آحَرٌ فقرأت في السّيرة النبويّة للادٍ ابن كثير 
بعد كر بعض ما تقدّم قال: وقال آخرونَ: بل الظاهر انقضاء عَذّتماء وضَمْفتٌ رواية من قال: 
جَدَّدَ عَقدهاء وإَِّا يُستفاد منه أنَّ المرأة إذا أسلّمَت وتأخَرَ إسلام زوجها أنَّ يكاحها لا 
يَنفسِخ بمُجرَّدٍ ذلك» بل تَتَحَيّر بين أن تَتزوّج غيره أو تَتَرَبص إلى أن يُسلمَ فيَستَِرٌ عَهُدُه 
عليهاء وحاصله أنَّها زوجته مالم تَتزوّج» ودليل ذلك ماوَّقَمَ في حديث الباب (2187) في 
عموم قوله: فإن هاجرَ زوه قبل أن تككِح رُدّت إليه والله أعلم. 

م ذكر الببخاريٌ حديث عائشة في شأن الامتحان وبيانه لشِدّة تَعلّقه بأصل المسألة. 

- حدّثنا يحسى بن بُكَيرء حدّئنا اللَِّثُ عن عُقَيلء عن ابن شهابٍ (ح). 

وقال إبراهيمُ بنُ المنْذِر: حدّثنا ابنْ وَهْبٍء حدّئني يونسء قال ابنُ شهاب: أخيري غرُوة 
ابن لي أن عاد رضي لله عنها زوج لني قالت: كان لؤمنات إذا هاججزة إلى ل كل 


يمْتَحِنْهُنَّ بقولٍ الله تعالى: «إيَأيما ينامو دا كم الْمُؤْمِئَتُ مُهِدرتٍ فَأمْسَحنوْهُنَ # إلى آخر 


كتاب الطلاق باب ٠١‏ / ح 0588 ١/4‏ 





رع كبر بسر 


الآية [الممتحنة:١٠].‏ قالت عائشةٌ: فمن أَقَدّ هذا الدَّدْط منّ المؤمناتٍ فقد أُقَرّ بالمخنة» فكان 
رسولٌ الله بك إذا أقرَرْنَ بذلك من قَوهِنَ قال نَّ رسول الله يَكِ: «انطَلِقَنَ فقد بايَعتَكنَ)» لا والله 
ما مَسََّت يد رسولٍ الله كه يَدَ امرأة قط غير أنه بايعَهنّ بالكلام» والله ما أَدَّ رسول لله يله 
على النساء إلابا أَمَرَه الله يقول لمن إذا أحَدَ عليهنٌ: «قد يكرا كلاماً. 
ظ قوله: «وقال إبراهيم بن المنذر: حدَّثنا ابن وَهْب) ذكر أبو مسعود أنه وَصَلّهِ عن إبراهيم 
ابن المنذر» وقد وَصّلّه أيضاً اذَه ف «الزّهْريَات) عن إبراهيم بن المنذر. سينا ف 7" للد 
في البخاريٌ لرواية يونسّء فإِنَّ مسلا (88/1877) أخرجه عن أبي الطاهر بن السَّرْح عن 
ابن وَهْبٍ كذلكء وأمّا لفظ رو اية عقيل فتقدَّمَت في أوّل الشّروط (71717): وأشارٌ الإسماعيلٌ 
إلى أنَّ رواية عُقيل المذكورة في الباب لا تخالفها. ظ 

قوله: «كان المؤمناتٌ | إذا هاجَرٌنَ) أي: من مَكّة/ إلى المدينة قبل عام العم 

قوله: «يَمتَحِنُهُنّ بقولٍ الله تعالى» أي: يَتَرهُنَ فيا يتَعلّقَ بالإيمان فيها يَرجع إلى ظاهر 
الخال» دون الاطّلاع على ما في القلوس» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: # الله لم بإسدينّ # 
[الممتحنة: ٠١‏ ]. 00 ظ الى اال 


قوله: «مُهاجرات» جمع مُهاجرة والمهاجرة بفتح الجيم: المَغاضَبة» قال الأزقري: 


62/8 


أصل الهجْرة: خروج البَدَويّ من البادية إلى القرية وإقامّته بهاء والمراد بها ه هاهّنا: خروج - 


النسوة من مَكّة إلى المدينة مُسلماتٍ. 


قوله: «إلى آخر الآية» يحتمل الآية بعينهاء وآخدها: وام كه ومحتمل أن يريد 


بالآية القصّةء وآخرها ##عفود سسا وام اسه يد عم ارال 
لشّروط من طريق مُقيل وحدّء عن ابن هاب عَقبَ حديئه عن عرو عن المسوّر ومروان» 
قال عرزوة: فأخبّرتني عائشة: أنَّ رسول الله ككل كان , ع له 5 لذن 


اموا إِذا جَاءَحكم الم فكت مهلجرات *# إل اعهُور 0 [الممتحنة ١١‏ -؟7١]‏ وكذا وَقَعَ ْ ظ 


(1) تاف في () و(ع) إلى: وساقء وفي «ب) و(س) إلى: وسيأي. 


م١‏ باب ٠١‏ / ح ماه فتح الباري بشرح البخاري 





رواية ابن أخي الزّهْريٌ عن الزّهْريٌ في تفسير الممتّكَنة (4841). 

قوله: «قالت عائشة» هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «فمَن أرّ هذا الشّرْط من المؤمنات فقد أكَرّ بالمحْنة يشير إلى شرط الإيهان» وأوضّح 
من هذا ما أخرجه الطَبَرِيٌ (18/7) من طريق العَؤْقٌ عن ابن عيّاس قال: كان امتحانهنٌ أن 
يَشْهدنَ أن لا إله إلّا الله وأنَّ محبّداً رسول الله. 

وأمّا ما أخرجه الطْبَرِيٌ أيضاً (317/14) والبزّار”' من طريق أبي نصر عن ابن عبّاس: كان 
يَمتَحِنه : : والله ما خرّجَّت من بغض زوجء والله ما خَرَجَت رَغْبةَ عن أرضء إلى أرض» والله 
ما خرّجَت التهاس ذنياء والله ما حَرّجَت إلا حبًا لله ولرسوله. ومن طريق ابن أبي تُجيح 
عن مجاهد نحو هذاء ولفظه: «فاسألومُنَ عم جاء بهن فإن كان من عَصَبٍ على أزواجهنٌ 
أو سَحْطَةٍ أو غيره ول يُؤْمِنَّ فارجعومُنٌ إلى أزواجهنً”"» ومن طريق قَتّادة: كانت محتّنهنَ أن 
يُستَحلنَ بالله ما أخرّجَكُنَ ُشوزء وما أخرّجَكُنَ إلا حب الإسلام وأهلهء فإذا قلنَ ذلك 
قبل ممنهنَ”"» فكلّ ذلك لا ينان رواية العَوْيَ لاشتّالها على زيادة لم يَذكٌرها. 

قوله: «انطَلِقنَ فقد بايَعتكنَ» بَيَِّنَنْهُ بعد ذلك بقولها في آخر الحديث: «فقد بايَعتَكن 
كلاماً» أي : كلام يقوله. ووَقَعَ في رواية عقيل المذكورة: كلاماً يُكلّمها بهى ولا يبايع 
بِضرّب اليد على اليد؛ كما كان يبايع الرّجال» وقد أوضَحت ذلك بقولها: ما مَسّت يد 
رسول الله كيد امرأة قَطَّ زاد في رواية عُقيل* في المبايعة: غير أنه بايعَهُنَ بالكلام. 

وقد تقدّم في تفسير الممتحنة (4840) وفي غير موضع” حديت تعاس وفيةة حت أن 


النساء فقال: يا 6 يها لت إِذَا جَآءك الْمُؤْمِبتتُ 7 بَايسمَكَ > الآية كلّهاء * م قال حين فَرَعٌ: نتن على 


.)7717/7( كما في اكشف ا برقم‎ )١( 
.5/8 /7/ (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/8/ 358. 

(5) بل في رواية يونس في هذا الباب. 

(4) برقم (91/9).» وبين يدي الحديث (7/717). 


كتاب الطلاق 2202 باب 5١‏ /ر ح ١وله-141ه 8١‏ 





ذلك؟ فقالت امرأة منهنٌ: نعم. وقد وَرَد ما قد يحالف ذلك. ولعلّها أشارّت إلى رَدّ وقد تقد 
بيان ذلك مُستَوقٌ في تفسير سورة الممتّكنة. واختلفَ في استمرار حُكم امتحان من هاجَرٌ من 
المؤمنات: فقيل: منسوخ» بل اذَّعَى بعضهم الإجماع على نَسْخْهء والله أعلم. 
-١‏ باب قول الله تعالى: « لِلَذِنَيوُونَ من ينهم رَبْصُ أرب أَشْه رون آمو 4 
[البقرة:” ؟؟]. 0 

- حدَّئنا إسماعيلٌ بن بي أَوَيسء عن أخِيه عن سلبان عن ميد الطَويل» أل 
سمعَ أنس بنّ مالكِ يقول: آلّ رسولٌ الله يكِِ من نسائه وكانت انفَكّت رِجُْلّه فأقام و 
مَشْربَةٍ له تسعاً وعِشْرينَ) 8" م نزلٌ» فقالوا: يا رسول الله آلَيتَ د شَهِراً! فقال: «الشّهْرٌ تسمٌ 


!] 


وعِشْرونً). 

- حدّثنا قُتَيبةُ حدّثنا اللَّثُء عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما كان يقول في 
الإيلاء الذي سَمَّى الله تعالى: لال لأحد بعد ال 0 إلا أن يُمْسِكَ بالمغروفي أو يَعْرِمَ الطّلاقّ كما 
أَمَرَ الله تعالى. ( 

-0١‏ وقاللي | ا : دن ماله عن نافوء عن بن عم عمرّ: إذا مَضَت أربعة أشهر 
يُوقَفُ حبَّى يُطلّقَ» ولايَقَعُ عليه الطَّلاقُ حنّى يُطلَقٌ. 0 

ويُذكَرٌ ذلك عن عُثْانَ وعِعٌ وأبي الدَّرْداءِ وعائشةً واي عَشَّرَ رجلا من أصحاب النبيّ لق.. 

قوله: «باب قول الله تعالى::/ لِلَذبنَ ُوَُونَ من ينهم تربص أَرَيعَة 
للأكثر. وساقٌّ في رواية كريمة إلى: #مَهِيعٌ عَلِيمٌ #» ووَقَع في «شرح ابن يَطَالٍِ»: باب 


الإيلاء وقوله تعالى... إلى آخره ووَقَمَ لأبي ذرٌ والنَسَفِيٌ بعد قوله: قن كو 4: رَجعُواء . 


وطح ل لي ا لفن فآعو 4 أ الخخراصن البمين" فاء 


يَفِيءٌ ة فعا وفتوعاء التي 


عَةَ أَشْهِرٍ » [البقرة. :7 كلا ظ 


5048 


| وأخرج لطبي عن إبراهيم يم التَحَعيٌ قال: الميْء: جرع بالأناه ومثله عن أبي ة قلابة ظ 


ل ار ل ا ,. 


اا باب 5١‏ /ر ح .191-6794ه فتح الباري بشرح البخاري 


وعن سعيد بن المسيّب والحسن وعِكرمة: الفيء: الرّجوع بالقلب واللسان لمن به مانع 
عن الجماع» وني غيره بالجماع. ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله» ومن . 
طريق سعيد بن المسيّب أيضاً: إن حَلَفَ أن لا يُكلَّمْ امرأته يوماً أو شهراً فهو إيلاءٌ إِلّا إن 
كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بِمُوْلِ. ومن طريق الحَكّم عن مِقسَم عن ابن عبّاس: 
الميء: الجماع» وعن مسروق وسعيد بن ججبَّير والشعبيّ مثله» والأسانيد بكل ذلك عنهم 


قوية”''. 





قال الطَبَري: اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء فمّن ححصّه بك الجماع 
قال: لا يفِيءٌ إلا بعل الجماع» ومّن قال: الإيلاءٌ: الَف على ترك كلامها أو على أن يَعِيظّها أو 
يَسُووّها أو نحو ذلكء لم يَشتَّرط في الفيء ء الجماعٌ» بل رُجوعه بفِعل ما حَلَْفَ أن لا يفعله. 

وتقل عن ابن شهاب: لاايكون الإيلاء إلا أن يحلِف المرءٌ بالله فيه| يريد أن يُضَارٌ به امرأته من 
اعتزالهاء فإذا لم يَقصِد الإضرار لم يكن إيلاءً. 


ومن طريق علّ وابن عبّاس والحسن وطائفة: لا إيلاء إلا في غَضَبء فإذا حَلَّفتَ أن لا 
يَطأها بسببٍ كالخوفٍ على الولد الذي يَرضّع منها من الغِيْلة'" فلا إيلاة. 


ومن طريق الشعبِيٌ: كل يمين بون الرجل وبين امرأته فهي إيلاءٌ. ومن طريق القاسم وسالم 
فيمَن قال لامرأته: إن كنك سنةٌ فأنت طالق» قال: إن مَضّت أربعة أشهّر وم يُكلّمها طَلَّْت 
وإن كَلَّمَها قبل سنةٍ فهي طالق. 


ومن طريق يزيد بن الأصَمّ أن ابن عبّا عبّاس”" قال له: ما فعَلّتِ امرأتك. لَعَهْدي بها 
0 
تر ضب اشري د 
وهي مرضع. ل 
( أثر ابن عباس هذا وقراءة أبي بن كعب لم يذكرهما الطبري. ول نقف على أثر ابن عباس في شيء مما بأيدينا من 
مصادر التخريج» وأما قراءة أب بن كعبء فرواها ابن أبي داود في «المصاحف» )١171(‏ من رواية حماد بن سلمة 


كتاب الطلاق باب 7١‏ /ح .ولزه-اوره مم١‏ 





سَيئَة الْحُلّق؟ قال: القد خرَ لما قال: أدركُها قبل أن:يمضي أزبعة أشهّرء فإن 
مَضَت فهي تطليقة. 50 0 نخ كب أنةقرا أ ف« لِلَذنَ يؤْلُونَ من يْسَبِهمَ * [البقرة: 
5 «١يقسمون)”"»‏ قال الفرّاء: التقدير: على نسائهم» و(من) بمغنى : على. وقال غيره: 
بل فيه حَذْفٌ تقديره: يمون على الامتناع من نسائهم» والإيلاء مُشْئَقٌ من الأَلِيَّة 
«التريت» وهى اليمين» والجمع: ألاياء العف ورت عَطَاياء قال الشاغ 7 
تنيز الكلايا حاف فضي فتن تتتقف يفيه الأرية بدت" 

فَجَمّعَ بين المفرّد والجمع. 

ثم ذكر البخاريٌّ حديث أنس: آل رسول الله يل من نسائه؛ الحديث» وإدخاله في هذا 
اناقل ينه ذا يشرط في الإيلاء كر الجماع» ولهذا قال ابن العربي: اليس في هذا الباب 
- يعني من المرفوع -/ سوى هذه الآية وهذا الحديث؛ انتهى. 

وأنكر دا ادرب إدخالٌ هذا الحديث في هذا الباب فقا الويلاء 0 

شتراط - الجاع فيه وقد كلت أطلقت ف أوائل الصلاة 0/1 والمظالم / (59) أن 


المراد بقولٍ أنس: آل أي: حَلَف ؛ وليس المراد به لإا العُرقّ في كتب الفقه اتّفاقا ثم 
ظَهْرَ لي أنَّ فيه الخلاف قدبياً» فلب . فليُقيّد ذلك بأنّه على على رأي مُعظّم الفقهاءء فإنّهِ م يقل عن 
أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء يقد حكمه بخير م ترك لجاع إلا عن حماد بن أي 


سليان * شيخ أبي حنيفة» وإن كان ذلك قد وَرَدَ عن بعض مَن تقدَّمَه ى) تقدّمَ. ظ 
بكرن حراءا يدا غلانه وقد جز نط وإباءة ب801148 + بن ااي 


28 


(1)وهي يضارا إن عباس» كم روا عن يد لرزاق 011751 وأب عي في افضائل اقرآنة صن 191 | 


وغيرهها. . 
| (1) هو كُثر بن عبد الرحمن الخزاعي المشهور بكثيّر عزّْة. وهو في «ديوانه؛ ص4؟. 


فره هو سراج الدين عمر بن رسلات بن نصر الكناني الللقين: أبو حفص » وكتابه (التدريب 2 ا 


لحري ونمو اللامع» 5/ 6م للسخاوي.. 


:خم باب 7١‏ /رح .4ول0ه-1و(اه فتح الباري بشرح البخاري 





ذلك الشّهرء وم أقِفْ على نقل صريح في ذلكء فإنَّه لا يرم من ترك دُّحولِهِ عليهنَ أن لا 
تَدخْل إحداهٌنَّ عليه في المكان الذي اعِتَّرّلٌ فيه إِلّا إن كان المكانُ”" المذكور من المسجدء 
ييمٌ استلزامٌ عَدَمِ الذخول عليهنٌ مع استمرار الإقامة في المسجد العم على ترك الوّطء 
لامتناع الوّطء في المسجدء وقد تقدَّم في النُكاح في آخر حديث عمر (2141) مِثِلُ حديثِ 
أنس في أنّه آل من نسائه شهراً. ومن حديث أمَّ سَلَّمةَ أيضاً :)141١(‏ آل من نسائه شهراً. ومن 
حديث ابن عبّاس”":أْقِسَمَ أن ليد عله شهرا. ومن حديث جابر عند مسلم :)٠١85(‏ 
اعَتَرّلٌ نساءه شهزا. 

وأخرج الَرِمِذَيٌ )10١١(‏ من طريق الشّعبِيٌ عن مَسْروق عن عائشة قالت: آل 
رسول الله ككل من نسائه وحَرَّمَ فَجَعَلَ الحرامَ حلالاً. ورجاله موَنَّهَونَ”*. لكن + 
المَرّمِذْيّ )١1١١(‏ إرساله على وَضْلِه. 

وقد يَتَمسَّك بقوله: «حَرّعَ» مَن اذَّعَى أنه امتتَعَ من جماعِهن» لكن تقدّم البيان الواضح 
أن المراد بالتّحريم: تحريمُ شرب العَسَل أو تحريم وَطْءِ ماريّةٌ ريه فلا يم الاستدلال لذلك 
بحديث عائشة» وأقوى مايُستَدَلَ به لفظ: «اععَرّل» مع ما في. 

قوله: «حدّثنا إسباعيل بن أبي أُوّيس عن أخيه» هو أبو بكر عبد الحميد"" بن أ ان 
عبد ا بن عبد له الأصبحي» بن عم ماله وسليان: هو ابن بلاله وقد نول البخارق 
في هذا الإسناد بالنسبة لحُميد دَرَجَتَينَ لأنّه أخرج في كتابه عن بعذ بعض أصحابه بلا واسطة 
كمحمَّدٍِ بن عبد الله الأنصاريّ» ودرجة بالتسبة لسليان بن بلالء فإِنّه أخرج عنه الكثير 
بواسطة واحدٍ فقط» وقد تقدّم في هذا الحديث بِعَينِهِ في الصيام )141١(‏ وفي التُكاح كذلك 


)١(‏ قوله: المكان" أثبتناه من (ع)؛ ومن «سبل السلام» للصنعاني 7/ ١84‏ حيث نقله عن الحافظ وسقطت من (أ) 
و(اب)و(س). 2 

(؟) حديث ابن عباس سلف برقم (2707) أن النبي يَكِ قال لعمر بن الخطاب: «آلِيتٌ منهنّ شهراً» وأما اللفظ ‏ 
المذكور فوقع من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم برقم )١51/4(‏ (075. 

(*) سلف تعليقنا على هذا الحديث عند الباب السابع من هذا الكتاب «باب من قال لامرأته: أنت علي حرام». 

(4) وقع في (أ) و(ب) و(س): أبو بكر بن عبد الحميد» بإقحام لفظة «بن»» وجاء على الصواب في (ع). 


0 الطلاق 2 باب »١‏ / ح .٠594ه-‏ واه ١/6‏ 





(00). ولك في اختيار هذا الإسند نل ريح فب عن يد بسرايهلهمن أس. 

وقد تقدّم بيان قوله: آَلّ من نسائه شهراء وشرحُه في أواخر الكلام على شرح حديث عمر 
في التظاعرئين في الكاح (0181) ووَكَمَ في حديث أن هذا في أوائل المبلاة ة (10/8") زيادة 
قصّة”" سقو سُقوطه يك عن الفرس وصلاته بأصحابه جالساأء وتقدّم شرح الزيادة هناك. . 

ومن أحكام الإيلاء أيضاً عند الجمهور: أن يلف على أربعة أشهّر فصاعداً فإن حَلّفَ على 
أَنقَصَ غص ينها ل يكن تؤلباء ونال إبحان إدعات الا باعل يرم فباوائع | يلا حتى 
مطيلت ريع أشهر كان لاك وجاءعن عضن التابعية وتلف دراك الأكثر» وصَنيع البخاري 
م لذي في إدخال حديث أنس في باب الإيلاء يقتضي مواققة إسحاق في ذلك» وحمل هؤ لاه 
قو تعال: تربص أَرْبَعَةَ أَشرٍ 4 [البقرة:7؟؟] على المدّة التي تُضِرَّب للمُوْلِيء فإن فاءَ بعدها وإلا 
َم بالطّلاق. 


سب جيه بر 


دقدأخرج عبد لاق 1100)عن ابن ريج عن عطء ذا حلت أن لايرب امرأن- 


ده عيبن ني أ كم ليلا 
ل هامرم أج مه تل ريد 


خم أريعة شر فقن كان يلاؤه أل من أرعة شور فليس ياو 

قوله: «أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سَمَّى الله/ تعالى: لايل 
لأحد بَمْد د الأجل» الذي يلف عليه بالامتناع من زوجته إلا أن ميك بالمغروفي» أو يم 
الاق كما أمرَ لله تعالل» هو قول الجمهور في أن المدّة إذا الح لكر فإِمًا أن يَفيءَ) 
وإماأ أن يُطلق. ش 


)010 ا زيادة قصة مشهورة سقوطه. بزيادة لفظة «مشهورة» وليست في أصولنا الثلاثة. 


1,2 


0( تحرّف في الأصول و(س) إلى: الطبري» وليس هو عنده. وما أثبتناه هو الصوابء كا في «الدر المنثور» 11/١‏ 5 


للسيوطيء إذ نسبه لجماعة منهم الطبراني» و يذكر الطبري» وهو في «المعجم الكبير» برقم (كحه"1 )4 0 


١‏ باب 5١‏ / ح .19ه-1ؤو(ه فتح الباري بشرح البخاري 





ااحبو 0 
ولاق بنفس مضي المدّة قياساعلى الهذّة» له لا يض على المرأة بعد انقضائها. وتعقبّ 
أن ظاهر القرآن التمَصيل في الإيلاء بعد مضي المذة» بخلاف العذة فَإمَّهَا شرِعَت فْ ا 
لبت الوق عنها بعد نقطاع بصعتهالبراءة ارم فلم يق بعد مي لذ تفصيل. 

وأخرج الطَبَرِيٌُ (؟/418) بسندٍ صحيح عن ابن مسعوده وبسندٍ آححر لا بأس به عن علٌِ: 
إن مَضَت أربعة أشهّر ول يَفِىٌ طَلَقّت طلقةً بائنة. وبسندٍ حسن عن عل وزيد بن ثابت مثله 
وعن جماعة من التابعين من الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفيّة وقييصة بن ذُوّيبِ وعطاء 
والحسن وابن سيرين مثلّه. 

ومن طريق عر بن المسيّب وأبي بكر بن عبد الرّحمن وربيعة ومَكحول وَالزهْريّ 
والأوزاعيّ: تَطلّقُ لكن طَلقة رَجعيّة 

وأخرج سعيد بن منصور (19707) من طريق جابر بن زيد: إذا ان لتقي أريعة قار 
طَلْقّت بائناً ولا عِدَّة عليها. وأخرج إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»”" بسند صحيح عن 
ابن عبّاس مِثله» وأخرج سعيد بن منصور )١1975(‏ من طريق مسروق: إذا مَضَت الأربعة بِأنّت 
بطلقة وتَعتَد بثلاثِ حِيّض. وأخرج إساعيل القاضي من وجه آخر عن 0 عن ابن 
مسعود مثلّه» وأخرج ابن أبي ؟َ شَيْبة (/.1718) بسندٍ صحيح عن أب قِلابة: أن التعمان بن بشي رآلّ 
من امرأته» فقال ابن مسعود: إذا مَضَْت أربعة أشهر فقد بانّت منه بتطليقة. 

تنه خقط أن َرُ ابن عمر هذا وأرٌه اللذكور بعد ذلك» وكذا ما بعدّه إلى آخر الباب» من 
رواية التسَِيّ وت للباقي. 

قولة:عدوقان ل رساعيل» هو ابى أ اريس اللذكون قي[ عروق يعقى الو اناف فال 
إسماعيل» مُُرَّدا وبه جَرّمَ بعض الْفَاظ فعَلّمَ عليه علامة التّعليق» والأوّل المعتمّده و 


ابت في رواية أبي ذرٌ وغيره. 


. ٠ ين‎ 


كتاب الطلاق 22 باب 7١‏ /ح ١.19ه-791ه‏ اا ١‏ 





قوله: «إذا عضت أربعة أشهر يُوقّف»» في رواية الكُشمِيهنيَ: ايُوقفَه) ١حبّى‏ يُطلّقَ» ولا 
يَقَع عليه الطّلاق حنّى يُطلّق» كذا وَقَعَ من هذا الوجه مختصراء وهو في «الموطا) (؟//ا60) 
عن مالكِ أحَصَرٌ منه”"» وأخرجه الإسماعيلَ من طريق مَعْن بن عيسى عن مالك بلفظ: 
لكان يقول: لاض ان من امرأته» فإذا مضت أربعة أشهر يوّف حنَّى يُطلق أو يفي 
ظ ولا يقع عليه طلاق إذا مَضْت حتى يوقف. وكذا أخرجه الشافعيٌ (5/ 71857) عن مالك 
وو" فإنا أن يُطْلك وإمّا أن يفيءَ. وهذا تفسي للآية من ابن عمر» وتفسير الصّحابة في 
مثل هذا له حُكم الرّفع عند الشَيحَينٍ البخاريٌ ومسلم كم تَقَلّه الحاكم» فيكون فيه ترجيحٌ 
لمن قال: يوقف. ظ ْ 

قوله: «ويُذكر ذلك» أي: الإيقاف ١عن‏ عُنْْان وعلمّ وأبي الدَّرْداء وعائشة واثتّي عَشَّر رجلاً 

من أصحاب النبىّ يا أمّا قول عثمان فوّصّلّه الشافعيّ (5/ )١87‏ وابن أبي شَيْبة (0/ 17) 
وعبد الرّرْاقَ )١١57(‏ من طريق طاووس : أن عثمان بن عَفَانَ كان يُوقف المُوْليء فإمًا 
أن يفيء وإمّا أن يُطلَقٌ. وفي سباع طاووس من عثمان نظرٌء لكن قد أخرجه إسراعيل القاضي 
في «الأحكام»'" من وجه آخر مُنقَطِع عن عثمان: أنّه كان لا يرى الإيلاء شيئا أواة عيبت 
أربعة أشهر حتى يُوقَفَ. ومن طريق سعيد بن جُبّير عن عمر نحوه. وهنا مع أيض. 
والطّريقان عن عثمان يَعضّد أحدهما الآكر.. 


ا عثران خلافه» فأخرج عبد الرّزّاقَ (1178) والدَارقطنيّ (4045) من طريق 


عطاء الُراسانيّ عن أبي سَلَّمة بن عبد الرّحمن عن عثمان وزيد بن ثابت: إذا مَضَت أربعة أشهر ١‏ 


< فهي تطليقة بائنة. وقد سْئلَ أحمدُ عن ذلك فرَجّحَ رواية طاووس. 

وأا قول عل فصل الشافعيّ 1411/1 وأبو بكر بن أب عي (6/ 015 من طريق 
اعمووية ملمة: أن علباً 27 المُؤْلي. وسنئده سصحخدم» وأخرج مالك (0057/0) عن 
3 ب ووافه روه رواية الببخاري هنا. فلعل الحافظ أراد أن يقول: أطولء فسبق قلمّه فقال: أخصر. 


(؟) هذه الزيادة وقعت لجميع من ذكره الحافظ هناء وليس للشافعي فقط كا يُوهمه كلامه. 
(") ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحل»١١/47..‏ 
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١88‏ باب 5١‏ /رح ١.1594ه-1و1ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





٠‏ سََ ع مر ان 5 7 عٍِ و عم 
جعفر بن محمد عن/ أبيه عن عل نحو قول ابن عمر: إذا مَضَت الأربعة أشهر لم يقع عليه 
الطّلاق حتّى يُوقَف فإمًا أن يُطلّق وإمًا أن يَفيء. وهذا مُنْقَطِع يَعتَضِد بالذي قبله. وأخرج 
الأربعة بالرّحُبة: إِمّا أن يَمِيءَ وإمّا أن يُطلّق. وسنده صحيح أيضاً. وأخرج إسماعيل القاضي 

1 7 0 5 > 1 

من وجه اخر عن عل نحوه وزاد في اخره: ويجير على ذلك. 

وأمّا قول أبي الدرداء فوَصَلّه ابن أبي شَيْبة'' وإساعيل القاضى من طريق سعيد بن المسيّب: 
أن أبا الدّرداء قال: يُوقّف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة» فإمًا أن يُطلّق وَإمّا أن يَفَيءًَ. وسنده 
صحيح إن تَبَتَ سماع سعيد بن المسيّب من أبي الدرداء” 2 

وأمّا قول عائشة فأخرج عبد الرَّرّاقَ )١١176/(‏ عن مَعمّر عن قَّنّادة: أن أبا الدّرداء وعائشة 
بلفظ: نا كانت لا ا ل ولام (187/8) عنها نحوهة وسنده 


صحيع أيضا ' 

وما الرّواية بذلك عن اثتّي عشْرَ رجلاً من الصّحابة فأخرجها البخاريّ في «التاريخ» 
)1١7/٠(‏ من طريق عبد رَبّه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثنّي عشرٌ 
رجلاً من أصحاب رسول الله كك قالوا: الإيلاءُ لا يكون طلاقاً حتى يُوقّف”". وأخرجه 
الشافعيٌّ من هذا الوجه”' فقال: بضعَة عَشَرّ. وأخرج إساعيل القاضي من طريق يحبى 


)١(‏ لفظه في #المصنف» 0/ 15: عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية ولا تحرم عليه امرأته. قلنا: قد أخرجه باللفظ 
الذي ذكره الحافظ ابن جرير الطبري في «تفسيره» ”/ 2475 والبيهقي 77//./1. 

(1) وهو عند ابن حزم في «المحلى» ناليع جاحة عن كاد عرز عه بن الس و قابس رن 
محمد بن أبي بكر وطاووس ومجاهد: أن أبا الدرداء قال» فذكره. 

() كذا اقتصر ال حافظ على ذكر هذه الطريق عند البخاري في «التاريخ» مع أنه أسنده من وجه آخر أيضاً من طريق 
يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار. ولعل ا حافظ أراد أن يذكره فنسي» بدليل أنه لما خرجه من الشافعي قال: من 
هذا الرجوزانا عر عد لحان 076أعن أبن ملعن ع بن ودع يليان بويسار. فأحال 
الحافظ عليه ولم يذكره. 

(5) كذا قال الحافظ. وهو خطأء كا بيناه في التعليق السابق. 


كتاب الطلاق باب "١‏ رح 5141-614١‏ لحيل 





ابن سعيد الأنصاريّ عن سليمان بن يَسَار قال: أدركت بضعة عشرٌ رجلاً من أصحاب 
رسول الله كل قالوا: الإيلاءٌ لا يكون طلاقاً حتّى يُوقّف. وأخرج الدَارَقَطنِين (409) من 
طريق شُهيل”" بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت انتّي عشر رجلا من الصّحابة عن الرجل 
يولي فقالوا: ليس عليه شيءٌ حنَّى مضي أربعة أشهّر فيُوّفء فإن فاءً وإلَا طَلَقّ. وأخرج 
إسماعيل من وجه آر عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدرَكنا الناس يَقفونٌ الإيلاء 
إذا مَضَْتَ الأربعة. وهو قول مالك والشافعي وأحمدَ وإسحاق وسائر أصحاب الحديث» إلا 
أن للمالكيّة والشافعيّة بعدَ ذلك تفاريمَ يَطول شرحُها 

بها أن التمهور كفيو إل أن الطلاق كون فيه تعدا لكان فال سالك: لائَصِح رَجْعَنُه 
إلا إن جامَعَ في العدّة. وقال الشافعيٌ: از كاب اللتعال عل أن له أريعة أشهر» ومن 
كانت له أربعة أشهّر أجّلاً فلا سبيل عليه فيها حتّى تَنقَضيَ» فإذا انقضّت فعَلَيه أحد أمرين: 
إِمَا أن يَفيءَ وإمًا أن يُطلّقء فلهذا قلنا: لا يَلرّمه الطّلاقٌ بمُجرَّدٍ مُضيّ المدّة حبّى يحي 
رُجوعاً أو طلاقاًء ثم رجح قول الوّقف بأنَّ أكثر الصّحابة قال به. والتّرجيح قد يقع بالأكثر 


تقل ابن المنذر عن بعض الأئمّة قال: لم تَجِدْ في شيءٍ من دلّة أنّ العزيمة على الطّلاق 


الج ريا او ني بو 0 
اللّْغة أنَّ اليمين التي لا ينوي بها الطّلاق تقتضي طلاقاً. 

' وقال غيره: العطف على الأربعة أشهّر بالفاءِ يدلّ على أنَّ النّخيير بعد مُعِيٌ المدّة والذي 
تادر من لفظ اربص أنَّ المراد به المدَةٌ المَضرٌوبة ليق النّخيك بعدها. 
وقال غيره: جَعَلٌ الله المَّيء والطّلاق مُعلَقينِ يفعل المُوْلي بعد المدّة. وهوهن قولة اتفال : 
كن آمو 4 [البقرة:557]» ف وَإِنَ ع4 [البقرة:77] فلا ينه قول من قال: إنَّ الطّلاق يقع 
بمُجرّدِ مُضِيٌ المذة» والله أعلم. 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ب) و(س) إلى: سهل؛ وجاء على الصواب في (ع). 


١٠‏ باب 71 / ح 01797 فتح الباري بشرح البخاري 
5- باب حكم المفقود في أهله وماله 
وقال ابن المسيّب: إذا قُقِدَ في الصّف عند القتال تَرَبَصٌ امرأثه سَنة. 


واشترى ابن مسعودٍ جارية فَالتَمَسَ صاحبها سَنةٌ فلم يذه وقْقِدَ 52010 
والدَّرْهَمَين وقال: اللهم عن فلان» فإن أتى فلانٌ ِل» وعلى. وقال: هكذا فافعلوا بِاللّقَطةٍ. 





وقال ابن عبّاس نحوه. 
وقال الزْهْريٌ في الأسير يُعْلَمُ مكاه: لا تَتَزوّحُ امرأثه ولا يُقْسَمْ ماله فإذا انقَطَعْ حَبَرٌه 
قد 
5- حدّثنا عل بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ عن يحبى بن سعيدء عن يزيدٌ مولى المُنْبَعثِ: 
أن النبيّ يك سل عن ضَالَةٍ العم فقال: «خذهاء فإنم) هي لك أو لأخيكٌ أو لِلذَّنْب). 
وسْئَلَ عن ضَالَةَ الإبل فَعَضِبَ واحمرّتْ وَجَْناكُ وقال: «ما لك وها؟ معها الحذاءً والسّقاءٌ 
تَشْرَبُ الماء وتأكُلٌ الشَجَرَ حبّى يَلْقاها رَعّهَا) 
وسُكلٌ عن اللْقَطٍ فقال: «اعُرف وكاءها وعِمَاصَها وعَرّفْها سَنَة فإن جاء مَن يَعرفّها وإلا 
فاخيطها بالِكَ». 
قال سفيانٌ: فلقِيتُ رَبِعةٌ بنَ بي عبد الرّحنٍ ‏ قال سفيانٌ: وم أَحفَظْ عنه شيئاً غير هذا فقلتُ: 
أَرأُيتَ حديتٌ يزيدٌ مولى المُتبَِثِ في أمْر الصَالَ هوعن زيدٍ بن خالد؟ قال: نَحَمْ. 
قال سُفيان: قال يحبى: ويقول رَييعة: عن يزيدٌ مولى المُنْبّعِثِ عن زيدٍ بن خالدٍ. 
قال سفيانٌ: فلَقِيت رَبِيعةَ فقلت له. 
1ت قوله: «باب حُكْم المُقود في أهله وماله» كذا أطلقٌ ولم يقح بالحُكم. ودُخول حُكم 
الأهل يَتَعلّقَ بأبواب الطّلاق بخلاف المال» لكن ذَّكره معه استطراداً. 
قوله: «وقال ابن المسيّب: إذا قُقِدَ في الصَّفَ عند القتال ترص امرأتّه سَنةً) لاس 


1 


(777/ أتمّ منه عن الثُوريّ عن داودٌ بن أبي هندٍ عنه قال: إذا فقِدَ في الصَّفٌ تَرَ ع افو أنه 


كتاب الطلاق باب 7١‏ / ح7ؤلاه اع 





سنة وإذا ققد في غير الصّفْ فأربع سنين. 
1 وقوله في الأصل: ريض ) ره بفتح أوّلهِ على حَذُف إحدى التاءين. 0 
واتققَت النسخ والشّروح والمستخرّجات على قوله: (سَنَة) سَنَة) إلا ابن التّينء فوَقَمَ عنده: سئلة 
أشهّر. ولفظ (سمّة») ا ولفظ الأشهر) ناذه ولك قول سعيلكا بن المست في هذا ذهب 
مالك» لكن فرَّقَ بين ما إذا وَقمَ القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام. . 
قوله: ١واشتّرى‏ ابن مسعود جارية فَالتَمَسَ صاحبها سَنةَ فلم يذه وفقك فَأحَدَ يُعْطي 
الذر سم والدذر همَينِ وقال: الهم عن فلان. فإِنْ أتَى فلانٌ فلي؛ وعلَّ» وَقَمَ في رواية الأكثر «أتى) 
بالمثنّاة» بمعنى: جاء. وللكُشْوِيهنيٌ بالموحّدة من الامتناع» وسَقَط هذا التّعليق من رواية أبي 
ذرٌّ عن التّرَحْسِيَ» وقد وَصَّلَّه سفيان بن عيّينة في "جامعه» رواية سعيد بن عبد الرّحمن عنه؛ 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور عنه”" بسندٍ له جيّد: أن ابن مسعود اشكَرَى جارية بسبع مئة 
وزهم؛ فإمَا اب صاحبّها وإما ؛ واسمعي لني سياه 
سَدَّة بابه» فجَعَلَ يُقبض ويُعطي ويقول: الهم عن صاحبهاء فإن أَبَى”" فوئيء وعلً العم 
وأخرجه الطبرازئٌ )41/7١(‏ من بار عاضا وفسدان بتر كوو 
قوله: «وقال: هكذا فافعلوا بالل قدا يشير إلى أنه اتَرَعَ فعله في ذلك من حُكم اللّقَطة: للأمر 
نوات وان افده ييه ذلك نان اع راع ريه لنه نور أ اب مسعود آنا دل . 
ابص فَ صَدَقَقَ فإن أجارَّها صاحبّها إذا جاء حَصَّلٌ له أجرّهاء وإن لم تُجِزها كان الأجر 
للمتصدّق» وعليه الم لصاحبهاء وإلى ذلك أَشارٌ بقوله: «فلي وعليً» أي: فلي التُواب عل 
الغرامة» وغَمَلَ بعض الشَّرّ اح فقال: معنى قوله: «فلي وعليً) :لي الثواب وعليٌ العقاب, أي: 0 
كسان له يفعله» والذي قلثه أوى لهت مُفت ا في رواية ابن غيينة كمكرّى. . 


)١( ٠‏ ومن طريقه أخرجه ابن زفي "الأوسطه 8150) لكن لفظه: قن كره فلي وعق. .ا 
() تصحفت في (س) إلى : ال وإنما هي «أبى» كم| سر 9 عليها الحافظ, فهي كرواية ال5: عدف 0 
(؟) هذا لفظ سعيد بن منصورء وأما الطبراني فلفظه: فإن جاء صاحبها خيّره» فإن اختار الأجر كان سا اختار 7 3 
.ماله كان له مالّه. 
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وأمّا قوله في رواية الباب «فلي» فمعناه: فلي ثوابٌ الصّدّقة» و إلا حَذَفَه للعلم به. 

قوله: «وقال ابن عبّاس نحوّه نَبَتَ هذا التّعليق في رواية أبي ذرٌّ فقط عن المستّملي 
والكْشْمِيهِنيَ خاصّة؛ وقد وَصَلَّه سعيد بن منصور”" من طريق عبد العزيز بن رفع عن 
أبيه: أنه ابتاعَ تَؤْباً من رجل بِمَكّة فضَلٌ منه في الزّحام قال: فأتيتُ ابنَ عبّاس فقال: إذا 
كان العام المقبل فانشّدٍ الرجلٌ في المكان/ الذي اشئّرّيت منه» فإن قَدَرت عليه وإلَا تَصَدَّقٌ 
مباء فإن جاء فَخْرّرْه بين الصَّدّقة وإعطاء الدذراهم. وأخرج دَعلْجَ في «مُستّد ابن عبّاس» له 
بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس قال: انظر هذه الصّوالٌ فشُدَّ يدك بها عاماًء فإن جاء رما فادقعها 
إليه؛ وإلا فجاهد بها وتَصَدّقء فإن جاء فحَيرْهُ بين الأجر والمالٍ. 

قوله: «وقال الرُهْرِيٌ في الأأسير يُعْلَمُ مكاثه: لا تَزوّج امرأنّه ولا يُقِسَم ماله فإذا انقطع 
تبه فسُده سُنَةَ المفقود» وَصَّلّه ابن أبي شَّيْبة (17/ 197) من طريق الأوزاعيٌّ قال: سألت 
الزهْرِيٌ عن الأسير في أرض العَدُوٌ: متى تَرَوّحُ امرأتّه؟ فقال: لا تَرَوّج ما عَلِمَت أنه حيّ. 
ومن ماب د مال الأسير وامرأثه حتَّى يُسلِا أو يموتا. 

وأمّا قوله: «فسُئَتُه سُنَةٌ المفقود» فإنَّ مذهب الزُهْريٌّ في امرأة المفقود أتها نَرَبّصٌ أربعَ 
سنين» وقد أخرجه عبد الرّزاقَ (177774917777) وسعيد بن منصور (17057) وابن أ 
شَيبة (7717/85) بأسانيدٌ صحيحة عن عمرء منها لعبد الزَّزاقَ (1177011و17718) من 
طريق الزَهْريٌ عن سعيد بن المسيّب: أن عمر وعثان قضَيا بذلك» وأخرج سعيد بن 
تصون 0 01/6 مدر مجع عن ابن عميراين عباس فالا جكزز ابراه الدقوو ارم جتان" 
ولت بت أيضاً عن عثمان وابن مسعود في رواية» وعن جمع من التابعينَ كالنّحَعيٌ وعطاء والزَهْريّ 
ع0 

َمَقَ أكثرٌهم على أَنْ التّأجيل من يوم تَرفَع أمرّها للحاكمء وعلى ها تَعَدَعِذَةَ الوفاة 

اليه 


)١(‏ وأخرجه من طريقه ابن المنذر في «الأوسط» )5١017(‏ طبعة دار الفلاح. 
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واتّمّقوا أيضاً على أثّها إن تزوّجَتء فجاء الزَّوحٌ الأوّلْ خيِّرَ بين زوجته وبين الصّداقٍء 
وقال أكثرهم: إذا اختارٌ الأوَّلْ الصَّداقٌ غَرِمَه له الثاني. ظ 

وم يُرّق أكثرهم بين أحوال الف لاما تقدّم عن سعيد بن المسيّبه» وقَوّق مالك بين 
من فُقِدَ في الحرب فيُوّجَلُ الأجَلّ المذكورء وبين مَن فُقِدَ في غير الحرب فلا يُوَّجَلء بل 
ينكظ د مذ مف العُمّر الذي يَعْلِبٍ على الظَّنّ أنه لا يعيش أكثرٌ منه. 

وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن أهله فلم يُعلّم > عه لاتاجيل فهه :وان 
في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك. 

وجاء عن عل : إذا فقَدَت المرأة زوجها ل تَرَوْج حتّى يدم أو يموتّ. أخرجه أبو عبيد 
في «كتاب التكاح». وقال عبد الرَّراق :)١7718(‏ بَلَعَني عن ابن مسعود: أنه واققّ علب قْ 
امرأة المفقود أَنَّا تََِرٌه أبدا. وأخرج أبو عبيد أيضاً سند حسن عن علّ: لو تزوّجّت فهي امرأة 
الأوّلء دََلَ بها الثاني أو ل يَدخل. 

وأخرج سعيد بن منصور (1717) عن الشَّعبِيٌ: إذا تزوّجت فبَلَمّها أن الأوّل حَّ فَرَقَّ 
حاو ل لت 1 ات ا ل ل ار 
َرَوّج حتّى يَسَبِينَ أمرّه» وهو قول فقهاء الكوفة والشافعيٌ وبعض أصحاب الحديث. واختارٌ 
ابن المنذر التَأجِيلَ لاتّفاق خمسةٍ من الصّحابة عليه والله أعلم. ظ 


0 


نَّ يُوَجَل مَن فَقِدَ 


قوله: احدّئنا عل بن عبد الله» هو ابن المَدِينيَ وسفيان: هو ابن عيّينة. ظ 
قوله: افق فين بن سنعيلة عو الأتصارية: وفي رواية 0 (5) عن سفياك: 

عول ناخ دز شقين: 

قوله: ١عن‏ يزيد مولى المُتبَعِثْ أنَّ لبي يك شئل' في رواية الحميدي: سمعت يزيد مولى 
المُنبَعث قال: جاء رجل إلى النبيّ يك فذّكر حديث اللّقطة ة. وهذا صّورته الإرسالء ولهذا قال 
بعد فراغ المَتن: قال سفيان: فلقِيت ربيعة بن أبي عبد الرّحمن» قال سفيان: ول أحفظ عنه شيئاً 
غير هذاء فقلت: أرأيتَ حديث يزيد مول المُتبَعِثْ في أمر الضَالَّةه هوعن زيد بن خالد؟ قال: 
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نعم قال سقيان؛ قال كى ديع ابن شعي الذى حدق تركلا ورقول زبيعة اعرن ودين موق 
لمنبَعث عن ريد بن خالد. قال سفيان: فَلَقِيتٌ ربيعة فقلت له؛ أي: قلت له الكلام الذي تقدّم 
وهو قوله: أرأيت حديث يزيد... إلى آخره. 

وحاصل ذلك أن يحبى بن سعيد حدّث به عن يزيد مولى المُتْبَعِثْ مُرَسَل م ذكر 
لسفيان أن ربيعة يدث به عن يزيد مولى المُبْبّحِثْ عن زيد بن خالد فيُوصِلهء فحَمَلٌ ذلك 
سفيان على أن لْقِيَّ رببعة فسألّه عن ذلك فاعتَّرّفَ له بهه وقد أخرجه الإسماعيلَ/ من وجه آخر 
عن سفيان عن يحبى بن سعيد عن يزيد مُرسَلآ وعن ربيعة موصولاً وساقّه بسياقة واحدة» وما 
وَقَّمَ في رواية ابن المَدِينيَ من التَّفصيل أتقَنُ وأضبطء فإنّهِ دل على أن السّياق ليحيى بن سعيد 
وأنَ ربيعة ل يدث سفيان إلَّا بإسناده فقط. 

وأخرجه التسائيٌ ( عن إسحاق بن إساعيل عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن 
ربيعة» قال سفيان: فلقيت ربيعة فقال: حدثني به يزيد عن زيد. وهذا أيضاً فيه إيهام» ورواية 
ابن المَدِينيَ أوضّحٌء وقد واقَقّه الحُميديَ ولفظه: قال سفيان: فَأَتِيتُ رَبِيعةَ فقلت له: 
الحديث الذي يَُدَئْهِ يزيد مولى المُنبعِثْ في اللّقَطةء هو عن زيد بن خالد عن النبيّ و 
قال: نعم. قال سفيان: كنت أكرهه للرَّأي؛ أي: لأجل كثرة قَنُواه بالرّأيء قال: فلذلك لم 
أسأله إلا عن إسناده. 

وهذا السَّبّب في قِلّة رواية سفيان عن ربيعة أولى من السَّبّب الذي أبداه ابن اتن فقال: 
كان قَصَدَ سفيانَ لطّلّب الحديث أكثرٌ من قَصْدِه لطّلّب الفقه. وكان الفقه عند ربيعة أكثرٌ 
منه عند الزّهْريٌ”"» فلذلك أكثرَ عنه سفيان دُونَ ربيعة» مم أنَّ الزّهْرِيٌ تقدَّمَت وفاتّه على وفاة 
ربيعة بنحو عشر سنين بل أكثر انتهى. 

واقتَضَى قول سفيان بن عيّينة هذا أنَّ يحبى بن سعيد ما سمعه من شيخه يزيد مولى 
المُيَعِث موصولاء وإنّا وَصَلَّه له رببعة» ولكن تقدَّم الحديث في اللّقّطة (187) من طريق 


)١(‏ لو كانت العبارة: وكان الحديث عند الزهري أكثر منه عند ربيعة» لكان الكلام أوفق للسياق. 
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سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد عن زيد موصولاء فلعل يحيى بن سعيد لما 
حدّث به ابن عيّيئة ما كان يَتَذَكْر وَصَلَّه أو دَلْسّه لسليان بن بلال حين حذثه به موصولاء 


. 


وإنَّا سمعَ وَصْلّه من ربيعة» فأسقط رَبِيعة 
يعوو ا ا ار وا د درا لايم 

وهذا يقتضى أنه تل إحتى الروايتِ عل الأ ى". 
وقد تقدّم شرح حديث اللّقّطة مُستَوقٌ في بامهاء وأراد المصنّف بذِكْره هامُّنا الإشارة 

إلى أنَّ التَصَدّف في مال الغير إذا غاب جائرٌ ما لم يكن امال مما لا يَشََى ضياع كما دل عليه 

لصيل بين الإبل والغنم. 
وقال ابن المنيّر: لما تَعارَصَت الآثار في هذه المسألة وجب الرّجوع إلى الحديث المرفوع» 

ا 
ونأك ضالة الاب لاض ها لاستلاه بأمر تفيها ناتقى أن لوج كذاك 

لا يتعرّض ها حبَّى يتَحقَّق حَبَرُ وفاته» فالَابط أنَّ كل شيء جحْنََى ضَياعُه يجوز النَصَدُْف فيه 

صَوناً له عن اضيا وما لا فلاء وأكثرٌ أهل العلم على أن حكمَ ضالةٍ اَم حك المال في 

وجُوب تَعويضه لصاحبه إذا حَضَرَ والله أعلم. 

)١(‏ ولا يمنع أن يكون يحبى بن سعيد قد رواه على الوجوه الثلاثة» فلما حدث به ابن عبينة وكان ذلك في 
حياة ربيعة» لم يكن يحبى بن سعيد جازماً بوصله مع أنه كان عنده موصولاً وإنه| كان يرسله تورّعأء 
ثم لما سمعه يحيى بن سعيد من ربيعة ووصله له حصل لديه اليقين بأنه عنده موصول بروايته عن يزيد 
ْ مولى المنبعث» فصار له ثلاث روايات: رواية عن يزيد مرسلة» وهي التي سمعها ابن عبينة» ورواية 


رببعة عن يزيد واه 8 
(؟) الاحتمالٌ الذي ذكرناه في التعليق السابق انق عى القول بذلك. والله أعلم. 
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*- باب الظّهار 
وقول الله تعاِىى: #إقد ود سَيِعَ أله قَولٌ الى جحدِأكُ في رَوْجِهَا 4 
إلى قوله: ِ#سِيَينَمِسَكِِنا # [المجادلة:١-4]‏ 
وقال لي إسماعيل: حدّئني مالك أنّه سأل ابنّ شهاب عن ظهار اعد فقال: نحوّ ظِهارٍ الحُرٌ. 
قال مالك: وصيام العَبِدِ شهُرانِ. 
وقال الحسن بن الحرٌ: ظِهارٌ الحُرّ والعبدٍ من الحُرّةٍ وَالأمَةِ سَواءٌ. 
وقال عكْرمة: إن ظاهرٌ من أَمَِه فليس بشيء. إلا الظّهارٌ منّ التّساءِ. 
وفي العربيّة بي لما قَالُوأ4 [المجادلة:]» أي : فيها قالواء وني تَقضصِ”" ما قالوا. 
هذا أوْل لأنَّ الله تعالى م يدلّ على المدكر وقول الزُورٍ. 
قوله: «باب الظهار» بكسر المعجّمة» هو قول الرجل لامرأتّه: أنتٍ عل كَظَهر أمّي. وله 
حص الظّهر بذلك دون سائر الأعضاء لأ حل اكوب غالب ولذلك سمَيَ ره 
5 فشبهَتِ الرّوجة بذلك لأتها مَركُوب الرّجل”"» فلو/ أضاف لغير الظّهر ‏ كالبطنٍ مَل كان 
ظِهاراً على الأظهّر عند الشافعيّة. 
واخلِف فيا إذا ل يُيّن الأمّ كأن قال: كَظهر أختي مثلاً فعن الشافعيٌ في القديم: لا يكون 
ظِهاراً» بل يختّصٌ بالأمٌ كا وَرَدَ في القرآن» وكذا في حديث تحولة التي ظاهَرٌ منها أَوْس”". وقال 
في الجّديد: يكون ظِهاراء وهو قول الجمهور. 
لكن اختلفوا فيمّن لم تَحرّمْ على التأبييد: فقال الشافعييٌ: لا يكون ظِهاراًء وعن مالك: هو 
ظهار» وعن أحمد روايتان كالمذهبين؛ فلو قال: كَظهر أبي مثلاً» فليس بظهار عند الجمهور. 
وعن أحمد رواية: أن ظهار. وطَرَدَّه في كل من يحرم عليه وَطْوٌه حتّى في البهيمة. 





)١(‏ تحرّف ني (س) إلى: بعض. وهذه وإن كانت رواية الأصيلي والكُشويهني إلا أن الحافظ قدّم ذكر الرواية التي 
بالنون والقاف. 

() كذا في (س). ووقع في الأصلين: للرّجل. 

(9) كما في رواية أحمد (77719)» وابن حبان (5717/94). 
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وبع الها بل نيدل عل تحريم لوج لكنبشرط ا بلي ونب الكثار 


عل قائله كا قال الله تعالل» لكن بشرط العَود عند الجمهور وعند التُوري» وروي عن 
مجاهد: تجب الكقارة بمُجِرّدٍ الظّهار. ظ 
قوله: «وقول لله تعال: كد يع أ ور ا 4 دك ن با لفلا ويخ 
مِسَكِدِمًا #[المجادلة:4]) كذا لأبي ذرٌ والأكثر» وساق ف 
وهو قوله: #فإطعام سسا 
واشدل وله تعالى: َمَاتمم لَعُولُونَ مدحكرا من الْقَول وَزُورًا #االمجادلة ؟] على أن 
الظّهار حرام. 
وقد ذكر المصيّف في الباب آثاراً اقتَصَرَ 7 عل الآي وعليهاء وكا أشار تر الآ إلى الحديث 
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الفوع اوارد في تنبب ذللك» وفد ذكر يع طرق تعليقا في ارال كناب حادم عنليث 
عائشة» وسيأتي وك "لباوقيه تمي التظافن راسم ة المُجادلة وهي التي ظاهَرٌ منهاء وأن 
راجح أتها تحولة بنت تغْلبة وأنّه أوّل ظهار كان في الإسلام, كما أخرجه الطبرائيٌ (11789) 
وابن مَرُدويه من حديث ابن عبّاس قال: كان الظلّهار في الجاهليّة يرم النساءء فكان أُوَّلَ مَن 
ظاهَرٌ في الإسلام أَؤْسٌُ بن الضّامتء وكانت امرأته حول" الحديتٌ. ظ 

وقال الشافعيّ: سمعت تن أرصّى من أهل العلم بالقرآن يقول: كان أهل الجاهليّة يُطلّقَونَ 
بئلاث: الظّهار والإيلاء والطّلاق, فأمَرَّ الله الطّلاقّ طلاقاء وَحَكَمَ في الإيلاء والظّهار 1 2 
في القرآن. انتهى. 

وجاء من حديث حولة بنت تَعْلبة نفيها عند أبي داود )١715(‏ قالت: ظامَرٌ مئي زوجي 
ارس بن لامع نعقت رسول لله كله أشكُو إليه. الحديتٌ. وأخرج أصحاب «السّئّن؛ من 
)١(‏ قبل الحدديث رق رقم (77845), 


(؟) في إسناده أبو حمرة الثالي» واسمه ثابت بن أبي صفية» وهو ضعيف. .وقد تق البافط غذه نه الرواية أي 
تلخيص الحبير» 7/ ١‏ 77. 
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حديث سَلَّمة بن صخر: أنه ظاهرٌ من امرأته» وقد تقدَّمَت الإشارة إلى حديثه في كتاب الصّيام 
في قصّة المُجامِع في رمضان (1415)» وأنَّ الأصمّ أن قِصَّته كانت عباراً. 
ولأبي داود (7؟١)‏ والتَرمِذْيّ )١1149(‏ من حديث ابن عبّاس: أنّ رجلاً ظَاهَرَ من 
امرأته» فوَقَعَ عليها قبل أن يُكمر, فقال له النبي يلِ: «فاعيزلُها حبّى تُكمّرَ عنك», وفي 
رواية ف داود: «فلا تَقَرَمها حى تفعل ما أَمَرَك الله)”"'. وأسانيد هذه الأحاديث بان 
وحُكم كمّارة الظّهار منصوصٌ بالقرآن, واخَلّفَ السّلّف في أحكامه في مواضع ألَمَ 
البخاريّ ببعضها في الآثار التي أورّدَها في الباب, واسَدَلٌ بآية الظّهار وبآية النّعان على 
القول بالعُموم ولو وَرَدَ في سبب خاصٌء واتَّمّقواعلى دخول السّبّب, وأنَّ أؤْس بن الصّامت 
كن امتشكله الشكن من جنهة تددم لتيل وتتاحر |الأزولع نوكيف تنتقلات عل ما مق 
ممَ أن الآية لا تَشْمّل إِلَا مَن وُجِدَ منه الظّهار بعد نزوهاء لأنَّ الفاء في قوله تعالى: هحود 
ركه 14[ الجاد ل ] تدل هل أن ايكذ تك عالط انكر تشة مع المراءة 
ومعنى الشّرط مُستَمبَلَ» وأجاب عنه بأنّ دخول الفاء في الخبر يستدعي العُّموم في كل مُظاهِرء 
وذلك يشمّل الحاضر والمستقبّل» قال: وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبّلٍ ففيه نظر. 
كذا قال ويُمكِن أن مُحْتَجّ للإلحاق بالإجماع. ظ 
قوله: «وقال لي إسماعيل» هو ابن أبي أُوّيس: كذا للأكثرء ووَقَمَ في رواية النّسَيٌ: وقال 
إسماعيل» بدون حرف الجرٌء والأوّل أولى» وهو موصولء فعند جماعة أَنّه يَستَعل هذه 
الصّيغة فيه| تحمل عن شيوخه مُذَاكَرَة والذي ظَهَرٌ لي بالاستقراءٍ أنه نا يَستَعملٌ ذلك في 
يُورِده/ موصولاً من الموقوفاتء أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه؛ وقد أخرجه 
أبو نُعَيم في (المستخرّج» من طريق القعنبيَ عن مالك: أنه سألّ ابن شهاب. فذّكر مثلّه وزاد: 
وهو عليه واجب . 


(1) الصحيح أن هذا وقع في رواية الترمذي )١١494(‏ دون رواية أبي داود. 


كتاب الطلاق باب ١4 71١‏ 








قوله: "قال مالك» هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «وصيام العبد شهران» يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي تقل مالك عنه أن 
ظهار العبد نحو ظهار الحُرّ كان يُعطِي العبد في ذلك جميع أحكام الخُرٌ ويحتمل أن 
يكون أراد بالتّشبيه مُطلقّ صِحّة الظّهار من العبد ا يْصِح من الخُرٌ ولا يَرَم أن يُعطى 

لكن تَقَلَ ابن بَطَالٍ الإجماعَ على أنَّ العبد إذا ظاهَرَ لَرِمَه وأنَّ كفارته بالصيام شهران 
كالحرٌ : نعم اختلَُوا في الإطعام والعتق» فقال الكوفيونَ والشافعي: : لا تزه إلا الصيام 
فقطء وقال ابن القاسم عن مالك: إن أَطعَمَ بإِذْنٍ مَولاه أجزأه. وما ادّعاه من الإجماع مردودٌ 
فقد تقل الشّيحُ الموَفقُ في «المغني» عن بعضهم: أنه لايح ظهار العبد لأنَّ الله تعالى قال: 

متحي رقو 4 والعَبدُ لايَملِك الرٌقاب. وتَعقّته بأنّ تحرير الرّقبة نا هو على من تجدهاء 
فكان كالمُعسِر فْفَرضه الصيام. 

وأمّا ما ذكره من اأرسيا» فل أخري عه ازاك 011411 عرو مار نااامز 
إبراهيم: لو صامً شهراً جر عنه. وعن الحسن (17181): يصوم شْهرَينِ» وعن ابن جرَيج 
(1141) عن عطاء في رجل ظاهَرٌ من زوجة أَمَةٍ قال: شَطْر الصّوم. 

قوله: وميا ري ا الحسن بن 
حي . . وف رواية: وقال الحسن, فقط 

فَأما الحسن , بن ال فهر يضم لهل وتشديد اام يناكم َم الكوق كزيل 
ظ دمُشق» ثقة عندهم, وليس له في البخاريّ ذِكرٌ إلا في هذا الموضع إن تبت ذلك. 

وأمّا الحسن بن حَيّ» فبفتح المهملة وتشديد التحتانيّة» ثيب لد أبيه: وهو لد بن 
فاق وص ني - واسم حَي: : حَيّان - كوف ثقة فقيه فقيةٌ عابد من طبقة سفيان الثُوريّ» وقد 
تقدّم ذكر أبيه في أوائل هذا الكتاب”'» وقد أخرج اللّحاويٌ في كتاب «اختلاف العلماء» هذا 


.)40( أثناء شرح الحديث‎ )١( 
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الأثر عن الحسن بن حي وأخرج سعيد بن منصور (1804) بسندٍ صحيح عن إبراهيم بم اده 
فال القلها زهو الأمة كالظيار م اله 

يادو ااا اريرس ترك مين ابعر دوالك نيا ترجه بن اللغرار 
في (مُعجّمه) )317١(‏ من طريق همّام: سئِلَ قَنَادةَ عن رجل ظاهَرَ من سُرَيّته فقال: قال 
الحسن وابن المسيب وعطاءً وسليهان بن يّسار: مثل ظهار الحّرّة. وهو قول الفقهاء السّبعة» وبه 
قال مالك وربيعة والثوري واللّمثء واحتّجّوا بأنّه رح حلالٌ فيحرم بالتحريم. وأخرج 
سعيد بن منصور (1800) بسندٍ صحيح عن الحسن: إِنْ وَطِنّها فهو ظهارء وإن لم يكن 
وَطِنّها فلا ظِهارَ عليه. وهو قول الأوزاعيٌ. 

قوله: «وقال عِكرمة: إن ظاهر من أمَته فليس بشييء إنْا الظّهار من النّساء» وَصَلّه إسماعيل 
القاضي بسندٍ لا بأس به وجاء أيضاً عن مجاهد مِثْلّه. أخرجه سعيد بن منصور )١857(‏ 
من رواية داود بن أبي هند: سألت مجاهداً عن الظّهار من الْأَمَة فكأنّه م يَرّه شيئا فقلت: 
ليس الله يقول: يّن يِسَآبه م4 [المجادلة:7]» أَقَلِيَِت من النّساء؟ فقال: قال الله تعالى: 
(واسسسْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ مِن رَجَالِحَكُمْ 4[البقرة:187]. أُوَلِيسَ العبيد من الرّجال؟ أفتجوز 
شهاده العبيد؟ 

وقد جاء عن عكرمة خلافه. قال عبد الرَّزّاقَ :)2١١59٠9(‏ أخيرن(" ابن جَرَيج» أخبرني 
الحَكّم بن أبانَ عن عِكُرمة مولى ابن عبّاس قال: يُكَمَرُّ عن ظهار الأَمَةِ مِثلُ كمّارة الحُرّة. 

وبقولٍ عكرمة الأوَّلِ قال الكوفيُونَ والشافعيّ والجمهور. واحتّجّوا بقوله تعالى: ظمّن 
هم 6 وليستٍ الأمَة من المٌساء» واحتجُوا أيضاً بقول ابن عباس : ِنَ الظّهار كان طلاقاً ثم 
ابزوااريع بحا دوماع عطس ايمر دعر بعرم 
عكرمة في الأمّة المرَوّجةء فلا يكون بين قولّيه اختلاف. 





)١(‏ كذا وقع في الأصول و(س) بصيغة الإخبار» مع أن الذي في مطبوع «المصنف» بالعنعنة» وكذلك وقع في "تغليق 
التعليق» 47١/4‏ بصيغة العنعنة!! 


كتاب الطلاق باب 7 0 





قوله: «وفي العربيّة: هلِمَا قَالُوأ 6 [المجادلة:]» أي: افيا قالوا» أي: يُستَعمَلٌ في كلام العرب: 
عاد/ لكذاء بمعنى: عاد”"' فيه وأبطلّه. 

قوله: «وفي نَقْضٍ ما قالوا» كذا للأكثر بنونٍ وقافء وفي رواية الأَصِيلَّ والكُشْمِيهنيٌ: 
البعض) بموحٌدة ثم مُهِمّلة والأوّل أصح. والمعنى أنه يأتي بعل يَنقض قولّه الأوّل. 

وقد اختَلَفَ العلاء هل يُشْتَرّط الفعل فلا يجوز له وَطؤٌّها إِلَّا بعد أن يُكَمْر أو يكفي 
العَزْمُ على وَطئهاء أو العَزْم على إمساكها وبّرك فراقها؟ والأوّل قول اللَّيثء والثَّاني قول الحنفيّة 
ومالكِء وحُكيّ عنه: أنه الوطء بِعَينِه بشرط أن يُقدّم عليه الكفارة» وحُكيّ عنه العَزْم على 
الإمساك والوَطءٍ معاًء وعليه أكثر أصحابه. والثّالث قول الشافعيّ ومن تَبَعَهه ونّمّ قولٌ رابع 
منت لكر هذا ظ 


قوله: «وهذا أوَْ لأنَّ الله تعالى لم يدلّ على المنكر وقول الزُور؛ هذا كلام البخاريٌ» ومٌراده الردٌ 


على مَن رَّعَمَ أن شَّرْط العَؤْد هنا أن يقع بالقولٍ وهو إعادة لفظ الظلّهار فأشارٌ إلى هذا القول. 
وجَرّمَ أنه مَرجوح وإن كان هو ظاهرٌ الآيةه وهو قول أهل الظّاهرء وقد رويّ ذلك عن أبي 
العاليّة وبُكّير بن الأتج من التابعينَ وبه قال القَرّا التحويّ. . 

ومع قولة: «ثم يعوو ! لِمَا قَالُوأْ4 [المجادلة:"7]» أي: إلى قول ما قالوا. وقد بالَعْ ابن 
الغو فى إنكايه: تنمت قائله إل لهل لأن اشاضال وَصَتها له مكرهن القولو زوه 
فكيف يقال: إذا أعادَ القولّ المحَرَّم المنكر يجب عليه أن يُكَفْر ثم تحِلَ له المرأة؟ انتهى» وإلى 
هذا أشارٌ البخاريّ بقوله: لأنَّ الله لم يدل على المدكّر والزور. ظ [ 

وقال إسماعيل القاضي: لما وَفَعَ بعد قوله: ثم يموت لِمَا قَالُوأ حير رهِبَوٍ 4 دَلَّ على 
أن المراد وقوحٌ ضِدٌ ما وق منه من المُظاهرة» إن رجلاً لو قال: إذا أردت أن تَمَسَ 
فأعتّق رَقَبة قبل أن تَمَسسَّ لكان كلاماً صحيحاًء بخلاف ما لو قال: إذا لم ترد أن تَمَسّ 


2 5 4# 


فأعتق رَ قَبَةَ قبل أن تمس . وقد جرَى بحث بين أب العبّاس بن سرج وعمّد بن داود الظاهري 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أعاد. 
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فاحتجّ عليه ابن سُرَيج بالإجماع. فأنكرّه ابن داود وقال: الذينَ خالفوا ظاهر”" القرآن لا 
خلافهم خلافاً. وأنكَرٌ ابن العريّ أن يَصِحٌ عن بُكير بن الأشَج. 

واختَلّفَ المُعربونَ في معنى اللام في قوله: «إلِمَا قَالُوأْ4» فقيل: معناها: ثمّ يعودون 
إلى الجماع فتحريرٌ رَكَبة لما قالواء أي: فعليهم تحرير رَقَبة من أجل ما قالواء فادَّعَوا أن اللّام 
في قوله: لِمَا قَالُوا4 مُتعلّق بالمحذوفٍ وهو قوله: «عليهم». قاله الأخمش. 

وقيل: المعنى: ا دون لما قالواء أي: إلى المظامّرة في 
ام وقيل: اللام , بمعنى «عن» أي: يَرِحِعونَ عن قوطمء وهذا موافقٌ قول مَن يوجبٌ 
الكمارة بمَجِرْدٍ وقوع كلمة الظّهار. 

وقال ابن بَطال: يشبه أن تكون «ما) بمعنى (مَنْ)) أي: اللّواقٍ قالوا هن : أنشّنَ علينا كَظَّهور 
أمّهاتنا. قال: ويجوز أن يكون انوأ 4 بتقدير المصدّرء أي: يعودونَ للقولء فسَمّى المقول 
فيهنَ باسم المصدّرء وهو القول كما قالوا : وِزْهٌ ضربُ الأمير» وهو مَضروب الأمير والله 
أعلم بالصّواب. 

4 1- باب الإشارة في الطّلاق والأمور 

وقال ابن عمرٌ: قال النبي :١لا‏ يُعذَّتُ الله بدَمْع العين» ولكن يُعَذَبُ بهذا» وأشارٌ إلى 
يسانه. ْ 

وقال كَعْبٌ: أشارٌ النبئّ يكل إ: أنْ حذٍ النَضف. 

وقالت أسماكٌ: صل النبيٌ يكل في الكسُوفِء فقلثُ لعائشة: ما شأنُ الناس؟ وهي تُصَلٍ؛ 
فأَوْمآتُ برأسِها إلى السّمسِ فقلتُ: آيٌ؟ فأؤْمآت برأسها: أَيْ نَعَم. 

وقال أنسٌ: أَؤْما النبيٌ ل يِه إلى أبي بكر أن يَتقدّمَ. 

وقال ابن عبّاس: أوْماً النيٌ يل بيدِه: لا حَرَج. 


)١(‏ قوله: «ظاهر» أثبتناه من (أ) و(ب)» وسقط من (س) و(ع). 


١ ١4 كتاب الطلاق  باب‎ 





وقال أبو قَنَادةً: قال النبٌ يكل في الصّيدٍ لِلمُحَُرم: «آحَدٌ منكم أَمَرّه أن يحْمِلَ عليها أو أشارٌ 


إليها؟» قالوا: لا قال: «فكلوا)». 

قوله: اباب الإشارة في الطّلاق والأمور) أي : الحُكميّة وغيرهاء وذكر فيه عذة أحاديث 
مُعلّقة وموصولة: 

أوّها: قوله: "وقال ابن عمر» هو طَرّف من حديث تقدّم موصولاً في الجنائز ,)1١4(‏ 
وفيه قصّةٌ لسعدٍ بن عُبّادة» وفيها: اولكن يُعذّب بهذا» وأشارٌ إلى لسانه. 

ثانيها: «وقال كعبُ» هو أيضاً طَرَفٌ من حديث تقدّم موصولاً في الملازّمة (2)55575 
وفيها: وأشارَإل: أن خن النصف. ظ 

الثها: «وقالت أسماء» هي بنت أبي بكر. 

قوله: ١صَلٌ‏ النبي كه في الكسوف» الحديتٌ» تقدّم توضولا ف كتاب الإماا بلفظ: 
وأشاات إل السساف وقه فاقاذ كو أننها أيْ نَحَم. وفي صلاة الكّسوف )١ ٠01(‏ بمعناه. وي 
صلاة السّهو )١77"5(‏ باختصار. ظ 

رابعها: «وقال أنس: أوماً لني يكل [بيده]” إلى أي بكر أن بتقدّم؛ هو طرف من حديث 00 

خامسها: نوقال ابن عبّا» هو طرف من ديت تقدّم موضولا في العلم (4) ني اباب من 
أجاب الفتيا يإشارة اليد وال أمن» وفيه: وأوماًبيّده: ولاخرّج. 

سادسها: «وقال أبو قتَادة» هو أيضاً طرف ره دوا تقدّم موصولاً في «باب لا 
كير :السرم ]إل الطيى ابم هناب انلك 14514 )وفيه: أمره أن كول علبها أر اعارذ 
إليها. 
)١(‏ بل في العلم برقم (85). 


() لفظة #بيده» سقطت من الأصول و(اس)» وهي ثابئ لرواة البخاري دون خلاف» كما في اليوئنية. 
(؟) كذا وقع الكلام في (أ) و(ب) مقطوعاء كأن الحافظ ترك موضعه بياضاً ليبحث عن موضعه في الصحيح. ثم 


نسسية) وهو طرف من حديث تقدم في الأذان برقم (581), ووقع في (ع) و(س): هو طرف من حديث ابن 


عباسء وهو خطأ. 
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الحديث السابم: 
97 017- حدثنا عبد الله بن محمد حدّثنا أبو عامر عبد المَلِكِ بن عَمرو. حدّثنا إبراهيم. 
5 ش 4 3 1 + م 
عن خالد. عن عكرمة. عن ابن عبّاس. قال: طاف رسولٌ الله يك على بَعِيرهء وكان كلما أتى 
الود _- 
على الركن أشارٌَ إليه وكَبرَ. 
5 0" ور فيه عع ساق نر تقاف من لا ل ب ا ل 
وقالت زينب: قال النبي 395: ١فْتِحَ‏ من رَدْمِ يَأْجْوجَ ومَأْجْوجَ مثل هذه) وعَقَدَ تسعين. 
قوله: «أبو عامر» هو العَقَديّء وإبراهيم شيخه جَرّمَ الرّيٌ”" بأنّه ابن طَهْمانَ» ورَّعَمَ 
بعض الشُرّاح أنه أبو إسحاق المَرَاريٌ» والأوّل أرجَحٌ. وقد أخرجه الإساعيلَ'" من 
5 يحبى بن أب بُكير عن إبراهيم بن طَهْمانَ عن خالد. وهو الْحَذَاءء وتقدّم الحديث 
مشروحاً في كتاب احج (17177)» وفيه: كلّما أتى على الركن أشارٌ إليه. 
الثامن: قوله: «وقالت رَينت» هي بنت 0 المؤمنين. 
قوله: ١امثل‏ هله وَعَقَدَ تسعينٌ)”*" تقد رم تقدّم قِ أحاديث الأنبياء (2 وعلامات امبر 
موصولاً (0004» ويأتي في الفتن (7170) لكن بلفظ: وحَلَّقَ بإصبّعِه الإمهام والتي تليها. وهي 
صورة عَقد التسعينَ وسيأتي في الفتن من حديث أبي هريرة بلفظ: وعَقَدَ تسعينٌ. 
ووجه إدخاله في التّرجمة أنَّ اعفد على صِفَة غحصوصة لإرادة عَدَدٍ معلوم يتنرّل منزلة 
الإشارة المُفْهِمَة فإذا اكيّفيَ بها عن النطق مم القّدرة عليه: دَلّ على اعتبار الإشارة من لا 
يَقدِر على النطق بطريق الأولى. 
)١(‏ ومن قبله البيهقي 5/ 85. 
(1) وهو أيضاً عند أحمد (7717/8) من الطريق المذكورة. 
(9) وقع في (س): اهذه وهذه» مكررة» خلافاً لما في أصولنا الثلاثة وجاء على هامش اليونينية: «قوله: مثل هذه 
وعقد» هكذا في جميع الأصول المعتمدة بيدناء ووقع في نسخ الطبع: مثل هذه وهذه وعقد... إلى آخره. 
(5) كذا وقع في بعض روايات حديث زينب. كما أشار إليه الحافظ عند شرح الحديث )07١16(‏ بم| يفهم منه أنه َك 
هومن عقد تسعين بيده» وفي بعضها نسبة ذلك لبعض رواة الحديث. وانظر كلام الحافظ في هذا الشأن نَم 
(6) بل هذا لفظ حديث أبي هريرة في أحاديث الأنبياء (7751)» وأما في الفتن )7١75(‏ فلفظه: وعقد وهيب 


كتاب الطلاق باب ١4‏ / ح 1944ه-40واه ١.6‏ 





الحديث التاسع: ظ 

4- حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا بشرٌ بن المفضّلٍء حدّئنا سَلَمةٌ بن عَلَْمة عن محمد بن سِيرِينَ؛ 
عن أبي هريرةً قال: قال أبو القاسم كه «في الجمُعةٍ ساعةٌ لا يُوافقّها عبْدٌ مسلمٌ قائمٌ يُصَلِ يَسأل 
الله خيراً إلّا أعطاة» وقال بِيدِه وَضّعَ أنْمَلَتَ على بَطْنِ الوْسْطَّى والنْصر. قلنا: يُرَقُدُها 

قوله: «سَلَمَةَ بن عَلْقمة) ,: بفتح المهمّلة واللّام» شيخ ثقة» وهو بَضْريٌء وكذا سائر رُوَاةٍ 
هذا الإسناد. وقد ينبس بِمَسَلَّمةَ بن عَلُقمة شيخ بصريّ أيضاًء لكن في أوَّل اسمه زيادة 
ميم والمهمّلة ساكنة» وهو دون سَلَّمَةَ بن عَلّقمة في الطّبقة والثقة. 

قوله: «وقال بيّده) أى: أشار مباء وهو من إطلاق 0 عل 7 
ال ووه وبي و00 
لمفضّل راويهِ عن سَلَمةٌ بن عَلّقمة» فعلى هذا ففي سياق البخاريّ إدراج» وقد قيل: إن 
لمراد بوضع الأَنْمّلة في وسّط الكَنفَ الإشارةٌ إلى أنَّ ساعة الجمعة في وسّط يوم الجمعة: 
وبِوّضْعها على الخنصّر الإشارة إلى أنّها في آخر النّها لأنْ الخنضّر آخِرٌ أصابع الف وقد تقدّم 
بَسط الأقاويل في تعيين وقتها في كتاب الجمعة (970). 

الحديث العاشر: 

6- وقال لَوَيِيُ: حدَّئنا إبراهيم بن سعد عن كه بن الحجاج» عن هشام بن 
زِيدِء عن أنس بن مالك قال: عدا مودي في عَهْدِ رسولٍ الله يكِِ على جارية, فأخَلٌ أؤْضاحاً 
كانت عليها ورَضْحٌ رأسَهاء فأتى بها أهلّها رسولٌ الله يلاق وهي في آخر زر رَمَْقَ وقد أضيقعه 
فقال لها رسولٌ الله ككلة: امن كاي روا ابر الذي كايا اناسارت برايها. ١‏ الام قال: 


() وقع في () 5 «أوك وهذا يوهم أنها وما بعدها ثابت في الرواية وليس كذلك» وإنا مراد الحافظ 
تفسير (يَرّهُدها» كا وقع في (ب) و(س). وقد تقدمت إشارة الحافظ لم 
الحديث (4706). ا 


/1ن/2؛2 


5 باب 4؟ / ح 995ه-/0وه فتح الباري بشرح البخاري 





«ففلانٌ؟) لرجل آخَرَ غيرٍ الذي قَتَلها فأشارت: أنْ لاء فقال: «ففلان؟» لِقاتلِهاء فأشارت: 
أن نحَمْه فأمرَ به رسولٌ الله يك رضح رأسُه بينَ حَجَرَين. 

قوله: اوقال الْأَوَيسيَ؛ هو عبد العزيز بن عبد الله شيخ البخاريّ» أخرج عنه الكثير في 
العلم (49) وفي غيره» وقد أورّده أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق يعقوب بن سفيان 
عنه» ويأتي في الدّيات (1411) من وجه آخر عن شُعْبة مع شرحه. 

وقوله فيه: «على أوضاح"”" جَمعٌ/ وَضَحء بفتح أوَّلهِ والمعجّمة ثم مُهمّلة: هو البياض» 
رادها ل من قي ْ 

وقوله: 'ارَضْح) براء مُهمّلة ثمّ ضاد وخاء مُعجَمَتَين» أي: كسّر رأسّها. 

باد أي : نَمْسٍ وَزْنا ومعنى. 

وقوله: «أصوئّت) بضمُ أوّلهء أي: وَقَعَ بها الصّمتء أي: خرَّسٌ في لسانها مع حضور 
ذهنهاء وفيه: فأشارّت: أن لا. وفيه: فأشارّت: 0 

745- حدّئنا قييصة حدّئنا سفيانٌ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: سمعت النبيّ يك يقول: «الفبّنة من هاهُنا» وأشارٌ إلى المَشْرق. 

الحديث الحادي عشر: حديث ابن عمر في ذكر الفثنة", يأتي شرحه في الفتن ,017١97(‏ 
وفيه: وأشارٌ إلى المشرق . 

الثاني عشر: خديث عبد الله بن أبي أَوْقٌ. 

- حدّثنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا جَريرٌ بن عبد الحميدء عن أبي إسحاقٌ الشّيبانٌ 
عن عبد الله بن أب أَوْق» قال: كنا في سَمَّرِ مع رسول الله يك فلم غَرَه . بَتِ الشّمسٌ قال لرجل: 


)١(‏ كذا وقع في الأصولء وهو لفظ الرواية الآنية برقم (1414) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة» وأما الرواية 
هنا فلفظها: أوضاحاًء كا في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك» وهو كذلك في النسخة 
التي بأيدينا برواية أبي ذر الهروي. 

()ن (س): الفتن. 


كتاب الطلاق باب 4” / ح 0798 .١/‏ ؟ 








واس هم 


ظ «انزِلُ فاجدّح لي) قال: يا رسول لله لو أَمسَيِتَ ثم قال: «انزِلُ فاجدخ) قال: يا رسول الله 
لو امتيت: إنَّ عليكَ تهاراًء ثم قال: «انزل فاجْدّخ»». فتَرلَ فجَدّحَ له في الثالثق فشربَ 
رسولٌ الله يلق 20 
“لا ظ اا ظ 

قوله: «فاجُدّح لي) بجيم بم ثم مهمَلة: اووشرة الكريق يقر درت فى اناد ولاه 
ان الف ع سل لقان البو لي الي بي أوقّ من كتاب الصيام 
(1400). والمراد منه هنا قوله :نم أومأ بيده قبل!" المشرق. 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي عثمان ‏ وهو التَهْديٌّ ل 

-- حدّئنا عبدٌ الله , بن مَسْلَمةَ حدّئنا يزيدُ بنُ ريع عن سليانَ التَيِمي ٠‏ عن أبي 
عثمانَ» عن عبد الله بن مسعودٍ #5 قال: قال النبيّ كلله: لاي معن أحداً منكم نداءُ بلالٍ أو 
قال: أذائه ‏ مِن سَحُورهء فإنَّا يُنادي ‏ أو قال: يوذ - لِيَرَجِعَ قائم وليسّ أن يقول كأنّه 
يعني الصبْح أو الفَجْرَه وأظهرٌ يزيدُيَدَيه ثم مد إحداهما من الأخرّى. ظ 

قوله: الترجع) به فتح أوَله وكسر الحيم» واقائمكُم؛ بلتّصب على المفعولية”". 

وقوله: اليس أن يقولٌ» هو من إطلاق الإر عل العمل 

وقوله: : «كأنّه يعني الصّبحّ أو الفجرًا مَك من الراوي» اوتقدم في باب الأذان قبل 
الفجر من كتاب الصلاة )57١(‏ بلفظ: اييقول الفجر» بغير شَكُ. ظ 

قوله: «وأظْهرَ يزيد هو ابن رُريع راويه. 

قوله: ١ه‏ مد إحداهما من الأخرّى» تقدَّم في الأذان على كي كيني أخرّى» ووَقَ عند مسلم 
(1) كذا في الأصول و(س)»» مع أن لف الرواية هنا في اليوننية دون حكاية خلاف بين رواة اببخاري: لقره 
وكذلك جاء في النسخة الخطية التي بأيدينا برواية أبي ذر الهرويّ. لكن تقدم الحديث برقم )١407(‏ من طريق 
. عبد الواحد بن زياد عن الشيباني بلفظ: وأشار يإصبعه قبل المشرق. 


(1) ويجوز أيضاً الرفع على الفاعلية ىا في اليونينية ووو جك علدت يزور الس رجز سات و ْ 


الوجهين. 


7 باب 74 / ح 9و9١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


00 6ه) بلفظ: «ليس الفجر المعتّرض ولكن المستطيل» ”"» وبه يظهر المراد من الإشارة 
المذكورة. 





الحديث الرابع عشر: 

8- وقال اللَيثٌ: حدثني جعفر بن رَبِيعة عن عبد الرّحمنٍ بن هُرْمُنٌَ سمعث أبا 
هريرةً: قال رسول الله كل: «مََآ البَخِيلٍ والمُيْفِقِ كمَئّلٍ رجُلَينِ عليها جُبَانِ من حَديدِ مِنْ 
لَدنْ تَذيَيهها إلى تراقِيهماء فأمًا المُنْفِقُ فلا يُنفِقُ شيئاً إلا مادّثْ على جِلْدِه حتّى نَجُنَّ بنانّه وتَعْفوَ 
ره وأمًا البَخِيلُ فلا يريد يُنفِقُ إلا لمت كل حَلْقةٍ مو ضعهاء ٠‏ فهو يُوسِعُها فلا تَتَيِعٌ» ويَشِير 
بِإضْبَعِه إلى حَأقه. 

قوله: «وقال اللّيث) تقد م التنبيه على إسناده في أوائل الزكاة ( )١55‏ مع شرحه. 

وقوله هنا: ١جستان»‏ بجيم ثم موحّدة. 

وقوله: «إلَا مادّت» بتشديد الدّال من الم وأصله: ماددّت فأدغمت» وذكره ابن بَطَالٍ 
بلفظ: «مارّت» براء خخفيفة بَدَلَ الدّالء وتَقَلَ عن الخليل”": مارَ الشَّىء يَمُور مَوْرً: إذا تَرَدد. 

وقوله: «من لَدُن نَذْيهها» كذا لأبي ذرٌ بالتّنية» ولغيره: ١ثُديّم|»‏ بصيغة الجمع. 

قال ابن التَّن: وهو الصّوابء فإنَ لكلّ رجل نَدْينِ فيكون لما أربعة» كذا قال! وليست 
الرّواية بالتّئنية خطأ بل هي موجّهة والتقدير: د كُلُ منهما. 

وقوله: «تَجُنَ) بفتح أوّله وضمٌ الجيم» قَيِّدَه ابن التين» قال: ويجوز بضمٌ أَوّله وكسر الجيم 

من الرّباعيّ» قلت: وهو الثابت في مُعظّم الرّوايات. 

وموضع التّرجمة منه قوله فيه: ويشير بإصبّعه إلى حَلّقه. 

(1) كذا ذكر الحافظ لفظ مسلم هنا وعند شرح الحديث (571)» واختصره؛ لكنه قََبْهٌا لأن لفظ مسلم هو: #وليس 
أن يقول هكذاء ولكن يقول هكذا» يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. وترجم ابن خزيمة هذا الحديث 


(191) بقوله: صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل. 


كتاب الطلاق باب ه؟ 4" 





قال ابن بَطَالٍ: ذهب الجمهور إلى أنَّ الإشارة إذا كانت مُفهمة كدرل مَنزلة التُطق» 
وخالّف الحنفيّةُ في بعض ذلك. ولعلّ البخاريّ رد عليهم مبذه الأحاديث التي جَعَلَ فيها 
النبنّ كل الإشارة قائمةٌ مقام النطق» وإذا جارّت الإشارة في أحكام متف في الدّيانة فهي 
لمن لا يُمكنه النطق أَجْوَرٌ. 

وقال ابن المثيّر: أراد البخاريّ أن الإشارة بالطّلاق وغيرهء من الأخرّس وغيره التي يُفَهُم 
منها الأصل والعَدَفُ تافلٌ”© كاللفظ انتهى. ظ 

ووو أن النخارق زوه مقدلا عنةار عابتا ترظن لما يدك من البحث في الباب 
الذي يليه معَ من فرَّقٌ بين لعان الأخرّس وطلاقه والله أعلم. 

وقد اختَلّف العلماء في الإشارة المُفهمّة: فأمّا في حقوق الله فقالوا: يكفي ولو من القادر 
على النطق. 

ونا في حفوق الآتتخ #الشفرو والإقراز والؤصية ونسنو خلاكه فِاختَلّفَ العلماء فيمَّن 
اعتّقلَ لسائّه. ثالثها: عن أبي عنرلة: إن اندها برس هن طق عن يعض النابلة: إن الضل 
الوعم ور كه المكاوى . وعن الأوزاعيٌ: إن سَبَقَه كلام. ونْقِلَ عن مكحول: إن قال: 
فلانٌ خُرَ ثم أضوت فقيل له: وفلان؟ فأوماًء صَحّ. وما القاور على النطق» فلا تقوم إشارته 
مقام نطقه عند الأكثرين. د انب كبا لوطل امرأنه فقيل له: كم طَلقَة؟ 
فأشارَ بإصبعه. 

- باب اللّعان 
وقول الله عرٍّ وجل: « وَالذينَ يمون أَزونجَهم 4 
إلى قوله: إن كن من ألصَّددِقِينَ # [النور:*-4] 

فإذا قَذْفَ الأخرّسٌُ امرأته بكتابةٍ أو إشارةٍ أو إيماء معروف, فهو كالمتكلّم؛ الذي كه 

قد أجا الإشارة في الَرائض» وهو قولٌ بعض أهل الحجازٍ وأهل الصلم. 


() عبارة ابن ال ف قوري غل ابرات البخاري» ص 79: يشير إلى طلاق الأخرس وغيرهه بالوشارة إلى 
الأصل والعددء نافدٌ... قلنا: وبذلك يصح تذكير الضمير في قوله: نافذ لِعَوْدِِ على الطلاق. 
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1" باب 6” فتح الباري بشرح البخاري 





صرح مر .و 


وقال الله تعالى: « دَأَسَارت َع الوا كِفَ مُكلْمُ نكا في ألْمَهَدِ صَيكا ‏ [مريم:18]. 

وقال الضَّحاك : 17 رما 4 [آل عمران:١‏ 5]: إشارة. 

وقال بعض الناس: لا حَدّ ولالِعانَ» ثم َعم إنْ طَلّّ بكتاب أو إشارة أو إيياء جائرٌ 
وليس بِينَ الطّلاق والقَذْفِ كَْقُ؛ فإنْ قال: القَذْفٌ لا يكونٌ إلا بكلام» قيلّ له: كذلك 
الطّلاقٌ لا يَكُونُ إلا بكلام» إلا بَطَلَ الطّلاقُ والقَدْفْ, وكذلك العتقٌء وكذلك الأصَم 


وقال السَعبيُ وقَتَادةٌ: إذا قال: أنتِ طالقٌ» فأشارٌ بأصابعه: تين منه بإشارَتِه 

وقال إبراهيم: الأخرّسٌ إذا كَتَبَ الطّلاقّ يده لَرِمَه. 

وقال حمّادٌ: الأخرَسٌ والأصَمٌ إن قال برأسه. جار. 

5 ال ل «لّعنة الله عليه إن كان من 
الآيق؛ وهو ايا هذا يسدر أن المرصة كدي رانين ددن 

زقبل :شم لعاناً لأن اللعن:الطزة والابعاك توهى فرك بيتهياء ورا ميت الما 
بلفظ الغضب لعِظّم الذّنب بالنّسبة إليهاء لأنَّ الرجل إن كان كاذباً م يصل ذَْبُهِ إلى أكثر من 
القَذْفء وإن كانت هي كاذبة فذَنبُها أعظّم لما فيه من تلويث الفراش والتَعرْض لالحاق 
من لين من الرّوج بهءفتشثر المتحرامية وكلك الولاة واقزاث وله كيني 

واللعانُ والالتعان والمُلاعَنة بمعّى» ويقال: تلاعَنا والْتََناء ولاعنَ الحاكم بينهماء والرجل 
ملاعِنَ والمرأة مُلاعنة» لوقوعه غالباً من الجانبين. 

وأجمعوا على مشروعية النّعانَ وعلى أنه لا يجوز مع عدم التَحَققَ) واختلف في وجوبه على 
لوج لكن لو تق أن الولد ليس منه قويّ الوؤجوبُ. 


2-1 


قوله: «وقول الله عزَّ وجل: «« وَل ييمُونَ زو جهم > إلى قوله: إن كانَ مِنَ أَلصَِّيِقِينَ #) 
كذا للأكثر؛ وساقٌ في رواية كريمة الآيات كلها وكأن الب ريّ تَسَّكَ بعْموم قوله تعالى: 


كتاب الطلاق 0 بياب 6؟ ">١١‏ 








( يْمُونَ # [النور:؟] لأنّه َعَم من أن يكون باللّمْظٍ أو بالإشارة المُفهمة» وقد مَسَّكَ غيره 
للجُمهور بها في أنه لا يُشْتَرَط في الالتعان أن يقول الرجل: رأيتها تَرنيِء ولا أن يَنفيّ حملّها إن 
كانت حاملاً أو ولدّها إن كانت وضَعَّتء خلافاً لمالكِ» بل يكفي أن يقول: إِّبا زانية» أو: 
عولد تله أن الله اصع الاح ل الس ثم ترح العا برّمي 
الرّوجة فلو أنَ أجنبيا قال: يا زانية» وَجَبّ عاندكن التدفتة فكذلك حكم اللّعان. ظ 

وأورّدوا على المالكيّة الاتّفاق على مشروعيّة اللّعان للأعمّىء فانفَصَلٌ عنه ابن القَصّار 
بأنَّ شَدْ طّه أن يقول: لَمَسّْتٌ رجه في قَزْجهاء والله أعلم. 

قوله: «فإذا تَذَّفَ الأخرّس امرأته بكتابة) بمثناة ثمّ مو غنم ونه الكنيي: بكتاب. 
بلا هاء. 

قوله: أو إشارة أو إيماء مغروفب» فهو كافكام. ٠‏ لأن لني يك قد أجارَ الإشارة في الفرائض» 
أي : و الأمر و التروضة: < ظ 

قوله: «وهو قول بعض أهل الججاز وأهل العِلّم» أي: من غيرهم» وخالّف الحنفية 
والأوزاعي وإسحاقء وهي رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين. ظ 

قوله: «وقال الله تعالى: # فَأَسَارَتَ ! َه قَالُوأ كيف تكلم من كات في أَلْمَهْدٍ ص24 أخرج ابن 
بي حاتم من طريق ميمون بن هران قال: لما قالوا لمريم: «الَمَدْ يدْتٍ سسا قينا © [مريم: 77] 
إلى آخره» أشارّت إلى عيسى: أنْ كَلَّمُوهء فقالوا: تأمّرنا أن كلم من هو في المهد زيادة على ما 
جاءت به من الذاهية. ووجه الاستدلال به أن مريم كانت َرَت أن لا تَكلّم فكانت في حكم 
الككرسر» فاشناتت إشارةً مُفهمةٌ اكوا بها عن مُعاوّدة سؤالهاء وإن كانوا أنكرُوا عليها ما 
اكات يي وقد كنك من وديف أ رابع كعبي وأندن ين مالك أن معت قوله تفال "لان ندرت 
لمن صَوْمًا 4 [مريم:17]» أي: صَمتاً. أخرجه الطََرِي!'" وغيره. ظ 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: الطبراني» وحديث أنس أخرجه الطبري 4/1 موقوفاء وأا حديث أبي بن كعب فلم 


0 نقف عليه عنده» لكن أورده السيوطي في «الدر المنثور) 0/0 عن الشعبي قال: ترات ا : «إفي نذرت 
للرحمن صمتاً» وعزاه لابن الأنباري. ظ ظ 
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قوله: «وقال الضّحاك:» أي: ابن مُزاحم إلا رَمَرَّا4: إشارة» وَصَلَّه عبد بن حميد 


وأبو حُذّيفة في «تفسير سفيان الثوريّ»”' ولفظهما عنه في قوله تعالى: لدَايَيْكَ ألا نُكَلمَ 
َلكّاسَ 1 2 إلا مَنَا #: الرمد: الإشا ك0 فا ع الرّمز من الكلام. دل عل أن له 


وأغرّبَ الكِرْمانيٌ فقال: الضَّحَاك هو ابن شَرَاحِيلَ الهّمْدانٌ فلم يُصبء فإنَّ المشهور 
بالتفسير هو ابن مُزاحم وقد وَجِدَ الأثر المذكور عنه مُصرّحاً أنّه ابن مُزاحم””"» وأما ابن 
شَرَاحِيل - ويقال: ابن شُرّحبيل - فهو من التابعينَ» لكن لم يَنقّلوا عنه شيئاً من التْسير» بل 
له عند البخاريٌ حديثان فقطء أحدهما: في فضائل القرآن (2015). والآخر: في استتابة 
المرتدّينَ”©» وكلاهما من روايته عن أبي سعيد الحُدْريٌ. 

قوله: «وقال بعض الناس: لا حَدّ ولا لِعانَ» أي: بالإشارة من الأخرّس وغيره انم زعم إن 
طَلَقَ" يكنا ب" أو إشارةٍ أو/ إيماء جار كذا لأبي ذرٌ ولغيره: أن الطّلاق بكتاية". .. إلى آخره. 

قوله: «وليس بين الطّلاق والقَنّف كَرْقٌ) فإن قال: القَذْفٌ لا يكون إلا بكلام قيلَ له: كذلك 





)١(‏ ص/الا. 

(1) قوله: «الرمز: الإشارة» جاء في الأصول و(س) مؤخراً إلى آخر الفقرة التالية بعد قوله: وكلاهما من 
واه عن أبي سعيد الخدري. وموضعه الصحيح هنا ليتم الكلام» ولعل بعض النساخ ألحقه هناك 
خهراء فلذلاك تتم 

(") لم نقف عليه مصرّحاً باسمه عند أحد ممن خرّ جه تمن وقفنا عليه. 

(5) بل في الأدب برقم (7171)» لكنه جاء مطلقاً غير مقيد وقَيّد في رواية مسلم (57 ٠ ٠‏ )»© وقد ذكر 
الحافظً حديثه الذي في الأدب في أثناء شرحه للحديث (79777) في استتابة ا و 

(4) كذا وقعت الرواية للحافظ. والذي في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر الهحروي: زعم أن 
طلّقوا... إلى آخره؛ وهذا خلاف ما في اليونينية حيث جاء فيها: زعم أن الطلاق... إلى آخره دون حكاية 
خلاف بين رواة البخاري. 

() تحرف في (ب) و(س) إلى: بكتابة. 

كذا نسب الحافظ هذه الرواية لغير أبي ذرٌ مع أن الذي في اليونينية: أن الطلاق بكتاب, دون حكاية خلاف بين 
رواة البخاري في ذلك. 


كتاب الطلاق باب ”> م ١‏ ؟ 





331 9 95 1 20 سق عر 5 م ضر لو _- 
الطلاق لا يكون إلا بكلام) اي: وانت وافقتَ على وقوعه بغير الكلام فيَلرْمك مثله في اللعان 


0 
قوله: «وإلّا بَطَلَ الطّلاقٌ والقَنْفْء وكذلك العنْقٌ» يعني إِمّا أن يقال باعتبار الإشارة فيها 
كلّهاء أو: برك اعتبارهاء فطل كلها بالإشارة, وإلا فالتفرقة بينه| بغير دليل 22 وقد وافقه 
بعض الحنفيّة على هذا البحثء وقالوا: القياس يُطْلان الجميع» لكن عَجِلنا به في غير اللّعان 
واد تيان ومنهم مَن قال: مَتعناه في اللّعان والحدٌ للشّبهة لأنّهِيتعلّق بالصّريحء كالقّذفِء 

الي ندرا لاغا ره لككن ضر عر عرق نولت انه كن واذة الل من اللتاراة ويري ضع . 
ورَدّه ابن التَّن أن المسألة مَفروضة في| إذا كانت الإشارة مُفهمة إفهاماً واضحا لا يَبِقَى معه 


ومن حََجّتهم أيضاً أنَّ القذف يَتَعلّقَ بصريح الزّنى دون معناء بدليل أن مَن قال لآخر: 
وَطِنْتَ وَطْئاً حرام لم يكن قذفاً لاحتمال أن يكون وَطَِ وَطْءَ شُبهة فاعتمدَ القائل أن حرام؛ 
والإشارة لايَتّضِح بها النّفصيل بين المعنّّنَء ولذلك لا يجب الحدٌ في التُعريض. 

وأجاب ابن القَضَار بِالنّضٍ عليهم بِتُمُوذٍ القَذف بغير اللّْسان العربيَ. وهو ضعيف. 
تقض غيره الفال اريم أ قد ون عار رطا ويتَميّر بالإشارة. وهو قوي. 
واحتجوا أيضاً أن اللّعان شهادة وشهادة الأخرّس مردودة بالإجماع. و 2 ات مالكاً ذكر 
يوا فلا إجماع» وبأن الُعان عند الأكثر يمن كي سيأني البحث فيه. 

قوله: «وكذلك الأصَمْ يُلاعِن) أي: إذا أشير إليه حبّى فَهِم قال المهلبُ: في أمر ه إشكال» 
لكن قد يَرتَِّع بتَردادٍ الإشارة إلى أن تُفَهُم مُعرفة ذلك عنه. . قلت: وااناتجع مل تيرك بلناد 
سَهل لأنّه يُعرّف من نطقه. 

قوله: «وقال الشَعْبىُ وقَتَادةٌ: إذا قال: أنتِ طالقٌ فأشارٌ بأصابعه تَبِينَ ('2 منه بإشارَتِه) 
0 شت ي 0 باد من في رع يارد هط لف أن لان ناير كل 


أثر الشعبي الذي خرّجه الحافظ. والاحا يي 0 
ا 


ع" باب 55 / ح 0..لاه فتح الباري بشرح البخاري 





وَصَلَّهِ ابن أبي شَّيْبة (0/ )٠٠١‏ بلفظ: سَكِلَ الشّعبِيَ فقال: سكل رجل مرَّءَ أَطلّفْت امرأتك؟ قال: 
فأؤما بيده بأربع أصابع ول يتكلّم» ففارَقٌ امرآته. قال ابن اليّن: معن أنه عيّرَ عن نواه من الْعَدّد 
بالأشانة قاعتد وا عله يدراف 

قوله: «وقال إبراهيم: الأخرّس إذا كَتّبّ الطّلاق بده لَرمَها وَصَلّه ابن أبي شَيبة شيبة بلفظه'' 
وأخرجه الأثرّم عن ابن أبي شَيْبة كذلك» وأخرجه عبد الرَّرّاق )١١5*5(‏ بلفظ: الرجل 
يكنب الطّلاق ولا يَلفِظ به أن كان يراه لازماً. 

تقل ابن اتن عن مالك: أنْ الأخرّس إذا كنَبَ الطّلاق أو نواه زمه وقال الشافعيتُ: لا 
يكون طلاقاً يعني أنَّ كلا منهها على انفراده لا يكون طلاقاًء أنَا لو جمعهها فإنَّ الشافعيّ يقول 
بالوقوع سواءٌ كان ناطِقاً أم أخررّس. 

قوله: «وقال حمّاد: الآخرّس والأضم إن قال براييه جار هو ناد بن أبي سليمان شم شيخ أبي 
حنيفة» فكأن البخاريّ أراد إلزام الكوفيّنَ بقولٍ شيخهم. ولا تحفى أن تل الجواز حيثٌ يُسبق 
ما يَنطبق عليه من الإيماء بالرّأْسٍ الجوابُ. 

ثم ذكر المصدّف في الباب خمسة أحاديث تعلق بالإشارة أيضاً. 

- حدّئنا تبك حدّئنا اللِّثُء عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاريّ أنَّه سمعٌ أنس بن 
مالك يقول: قال رسولٌ الله يك: «آلا أخردكم بخَير دور الأنصار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: ١بَنْو‏ النْجَارِ ثَ لم الَّذِينَ يَلُونهم بنُو عبد الأشهَلء ثم الَّذِينَ يَلُوتهم بَنُو الحارث بن الحَزْرَج 


2 


ث الّْذِينَ يَلُوتهَم بَنُو ساعِدّةً) ثم قال بِيَدِهِ فقبَض أصابعه. ثم يَسَطْهْنَّ كالرامي بيله. ثم قا 
«وني كلّ دُورِ الأنصار حَِد). 
الحديث الأوّل منها: حديث أنس في فصل دُور الأنصار. وقد تقدّم شرحه في المناقب 
ال ع 2 أ 0 0 و 5 ع 
(26», فإنه أورّده هناك من وجِه اخر عن أنس عن أبي أَسَيدٍ الساعدي. وأورّدّه هنا عن 


)١(‏ لفظه عند ابن أبي شيبة 0 "3 : إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه. وبوّب عليه في الرجل يكتب طلاق امرأته 
بيده» دون تخصيصه باللأخرس 


كتاب الطلاق ض باب 5؟ /ح ١0ه‏ 1” 








امن ينيرو اسطاة والطّريقان مها ف ررق ررواية!!؟ فى هله رياو" الاقارةهوليست 
في روايته عن أبي أَسَيدِء وفي روايته عن أبي أَُسَيدا" من الزيادة قصّةٌ لسعدٍ بن عبّادة ى 
9 ظ ظ 

والقصرو من يت هنا قوله: _ قال بيده فقَبَصٌ أصابعه» ثم بَسَطَهُنّ كالرامي 

كيذ اففيه ابسن الإشارة المفهمة مقرونة بالنطق: 
وقوله: «كالرّامي بيده أي: كالذي يكون بيده الَّىَءٌ قد ضَمَّ أصابعه عليه ثم رَماه 
فانتَكَرَ ت. 

ع - حدّئنا عل بن عب اله حلئنا سفيا؛ قال أ بو حازم: ار وو 
الساعديّ صاحب رسول الله يك يقول: قال رسول الله ككللة: معدت أنا والساعة كَهَذْه من هذه. 
أو كَهَاتَينِ» وقرّقٌّ بينَ السّبَابةِ والوسطى. 

الثاني: قوله: «قال أبو حازم» كذا وَقَعَ عنده» وأخرجه الإساعيلٌ من وجهِينٍ عن 
سفيان بلفظ: عن أبي حازم. وصَرَّحَ الحُميديّ عن/ سفيان بالتحديث» فقال في روايته: 
حدثنا أبو حازم أنه سمع سَهلاً. أخرجه أبو نُعَيه) 

قوله: «كهزه من هزه أو كهاتّين) شَكُ من الراوي» واقتصّرٌ الحميديّ على قوله: ١كهذه‏ 
من هله) . 

قوله: «وَقَدَقّ)”” وأشار سّفيان «بالسّبّابةِ سيأتي شرحه مُستَوقٌ في كتاب الرّقاق (600) 
إن شاء الله تعالى. 


. تحرف في الأصل و(س) إلى: زيادة.‎ )١( 
لفظة «زيادة») سقطت من (س).‎ )0( 


#ٌ 


فر المثبت من (ب)» وفي 0( و(ع): وفي رواية أبي أسيد سيد» وي (س): وفي رواية عن أبي أسيد. 

(5) وهو عند الحميدي في (مسنده) برقم (115). 

علا وتنك الروا .> للعنافظء وكنالك حار ق لال لفيا الي اننا بزوالة أن ذرّء والذي في أصل 
اليونينية: «وقَرّن» بالقاف والنون» دون حكاية خلاف فيهاء وعند العيني في «عمدة القاري» 597/٠١‏ 
كما عند الحافظ ابن حجرء ثم قال: ويُروى: «وقرن» بالقاف. ظ 
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قال الكرماني: : قد انقَضَى من يوم بَعثّه إلى يومنا هذا- يعني سن سبع وستّينَ وسبع مئة- ض 
سبع مئةٍ وثانون نه فكيفا تكون المقارّبة؟ وأجات الخطابيٌ أن المراد أن الذي بتي 
بالنّسبة إلى ما مَعَى قَذْر قَضْل الوّسطى إلى السّبّابة. قلت: وسيأتي البحث في ذلك حيثُ 
أشرت اليف ْ 

1- حدّثنا آدمُ حدّثنا شُعْبةٌ حدّثنا جبَلة بن سحَيم؛ » سمعث ابن عمرٌ يقول: قال 
النبنّ يكِ: «الشّهِرٌ هكذا وهكذا' يعني: ثلائينَ» م قال: «وهَكذا وهَكذا» يعني: يِسْعاً وعِشْرِينَ: 
يقول مرَّةٌ: «ثلاثينَ) ومرّةٌ: انسعا وعِشرينَ». 

1ه - حدّئني محمد بن المشنّى» حدّثنا يحبى بن سعيد» عن إسماعيل» عن قبسٍء عن أبي 
مسعود قال: وأشار النبي يل بيده ه نحو اليَمَنِ: «الإيهان هاهنا» مر تن ألا وإنَّ القَسُوة وغِلَظَ 
القلوب في القَدَاِينَ حَتُ يَطلعُ كرا الشّبطان: يبع ومصَرَ». 

5 - حدّئنا عَهْرو بن رار أخبرنا عبدُ العزيز بن أي حازم عن أبيه عن سَهْلٍ؛ قال 
رسول الله عكللد: «وأنا وكاذِلُ اليتبم في الجن هكذا» وأشار بالسّبابة والوسْطى» وقرّج بيتها شيثا. 
[طرفه في: 65 ]5٠٠‏ 

الثالث: حديث ابن عمر: «الشّهر هكذا وهكذا”"» تقدّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب الصيام 
.)١904(‏ 

الرابع: حديث أبي مسعود, وهو عقبة بن عَمْروء ووَقَمَ في رواية القابسي وَالكُشْمِيهنتَ”: 
ابن مسعود. قال عياض: وهو وَهُمٌ وهو كما قال فقد تقدَّم كذلك في بَدْء المَلّقَ (0:0) 
والمناقب (7598) والمغازي (57817) من طرق عن إسماعيل: وهو ابن أبي خالد» عن قيس: 
وهو ابن أبي حازم؛ وصَرّحَ في بَدْء الخلق باسوه. ولفظه: حدّثني قيس عن عُقْبة بن عَمْرو أبي 
مسعود. وقد تقدّم شرحه في ذِكُر الجن في بَدْء الخلق» وبقيّة شرحه في أوَّل المناقب. 





)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ بذكر «هكذا» مرتين» وهو كذلك في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي 
ذر المْحَرَويء والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري بذكرها ثلاث مرات. 
(1) كذا نسبها الحافظ للكشميهني فقطء مع أن الذي في هامش اليونينية نسبتها لأبي ذر امهرويّ. 


كتاب الطلاق باب 55 / ح 6.اه /17” 





الخامس: حديث سَهل في فصل كافل اليتيم» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب (7005) إن 
شناء الله تعال. ظ 


وقوله فيه: (بالسَبابة بة) في رواية الكشميهيه”©: الي 


ا ياك [ذاعر فى يني الود 
سيل حدّئنا يحبى بن رع حدّئنا ماللدٌّ عن ابن شهابٍ» عن سعيدٍ بن المسيب. عن 
أبي هريرة: أنَّ رجلاً أ تى النبيّ يكِِ فقال: يا رسول الله. وَلِدَّ لي غلامٌ أسوّدٌ! فقال: «هل لك من 
إبلٍ؟» قال: نَعَم, قال: «ما أَلْواتما؟) قال: حَمُرٌ قال: «هل فيها من أُورَقّ؟» قال: : نحم قال: 
«فأنّى ذلك؟» قال: لعلّ نَرَعَه عِرْقٌّ» قال: «فلعلّ ابتك هذا تَرَّعَه) . 


[طرفاه في: /ا1 2.585 ١5‏ 77] 


قوله: «باب إذا عرض بتَفّي الولد؛ بتشديد الرّاء من التعريض» وهو ذكْر شيء يُفهّم منه 
شيء آخر لم يُذكّرء ويفارق الكناية بأئَّها كر شيءٍ بغير لفظه الموضوع يقوم مُقامه. وتَرجَم 
البخاريّ لهذا الحديث في الحدود (18517): «ما جاء في التعريض» وكأنّه أَحَدَّه من قوله في 
بعض طرقه: يُعرّض بنّفيه(". 

وقد اعمَرَضّه ابن انير فقال: دك ترجمة التّحريض عَقِب ترجمة الإشارة لاشراكها في إفهام 
المقصود. لكنّ كلامه يُشعر بإلغاءِ كم التعريضء فيتناض مَذهيّه في الإشارة. 

والجواب أن الإشارة المعتّبرة هي لني لايم مهالا لعنى امقصود بخلاف التعريض. 
إن الاحتمال فيه ما راجح وإما مُساو فافترّقا. ظ 

قال الشافعيّ في «الأم»: ظاهر قول الأعرابي أنه 0 اشر آم لكن لما كان لقوله وَجَهةُ 
غير القَذْف لم يحَكُم انين كل فيه بحُكم القَذْفء فدَلّ ذلك على أَنَّهِ لا حَدَّ في التُعريض» وما 
)١(‏ كذا نسبها الحافظ للكٌشميهني فقطء مع أنَّ الذي في هامش اليونينية نسبتها للمستملي أيضاً. 
(1) أخرجه أحمد في «المسند» (91/70)» ومسلم »)١19( )١16٠١(‏ وأبو داود )7١771(‏ جميعاً بلفظ: يعرّض 


بأن ينفيه. 
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يدلّ على أنَّ التعريض لا يُعطى حُكمٌ التصريح الإذنُ بخطبة المعتدّة بالنّعريض لا بالتصريح 
فلا يجوزء والله أعلم. 

قوله: 'عن ابن شهاب» قال الدَارَقْطنِيٌ: أخرجه أبو مُصحَب في «الموطّ» (1840) عن مالكِ» 
وتابته جماعة من الرّواة خارج «الموطا», ثمّ ساقه من رواية محمّد بن الحسن'" عن مالك أخبرنا 
الزَهْرِيّ. ومن طريق عبد الله بن حمّد بن أسماء عن مالكِ» ومن طريق ابن وَهْبٍ: أخبرني ابن 
أبي ِنْب ومالكٌ» كلاهما عن ابن شهاب”". وطريق ابن وَهْبٍ هذه أخرجها أبوداود”. 

قوله: «أنَّ سعيد بن المسيّب أخبره» كذا لأكثر أصحاب الزَهْريٌ» وخالفهم يونسء فقال: 
عنه»/ عن أبي سَلَمَةَ عن أب هريرة» وسيأتي في كتاب الاعتصام من طريق ابن وَهْبٍ عنه 
(071» وهو مّصير من البخاريّ إلى أنَّه عند الزّهْرِيٌ عن سعيد وأبي سَلَمَةَ معأ» وقد 
تدم لادلا كيار 6اعل دللقه يواد رواء بة يجيى د بن الضَحَاك عن الأوزاعيٌ 

عن الزّهْريٌ عنهم| جميععاً. وقد أطلقٌ الذا رَقطنيّ 9 المحفوظ وات مالك ومن تابعه. وهو 
محمولٌ على العَمّل بالنّرجيح وأمّا طريق الجمع فهو ما صَنَعَّه البخاريّ» ويَتأيّد أيضاً بأن 
عسي ا ان 
وإِلّا لو كان عن واحد فقط كسّعيدٍ مثلاً لاقتَصَرٌ عليه 

قوله: «أنّ رجلاً أتى النبىّ ك؛ في رواية أي مُصعب: جاء أعرابي» وكذا سيأتي في الحدود 
1840 عن إسماعيل بن أبي أُوَيس عن مالكء وللنّسائيٌ: جاء رجل من أهل البادية”*» وكذا 





.)55١( هو في «الموطأ» بروايته‎ )١( 

(؟) وساقه الدارقطني في «العلل» عند السؤال رقم )١71/4(‏ بإسناده» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ”/ ٠١7"‏ 
من طريق ابن وهب وأشهب بن عبد العزيز عن مالك ومن طريق الشافعي عن مالك. 

(؟) هذا وهم من الحافظ رحمه الله لأن أبا داود إنما أخرج (7777) طريق ابن وهب وهو عبد الله بن وهب 
المصري ‏ عن يونس - وهو ابن يزيد الأيلي - عن ابن شهابء وأما الطريق المذكورة فهي عند أب عوانة في 
المسنذه» برقم (/550). 

(5)رواية ية عقيل عن ابن شهاب أخرجها مسلم برقم .)35١()1١6٠:٠(‏ 

(5) لم نقف عليه عند النسائي» وهو عند مالك في «الموطأ» ٠ ١(‏ برواية محمد بن الحسنء والشافعي في «الأم» 
١0‏ 14١»ء‏ وأبي عوانة في لمسنده» برقم (817/77). 


الودا 
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1 0000 يي 1 5 8 8 0 
في رواية أشهّب عن مالك عند الدارّقطني”"'» وفي رواية ابن وَهب التى عند أبي داود: أن 
أعرابيًا من بني قرارة '"» وكذا عند مسلم (١٠15١/18و19)‏ وأصحاب السَّئّن”" من رواية 


اسفيان بن عيّينة عن ابن شهاب. 


واسم هذا الأعرابي ضمضم نون َتَادةء اخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في اللييات» له 
(51) من طريق قطبة بنت عَمْرو بن هَرها أن مَدلُوكاً حدنيا: أنَّ ضَمِضَم بن قتّادة وَلِدَ له 
مولود أسوّد من امرأة من بني عِجْلء فشّكا النبيّ بك فقال: «هل لك من إبل؟2. 

قوله: «أتى النبيّ يلا في رواية ابن أبي ذئب: صَرّحَ بالنبيّ 6و. 

قوله: «فقال: يا رسول الله. إِنَّ امرأتي ولدّت غلاماً أسوّد)"" لم أقف على اسم المرأة ولا 
على اسم الغلام» وزاد في رواية ة يونس :)7/7١5(‏ «وإني أنكرته» أي : استكرته بقلب بقلبي وم 


ين ع 


يرد أنه كر كونه ابته بلسانه» وإلّا لكان تصريحاً بالنّمَي لا تعريضاًء ووجه التّعريضء أنه قال: 
غلاماً أسوّد» أي : وأنا أييض» فكيف يكون مّي؟! ووَقُمَ في رواية مَعمّر عن الزهْريٌّ عند 
مسلم :)19/16٠١(‏ وهو حيئذٍ يُعرّض بأن ينفيه. ويُؤحَذ منه أنْ التُعريض بالقَذفٍ ليس 


.)151/9( أخرجها في «علله»‎ )١( 

(1) لم يقع هذا اللفظ عنده من رواية ابن وهبء وإنما أخرجه (57170) من رواية سفيان عن الزهري عن 
سعيد عن أب هريرة بلفظ: جاء رجل إلى النبي َلْةٌ من بني فزارة. وأخرجها باللفظ المذكور من رواية 
ابن وهب أبو عوانة في (مسنده») برقم (41/77) و(417/77), وهو عند أحمد في المسنده») برقم 7 0) 
لكن من رواية ابن أبي ذئب. ( ظ 

(”) أخرجه أبو داود .)777٠(‏ واء بن ماجه .)75١١5(‏ والنسائي (57 7)) والترمذي .)5١1/(‏ 

(5) كذا سم|ها الحافظٌ هناء وهو خطأ في اسمهاء لأن اسمها كا جاء في «المبهمات» لعبد الغني : قطبة بنت هرم 
بن قطبة» وهو المعروف في اسمهاء وأبوها هرم بن قطبة معروف. له ترجمة في «الإصابة» 5/ 01/7. 
راذا جاه عل العبراية يق ترجه مضني من 1111711١‏ 


٠‏ )2( أخرج هذه الرواية أبو داود الطيالسي ف الامسندله) برقم )551١9(‏ وأبو عوانة 5 ل(مسئله) برقم ةا 


و(5777)» وهي عند أحمد في «المسند» برقم ( بلفظ: صاح بالنبي ككل.. 


(5) هذا لفظ الرواية الآتية برقم (/58151) و(5١9775)»‏ وأما لفظ الرواية هنا فهو: وَلِد لي غلامٌ أسود. كذا في 


اليونيئنية دون حكاية خلاف بين رواة البخارى. 
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َذْفا وبه قال الجمهورء واستَدَلٌ الشافعي مبذا الحديث لذلكء» وعن المالكيّة: يجب به الحدّ إذا 
كان مفهوماًء وأجابوا عن الحديث با سيأتي بيانه في آخر شرحه. 

وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال بالحديث نظرٌء لأنَّ المستفتي لا يجب عليه حَدٌ ولا 
تَعزيرٌ. قلت: وفي هذا الإطلاق نظرٌ لأنّهِ قد يَستّفتي بلفظٍ لا يقتضي القَذفَ وبلفظ يُقتضيه. 
فون الأوّل أن يقول مثلاً: إذا كان زوج المرأة أبيص فأتت بِوَلّدٍ أسودّ ما الحكم؟ ومن 
الثاق أفايقو لاط إن امراى انك يرلل آسوة وآنا أبيفي قكون تعريضاء أوبرزيك همي 
رَنَتَء فيكون تصريحاء والذي وَرّدَ في حديث الباب هو الثاني فيّتِمٌ الاستدلال. 

وقد الح على عكس هذا فقال: لا يَلرَ م الزُوجَ إذا صَرِّ مح بأنَّ الولد الذي وصَعَنْه 
امرأته ليس منه حَدَ قَذْفِء لجواز أن يريد أتّها وَطِنت بشبْهة أو وضَعَته من الزوج الذي قبله إذا 
كان ذلك ممكناً. 

قوله: «قال: فا ألوائها؟ قال: عُمْر» في رواية محمّد بن مُصعّب عن مالك عند الدَارَقطن0©: 
١قال:‏ دُنْك). والأزْمك: الأبيض إلى حمرة» وقد تقدّم تفسيره في شرح حديث جَمَل جابر في 
اشرق 01 

قوله: «فهل فيها من أوْرَقٌّ؟ بِوَزْنٍ أحمرٌ. 

قوله: «إن فيها لَوَرْقاً»”” ‏ : بضمٌ الواو بون حُمْرء والأؤرّق: الذي فيه سَوادٌ ليس بحالِكِ بل 
يميل إلى العْبْرّة: ومنه قبل للحهامة: ورقاء. 

قوله: «فأَنَى ذلك؟) به بفتح النون الثقيلة» أي: : من أين أتاها اللُون الذي خالفهاء هل هو 
بسبب فَحْلِ من غير لونها طَرأ عليهاء أو لأمر آثحرٌ؟ 

قوله: العلّ تَرَّعَه عِرْق) في رواية كريمة: العلّه؛ ولا إشكال فيهاء بخلاف الأوّل» فَجَرّمَ 
)١(‏ وهو أيضاً عند أحمد (4794). 


(1) بل في الجهاد (75851). 
(*) هذا الحرف ليس في هذه الرواية» وإنما هو في الرواية الآتية برقم .)77١15(‏ 
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جم بن الضّواب النُصبء أ لعلّ عِرْقاًترَعَه وقال الصّعَانَ: ويحتمل أن يكون في الأصل: 
568 فسَقطّت الهاء» ووجهَه ابن مالكِ باحتهال أنه حَذَفَ منه ضمير السَّأنه يويد تَوجيهه ما 
رَكَع في رواية كّريمة» والمعنى: يحتمل أن يكون في أصوها من”" هو باللَّونِ المذكورء فَاجِيَذَبه 
إليه فجاء على لونه. واذَّعَى الدّاووديّ أنَّ «لعلّ) هنا للتّحقيق. 

قوله: «ولعلٌ ابتك هذا نَرّعَها كذا في رواية أبي ذرٌ بحذفي/ الفاعل» ولغيره اتَرّعَهِ عَرْق) 
وكذا في سائر الرّوايات» والمراد بالعرق: الأصل مِنَ النَسَب شّبّهه بعِرْقِ الشّجَرة» ومنه قوهم: 
فلان عريق في الأصالة» أي: أن أصله مُتَنَاِبٌ وكذا: مُعْرِقٌ في الكرّم أو اللّوم؛ وأصل 
ابو و ا 

كَيّه الولد بأبية أو بأقه: :تَرّعَ إلى أبيه أو إلى أمّه. 

وني الحديث صَرْبُ المَثّل» وتشبية المجهول بالمعلوم تقريياً لَه السائل. 

واستَدِلٌ به لصِحّة العَمل بالقياس» قال الخطَّي: هو أصلٌّ في قياس الشّبه. وقال ابن 
العريّ: فيه دليل على صِحّة القياس والاعتبار بالتّظير. وتَوَقّفَ فيه ابن دَقيق العيد فقال: هو 
تَشبيةٌ في أمر وجوديّ» والتراع إِنّه هو في التّشبيه في الأحكام الشّرِعِيّة من طريق واحدة قويّة. 

وف أن لوج لا وز له الايفاة من لدع يقب و الطن::وأنّ الولد يلكوببة ولد 
خالف لوه لون اكه 

اوقل لطي بع لابن وُشد: لاخلاف في أنه ليجل كه في الولد باختلاف الألوان المتقاربة 
كالأذمة والسّمْرة» ولا في البياض والسّواد إذا كان قد أقرّ بالوّطءٍ وم تمض مُذّة الاستيراء. 
وكأنّه أراد في مذهب وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعيّة بتفصيل فقالوا: | إن ل يَنضَمَ إليه قرينة 
ىلم يج اليا فإن مها فت بود على لون الرجل الذي اتبمها به جا الَيْ عل 
لصّحيح» وني حدديث إبن عباس الآني في الأعان ماقي 


200 
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وعند الحنابلة يجوز الثفيُ مم القرينة مُطْلَقا والخلاف إِنَّ) هو عند عَدَّمهاء وهو عكس 
ترتيب الخلاف عند الشافعية. 

وفيه تقديم حُكم الفراش على ما يُشعر به حالّفة الشّبَه. 

وفيه الاحتياط للأنساب وإبقاؤها مع الإمكانء والرّجر عن تحقيق ظنّ السّوء. 

وقال القرطْبيّ: يُؤْحَذ منه مَنع التَّسَلسُّلء وأنَ الحوادث لا بد لها أن تَسَتَيِد إلى أوَّلٍ 

فيه أن التُمريض بالقَّذفٍ لا : يبت حُكم القّذف حنَّى يقع النّصريح» خلافاً 

9 

وأجاب بعض الالكيّة: أنّ التعريض الذي يجب به القَذْف عندهم هو ما يُفْهّمِ منه 
القذف كما يُقهم من التّصريح؛ وهذا الحديث لا حُجّة فيه لدفع ذلكء فإنّ الرجل لم يُرد 
قذفء بل جاء سائلاً مُستَفتياً عن الحُكم لما وَقَمَ له من الرٌّيبة» فلما ضُربَ له المَثَّل 
ا 

وقال المهلّب: التّعريض إذا كان على سبيل السٌّؤال لا حَدَّ فيه» وإنَّ) يجب الحدٌ في التعريض 
إذا كان على سبيل المواججهة والمشاتمة. 


وقال ابن المثيّر: القَرق بين الزَّوج والأجنبىٌ في التُعريض: أن الأجنيّ يقصد الأذيّة 
المّخضة:. والزَّوج قد يُعدَّر بالنُسبة إلى صيانة 52 والله أعلم. 
/1"- باب إحللاف الملاعِنٍ 


مه - حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا جُوَيرِية عن نافع؛ عن عبد الله ته : : أن رجلا 
منَ الآنصار ىَ َذَفَ امرأته. فأحلَمَها النبىّ يكل ثم فرّ فد ق بيتهما. 
قوله: «باب إحالاف الملاعن» ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية جويرية ص أسماء 0 


نافع مختصراً بلفظ: فأَحلَمّهها. وكذا سيأتي بعد سنّة أبواب (011) من طريق عبيد الله بن عمر 


كتاب الطلاق باب 7" / الكرنء ساسا» 
آم ا 02 3 2 2 سُُ + وأى ضر 
عن نافع» وتقدم في تفسير النور من وجهٍ اخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ: لاعن بين رجل 
ا 00 
وامراة : 
2 ٍّ لز ص - 
والمراد بالإحلاف هنا: النطق بكلات اللعان» وقد تَسَّكَ به مَن قال: إِنْ اللعان 


يميِنْ» وهو قول مالك والشافعيّ والجمهورء وقال أبو حنيفة: اللعاق شهاةة وهر رةه 


للشافعية وقيل: شنهادة فنا شاقة البمينة اتن 
ليس بيمينٍ ولا شهادة. ظ 

وانبتى على الخلاف أن اللّعان يُشرّع بين كل زوجَينٍ مسلمَينٍ أو كافرّين» حُرّينِ أو عبدَين» 
عَدلّينِ أو فاسقَينِء بناءً على أنَّهِ يمين»/ فمَن صَحَّ يميه صَحَّ لِعانُه. وقيل: لا يَصِح اللّعان 
إلا من زوجَينِ حُرّينِ مسلمّين, لأنْ اللّعان شهادة ولا يّصِح من محدود في قَذْفٍ. 

وهذا الحديث حجّة للأوَلِينَ لتسوية الراوي بين «لاعن» و١حَلّفَ)‏ ويؤيّده أن اليمين 
ماوَلٌ على حَتْ أو مَنِْ أو تحقيت حَبء وهو هنا كذلك» ويدلّ عليه قوله يكل في بعض 
1520007 افق عبامن: «فقال له: احلف بالله الذي لا إله إلّا هو إن لَصادِقٌ» يقول ذلك 
أربع مرّاتء أخرجه الحاكم (؟/ )7١7‏ والبيهقيٌ (/ 940") من رواية جرير بن حازم عن أيوبَ 
عن عكرمة عنه. وسيأقي قريباً: «لولا الأيهان لكان لي وها ا 

واعتّلٌ بعض الحنفيّة بأئّها لو كانت يميئاً لما تَكَرّرَت. وأجيب بأئها حرجت عن 
القياس تخليظاً خُرمة القُروج. كما حرجت القسامة ْرْمة ة الأنفسء وبأئّا لو كانت شهادة 
/ نكر أيضاً. 00 اا ظ 

والذي تَمرّر لي أئها من حيثٌ الجزمٌ بتفّْي الحَذِب وإثبات الصّدق يمِينٌء لكن أَطلِقَ 
)00( هذا اللفظ سيأتي و برقم (4 »©١‏ وأما الذي سلف في سورة النور من الطريق المذكورة برقم (/41/4) فهو بلفظ: 

. أن رجلا رمى امرأته.. .. وفرّق بين المتلاعنين. 
(؟) جاء ذلك في بعض طرق حديث ابن عباس الآني في قصة هلال بن أمية ما لاعن امرأته» وهو باللفظ 


اعرف تار ارط الو بردي ااا ري الي ال رركن ا «لولا 
ما مضى من كتاب الله» لكان لي وها شأن». 0 
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عليها شهادةٌ لاشتراطٍ أن لا يُكتَمّى في ذلك بالظَّنٌ» بل لا بدّ من وجود عِلم كل منهما 
بالأمرَينٍ علا يَصِحْ معه أن يَشْهّد به» ويُؤيّد كوتها يميناً أن الشّخص لو قال: أشهّد بالله 
لقد كان كذا لَعَدَ حالفاً. 

وقد قال القَفال في «محاسن الشّريعة) : كدو يهان اللّعان لها أتتموت مقامَ أربع 
شّهِودٍ في غيره؛ ليام عليها ال حدّ ومن تم سْمَيّت شهادات. 

4- باب يبدأ الرّجل بالتلاعٌن 

7- حدّئني محمد بن بشَارٍ حدّثنا ابن بي عَدِي عن هشام بن حسَّانَ حدّثنا 
عِكْرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنَّ هلال بن أميهقَذّفَ امرأته. فجاء فشَّهدَ والنبي بك 
يقول: «الله يلم أنّ أحدّكٌم)ا كاذِبٌ فهل منكا تائبٌ؟» ثم قات فشَهِدَتْ. 

قوله: «باب يَبدَأْ الرّجل بالتلاعُْنٍ» ذكر فيه حديث ابن عباس في قصّة هلال بن أميّة 
ختصراًء وكأنّه أَحَدَ المّجمة من قوله: ثم قامّت فسَّهدّت. فإنَّه ظاهرٌ في أنَّ الرجل يُقدَّم قبل 
المرأة في المُلاعنة» وقد وَرَدَ ذلك صريحاً من حديث ابن عمر كما سأذكره في «باب صَداق 
الملاعنة»”", وبه قال الشافعيٌ ومن تَبعَه وأشهّبُ من المالكيّة» ورّجّحَه ابن العري» وقال ابن 
القاسم: لو ابتَدَأت به المرأة صَحّ واعيدٌ به وهو قول أبي حنيفة» واحتّجُوا بأنَّ الله عَطَمّه بالواو 
وهي لا تقتضي التَّرتِيبَ. 

واحبِّجٌ لَلأوّلينَ بأنَ اللّعان شرِعَ لدع الحدّ عن الرجلء ويُؤيّده قوله يك لخلال: «البينة ولا 
حَدّ في ظهرك”"» فلو يد بالمرأة لكان دَفْعاً لأمر ل يَجْت» وبأنَّ الرجل يُمكنه أن يَرجع بعد أن 
يَلتَعِنَ كما تقدّم فيَندَفِع عن المرأة» بخلاف ما لو بَدَأت به المرأةٌ. 

قوله: «عن عِكرمة عن ابن عبّاس» كذا وَصَّلّهِ هشام بن حسّان عن عكرمة: وتابَعه عبّاد 
بن منصور عن عِكرمة» أخرجه أبو داود في «السّئّن) (765 )2 وساقه أبو داود الطَيالسيٌ 
(1) بل في اباب اللعان ومّن طَلَّق وهو الباب التاليء عند حديثه عن صفة التلاعن في أواخر شرح حديث الباب. 
)١(‏ سلف برقم (171/1) و(/57/41) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 
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2 ا(مسئده) 217/46 15 . واختلفَ على انود فرواه جرير بن حازم عنه موصولا 


أخرجه الحاكم )39١7/1(‏ والبيهقيٌ في «الخلافيّات» وغيره”"» وكذا أخرجه النسائيٌ 


(ك159١8)‏ وابن أبى حاتم (0658/0)) وابن المنذر وابن مَرّدويه”ا من رواية حاد بن زيد 


عن أيوب موصولاً» وأخرجه الطَبّريٌّ (14/ 47) من طريق حمّادا" مُرَسَلاً قال المَرمِذَيّ: 
سألت محمّداً عن هذا الاختلاف فقال: حديث عِكُرمة عن ابن عباس في هذا محفوظ. 

قوله: «أنَّ هلال بن أ قَزْفَ امرأته فجاء فشَهدًَا كذا أورّدّه هنا مختصراًء وتقدّم ف 
تفسير الثور (41541) مُطوّلآ» وفيه شرح قوله: «البيّنةَ أو حَدّ في ظَهرك»» وفيه قول هلالٍ: 
ْينِلَنَ الله ما يبَرَّئ ظَهْرِي من ا-3د0»/ فنزلت ووقعَ فيه أله انجمها بشرِيكِ بن سَحماء. 

وق في رواية مسلم (1495) من حديث أنس: أن شيك بن سَخْهاء ء كان أخا البراء بن 
مالك لأَمّه. وهو مُشْكِلٌء فإنَ أ البراء هي أَمَ أنس بن مالك وهي أمَ سُليم؛ ولم تكن سَخْراء] 
ولاتسمَّى سَحْماء» فلعلٌ شَرِيكاً كان أخاه من الرّضاعة. 

وقد وَقمَ عند البيهقيّ في «الخلافيّات» من مُرسَل محمّد بن يسيرين: أن شَرِيكاً كان يأوي إلى 
مَنزِل هلال. وفي «تفسير مُقاتل»: أنَّ والدة شيك التي يقال لها: سَحْماء» كانت حَبَشيّةه وقيل: 


كانت يّانيّة. وعند الحاكم (7/ )7١7‏ من مُرسّل ابن سيرين: كانت أَمَةَ سوداء. 


وا (والاماتر لكر مده بن #تمترين ندند . بن العجلان» وحكى عبد الغني بن 


سعين وأبو نُعِيم ف «الصّحابة» أن لفظ شَريك فد له لا اسمء وأنَّه كان شّريكاً لرجل 
#بوديٌ» يقال له: ابن سَححاء. وحكى الب لبيهقر” في «المعرفة» عن الشافعيّ أن ريك بن 00 


)١(‏ فات الحافظ أنه أيضاً في «مسند أحمد» مطوّل (1171؟). 
ظ (؟)وفي «السنن الكبرى» /ا/ 7946. ظ ظ ظ 
. (”) كما في «الدر المنثور» /٠١‏ 570» ورواية النسائي المذكورة مختصرة» اقتصر فيها على قصة سعد بن عبادة #ه دون 
كر ف اول أذ ظ ظ 
(4) بل من طريق ابن عُليّة عن أيوب. 
(5) وقع في الأصول و(س) هنا: الل وتقدم في شرح الحافظ للحديث (8747) بلفظ: الْحَد. عام 
في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري فيه» فلذلك أثبتناه هنا 
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كان يهوديّاء وأشارٌ عياض إلى بُطْلان هذا القول» وجَرّمَ بذلك النَوويٌ تَبَّعاً له وقال: كان 
صحابياء وكذا عَذَّه مم في الصّحابة» فيجوز أن يكون أسلَّمَ بعد ذلك. ويُعكّر على هذا قول ابن 
الكَليّ: إن َهدَ أحُداًء وكذا قول غيره: | نَ أباه شَهدَ بدراً وأحداء فالثه أعلم. 

قوله في هذه الرّواية: «فجاء فشَهدَ والنبيٌ َكل يقول: الله يَعْلم'" أنَّ أحدّكٌّما كاؤب» ظاهره أنَّ 
الات جدوس اللي سال الاحتيياء لاف اتن كم الدامدبدا وانوي راداي 
تفسير الور (4747) من هذا الوجه بعد قوله: فسَّهِدَت: فلمًا كان عند الخامسة وَقَمُوها 
وقالوا: إِنَّا مُوجبة. ووَقَعَ عند النسائيٌ في هذه القصّة: فَأَمَرَ رجلا أن يَضَع يده عند الخامسة 
على ِيه» ثم على فيهاء وقال: (إنَّا مُوجبة)”". قال ابن عبّاس”': فتَلكَاتْ ونَخَصَتْ حتَّى قلنا: 
لباو با 5ض «أَبِصْ وهاء 
فإن جاءت...) إلى آخره» وسأذكر شرحه في «باب التلاعن في المسجد) (09)). 


4- باب اللّعان ومن طلَّق 
0 حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن ابن شهابء أنَّ سَهْلَ بِنَ سعدٍ الساعدٍ دِي 
أخيره: أنَّ عُوَيِاًالعَجْلانّ جاء إلى عاصم ؛ بن عَدِيْ الأنصاريّ فقال له: يا عاصم. أرأيتَ 


فير اس 


رجلاً وجَدَ مم امرأته رجلا أبَقئله 5006 أم كيف يَفْعَلٌ؟ سَلُ لي يا عاصمُْ عن ذلك 
رسولٌ الله يك فسأل عاصمٌ رسول الله يكِ عن ذلك» فكّرة رسولٌ الله يكل المَسائلٌ وعابهاء 
حتى كَبْرَ على عاصم ما سمعٌ من رسول الله يكل فلم رَجَعَ عاصمٌ إلى أهله جاءه عُوَيورٌ 
فقال: يا عاص ماذا قال لك رسولٌ الله كِد؟ فقال عاصمٌ لَعُوَيِر: لم تأتني بخيرء قد كر 


)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ: الله يعلم» وكذلك وقعت قبله لابن العربي حيث أشار إلى هذه الرواية في 
«عارضة الأحوذي»». وهي أيضاً رواية أبي داود )١755(‏ عن محمد بن بشار شيخ البخاري هناء والذي 
في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: «إن الله يعلم». بزيادة «إن». 

(0أرواية الات 89/9 )من طريق كلنسدين هاب عن ابن غبانس» وه أيضا علذ ا دأؤد [4064088ككنها 
عندهما مختصرة بلفظ: أن يك أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه. 
وقال: (إنها مُوجبة». وقد أخرجه باللفظ المذكور مطوّلاً ابن أبي حاتم في 'تفسيره) 8/ 4 707 و/701. 

(©) رجع إلى الحديث (/57/517). 
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رسولٌ الله بك المَسْأْلةَ التي سألتّه عنهاء فقال عُوَيورٌ: والله لا أنهي حتّى الا 
موا سوسوي ا ا 
رجلا أَيَقدْله فتقتلونّه؟ 3 كيف يَفْعَل؟ فقال رسول الله ككللة: قد أَنِلَ فيك وني صاحبَيِك. 
ظ فاذمبُ فأتِ بها» قال سَهْلٌ: فتلاعناء وأنا مع اناس عند رسول الله يك فلما فرَغا من تَلاميهها. 
قال عويمرٌ: يورٌ: كَذَّبتَ عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء د 

قال ابن شهاب: : فكانت سنْة المتلاعتين. 

قوله: باب الأمان» تدم بسني اللّعان بل وعو يتقيم إل واجب وتكروة وسرام. 
فالأوّل: أن يراها تن أو أَرّت بالزّنى فصَدَّقَهاء وذلك في طهر لم تجامعها فيه ثم اعتَرهًا مُدَةَ 
لعدّة فت بِوَلدِ لَِمه ده تفي الولد لتلا يَلحقَهه فِيرئّبٍ عليه المفاسةٌ. 

الثاني: أن يرى أجنياًيدخل عله بحيثُ تغلب عل ذه لله وى بها فيجوز له أن لان 
لكر لوم تَرَكَ لكان أولى للسَّترٍ لأنّه يُمكنه فراقها بالطّلاق. ظ 

الثالث: ما عدا ذلك؛ لكن لو استّفاض فوجهان لأصحاب الشافعيّ وأحمد. فمّن أجارٌ 
مَسَّكَ بحديث: "انظرواء فإن جاءت بها" فجَعلٌ اله دالّا على تفي منهه ولا حُجّة فيه أنه 
0 بق لان ني الضّورة امدكورة كما سرأتي 1 0٠‏ ومن من َك بحديثٍ الذي أنكرٌ شب 


لف 

قوله: ١و‏ طَلّقّ؛ أي : بعد أن لاعن. في هذه التّّججة إشارة إلى الخلاف: هل : فر انار 
في اللّعان بنفس العانء أو بإيقاع الحاكم بعد المَراغ أو بإيقاع الرُوج؟ فذهب مالك والشافعيٌ 
ومن تَبعَهما إلى أنَّ الرقة تقع بنفس اللّعانَء قال مالك وغالبٌ أصحابه: بعد فراغ المرأق 
وقال الشافعيّ وأتباعه وسَحُْنون من المالكيّة: بعدَ فراغ الزَّوجء واعثَل بأنْ التعانَ لمرأة إن شرع 
لدفع الح عنها بخلاف الرجلء فإنَه يزيد على ذلك في حَقَه تَفْيُ السب ولّحاق الولد وزّوال 


.)57/519/( سلف برقم‎ )١( 
.)01*00( (؟) سلف قريباً برقم‎ 
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الفراش» وتظهر فائدة الخلاف في التّوارُث لو ماتٌ أحدّهما عَقِب فراغ الرجل» وفيا إذا عَلَنَ 
طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعَنَ الأخرّى. 

وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأتباعها: لا تقع الفرقة حتَّى يُوقِعها عليههما الحاكم؛ واحيّجُوا 
بظاهر ما وَقَمَ في أحاديث اللّعان كما سيأتي بيانه» وعن أحمد روايتان» وسيأتي مزيدٌ بحث في ذلك 
بعد خمسة أبواب (01717). 
القرآن» ولأنْ ظاهر الأحاديث أنَّ الرّوج هو الذي طَلَّقَ ابتداة» ويقال: إِنَّ عثمان تفدّد 
بذلك. لكن تَقَلَ الطبَريٌ عن أبي السّعثاء جابر بن زيد البصريّ ‏ أحدٍ أصحاب ابن عئّاس. 
من فقهاء التابعينَ ‏ نحوه. 

ومُقابله قول أبي عبيد: إنَ المُرقة بين الرَّوجَينِ تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللُعانء وكأنّه 
مُفرّعٌ على وُجوب اللّعان على من تَحْقَقّ ذلك من المرأة» فإذا أحَلّ به عُوقِبَ بالقُرقة تغليظاً 
عله 


قوله: «عن ابن شهاب» في رواية الشافعيّ (5/ 01”) عن مالك: حدئنى ابن شهاب. 

قوله: «أنَّ عُوَيمِراً العَجُلانٌ» في رواية القَعْنبيَ” عن مالك: عُوَيور بن أشفَّر. وكذا 
أخرجه أبو داود (5150) وأبو عَوَانة (/471) من طريق عياض بن عبد الله اللفهريّ عن 
الزهريّ. ووَقمَ في «الاستيعاب»: عويور بن أبيض. وعند الخطيب في «المبهّمات»: عويمر 
ابن الحارث» وهذا هو المعتمّد, فإِنْ الطّرئّ نَسَبه في «تهذيب الآثار»”” فقال: هو عُوّيمِر 
ابن الحارث بن زيد بن الجذ بن عَجُلانء فلعل أباه كان يُلقب أَسْمَرٌَ أو أبيض. وفي 

واتَمَقّت الرّوايات عن ابن شهاب على أنَّهِ مِن'" مُسبّد سهلء إِلَا ما أخرجه النسائيٌّ 
)١(‏ أبو داود (56؟؟). 
(1) وقبله ابن سعد في «طبقاته» (طبعة علي محمد عمر) 5/ 945؟» وأسند حديثه هذا. 


كتاب الطلاق ١‏ باب 9؟ / ح 8١٠ه‏ 505 





430" من طريق عبد العزيز بن أبي سَلَّمةٌ وإبراهيم بن سعد كلاهما عن الزّهْرِيٌّ فقال فيه: 
عن سّهل عن عاصم بن عَديّ» قال: كان عوّيور رجلا من بَّني العَجُلانِء فقال: أي 
عاص؛» فذّكر الحديث. والمحفوظ الأوّل» وسيأتي عن سَّهل أنه حَهَرَ القصّة» فستأٍ في 
الحدود (1804) من رواية سفيان بن عيّينة عن الزّهْرِيٌ قال: قال سَهل بن سعدٍ: شهدت 
المُتَلاعِنَينِ وأنا ابن حمس عشرةً سنةً. ووَقَمَ في انُسخة أبي اليَمَان عن شُعَيب» عن الزَهْرِيٌ 
عن سَهل بن سعد قال: وق رصول الله كَل وأنا ابن خسى عشرةً سنة"". فهذا يدل على أنَّ 
قصّة اللّعان كانت في السّنة الأخيرة من زمان النبيّ يِه لكن جَرَمَ الطَبريٌ وأبو حاتم ابن 
بان" بأ اللعان كان في شّعبان سنة يسع وجَرَم به غير واحد من المتأخرينَ”” ووم في 
حديث عبد الله بن جعفر عند الذأ رَقطنيٌ (4: 0 أنَّ قصّة اللُعان كانت , م بِمَنصَرّفٍ النبي كه 
من تشوك) وهى قريتة فى فونه الط رق وكن وائنهه لكن/ في إسناده الواقدي» فلا بذ من 
تأويل أحد القولّين» فإن أمكنّ وإلا فطريق شُعَيبٍ أصحٌ. 

ومن يُوهِن رواية الواقديّ ما انَمَنّ عليه أهل السّيّر: أن التَّوَّجُه إلى تَبُوك كان في رَجَبء 
وما ثبت في «الصحيحين)”): أن هلال بن م الغلاثة الذينَ تيب عليهم. وفي قصّته: 
أنَّ امرأته استأدنت له النبىّ بل أن تَحدُمَه فأَذِنَ لما بشرط أن لا يَقرّبها فقالت: إِنّه لا جراكَ 
به وفيه: :أن ذلك كان بعد أن مقى هم أربعونَ يوماء فكيف تقع قصّة اللعان في اشر 
الذي انصَرّهُوا فيه من تَبُوك ويقع هلال مع كونه فيها ذّكر من الشّغل بنفسه وهجران 
الناس له وغير ذلك؟ وقد نبت في حديث ابن عبّاس: أن آية اللُعان نزلت في حَقَه وكذا عند 


عه نان 


ور يا ادا أنه أول مَن لاعن في الإسلام. ووَّقَمَ في رواية عبّاد بن 


.))١١٠ ل‎ 

(؟) وقع في (ب) و(س): وأبو حاتم وابن حبان» بواو العطف. وهي مقحمة؛ لأن أبا 50 
نفسهء فالصحيح ما وقع في (أ) و(ع) بحذفها. وهذا الذي ذكره الطبري وابن حبان سبقههم إليه ابن 
سعد في «طبقاته» (طبعة على محمد عمر) 5/ 1414. 

(7) كابن عبد البر في «الاستيعاب». وابن الأثير في «أسد الغابة؟ في ترجمة عويمر. 

| (4) سلف برقم (5514)): وأخرجه مسلم برقم (71779). 
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منصور في حديث ابن عباس عند أبي داود (05؟7؟) وأحمد (711): حتّى جاء هلال بن 
أمّة - وهو أحد الثلاثة الذينَ تِيْبَ عليهم ‏ فَوَجَدَ عند أهله رجلا 00 
عل أن قّة اللحان تأخرك يعن قصّة كثر له اكد والذى يظهر أن القمنة كانه نار 
ولعلّها كانت في شّعبان سنة عشر لا تسعء وكانت الوفاة النبويّة في شهر ربيع الأوّلِ سئة إحدّى 
عر ا بالذاق »اقم سرع به ليث شيل تن معد ور نه متناسيك 810 010:1 مره 
وا اد وي وا 
ختصارء فعَيّنَ اليومَ لكن ل يعي الشَّهِرَ ولا السّنة. 

قوله: ١جاء‏ إلى عاصم بن عَديَ) أي: ابن الجَد , بن العجلان العجلانٌ وهو ابن عم 
والد عوّيمر» وفي رواية الأوزاعيٌ عن الزهْريٌ التي مَضّت في التفسير (4745): وكان 
عاصم سيد بني عَجُلان. وَالْحَدّ بفتح الجيم وتشديد الدّال» والعَجُلانء بفتح المهمّلة 
وسكون الجيم: هو ابن حارثة بن صُبَيعةَ من بني بٌَ بن عَمْرو بن الحاف بن قُضاعة. 
وكان العّجلان حالف بني عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس من الأنصار في الجاهليّة 
وسَكَنَ المدينة فدخلوا في الأنصار. 

وقد ذكر ابن الكَلْبِيَ أن امرأة عُوَيمِر هي بنت عاصم المذكور وأنَّ اسمها تحولة. وقال ابن 
مَندَهُ في اكتاب الصّحابة»: خولة بنت عاصم التي قَذَّقَها زوجها فلاعَنَ النبنٌ كل بينهماء لها ؤكر 
ولا تعرّف لها رواية» وتَبعه أبو تُعَيم, ول يَذكرا سَلّفهها في ذلك وكأنّه ابن الكلْبِيّ. 

وذكر مُقاتل بن سليمان فييا حكاه لط ها تحولة بنت قيس؛ وذكر ابن مَرّدويه أيه بنت 
أخي عاصم,ء فأخرج من طريق الحَكَم عن عبد الرّحمن بن أبي ليل: أن عاصم بن عَديّ لم 
نزلت: 9 وَالذين بَمُونَ لْمْحْصَمَنتٍِ 4 [النور:4] قال: يا رسول الله» أين لأحيينا أربعة شهّداء؟ فابئلٌ 
به في بنت أخيه. وفي سنده معّ إرساله ضعف. وأخرج ابن أبي حاتم في «التّفسير» (/ 070 1) 


)١(‏ هذا البحث من الحافظ رحمه الله مبنيٌ على ما مالّ إليه عند شرح الحديث (41/41) أن قصة عويمر 
العجلاني وقصة هلال بن أمية كانتا متزامنتين. وسيقرر هذا مرة أخرى في شرح هذا الحديث. 


كتاب الطلاق باب 759 / ح 07١8‏ مم" 








عن مُقاتِل بن حَيّانَ قال: لما سألٌ عاصم عن ذلك ابل به في أهل بيته» فأتاه ابن عمّه تحته 


يس سس اس لد عر 20 اير 6 ع2 1 ل )0( 
ابنة عمّهء رَماها بابنٍ عمه المرأة والزوج والخليل » ثلاثتهم بنو عم عاصم 1 


وعن ابن مَرُْدويه في مُرسّل ابن أبي ليل المذكورة: أن الرجل الذي رَمَى عويور امرأته 


به هو شَرِدٍ يك بن سَخْماء. وهو يَشْهّد لصِحّة هذه الرّواية لأنّه ابن عمٌ عوّيمر كما بيت 
نَسَبه في الباب الماضيء وكذا في مُرسَل مقاتل , بن حَيّان عند ابن أبي حاتم» فقال الزّوجج 
لعاصم: يا ابن عم أقِيمٌ بلله لقد رأيت شيريك بن سخهاء ءَ على بَطّنها وإِنَّا لَحْبِلَ وما 
يها مل أضيعة أشهّر» وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الذا رَقَطنيٌ ١9(‏ ): (الاعن 
ين عُويمر الجلانِ وامرآيه» فأذكر لها الذي في بَطنها وقال؛ هو لابن سحماء' ولا 
1 َمتنِع أن ينهم شَّرِيك بن سَحماء بالمرأتِينٍ معاً. 00 

وأمّا قول ابن الصّبّاغْ في «الشامل» أ لعن ذكر في «المختصر»: أن العجلان ‏ قَذَّفَ 
زوجته بشَّرِيِكِ لك بن سَخماء؛ وهو سَهوٌ في الّل» وإنّاالقاؤف بكريكِ هلال بن أميّ فكانه 
م يعرف مُستئّد االمُرَنٌ في ذلك» وإذا جاء الخبر من طرق متعدّدة فإ بعضها يَعضّد بعضاً. 
واجمع تمكن فينعينُ المصير إليهء فهو أولى من التخليط”". 

قوله: «أَرأَيتَ رجلاً) أي: أخيرني عن كم رجل. 

قوله: ١وجَدٌ‏ مع امرأته رجلاً»/ كذا اقتصَرٌ ع على قوله: ع فاستعمل لكي فإ راد مي 


خاصّةٌ ومُراده أنه يكون وحدّه' ات 


(1) تصحف في (س) إلى «الحليل» بالحاء المهملة. 
(؟) وروي هذا آيضامن طريق الشعبي عن عاصم بن عديء عند المي في «الضعفاء 1/ و بن أبي حاتم في 


اتفسيره) 21/1 ”» والطبراني في «الكبير» /11/ (570)) وفي «الأوسط» (600). 0 أبو حادم" الشعبي م 


يدرك عاصم بن عدي» وقال العقيلي: رواه الناس عن حصين عن الشعبي مرسلاً. . 

(؟) وقد بحث البيهقي ذلك أيضاً في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» ص 2777-7094 وأسئد فيه وفي (معرفة 

ظ . السنن والآثار» (16175), وف «السنن الكبرى» ١ ٠/٠7‏ عن القاسم بن محمد عن ابن عباس: أن العجلاني 
رمى امرأته باين السحماء ء. وهذا أيضاً أخرجه أحمد ( ا حي قاس بن غمص ابو عاتاوردا” 
الشافعي في «الأم4 1/ 7١١١‏ من مرسل هشام بن عروة. 

(:) تصحف في (ب) و(س) إلى: وجده. 
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قوله: ١‏ أيَقبْله فتقتلونّه) أي : قصاصاً لِتَقدّم علمه بحكم القصاص لعموم قوله تعالى: 
#التّفس بِالتَفْيسن 4 [المائدة:ه؛]» لكنْ 000 احتهال أن ل من ذلك 0 7 حك 
الذي لا يُقدّر على الصّبر عليه غالباً من العّيرة التي في طبع البشرء ولأجلٍ هذا قال: «أَمْ كيف 
يفعل؟» وقد تقدّم في أوّل «باب العيرة» استشكال سعد بن غَبّادة مثل ذلك وقوله: لو رأينُه 
لصَربته بالسّيفٍ غير مُضْمّح”"» وتقدّم في تفسير التور 247470 قولٌ النبيّ يك لال بن أميّة لم 

ىٍ ل ف ل ا : :. ِ 
سأله عن مثل ذلك: «البيّنة» إلا حَدَ في ظهرك». وذلك كله قبل أن يَنزل اللّعان. 

وقد اختَلّفَ العلماء فيمّن وجَدَ مع امرأته رجلاً فتَحقَقٌ الأمرّ فقتل هل يُقتل به؟ 
فَمَْمَ الجمهور الإقدامً» وقالوا: يُقتصّ منه إلا أن يأت ببَيّة الزّنَىء أو على المقتول بالاعتراف» 
أو يتف به وَرََنّه فلا يقل القاتل به بِكَرْطٍ أن يكون المقتول محْصَنا وقيل: بل يتل به» 
لأنّه ليس له أن يُقيم الحدّ بغير إذن الإمام. 

وقال بعض السّلّف: بل لا يقل أصلا ويُعرّر فيه| فعلّه إذا ظَهَرَت أماراتٌ صِدْقِه وكَّرَط 
أحمد وإسحاق ومن تَبعَهها أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسَبب ذلك» وواققَهم ابن القاسم وابن 
بيب من المالكيّة» لكن زاد: أن يكون المقتول قد أُحصنّ. قال القُرطيّ: ظاهر تقرير عُوَيمِر على 
ما قال يَؤيّد قولههم. كذا قالء والله أعلم. 

وقوله: «أَمْ كيف يفعل؟» يحتمل أن تكون «أم» مُتّصِلة» والتّقدير: أم يُصير على ما به 
من المَصّضء ويحتمل أن تكون مُنقطِعة بمعنى الإضرابء أي: بل هناك كم آخر لا 
يَعرفه ويريد أن يَطَلِع عليه» فلذلك قال: سَلُ لي يا عاصم. ونا تحص عاصياً بذلك لمّا تقدّم 
من أنّه كان كبيرَ قومه وصهّره على ابتنه أو ابنة أخيه» ولعلّه كان اطَلَمّ على تخايل ما سأ عنه 
لكن لم يَتَحمّقه فلذلك لم يُفصِح به. أو اطَلّحَ حقيقة لكن حَسِيَ إذا صرح به من العُقوبة 
التي تَضَمّنها مَن رَمَى المحصّنة بغير بَيّنة. أشارٌ إلى ذلك ابن العريّ» قال: ويحتمل أن يكون لم 


<- - 


يقع له شيءٌ من ذلك لكن اتَمَقَ أنه وَقَمَ في نفسه إرادة الاطّلاع على الكم فابثّلَ به. كما يقال: 





)١(‏ وقع في (س): لكن في طرقه» وهو خطأ. 
)١(‏ سيأتي برقم (5815). 





البلا مُكل بالمَنْطِقَ» ومن كه قال: إِنّ الذي سألتّك عنه قد ابثليتٌ به. 

1 رقدوقم ل ديك ريغتن صلم 56059 )) لي له الشبجلان: هال أريك إن ظ 
وجدَ رجل مع امرأته رجلا فإن تَكلَم , بهتَكأمٌ بأمر عظيم وإن سكت سكت على وثل ذلك. 
وفي حديث ابن مسعود عنده أيضاً :)٠١ /١595(‏ إن تكلم جَلَدعُوه أو قَتَل قَتلتموه» وإن 
سَكَتَّ سَكَتَ على غَيظٍ. وهذه أتمّ الرّوايات في هذا المعنى. 

قوله: «فكرة رسولٌ الله يك المّسائلٌ وعابهاء حنَّى كَبّرَه بفتح الكاف وضمٌ الموحّدة 
أي: عَظُمَ وزناً ومعئى, وسَبُهِ أن الحامل لعاصم على السّؤال غيرُه» فاخمْصٌ هو بالإنكار 
لووول قال لكبو ذا بع قرم عه عن ا لدوافياة | الأرتوى عدر 

تنبيهان: ظ ظ ظ 

الأوّل: تقدّم ف تفسير الور أن النوويّ تَقَلَ عن الواحديٌ: أن غاض] اعد مع لاع 
وتقدّم إنكار ذلك. ثم وقفت على مستنده. وهو مذكور في «معاني القرآن» للفراء 557/5 

لثّني: وَقَمَ في «السّيرة» لابن حِبّان في حوادث سنة يسع: ثُمّ لاعَنَ بين عُوَيوِر بن 
الحارث العّجلانيّ ‏ وهو الذي يقال له: عاصم ‏ وبين امرأته بعد العصر في المسجد. وقد 
نكر بعض شيوخنا قوله: وهو الذي يقال له عاصم. والذي يظهر لي أنَّه تحريف. وكأنه 
كان في الأصل :الذي سألّ له عاصم. والله أعلم. 0 

ساق اف ذللنهما قال العاني : كانت السائل ها ل زليه كم زمن تروك 
الوحي ممنوعة» لئلا يَنزِلَ الوحي بالتّحريم فيا لم يكن قبل ذلك حرّماً فيُحرّم ويشهّد له 
الحديث المخرّج في «الصّحيح»: «أعظّم الناس جرماً مَن سألّ عن شيء ل ترم فحرّمَ من 
أجل مسألته»”". ظ 

وقال التووىٌ: لزاه كراهة التفساان الت لا جاع انهاه لاسن ذاكان فنا مك مار 
مسلم أو إشاعة فاحشةٍ أو شَّناعةٍ عليه» وليس المراد المسائل المُحتاج إليها إذا وقَعّتء/ فقد 450/4 


)١(‏ سيأتي برقم (1549)) وأخرجه مسلم برقم (7720) من حديث سعد بن أبي وقاص 5. ظ 


5372 باب 59 / ح 07١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 





كان المسلمونَ يسألونَ عن النَوازِل فيُجيبُهم كك بغير كراهة» فلمًا كان في سؤال عاصم شّناعة 
ويَترنّب عليه تسليط اليهود والمنافقينَ على أعراض المسلمينَ كَرِهَ مسألته. ورُبّا كان في المسألة 
تضييقٌ» وكان يكل نْب التّسير على أَمّته وشواهدٌ ذلك في الأحاديث كثيرة» وفي حديث 
جابر: ما تَرّلت أيةٌ اللّعان إِلَّا لكَثْرة السّؤال. أخرجه الخطيب في «المبهّمات»0”' من طريق مُجَالد 
عن عامر عنه. 

قوله: «فقال عُوَيوِر: والله لا أَنتّهي' في رواية الكَشْمِيهنيَ: ما أَنتَهَي؛ أي: ما أرجع عن 
الشّؤال ولو ميت عنه» زاد ابن أبي ِنْب في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث كما سيأتي 
في الاعتصام (5 :)7٠٠١‏ فأنرّلَ الله القرآنَ حَلْففَ عاصم. أي: بعد أن رَجَمَ من عند رسول الله 
يكِ. وفي رواية ابن جِرّيج (02709) في الباب ال بع هذا: فأنرّلَ الله في شأنه ما ذكر في 
القرآن من أمر المّلاعنة”". وفي رواية إبراهيم بن سعد: فتاه فوَجَدَه قد أَنزِلَ عليه””. 

قوله: «فأقبَل عُوَيمِرٌ حتى جاء رسول الله يَكئِةِ) بالتصب «وَسَط الناس» بفتح السَين 
وبسكونهاظ. 0 

قوله: «فقال رسول الله ي: قد أَنْزلَ فيكَ وفي صاحبّتك» ظاهر هذا السّياق أنه كان 
تقدّم منه إشارةٌ إلى خصوص ما وَقَمَ له مم امرأته فيتَرَجّح أحد الاحتمالات التي أشارٌ 
النها ابق العروة :الكو و من تقد الطرق آن الاق العتصاراء وزو قيس ذلاك :ما رقم قي 
حديث ابن عمر في قصّة العَجلانّ بعد قوله: «إن تَكلَمَ تَكلّمَ بأمر عظيم؛ وإن سَكّتَ سَكّتَ 
على مثل ذلك فسَكَتٌ عنه النبى يك فلم كان بعد ذلك أتاه» فقال: إِنَّ الذي سألتُك عنه قد 
بتلِيتُ به0"» فدَلَّ على أنَّهِ ل يَذكّر امرأته إِلّا بعد أن انصَرفَ ثم عاد. 


.48١ص‎ )١( 
(؟) كذا وقعت الرواية للحافظء وفي الأصل الذي عندنا برواية أبي ذرٌ الحروي: من أمر التلاعن» والذي في‎ 
اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: من أمر المتلاعنين. وقد ذكر الحافظ هذا الحديث في‎ 

الجزة الخامس من «معجم الشيخة مريم الأذرعية» برقم )١(‏ باللفظ الذي وقع له هنا. 
(") أخرجها أحمد في مسنده» برقم (77470)» وابن ماجه برقم .)7١77(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم )١591(‏ (5)» والنسائي برقم 57/7 7). 


كتاب الطلاق  ٠.2‏ باب 794 / ح 08.ه 570 





ووَقَعٌ في حديث ابن 00008 الرجل لما قال: وإن سَكَتَ سَكَتَ على غيظ» قال 
2 عِله: «اللهمّ افتح) وجَعَلٌ يَعو» فنزلت أية اللعاولة: وهذا ظاهره 3 الآية نزلت 
ِب الشؤاله لكن يجتمل أن يلل بن التّعاء والتُرول زمنٌ بحيتُ يذهب عاصمٌ ويعود 
عُويور وهذا كله ظاهر جداً في أنَّ القصّة نزلت بسبب عُوَيوِر. 

ويُعارضه ما تقدّم في تفسير الور من حديث ابن عبّاس (/87/517): 93 هلال بن أَمة 
قَذّفَ امرأته بشَّرِيكِ بن سّحاءء» فقال لبو علا : «البيّنةَ أو حَدٌ في ظهرك» فقال هلال: والذي 
بعك بالحنٌ ني لصادقٌ» لبن اله في ما ير هري من الحذء فنزلّ جإديل فأبرك 
عليه: « ود مون روجهم 4 الحديث. 

وفي رواية عَبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبّاس في هذا الحديث عند أبي داود 
(775): فقال هلال: ون لأرجو أن يجعل الله لي قرّجاً. قال: فبّينا رسول الله يكِ كذلك إذ نزلٌ 
عليه الوحي. 

وفي حديث نتن عند مسلم :)١١/1١595(‏ 93 هلال أ قَذّفَ امرأته بشَّرِيك سل 
تمد ركان أكنا الرزاورت مالك لأمهء وكان أوّل ر جل لاعن في الإسلام. 

فهذا يدل على أنَّ الآية نزلت يسبب هلال» وقد قَدّمت اختلاف أهل العلم في الرّاجح من 
ذلك؛ وبيّنت كيفيّة الجمع بينهما في تفسير سورة النُور: بأن يكون هلال سأل أوّلاً ثم سأل 
ويرك فتولت افق شان معاء و طهر ل الآن انال أن مكون عاص مسال قبل الترول ف 
جاء هلالٌ بعده فنزلت عند سؤاله» فجاء عُوَيودٌ في المرّة الثّانية التي قال فيها: إِنَّ الذي 
سألتك عنه قد ابتليتٌ به. فوّجَدَ الآية نزلت في شأن هلال» فأعلمه النبيّ كك بأنّها نزلت 
ظ فيه» يعني أئَّها نزلت في كل من وَقَمَ له ذلك» لأنّ ذلك لا يحض بهلال. وكذا يجاب على سياق 
حديث ابن مسعوده حتمل أنه لم رع يَدمُو بعد توج العجلانَ جاء هلال فذكر قصّت 
فنزلت» فجاء عوَيورٌ فقال: «قد نزلٌ فيك وفي صاحيّتك». 


.)١٠١()١596( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


2048 
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قوله: «فاذهب فأَتٍ بها» يعني: فذهب فأتى بها. واسيّدلٌ به على أنَّ اللّعان يكون عند الحاكم 
خم ام 2 ا سر و سا الس ع م َ ع 

وبأمره» فلو تّراضَيا بِمَن يُلاعِن بينهما فلاعنّ ل يَصِمَء لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن 
وَوَعَظه ودكاءة وأخبَره أن عذاب الدنيا/ أهوّن من عذاب الآخرة. قال: لا والذي يَعَنَكَ بالحقٌ 
ما كَذَّبتَ عليهاء ثم دَعاها فوَعَظّها وذَّكَرَها وأخبّرّها أن عذاب الدنيا أهوَّنْ من عذاب الآخرة 
قالت: والذي بَعَنَك باحق إِنّه لكاذبٌ. 

قوله: «قال سَهُلٌ؛ هو موصول بالإسناد المُبِدَأ به. 

5 مر 7 كن 5 ءَ“ ع ع رس غ2 - 

قوله: «فتلاعنا» فيه حذف تقديره: فذهب فأتى هاء فسأها فأنكرّت. فأمرا”'"' باللعان 
فتلاعنا. 

قوله: «وأنا ممَ الناس عند رسول الله يك زاد ابن جرَيج كا في الباب الذي بعده: في المسجد. 
وزاد ابن إسحاق في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث: بعد العصر. أخرجه أحمد'"» وفي 
حنيك عن اللون حعفر: وهل انض طنف] لتر كله ف 

0 0 1 سه في ِ 

واستدل بمجموع ذلك على أن اللّعان يكون بحضرة الحُكام وبمَجِمّع من الناس. 
وهو أحد أنواع التغليظ. ثانيها: الزّمان. ثالثها: المكان. وهذا التّغليظ مُسبَحَبٌء وقيل: 
واجب. 

تنبيه: لم أرَ في شيءٍ من طرق حديث سَهل صمَة تَلاعَنِه| إلا ما في رواية الأوزاعيٌ 
الماضية في التفسير (8744). فإنَّه قال: فأمَرَعما بالملاعنة بها سَمَّى الله في كتابه. وظاهره 
نما لم يَزيدا على ما في الآية. وحديث ابن عمر عند مسلم /١497(‏ 5) صريح في ذلك 
فإن فيه: فبَدَأ بالرجل فسَّهدَ أربع شهادات بالله إِنّه لمن الصَّادِقِينَه والخامسة أن لّعنة الله 


)١(‏ كذا في (أ)» ووقع في (ع) و(س): فأمر. بصيغة الغائب المفرد» يعني النبي يَك. 


(0) في (مسنده» 0( لكنه لم يذكر لفظه بتتامه. فلم يقع عنده ما ذكره الحافظ. وهو عند ابن المنذر في 
«الأوسط» 8ه بلالا والطبراني قُْ «الكبير) (6548). مطولا وفيه ما كه الحافظ. 
() أخرجه الدارقطني في «السئن» .)37237٠94(‏ والبيهقى في «الكبرى» /ا/ 79/4. 
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عليه إن كان من الكاذِبينَ» ثم تَنَى بالمرأة» الحديث. وحديث ابن مسعود )٠١ /١510(‏ نحوه. 
لكن زاد فيه: فذهبّت لِتَلتَعِنَ فقال النبيّ كلِلة: ١م‏ فَأَبَتُء فالْتَعَنّت. وفي حديث أنس عند أبي 
ظ يَعْل (5 187) وأصله في مسلم :)١597(‏ فدّعاه النبيّ يكل فقال: «أتشهَدٌ بالله إِنّك لمن الصَّادِقِينَ 
فيه| رَمَيَها به من الزّنى؟» فسَهدَ بذلك أربعاً ثم قال له في الخامسة: «ولّعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبين؟» فَفَعَل ثمّ دَعاهاء فذّكر نحوّه» فلم كان في الخامسة سَكَنَت سَكْتَةَ حتى ظنوا أنَّا 
سَتَعترف» ثم قالت: لا أفضّح قومي سائرٌ اليوم» فمّضّت على القول. 

وفي حديث ابن عبّاس من طريق عاصم بن كلَيب عن أبيه عنه عند أبي داود (50؟؟) 
والنّسائيٌ (877”) وابن أبي حاتم (8/ 707"5): فدّعا الرَّجلٌء فََهِدَ أربع شهادات بالله نه لمن 
5 2 ع 0 4 2000 0 ع و 4 ش : .6 4 
الصَّادِقِينَ» فأمَرَ به فأمْسِك على فيه فوَعَظه فقال: «كل شيءٍ أهوّن عليك من لعنة الله ثم أرسّله 
فقال: مسر سيك 000 بسر فيها 
ا واد رقع الع قسية لجن به ضر واحد عن كرفي لقي فهذله 
زيادة من ثقة فتعتّمَدء وإن كانت متعدّدة فقد تبت بعضها ني ظ ان ف 
«باب يَبِدَأْ الر جل بالتلاعن». 

قوله: افلم قرغا من نَلاعُنهها قال عُوَيور: بت علهاي رسول لله إن أمتكته في رواية 
الأوزاعيٌ (8040): إن حَبَستُها فقد ظَلَمتّها. 

قوله: «فطلقّها ثلاثاً» في رواية ابن إسحاق: ظلمتها إن أمشكثهاء : ٠‏ فهي الطَّلاقُء فهى : 
الطَّلاقٌ: فهى الطّلاق9, وقد تفرّد مبذه الزيادة ولم يتابَع عليه 6 :وكا تهموواة لمعتو 
(1) روواية يفاره والفيناي غتصرة كا أوضحناه في آخر شرح الحديث السابق» واللفظ المذكور وقع عند 

ابن أبي حاتم. 
(؟) حديث أنس أخرجه مسلم برقم ))١5457(‏ وأحمد في المسنده) برقم »)١750٠(‏ والنسائي برقم (7474). 


() كذا في الأصول بتكرير قوله: «فهى الطلاق» ثلاث مرات» كما في لمسند أحمد» (57871)» ووقع في 
(س) مرتين» وأما رواية ابن المنذر (11/01) والطبراني برقم (/2058) فوقع فيها بلفظ: هي طالق البتة. ١‏ 


9 
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لاعتقاده مَنْع جَمْع الطّلّقات الثلاث بكلمةٍ واحدة» وقد تقدَّم البحث فيه من قبل في 
أوائل الطّلاق (6769). 

0 سر يس افر - َُ 32 

واستدل بقوله: طَلَقّها ثلاثآء أن الفرقة بين المتلاعِئَينٍ تتوقف على تطليق الرجل كا تقدّم 


3 0 أ ع 7 ٠‏ ا م ين سسسس|اض ره 0 
نقله عن عثان البَتىْ» وأجيب بقوله في حديث ابن عمر: فرق النبي مَيِْةِ بين المتلاعنين. فإن 


- ع 


حديث سَّهل وحديث ابن عمر في قصّة واحدة. وذاهر حدية أبن عس أن الفرقة و 
بتفريق النبي ككل 

وقد وقَحَ في اشرح مسلم؛ للنؤوي: قوله: «كَذَّبتَ عليها يا رسول الله | إنْ أمسَكتها» 
هو كلام مستقِلٌ» وقوله: «فطلّقها» أي: ثم عَقَبَ قولّه ذلك بطلاقهاء وذلك لأنه ظَن أن 
اللّعان لا يرّمها عليه فأراد تَحَريمَها بالطّلاق فقال: هيّ طالق ثلاثاء فقال له النبيثُ كلله: 
«لا سبيلَ لك عليها» أي: لا ِلك لك عليها فلا يقع طلاقك. انتهى» وهو يُوهِم أن 
قوله: «لا سبيل لك عليها» وَقَّ منه كل عتِب/ قول الملاعن: هي طالق ثلاثاء وأنَّه 
موجود كذلك في حديث سَهل بن سعد الذي شَرَحَه» وليس كذلك فَإن قوله: «لا سبيلٌ 
لك عليها» لم يقع في حديث سَهلء وإنَّا وَقَمَ في حديث ابن عمر عَقِبٍ قوله: «الله يَعل 
أن أحدّىٌ) كاؤبء لا سبيلٌ لك عليها» وفيه: قال: يا رسول الله مالي» الحديث. كذا في 
(الصحسية !انوطع من ذلك أن قوله: «لا سبيلٌ لك عليها» إِنَّ) اسبَدَلٌ مَنَ استَدَلّ 
به من أصحابنا لوقوع الفرقة بنفس الطّلاق من عُموم لفظه لا من خصوص السّياق» 
والله أعلم. 

قوله: «قال ابن شهاب: فكانت سَُةَ المنلاعِئّينِ؛ زاد أبو داود (5754) عن القَعْنبيٌ عن 
مالكِ: فكانت تلكَ”". وهي إشارة إلى الفرقة» وفي رواية ابن جُرَيج في الباب بعده: 
)١(‏ سيأتي برقم (01711) و(0117): وأخرجه مسلم برقم )١597(‏ (0). 


() وهذه الزيادة وقعت عند البخاري في آخر الحديث الآتي برقم (07094)» فيا أخرجه عن عبد الله بن يوسف 
عن مالكُ باللفظ المذكور عند أبي داود» وقد فات الحافظ عزوها إليه. 


كتاب الطلاق باب 59 / ح 51٠١8‏ ما" 





فطَلّقَها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يكل حين قَرَغا من التَّلاعْنء ففارَقَها عند النبيّ كله 
فقال: ذلك تَفريقٌ بين كل. مُتَلاعِئَين. كذا للمُسْتمْلي", وللباقينَ: فكان ذلك تفريقاء 
وللكتيييى: انه يَدَل اافكان). 
وأخرجه مسلم (7/1447) من طريق ابن جُرَيج بلفظ: فقال النبن كله: ولك شري 

بين كل مُتَلاعِنَينِ) وهو يؤيّد رواية المستَمّلي» ومن طريق يونس عن ابن شهاب قال؛ 
بمثلٍ حديث مالك» قال مسلم: لكن أدج قوله: وكان فراقه إيّاها بعد سنَةٌ بين المتلاعِنينٍ. 
وكذا ذكر الدَارَقطنيٌ في «غرائب 'مالك» اختتلاف الدواة عل اين شهات ثمّ على مالك في 
تعيين من قال: فكان ِراقها!" سُنَةُ هل هو من قول سَهِلٍ أو من قول ابن شهابء وذكر 
ذلك الشافعيٌ وأشارٌ إلى أن ُسبّته إلى ابن شهاب لا ْنع نسبته إلى سَهلء ويُؤيده ما وَقَعَ 
عند أبي داود (1760) من طريق عياض بن عبد الله الفِهُرِيٌ عن ابن شهاب عن سهل قال: 
فطلَقّها ثلاث تطليقاتٍ عند رسول الله يك ذأنفَدّه رسول الله يك وكان ما صَيِْعَ عند 
رسول الله له يل سْنَةَ» قال سهل: صرت هذا عند رسول الله يك فمضّت السّنّة بعد في 
امتلاعِنَينٍ أن يُفرّق بينهما ثم لا يجتّوعان أبداً؛ فقوله: فمَضّت السّنّة» ظاهرٌ في أنَّه من تمام 
قول سَهلء ويحتمل أنَّه من قول ابن شِهابء ويُؤيّده أن ابن جُرَيج كا في الباب الذي بعده 
أوؤة فول اب هات ل ذللل يدك زكر :ديق كول يقال بعد ترليه ذلك نري يناك 
مُتَلاعِين: قال ابن جُرَيج: قال ابن شهاب: كانت السَّنّة بعدّهما أن يُفرّق بين المتلاعِتّين. ثم 
وجدت في ع الصَّعَانٌ ف آخر الحديث: قال أبو عبد الله: 8 ذلك 53 بين 
لمنلاعِئَينِء من قول الزّهْرِيٌّه وليس من الحديث. انتهى؛ وهو خلافٌ ظاهر سياق ابن 
السب ظ ظ 


(1) كذا نسب الحافظ هذه الرواية للمستمل؛ مع أن الذي في اليونينية نسبتها للحمُويٌ! 
)١(‏ وقع في (ب) و(س): «فراقها» بالإفراد. 
() وكذلك جزم بأنه مدرج الخطيبٌ في «الفصل للوصل» 057/١‏ 7. 


5: 48 
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٠‏ 1- باب التلاعُن في المسجد 

8- حدّئنا يحبى» حدَّثنا عبدٌ ال زّاق» أخبرنا ابنُ جُريج» قال: أخبرني ابن شهاب عن 
المُلاعَنةٍ وعن السّنْةٍ فيها عن حديثٍ سَهْلٍ بن سعد أخي ني ساعدة: أنّ رجلاً منَ الأنصار 
جاء إلى رسول الله يكهدِ فقال: يا رسول الله. أَرَأَيتَ رجلاً وجَدَ مع امرأيه رجلا أَيَقيله؟ أَمْ 
كيف يَفْعَلٌ؟ فأنرَلَ الله في شأنه ما ذَّكّر في القرآن من أَمْر الملاعئة؛'"» فقال النبين يكلِ: «قد تَضَى 
الله فيك وفي امرأتِكٌ» قال: فتلاعنا في المسجدٍ وأنا شاهدٌء فلم فرّغا قال: كَذَّبتُ عليها يا 
رسول الله إن أمسَكتهاء فطَلقها لاثاً قبلَ أن يأمرّه رسولٌ الله يكن حينّ فَرَغا منّ التَلاعْنِ» 
ففارَقَها عند النبيّ يكل فقال: «ذلك تَفْرِيقٌ بِينَ كلّ مُتلاعتَين'. 

قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنةٌ بعدّهما أن يُفرَّقٌّ بين المتلاعنين. وكانت حاملاً 
وكان ابنّها يدْعَى لأُمّه. قال: ثم جَرتٍ السُّنَة في يميرائِها أنَها يرنه ويَرتُ/ منها ما قَرَض الله لها. 

قال ابن ججرّيج: عن ابن شهابٍ عن سَهُلٍ بن سعدٍ الساعدِي في هذا الحديث: أنَّ النبيّ كل 
قال: «إنْ جاءَثُ به أَحرٌ قَصِراً كأنّه وَحَرَقٌ فلا أراها إلا صَدَدّت وكَذَّبٌ عليهاء ون جاءتْ 
نه سود أن ذا لين فلا أراهٌ إِلّا قد صَدَقّ عليها» فجاءث به على المكُرُوهِ من ذلك. 

قوله: اباب التَّامْنِ في المسجد» أشارٌ ببذه التَّرّجمة إلى خلاف الحنفيّة أنّ اللّعان لا يتين في 
المسجدء وإِنَّا يكون حيثٌ كان الإمام أو حيث شاءً. 

قوله: ١حدّثنا‏ يحبى) هو ابن جعفر'". 

قوله: «أخبَرَني ابن شهاب عن المُلاعَنة وعن السّنْة فيها عن حديث سَهْلٍ بن سَعْد أخي 
بي ساعدة» وَقَعَ عند الطبريّ (86/18) في أوَل الإسناد زيادة» فإنّهِ أخرج من طريق حَجَاجٍ بن 





)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ ك) تقدم عند شرح الحديث الذي قبل هذا. 

() ذكر الحافظ في المقدمة أن ابن السكن نسبه فقال: يحبى بن موسىء وهو الملقّب بحت وذَكّر أن البخاري 
إذا روى عن يحبى بن جعفر فإنه ينسبه!! قلنا: وقد تقدم هذا الحديث بعينه مختصراً برقم (4715) وذكر 
الحافظ هناك أن يحبى جاء مقيداً في رواية الكشميهني بابن موسى وأنَّ ابن السكن نسبه كذلك, وأنَّ من 
قال فيه: ابن جعفر. فقد أخطأ! 


كتاب الطلاق باب "٠١‏ /ح و.ثله >2١‏ 





أ - 
# ا لا عر 
عر سر 04 امار 


محمّد عن ابن جُرَيج عن عكرمة في هذه الآية 2 والْذِين بِرمِونَ أزواجهم © [النور:؟] نزلت في 
هلال بن أُميّه فذّكره مختصراء قال ابن جُرَيج: وأخبرني ابن شهاب؛ فذّكره» فكأنّ ابن 
جُرَيج أشارٌ إلى بيان الاختلاف في الذي نزلٌ ذلك فيه» وقد ذكرت ما في رواية ابن ريج من 
الفائدة في الباب الذي قبله. 

قوله: «قال: وكانت حاملاً وكان ابنها يَذْعَى لَمّه. قال: ثم جَرَت السَّنة في ميراثها أنّها نه 
يرت منها ما كَرَض الله لهاء هذه الأقوال كلّها أقوال ابن شهاب» وهو موصول إليه بِالسَندٍ 
المُبدَأ به» وقد وَصَلَّهِ سُوَيد بن سعيد'" عن مالك عن ابن شهاب عن سَهل بن سعد, قال 
الدَارَقطنيٌّ في #اغرائب مالك» : لا أعلم أحداً رواه عن مالك غيرّه. 

قلت: وقد تقدّم في التُسير (0747) من طريق قُلَيح بن سليهان عن الزَهْرِيٌ عن 
سَهلء فذّكَر قصّة المتلاعِّنِ مختصرةٌ» وفيه: ففارَقهاء فكانت سُنَةَ أن يُفرّق بين المتلاعِتّين» 
وكانت حاملاً» إلى قوله: ما فرص الله لها'". وظاهره أنّه من قول سَهل مع احتمال أن يكون من 
قول ابن شهاب كا تقدَّمَ وهذا صَريمٌ في أنَّ اللّعان بينهما وَقَمَ وهي حاملء ويّتأيّد بها في 
رواية العبّاس بن سَهل بن سعد عن أبيه عند أبي داود (57457): فقال النبيّ يك لعاصم 
ابن عَديّ: «أميِكِ المرأة عندك حتّى تَلِدَا وتقدّم في أثناء الباب الذي قبله من مُرسَّل مُقاتل . 
ابن حَيّان ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضاً التَصريحٌ بذلك. 

قوله: «قال ابن جريج: عن ابن شهابء. عن سَهل بن سَعْدٍ في هذا الحديث» هو موصولٌ 
بِالسّمَدٍ المَبدَأْ به. 0 ظ 

قوله: إن جاءثُ به أَحْمَّر) في رواية أبي داود (754؟) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب: «أحيور) بالتصيفية وفي مُرسّل سعيد بن المسيّب عند الشافعيٌ (5/ 15): «أشقراء 
قال تَعلّب: المراد بالأحمر : الأبيضء لأنّ الممرة إِنَّا تَبْدُو في البياضء قال: والعرب لا تُطلق 
الأبيض في اللّونء ونَّا تقوله في نَعْت الطاهر والتَّقَىّ والكريم ونحو ذلك. 


.7١5 /١ وأخرجه من طريقه الخطيب في «الفصل للوصل»‎ )١( 
.)75()١5957( (؟) وكذلك رواه يونس عن الزهري عند مسلم‎ 


ات 


هس > )لك صلا 2 - ات 
نَعَتَ به رسول الله كَكِةِ من تصديق عويور. وفي رواية عبّاس المذكورة: قال عاصم: فلما وَكَمَ 
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قوله: «قصيراً كأنّه وَحَرّة بفتح الواو والمهمّلة: دُوَيبّة تَتَرَامَى على الطّعام واللّحم 
تفده وهي من نوع الوَرَّعْ. 

قوله: افلا أراها إلا قدا" صَدَّقَت» في رواية عبّاس بن سَهل عن أبيه عند أبي داود”" 
فهو لأبيه الذي انتَقَى منه). 

قوله: «وإن جاءت به أسوَّد أَعينَ ذا أَلينْ؛ أي: عظِيمَيّينء ويُوضْحُه ما في رواية أبي داود 
(2744) المذكورة من طريق إبراهيم بن سعد: «أَدعَجَ العيتِينِء عظيم لتنا ومثله في رواية 
الأوزاعيٌ الماضية في التّفسير (4745)» وزاد: «حَحَدَلّجَ الساقَينِ». والدّعَجُ: شِدَةٌ سَواد الحَدَقَة: 
والأعينٌ: الكبيرٌ العَنِ وفي رواية عبّاس بن سَهل المذكورة: «وإن وَلدَنْهُ قَطَطَ الشَّعْرِ أسوّد 
اللُسانء فهو لابن سَحماء) والقَطط: تَقَلفْل الشّعْر. 

قوله: «فجاءت به على الْكْرّوه من ذلك» في رواية الأوزاعيٌ: فجاءت به على النّعت الذي 


سل هن بر 


6 هاه 1 2 2 ظ©الءه 2 5 و - 
أخذثه إلي فإذا رأسُه مثل قَرُوة الحَمّل الصَّغير ثم أخذت بِمَقَمَيها" فإذا هو مثل التبْعَقَ 
ع و 0 ى 
واستقبلني لسانه أسو وَدمثل التَمْرَق فقلت: صَدَقٌ رسول الله عَكلِِ. 
ع 1 ا 0007 سا - و 
وَالحَمّل: بعنم المهملة والميم: ولد الضأنء./ والنبعة: واخزذة النبع» بفتح النون وسكون 
الوعدةيفدها ميملة وهر ووو وين لعف 
-"١‏ باب قول النبيّ يكِ: لو كنت راجماً بغير بي 
سي و ا 
78 5 ظ 2 2 1 ثرر 2ه 7 ا 
القاسم. عن القاسم بِنِ محمّدِء عن ابن عباس : أنه ذكرٌ التلاعن عندٌ النبيّ يك فقال عاصمٌ 
() لفظة «قد»4 سقطت من الأصول و(س). وأثبتناها من شرح الحافظ للحديث (5865), وهي ثابتة 
لجميع رواة البخاري كما في اليونينية دون خلاف. 
() إنما وقع هذا اللفظ من الطريق المذكورة عند أحمد في «مسنده» برقم (572/701), وأما رواية أبي داود 
(47؟5) من هذا الطريق فهي مختصرة بلفظ: «أمسِك المرأة عندك حتى تلد). 
() الفقمان: مثنى فقم بفتح الفاء وضمهاء وهو اللَّحْىء أي: عَظْمُ الْحَنتّك. 


كتاب الطلاق 2 باب ”١‏ /رح ١٠ثاه ١‏ 





بن عَدِيّ في ذلك كولاه ثم انصَرَفَ فأناه رجلٌ من قومه يَشْكو إليه أنه قد وَجَدَ مع امرأته 
رَجُلاَ فقال عاصمٌ: ما ابيْلِيتٌ بهذا إلا لقَوليِ فدهب به إلى النبيّ يكل فأخبره بالذي وَجَدَ 
عليه امرآته وكان ذلك الرجلٌ مُضْفَرَاً كَلِيلَ اللّحخم سَبِطً الشّعَرِ وكان الذي ادَّعَى عليه أله . 
وَجَدَ عند أهله آم دا كثير ّمه فقال الي ككلة: الله يه فجاءت قبا بلرجلى 
لذي ذكر زويجها أله وَجدَمِ فلاعَنَ النِْي كك بيتهم|. قال رجل لابن عبّاس في المجلس: هي 
التي قال النبي كللة: الو ريمت مث أحداً بغير بَيَق رَكْمْتُ هذه)؟ فقال: لاه تلك ام كانت مُطور 
في الوسلام السّوة: 

قال أبو صالح وعبدٌ الله بن يوسف: آدم حَدْلا. 
[أطرافه في: 5115 548256 2586557 77/8/] 

قوله: باب قول الي 36 لو كنت راجا ب: بغير بَيّنة) أي : ير إلا فَالمُعترّف أيضاً 
يرجم . 

قوله: عن يحبى بن سعيده هو الأنصاري. 

قوله: ١عن‏ عبد الرّحمن بن القاسم) في رواية سليهان بن بال عن يحبى بن سعيد: أخين 
عبدٌ الرّحمن بن القاسم. «وستاق بعلا ستة أبواب (6615): 

قوله: «عن القاسم بن محمّد) أي ي: أبن أبي بكر الصديق» عو وال معنن اكه راويه 
عنه» ووَقَمَ في رواية للمّسائي :)7417١1(‏ عن أبيه. ظ 

قوله: «عن ابن عبّاسش: أنه 2 التَلاعن) يعني أنه قال: 0 فَحَدّفَ لفظ: قال. وصَرّحَ 
بذلك في رواية سليمان الآتية (01715). ظ 

وقوله: ١ذكِرَ)‏ بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. 

وقوله: «التلاغن» وَفَعَ في رواية سليان: المتلاعنان. والمراد: كك امكل يُرمي 
امرأته بالزّنى» فَعبَّرَ عنه بالتّلاعن باعتبار ما آلَ إليه الأمرٌ بعد نزول الآية. 


8 
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قوله: «فقال عاصم بن عَديّ في ذلك قولآء ثم ا: نصَرّف» قال الكِرّمانقٌ: معنى قوله: 
قولا أي: كلاماً لا يَلِيق به كَعْجْب التّفس والنّخُوة والمبالغة في الغّيرة وعَدّم المَرّدَ إلى 
إرادة الله وقدرته. 

قلت: وكل ذلك بِمَعَزِلٍ عن الواقع» وإنَّا المراد بقولٍ عاصم ما تقدَّم في حديث سَهل 
اف تقل | سأل عن الحكم الذي مره عوَ يور أن يصال لوعنةة وان جَرّمت بذلك لأنّه 


َي لي أن حديئي سَهل بن سعد وابن عبَّاس من رواية القاسم بن محمّد عنه في قصّة واحدة, 


بخلاف رواية عكرمة عن ابن عبّاسء فَإئهَا في قصّة أخرى كما تقدَّم في تفسير الثّور 510 7) 
عن ابن عبد البَرّ: أن القاسم روى قصّة اللّعان عن ابن عبّاس كما رواه سَهل بن سعد 
وغيره في أن المّلاعِن عُوَيورٌ وبّت هناك تّوجيهّهه وعلى هذا فالقول المبهُم عن عاصم 
في رواية القاسم هذه هو قوله: أرأيتَ رجلاً وجدَ معَ امرأنه رجلا قله لوه ؟ الحديث» 
ولا مانع أن يروي ابن عبّاس القِصَّبَينٍ معأء ويُؤيّد التعدّد اختلاف السَياقَينِ ولو أحدٍ 
عنا وق في الآخر وما وَقََ بين الِصّتنِ من المُغايرة كما أيه 

قوله: «فأناة/ رجل من ومه' هو عُويورٌ كما تقد ولا يُمكِن تفسيره بهلال بن أميّة أنه 
لاس ب ار وردان بت 


وهو مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس. فلا يتمع معّ بني عَمْرو بن عَوّف 
الذي ين: ينتمي”'' عا باح وسيم بن الارس لان عتووين ع فدهو ابن 
مالك. 


قوله: «فقال عاصم: ما ابثليت بهذا إلا لقولي» تقدّم بيان المراد من ذلك. لِكَوْنِ عويمر 
ابن عَمْرو'" كانت تَحته بنت عاصم أو بنت أخيه» فلذلك أضافَ ذلك إلى نفسه بقوله: ما 
اكلنك: 





اك لكك هناء فقال: إبن عمروء واعب. سس الحديث (01708) 


كتاب الطلاق | باب ”١‏ /رح 071٠١‏ مع ؟ 





وقوله: ١لا‏ بقولي» أي: بسؤالي عدا لم يقع. كأنّه قال: فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي» 
ورّعَمَ الدَاووديٌّ أنَّ معناه أنه قال: مثلاً لو وجدت أحداً يفعل ذلك لَمَتَلنُهه أو عَيّرَ أحداً 
بذلك فابتيّ به وكلامه أيضاً بِمَعَزِلٍ عن الواقع» فقد وَقَعَ في مُرسّل مُقاتل بن يان عند 
ابن أبي حاتم فقال عاصم: نا لله وإنًا إليه راجعون. هذا والله بِسَوَالي عن هذا الأمر بين الناس 
ابئّليت به. والذي كان قال: لو رأييُه لَكَرَبنُه بالسّيفِه هو سعد بن عَبّّادة ى) تقدّم في اباب 
الغّيرة)”". وقد أورَد الطََرَئٌّ (1/ 87) من طريق أيوب عن عِكْرمة مُرِسَلاَ ووّصَلّه ابن 
مَْدويه بذِكْر ابن عنّاس قال: لما نزلت 9« والَدنَ يمون ألْمْمْصَئت 4 [النور:4] قال سعد بن 
عبّادة: إن أنا رأيت لَكَاعٍ تمَحْذّها” رجلء فذكر القصّة» وفيه: وَالله ما لبئوا الأيميدا 
حتَّى جاء هلال بن أميّه» فلكر َه وهو عند أب داود (5757) في رواية عَبّاد بن منصور عن 
عِكُرمة عن ابن عبّاسء فوَّضَح أن قول عاصم كان في قصّة عَوَيوِر» وقول سعد بن عبّادة 
كان في قصّة هلال» فالكلامان حُدَلَِانَ» وهو ما يُوْيّد تعدّد القصّة. 

ويؤيل التعدّد أيضاً أنه وَقَمَ في آخر حديث ابن عبّاس عند الحاكم'” قال ابن 5 
فا كان بالمدينة أكفر عاق معد وعند أبي داود وغيره (57605): قال عكرمة: فكان بعد 
ذلك أميراً على يضر وما يُدعَى لأب. فهذا يدل على أنَّ ولد المُلاعَنة عاش بعد النيّ ككل 
زمان وقوله: على ممِضْرِء أي: من الأمصاره وظنّ بعض شيوخنا أنه أراد مِضْرٌ البَلّد المشهور 
فقال: فيه نظن لأنَّ أمراء ضر معروفونٌ معدودون ليس فيهم هذا. وقح في حديث عبد اله 
ظ ابن جعفر عند ابن سعد ف «الطّبقات»: اراد اللاقنة مات يد الك تخي بات فهذا 
إبدا نا بتي الستدواغ امت 


(1) بين يدي الحديث (0170). 

)١(‏ تحرف في (س) إلى : ا(يفجر مبا». 

(*) أخرج الحاكم ”/ ٠”‏ خريف اجرصابي لققئة لزلز شمن طرق ابوروي عن لكريم ونه كن 

. ليس فيه اللفظ المذكور» وهو عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4/ 7075 من طريق عاصم بن كليب عن 
أبيه» عنه. وإليه عزاه ابن كثير في «تفسيره؟ 5/ »1١/‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 1١10/7‏ وزاد نسبته 


لابن المنذر وابن مردذويةه. 


4/شآع6 


“2 باب #١‏ / ح ١٠به‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وكان ذلك الرّجل) أي: الذي رَمَى امرأته. 

قوله: ١مُصِفدأ)‏ ه بِضِمٌ أوّله وسكون الضّاد المهمّلة وفتح الفاء وتشديد الرَّاءء أي: قَويّ 
الصّفرة» وهذا لا يحالف قوله في حديث سَهل: أنّهِ كان أحمرٌ أو أشفَّر لأنَّ ذاكَ لونه الأصلّ 
والصمرة عارضة. وقوله: «قليل اللّحما ا تحيف الجسم. 

وقوله: (سَبِط الشَعَرِ) ب بفتح المهمّلة وكسر الموحٌحدة: قوق الخدودة 

قوله: «وكان الذي اذَّعَى عليه أنه وَجَدَه عند أهله آدمَ» بالمذ» أي: لونه قريبٌ من 
السّواد. 

قوله: «حَدَلّاه بفتح المعجمة ثم المهمّلة ترد اللام. أي: تمتَلِى الساقين» وقال أبو الحسين 
ابن فارس: تمُتَلِى الأعضاءء وقال الطَرَيٌ: لايكون إلا مم غِّظ العظم معَ اللّحم. 

قوله: «كثير اللّحُم» أي: في جميع جَسّدهء يحتمل أن تكون صِفَةٌ شارحةً لقوله: «حَدَلا 
فاه عل أن لكدن» اليك التدقه و أكا عل كر كن فاه إنّه المكق المناق فيكون قره 


تَعمِيمٌ بعد تخصيصء وزاد في رواية سليان بن بلال الآتية: «جَعْداً قَططأً» وقد تقدّم 


تفسيره في شرح حديث سَّهل (0704) قريباء وهذه الصّفة موافقة للَّتي في حديث سَّهِل 
ابن سعد (57/540) حيث قال فيه: «عظيم الْأَيَينِ حَدَلّح الساقين...2 إلى آخره. 

قوله: «فقال النبي يك اللهمَ بَيِنّ» يأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب. 

قوله: «فجاءت» في رواية سليمان بن بلال: فوَضَعَت. 

قوله: «فلاعَنَ البييّ ا ينه" هذا ظاهرّه أن الجُلاعنة بينهها تأَتَرّت حنَّى وضَعَّت» 
ِبحمَلُ على أن قوله: «فلاعَنَ» مُعَقّبٌّ بقوله: فذهب به إلى النبيّ يلِ فأخبّرّه بالذي وَجَدَ 
عليه امرأته. واعترّص قوله: وكان ذلك الرجل... إلى آخره» والحامل على ذلك ما/ قَدَّمناه 
فق الأدلة عل أن ووآبةالفاسيع بده موائقة كدي نه :بن سعد. 

قوله: «فقال رجل لابن عبّاس في المجلس» يأتي بيانه في «باب قول الإمام: اللهمٌ بَيْنَ) 
قريباً (081). 
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ظ قوله: 'لو كنت راجا بغير بَيَةِ) مَسَّكٌ به مَن قال: إِنَّ نول المرأة عن اللّعان لا يُوجب 
عليها الحدّ» وهو قول الأوزاعيٌ وأصحاب الرَّأي» واحتّجُوا بن الحدود لا تيت له 
وبأنّ قوله كلْه: «لو كنت راجا لم يقع سبيت التنان فقظ..وقال اعد إذا امتكت حيس 
وأهابٌ أن أقول: ُرِجَم لأئها لو أقَرّت صريحاً : م رَجَعَت ل تُججم» فكيف تُرججم إذا أبتٍ 
الالتِعان! ‏ 

قوله: «قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: آدَمَ حَدُلأ» يعني بسكونٍ الذال» ويقال: 
بدي نما لبسو وبالتكونه تك عن اللحة: 

وأبو صالح هذا: هو عبد الله بن صالح كاتب لله وقد وَقَمَ في بعض النسَخ عن أبي ذرٌ: 
«وقال لنا أبو صالح)»» وروايةٌ عبد الله بن يوسف وَصَلّها المؤلّف في الحدود (187). 

رشك باب صَدَاق الجُلاعية(" 

١ه‏ حدّثني عَمْرو بنُ زُرارَة أخيّرنا إسماعيلٌ؛ عن أيوبٌ» عن سعيدٍ بن جُبَيرِ) قال: 
قلثُ لابن عمرّ: رجلٌ قَذّفَ امرأئه فقال: فرق النبيّ كي بن أَحَوَي بَني العَجْلانِ وقال: «له 
يَعلَمُ أن أحدّى) لكاذبٌء فهل منكا تائبٌ 0 أَيًا وقال: الله يَعلَمُ أن أحدّكم لَكاذِبٌء فهل 
منكما تائتٌ؟) فيا فقال: «الله بعلم أ أحدئ كاذت» فهل منكيا تائتٌ ؟( فَأَبَياء فَفَدّقّ بيتهما. 
قال أيوبُ: فقال لي عَمْرو بن دينار: إنَّ في الحديثٍ شيئا لا أرال تنه ! قال: قال الرجل: 
مالي؟ قال: قيل: ' لا مال لك إن كنت صاوقاً فقد َحَأْتَ عا وإن كنت كاؤباً فهو بعد منكٌ). 
[أطرافه في: 1م 04 ١‏ وعان] ظ 0 

قوله: «باب صَداق الجلاعنة نة) أي : بيان الحكم فيه» وقد انعَقَدَ الإجماع على أن لاخر ل مها 
< تَستَحق جميعّه» واختلف في غير المَذْخول بها: فالجمهور على أن لها النصففَ كغيرها من 
)١(‏ كذا ضبطت في اليونينية هنا بفتح العين» ويجوز فيها أيضاً كسر العين» حيث وقعت كذلك في اليونينية في 


«باب ميراث الملاعنة» من كتاب الفرائض بين يدي الحديث (57,/58). ونصّ الحافظ هنا ال جواز 
-.قنطيا بالبكيدة 
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المطلّقات قبل الدّخولء وقيل: بل لها جميعٌه قاله أبو الزّناد والحكم وحمّاد وقيل: لا شي 
ها أصلاً قاله الزهْرئٌ وروي عن مالك. 

قوله: «أخيّرنا إسماعيل» هو المعروف بابن عليّة. 

قوله: «قلت لابن عمر: رجل قَذَْفَ امرأته» أي: ما الحُكم فيه؟ وقد أورّدّه مسلم 
)/1١49(‏ من وجه آخر عن سعيد بن جَبَّير فزاد في أوّله: قال: لم يُفرّق المُصِعبٌ ‏ يعني 
ابن الزيير دين الخلاعين أى: ححيث كاك أميرا غل العراق::قال سغد» فذكرت ذلك 
لابن عمر. ومن وجه آخر عن سعيد /١597(‏ 5): سُيِلْتُ عن المتلاعِنَينِ في إمرّةِ مُصعب 
ابن الي فها دَرَيثُ ما أقولء فمَضَيتٌ إلى منزل ابن عمر بمكّة» الحديتٌ وفيه: فقلت: يا 
أبا عبد الرّحمنء المتلاعنان أَيُفرَّقُ بينهما؟ قال: سبحان الله! نعمء إِنَّ أوّل مَن سألّ عن ذلك 
فلان ابن فلان. ورف من قوله: بمكة. أنَّ في الرّواية التي قبلها حذفاً تقديره: فساقّرتٌ 
إلى مكّة» فذكرت ذلك لابن عمر. 

ووَقَمَ في رواية عبد الرَّرّاق (404؟١)‏ عن مَعمّر عن أيوب عن سعيد بن جُبَّر قال: كنًا 
بالكرفه تتخكلك في القلاعنة ريقو يعغنناة لق يتهرا ويقول بعضياء الا قرق+ وثو ك1 
منه أن الخلاف في ذلك كان قديرأء وقد استّمرّ عثمان البَّيَ من فقهاء البصرة على أنَّ النُعان 
لا يقتضي الفرقة ى) تقدَّم تقل عنه. وكأنّه م يَبلُغه حديثٌ ابن عمر. 

قوله: «فَرقّ رسول الله يك يبن أحَوَي بني العَجُلان» سيأ البحث فيه بعد باب» وتقدَّمَت 
تُسميته! في حديث سَّهل بن سعد (0108) ووَقَمَ في رواية أبي أحمد الجُرجانَ بينَ/ أحد بني 
العجلان. بحاءٍ ودالٍِ مُهمَلتيِنْ وهو تصحيف. 

قوله: «وقال: الله يَعْلم أن أحدّكا لكاذتٌ» كذا للمستملي» وسَقَطت اللام لغيره. 

قوله: «فهل منكما تائب؟ فأَبَيَا» ظاهرٌه أن ذلك كان قبل صُدور اللّعان بينههاء وسيأق أيضاً. 

قوله: «قال أيوب» هو موصول بالسَّنَدٍ المُبدَأْ به. 


قوله: «فقال لي عَمَرو بن دينار: إنَّ في الحديث شيئاً لا أراك تَحدّئه قال: قال الرجل: مالي ؟ 
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قال قبل لأ هال للتبري إن أكترو سناسيل أذ وو وف ديا نو روت تمع لدي ييا 
من سعيد بن جُبَير فحَفِظ فيه عَمْرُو ما لم يحفظه أيوبٌء وقد بين ذلك سفيان بن عيّينة 
حيثُ رواه عنهما جميعاً في الباب الذي بعد هذاء فَوَقَمَ في روايته عن عَمْرو بسنيه: قال 
النبي وَل للمتَلاعنين: «حسابكى) على الله» أحدكم) كاذِبء لا سبيلٌ لك عليها» قال: مالي؟ قال: 
«لامالٌ لك». 

أمّا معنى قوله: 550 لا تسليطء وأمّا قوله: امالي؟ فَإنه فاع عل محذوفي. 
كأنّه لما سمع «لااسبيل لك عليها» قال: أيذهبٌ مالي؟ والزافانة الميداف: 

قال ابن العري: قوله: «مالي؟» أي: الصّداق الذي دَفَعْته إليهاء لخبي بنك استوفَيئَه 
بدُخولِك عليهاء وتكينها لك من نفسها. ثم أوضَح له ذلك بتتقسيم مُستّوعَب فقال: إن 
ع ا ا ا 
ا و لو ا نه منك 

وعرفَ من هذه لوانة اسم القائل: «لا مال لك» حيثُ 0 ف حديك الباب بلفظ: 
«قيل: لا مال لك» مم أن النُسائئّ (7410 رواه عن زياد بن أيوب عن ابن عليه بلفظ: قال: 
«لا مال لك». ظ ظ 

وقوله: «فقد دَحَلت ما» فَسَّرّه في رواية سفيان )071١7(‏ بلفظ: «فهو با استحدّلت من 
فرْجهاه. - ظ ظ ظ 00 

وقوله: «فهو أَبِعَدُ منك» كذا عند النّسائيٌ أيضاًء ووَقَمَ عند الإسماعيلٌ من رواية عثهان 
ابن أبي شَيْبة عن ابن عليّة: «فهو أَبعد لك». وسيأتي قبل كتاب التَّقّقَات (0760) سواء. 
من طريق عمُرو بن دينار عن سعيد بن جُبَير بلفظ: «فذلك أَبِعَدُ وأَبعَد لك منها» وكرّرَ 
لفظ «أَبِعَدُ» تأكيداً. 
٠‏ قوله: «ذلك» الإشارة إلى الكَذِبء لأنَّه معَ الصّدق يَبعُّد عليه استحقاق إعادة المال ففي 
الكذِب أبعد. 
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ويُستفاد من قوله: فهو بم| استّحلّلت من قرجها أن المُلاعَنة لو أكُذَبَت نفسّها بعد اللُعان 
وأقَرّت بالزّنى وجب عليها الحذّء لكن لا يُسقط مَهرّها 

“- باب قول الإمام للمُتلاعتين: إِنّ أحدّى) كاذبٌء فَهَل منك| من تائب؟ 

له - حدّثنا علنٌ بن عبد الله حدّثئنا سفيانٌ قال عَمْرّو: سَمِعتَ سعيدٌ بنَ بر قال: 
سألت ابن عمرٌ عن حديث المتلاعتين» فقال: قال النبي يكل لِلْمُتَلاعنَينِ: احسابكا على الله 
أحدّكٌّ) كاذِبٌ لا سبيلَ لك عليها» قال: مالي؟ قال: «لا مالّ لك إن كنت صَدَفَتَ عليها فهو 
بها استَحْلَلتَ من فَرْجهاء وإن كنت كَدَّبْتَ عليها فذاك أبِعَدٌ لكَ». 

قال سفيانُ: حَفِظنُه من عَمرِو. 

وقال أيوبُ: سمعتٌ سعيدٌ بن جُبَر قال: قلتُ لابن عمرّ: رجل لاعَنَ امرأته! فقال 
بإصبعيه - وقَرّقَ سفيانٌ بينَ إصْبَعيه السَّبَابةِ والؤشطى -: قَرَّقَ النبىّ يك بِينَ أحَوَي بني 
العَجْلانِء وقال: «الله يَعلَّمُ أنَّ أحدٌّ) كاذِبٌ» فهل منكما تائبٌّ؟ ثلاث مرَّاتِ 

قال سفيانٌ: حَفِظته من عَمرو وأيوب كا أخبَتُكَ. 

قوله: «باب قول الإمام للمُتَلاعِئَن: إنَّ أحدّكٌّ) كاؤبٌ» فيه تَغليب المذّكّر على المؤنّثْ 
وقال غياض - وتَبِعَة النَوَويٌ -:/ في قوله: «أحدكى)» رَدٌّ على من قال من الشحاة: إن الفط 
«أحد) لا يُستَعمّل إِلَا في التّمّيء وعلى مَن قال منهم: لا يُستَعمّل إلا في الوصف. وأا لا 
توضّع موضم «واحدٍ» ولا تُوقّع مَوقِعَه وقد أجارّه المبرّد وجاء في هذا الحديث في غير 


وَ . صب ولا تفي ود بمعنى «واحدك. انتهي ١‏ 


«أكن) ومع الجن ال خاذ ف ل | ستعزانا ن نات انعد" جد 7 4 ونحوق 
#فشهرٌ أ حدهر 4# [النور :]» ونحو: : «أحدكما كاذب». 


قوله: «فهّل منى) من تائب ع ا ا ا ا 
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. اعترافٌ» ولأنّ الزَّوجٍ لو كدب نفسَه كانت تَوبة منه. 

قوله: «سفيان : قال عَمَرو) هو ابن دينار» وفي رواية الحبيدي 00 عن سفيان: 
أخر اعت و فذكرى ركه تس فاقهن اللذى قله 

قوله: «قال سُفيان: جوت ع عتررا هذا كار حزن بح عد اللنبويد يا ساع بقياة 
له من عمّرو. 

قوله: «وقال أيوبُ» هو موصو بالسّنَدِ المُبدَأ به وليس بتعليق» وحاصله أن الحديث 
كان عند سفيان عن عمْرو بن دينار وعن أيوبٌء جميعاً عن ابن عمر» وقد وَقَعَ في رواية 
الحُميديٌ (1175) عن سفيان: قال: وحدّثنا أيوب في يلس عَمْرو بن دينار. فحدّثه عَمْرو 
بحديثه هذاء فقال له أيوب: أنتٌ أَحَسَنُ حديثاً متى. وكديات الذي ملاسيت الله وهر 
أن فيه عند عَمْرِو ما ليس عند أيوبٌ. 

قوله: ١افقال‏ بإصبعيه ييا هو من إطلاق القول على الفعلء وقول وقَرقَّ سفيان ين اكب 
والؤسطّى» جملة مُعتّرضة أراد بها بيان الكيفيّة» والذي يظهر أنه لا يجزم بذلك إلا عن توقيف. 

وقوله: «فرّقَّ النبيٌ كله إلى آخره» هو جواب السّؤال. . ظ 

قوله: «وقال: الله يَعْلم أن أحدّى) كاذب» قال عياض: ظاهره أنه قال هذا | الكلام بعد 
فراغهها من الأُعانء فيْوحَح منه عَرْضُ التّوبة على المُّذِيْبٍ ولو بطريق الإجمالء وأنّه يَلرَّم 
من كَذَّب التوبة من ذلك. 

وقال الدّاووديّ: قال ذلك قبل اللّعان تحذيراً لا 0 
الكلام. 5 قلت: والذي قاله الذاوودي نك م اشر : وهي مشروعيّة الموعظة قبل 
الوقوع في المعصية» بل هو أحْرَى ثم بعد الوقوع؛ وأمّا سياق الكلام فمُحتِّل في رواية ابن 
عمر للأمرّين» وأمّا حديث ابن عباس فسياقه ظاهر في قال الداووديٌء ففي رواية جُرير 
ابن حازم عن أيوب» عن عِكْرمة» عن ابن عبّاس عند الطَبَرِيٌّ (1/ 84-87) والحاكم 
)25١7/0(‏ والبيهقيّ / 040 في قصّة هلال بن أمّة: قال: فدعاهما حين نزلت أآية الملاعنة 


0/8 و 


> باب 4 رح 1ه - :1ه فتح الباري بشرح اليخاري 





فقال: «الله يعلمُ أن أحدَكٌّ) كاذب. فهل متك تائبٌ؟» فقال هلالٌ: والله إن لَصادِقٌ... الحديتٌ» 
وقد قَدَّمت”" أنَّ حديث ابن عبّاس من رواية عِكْرمة في قصَّةٍ غير القصّة التي في حديث سّهل 
ابن سعد وابن عمرء فيصم الأمران معاً باعتبار التعدد. 
*- باب التّفريق بين المُتلاعِننِ 

1٠‏ 1ه- حدثني إبراهيمُ بن المنذِرء حدّثنا أنس بن عياض عن عُبِيدٍ الله عن نافعء أن 
ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما أخبره: أنّ رسول الله يل فرق بِينَ رجل وامرأة كَذَقّهاء وأحلمّها. 

5 - حدّثني مُسَدٌَ حدّئنا يحبى؛ عن عبد الله أخبرني نافعٌ» عن ابن عمرٌ قال: لاعن 
النبي يبد بين رجلٍ وامرأةٍ من 0 5 بينهما. 

و3 «باب التفريق ب بين المُتلاعِينِ» تَبََت هذه الث جمة للمُستَمْلي؛ وذكرها الإساعيلٌ» 
26 بت عند النسَفِيٌ «باب» بلا/ ترجمة؛ وسَقَط ذلك للباقينَ» والأوّل أنسّب. 

1 221201111111 
الأوّل: فدَقَ بين رجل وامرأة قَذَّمَها فأَحَلمّهماء ولفظ الثاني: لاعَنَ بين رجل وامرأة 
فأحلمّهه|'". ويُوؤْحَذ منه أن إطلاق بحبى بن مَعِين وغيره تَطِئةَ الرّواية بلفظ: قرف بين 
المتلاعِتَينء إِنَّا المراد به في حديث سَهل بن سعد بخُصوصه. فقد أخرجه أبو داود )575١(‏ 
من طريق سفيان بن عُيّينة عن الزّهْريٌ عنه بهذا اللّفظء وقال بعده: لم يُتابع ابنَّ عيّنة على 
ذلك أحذه ثم أخرج (1107) من طريق ابن عيّينة عن عَمْرو بن دينار عن سعيد بن جُبَير 
عن ابن عمر: فَرّقٌ رسول الله يل بين أحوّي بَني العَجلانٍ”". 
)١(‏ عند شرح الحديث .)017١١(‏ 
(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله. وإنم| لفظ الرواية الثانية: لاعَنَ النبي يل بين رجل وامرأةٍ من الأنصار» وفرق 

يتين كذااق التوتعة دوق كار خلا بق وواةالبخارى. 
(') حصل للحافظ في هذا انتقالٌ نظرء لأن هذه الطريق المذكورة عند أبي داود ليس لفظها هذا الذي ذكره. 


وإنما هو لفظ الرواية التي تليها عنده برقم (7704)» وهي من طريق إسماعيل ابن عُليّة عن أيوب» على 
أن ابن عيينة قد رواه أيضاً بهذا اللفظء لكن عند غير أبي داود» كا تقدم في الرواية (07*17). 


كتاب الطلاق 22002 باب 4” /اح “اناه انان 507 





قآلةاينغيق الجر لعل انن غتينة دخ عليه حديث ق حديت»:وذكوابن أبن يمه 
أن كى بن تعن قدا عو كنرف :نقان: له علط قاتر اتن عبد :الت : [ أزافهه سريت 
سَهلٍ فسَهلٌء وإِلّا فهو مردودٌ. قلت: تقدّم أيضاً في حديث سَهل من طريق ابن جُرَيج 
(0809): فكانت سّنَةَ في المتلاعِّينِ لا يتّمعان بد" . ولكرن ظاهر سياقه أنه من كلام 
الزَهْريٌ فيكون مُرسَلا وقد بِينتَ مَنْ وَصَلَّه وأرسّلّه في «باب اللّعان ومن طَلَّىَ) 
(604». وعلى تقدير ذلك فقد تَبَتَ هذا اللّفظ من هذا الوجه فتَمسّكَ به مَن قال: 8 
افرقة بين لاعن لا تفع بنفس الأُعان حّى يُوقعها الحاكم» ورواية ابن ريج المدكورة 
ُويّد أن الفرقة تقع في لاا ريل لدبي إررساذا يداد حور ب عدر بالط جد 
الدَارَقْطَنيٌ (1707). 


ويَتأيّد بذلك ول من عمل ريق في حديث الباب على أله بان كم لا إيقاٌ ترق 
واوا أبضاًبقول في الوايةالأخرى 007119 «لا سبيل لك عليها». 


ٍِ 


تعقَتّ تقب بأنَ ذلك وَقَحَ جواباً لسؤال الرجل عن ماله الذي أحَدّته منهه وأجيب بأنَّ العيرة 
شوم الأفط وهو ككرة ني ساق الثمي فتثمل الال ابد ويقتفي تفي تسليطه عابها 
بوجو من الوجوه. - 
ووه في آخر حديث ابن عبّاس عند أبي داود (7183): 010 

ولا سُكتّى من أجل أنَّما يَبرّقان بغير طلاق ولا مُتَوَقُ عنها. وهو ظاهر في أن الفرقة 
وفعت بينهم| بنفس اللُعان» ويُستماد منه أنَّ قوله في حديث سَهل ١9(‏ فَطَلّقَها ثلاثاً 
قبل أن يأمرّه رسول الله يكل بفراقهاء أنَّ الرجل إِنَّا طَلَمَها قبل أن يَعلم أن الفرقة تقع 
بنفس اللّعانء فبادرَ إلى تطليقها لشِدَّة تُفْرّته منها. 

ادل هرك رلا يتَمعان أبداً» على أن فرقة اللّعانَ على التّأبيد وأنَّ الملاعنَ لو أ أكذبَ 
)١(‏ هذا اللفظ قريب من لفظ رواية عياض بن عبد الله الفِهُري عن ابن شهاب» وهي عند أب داود (٠575؟)‏ 


وغيره. وأما لفظ رواية ابن جريج: فكانت السنة بعدها أن يفرّق بين المتلاعنين. 
(0) تحرّف في (س) إلى: نفقة 
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نفسَهء لم جل له أن يَتزوّجها بعد وقال بعضهم: يجوز له أن يتزوّجهاء وإنَّا يقع باللّحَان طَلقَة 
واحدةٌ بائنةه هذا قول حمّاد وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن؛ وصّمّ عن سعيد بن المسيّبء قالوا: 
ويكون المُلاعِن إذا أكَذَّبَ نفسّه خاطباً من الخُطاب. 

وعن الشّعبيٌ والضَّحَاك: إذا أَكَدّبَ نفسّه رُدّت إليه امرأثه. قال ابن عبد البَرّ: هذا عندي 
قول ثالث. قلت: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «رُدَّت إليه» أي: بعد العقد التديد فيوافق 
الذي قبله. 

دكات م ِف على دليلي لتأبيدٍ القرقة من حيث النَظرٌ» وإنا المتبّع في ذلك 
النص. 

وقال ابن عبد 2 : أبدّى بعض أصحابنا له فائدة: وعراخ ا لحرت وتلعيد 
لأنْ أحدهما مَلعون في الجملة, بخلاف ما إذا تزرّجَت المرأة غير الملاعن فَإنَّهِ لايتحقق. 

وتّعقّبَ بأنّهِ لو كان كذلك لامَدمَ عليها معاً التّرَويجء لأنَّهِيَتَحقّق أن أحدّهما مَلعون» 
وتمكن أذ كات أن ف هذه الطووة زقزان:" ف الخملة: 

ليسي قوله: «المتلاعنان» يقتضي أنَّ فرقة التأبيد 

يُشْتَرَّط لها أن يقع التلاعن فخ !لوعي والشافعيّة يَكتَُونَ في التأبيد بلعان الرّوج 
فقط كا تقدّم» وأجاب بأنّه ل كان يعانه بسبب لعانها وصَريحُ لفظ اللَّمن يُوجد في 
جانبه دُونها سمي الموجود منه مُلاعَنة» ولأنّ ِعانه سببٌ في إثبات الزَّنى عليها فيَستَلزِم 
قفا لشي الولديّة فيَنتفي الفراشء فإذا انتَقَّى الفراش انقَطّمَ التكاح. فإن قيل: إذا 
أكَزَبَ الملاعن نة نفسّه يرم ارتفاعٌ المُلاعنة ىأ وإذا ارتمَعَت/ صارت المرأة عل استمتاع؛ 
قلنا: لمان عدم عيلية والقاد إذا زجع جمد لكر م ترا الاقيه رانا عن ود 
يمينٌ» واليمِينُ إذا صارت حُجّةَ وتَعلّقَ بها الكم لا ترتّفعء فإذا أكَذَّبَ نفسّه فقد رّحَمَ أنه م 
يُوجّد منه ما يُسقط الحدّ عنه فيجب عليه ا حدٌ ولا يَرتّفِع مُوحِبُ اللّعان. 
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)١(‏ تحرّف في (س) إلى: افترقا. 


كتاب الطلاق باب 5" / ح ااه ا همن” 
ه"- باب يَلحَقٌ الوّلد بالمّلاعنة”" 
والاه- حدّثنا بحى بن بُكَيره حدّثنا مالك» قال: حدّئني نافعٌ» عن ابن عمرّ: أن النبيّ كلل 
لاعَنَ بِينَ رجلٍ وامرأته فانتقى من وَلدِهاء فمَرّقّ بيتهم| وألحَقّ الولدٌ مر ظ 
قوله: «باب يَلْحَق الولد بالمُلاعِنةِ» أي: إذا انتَمَى الرّوحُ منه قبل الوضع أو بعده. 

: قوله: «أنَ النبيّ يك لاعَنَ بون رججل وامرأيه» فنتقّى من وَلِيها» قال الطَبي: الفاءٌ سَبَيّقَ أي‎ ٠ 
المُلاعنة سببٌ الانتفاءء فإن أراد أن لملاعنة سبب شبوت الانتفاء فجيّد وإن أراد أنَّ الملاعنة‎ 
سببٌ وُجود الانتفاء فليس كذلك: فإنّه إن ل يَتعرّض لتَْي الولد في الملاعنة ل يِه والحديث‎ 
في «الموط» (/070) بلفظ : «وانتفى) بالواو لا بالفاء. ظ‎ 

وذكر اين غيل اله أن بشن الل وال هين مالك اكرن باقن لزوانة ل ويغى: اح دل قاذ 
ولام آبرُه*"» وكأنّه نَصحيفُه وإن كان محفوظاً فمعناه قريب من الأوَّل؛ وقد تقدَّم الحديث في 
تفسير الور (61/48) من وجو آتر عن نافع بلفظ: أن رجلا وى امرأنه وانتنّى من ولدهاء 

مَرَهما النبي يكل فتّلاعنا فوَضَحَ أن الانتفاء سبب الملاعَنة لا العكس. ظ 

وَاستَدِلٌ بهذا الحديث على مشروعيّة اللّعان لتَفّي الولد» وعن أحمد: 2 
اللعان ولول يَتعرّض الرجل لذِكْره في اللّعان. وفيه نظرٌ لأنَّه لو استَلحَقّه لَّحَِه نا 
لعان الرجل دَفْمَ حَدٌَ القَذف عنه وُبوت زنى المرأة» ثم يرتَفِع عنها الحدٌ بالتعانها. 

وقال الشافعيٌ: إن تَقَى الولدَ في الملاعنة انتَمَّى» وإن م يَتعرّض له فله أن يُعيد اللعان 
لانتفائه ولا إعادةً على المرأة» وإن أمكته الَف إلى الحاكم فر بغير عُذْر حتَّى ولدّت ل 
لداويقة قن الخد 0 ' 
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(9) كذا شبطت فى في اليوينة وذ تن الجن :بو جك علي اناب تدان القع نينث يلا اليك 
(0711) اه بفتح العين» وضبطت في «باب ميراث الملاعنة» من كتاب الفرائض بين يدي ا الحديث 
1/441" بالرسهين كابيياة وكدلاة شبيطيا اناف كاله الو جهية 

(؟) كذا ضبطه الحافظ» وضبطه الخطابي في «غريب الحديث» 0 0 وانتفلء بالفاء بعد المثثاق بدل - 

القافء فالله تعالى أعلم. 


2148 


5ه6؟" باب ه" / ح 6١ثاه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





رادل هل الدلا : شْتَرّط في نَفَي الْحَمْلَ تصريح | لرجل نا ولدذت من زنّىء ولا أنه 
استب رأها بحَيضةء وعن المالكيّة: يَشْتَرّط ذلك. 

واحبّحٌ بعض من خالّمهم بأنّهِ نََى الحَملّ عنه من غير أن يَتعرّض لذلك بخلاف اللّعان 
الناشئ عن قَذفهاء واحتّّ الشافعيٌ بأنّ الحامل قد تحييض» فلا معنى لاشتراطِ الاستبراء» قال 
ابن العريّ: ليس عن هذا جوابٌ مُقَنِع. 

قوله: «قرقٌ بينهما وألحَقٌّ الولد بالمرأق» قال الدا رَقطني: ته فر مالك بهذه الزيادق قال ابن 
عبد لبر كرو أن مالكاً تفرد هذه الّفظة في حديث ابن عمرء وقد جاءت من وج أخرى في 
حديث سَهل بن سعد كما تقد من رواية يونس عن الرَهْريّ عند أبي داود (91410) بلفظ: 4 
تَرَجَتَ حاملاً فكان الولد يُدعَى”" إلى أَمّه". ومن رواية الأوزاعّ عن الزُهْرَيٌّ (574): 
زكانالولد يدع إل أمه: 

ومعئى قولة: ألكق الولد ,امه أى: صَيِّرَه لها وحدّها وتّفاه عن الرُوج» فلا تَوارّث 
بينهماء وأمًا مه يرث منه ما فرّضَ الله لهاء ىا وََمَ صريحاً في حديث سَهل بن سعد كما 
تقدّم في شرح حديثه (01-04) في آخره: وكان ابنها يُدعَى لأَمّه ثم جرت السّنَة في ميرائها 
نا تَرئه ويّرث منها ما فرّض الله لها. 

وقيل: معنى إلحاقه بأمّه: أنه صَيّرَها له أباً وأماء يرث جميمَ ماله إذا لم يكن له وارثٌ 


ان مو :ولق وتحوهة .وهو اقول اتن مستعورو وؤائلة وظائقة بورواية عن اعد»:وروى أدضا 


عن ابن القاسم. وعنه: معناه أنْ عَصَبة أَمّه تصير عَصَّبة له وهو قول عل وابن عمرء 

. . - | . > هو 25 ين 0 5 و و 
والمشهور عن أحمد, وقيل: تَئه أنه وإخوّته منها امرض والرّة”", وهو قول أب عُبيد وحمّد 
ابن الحسنء وروايةٌ عن أحمد, قال:/ فإن ل يرئه ذو َرْض بحال فعَصَبَيُه عَصَبهُ أمّه. واسيّدلٌ به 


)١(‏ لفظة «يدعى» سقطت من (أ) و(ب) و(س»» وأثبتناها من (ع)» وهي ثابتة في الرواية. 


.)5( )١5957( فات الحافظ رحمه الله أنه أيضاً عند مسلم برقم‎ )١( 

() معناه أنه إذا لم تستغرق الفروض الال ا لا ري ريس 
مردودٌ عليهم على قدر سهامهم؛ لقوله تعالى : #وأولوأ ا رحا بعصم أو سَعْضٍ 4 [الأنفال:0/0]» انظر «الكافي 
في فقه ابن حنبل» لابن قدامة ”/ 5 0. 


كتاب الطلاق باب 5” / اح اه بام" 





على أنَّ الولد لمنفيّ بالتّعان لو كان بتاً حَلّ للمُلاعِن يكاٌهاء وهو وجةٌ شاد لبعض الشافعيّة. 
والأصح كقول الجمهور: أّها حرم لأنَا ته في الجملة. 
5"- باب قول الإمام: الله بسن 

5- حدّثنا إسماعيل. قال: حدّثني سليانٌ بِنُ بلال» عن يحيى بن سعيدء قال: أخيرني 
عبد الحنه عن القاسم بن عحمدء عن ابن عباس أنه قال: ذُكِرَ المُتلاعنان عند رسولٍ الله كل 
فقال عاصمٌ بن عَدِي في ذلك قولاً ثم انصرٌ نصرَفَ» فأتاُ رجلٌ من توه فذّكر له أنه وَجَدَ مع 
مرأ رجلا نقال عاصمٌ: ما بيت بهذا الأمر إلا لوي لَب به إى رسو اليكل أخير. 
بالذي وَجَدَ عليه امرأته» وكان ذلك الرجل م لشكزا ليل اللخ شيط الشترف ركان الم 
وجَدَ عند أهله آدَمَ حَذْلاً كثير الحم جَمْداً قَطَطاً فقال رسولٌ الله ككله: «اللّهمَّ بَيّنْ) 
فوَضَعَت قَيهاً بالرجل الذي ذكر زوجُها أنه وَجَدَ عندّهاء فلامَنَ رسول الله يكل بيتها. فقال 
رجلٌ لابنٍ عبّاس في المَجْلِسِ: هي التي قال رسول الله كلله: «لو رَحَمْتَ أحداً بغير بَيَةِ َرَكمتَ 
هزه)؟ فقال ابن عبّاس: لاء تلك امرأةٌ كانت تُظهِرٌ السّوءَ في الإسلام. 

قوله: «باب قول الإمام: الهم بَيّنَ) قال ابن العربي: ليس معنى هذا الذّعاء طلبَ ث تويك 
صدق أحدهما فقطء بل معناه: أن تلد ليَظهرٌ السب ولا تمتنع ولادتها”'" بموتٍ الولد مثلا 
ل 
ذلك من القبح اندرا 0-8 ظ : 

قوله: ١حدّثنا‏ إسماعيل» هو ابن أبي اه ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريٌ. 

. قوله: «أخيرني عبد الرّحمن» هو ابن القاسمء بَيّنَت”" هذه الرّواية وكذا رواية اللَّيث السابقة 

قبل أربعة أبواب (210) أَنَّ رواية ابن جُرَيج عن يحبى بن سعيد عن القاسم التي أخرجها 
الشافعيّ (0/ 170) وغيره» وقَحَت فيها تَسويةٌ ويحبى وإن كان سمعٌ من القاسمء لكنْه ما سمع 
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هذا الحديث إِلّا من ولده عبد اكَّحمن عنه. 

قوله: «فوّضَعَت شّبِيهاً بالرجل الذي ذكّر زوجُها أنه وجَدَ عندهاء فلاعَنَ رسولٌ الله كله 
بينهما» ظاهره أن المُلاعَنة تأخرَت إلى وَضْع المرأة» لكن قد أوضّحتٌ أنَّ رواية ابن عبّاس 
هذه هي في القصّة التي في حديث سَهل بن سعد وتقدّم قبل من حديث سَهلٍ (0704) 
أن اللّعان وَقَمَ بينهما قبل أن تَضَعء فعلى هذا تكون الفاء في قوله: «فلاعن مُعقّبة بقوله: 
فأخبّرّه بالذي وَجَدَ عليه امرأته. وأمّا قوله: وكان ذلك الرجل مُصمَرًاً... إلى آخره. فهو 
كلام اعتَرض بين الجملتين» ويحتمل ‏ على بُعَدٍ ‏ أن تكون المُلاعَنة وقَّعَت مره بسَبب 
القذف راعرت بسَبب الانتفاء» والله أعلم. 

قوله: «فقال رجل لابن عبّاس» هذا السائل: هو عبد الله بن شدَّاد بن الهاده وهو ابن 
خالة ابن عبّاسء سَنَاه أبو الزناد عن القاسم بن محمّد في هذا الحديث كما سيأتي في كتاب 
الحدود (5866). 

قوله: «كانت تُظهر في الإسلام السو" أي: كانت تُعلِن بالفاحشة» ولكن ل يَثيْت عليها 
ذلك بَية ولا اعتراني: 

قال الدَاؤوديٌ: فيه جواز عبتم يشلك نالك السوه. وتعقت أن ابنَ عبّاس لم 
يسمّهاء فإن أراد إظهارٌ العَيب على الإبهام فمُحتَّمَلء وقد مَهَى في التُّسير (4749) في رواية 
عكُرمة عن ابن عبّاس: أن النبيّ كل قال: «لولا ما مَمَّى من كتاب الله لكان لي وها شأنٌّ» أي: 
لولا ما سَبَّقّ من كم الله أي أن اللّعان يَدقَع الح عن المرأة -/ لَأَقَمتٌ عليها الحدّ من أجل 
الب الظاهر بالذي رُميّت به ويُستّفاد منه أنَّهِ كل كان يحكم بالاجتهاد فيه| لم يَنزل عليه فيه 
َي خاصٌ» فإذا أَنِلَ الوحيُ بالحُكم في تلك المسألة قَطَمّ انر وعَهِلَ بها نز وأجرّى 
الأمرّعلى الظاهر ولو قامت قَرينة تقتضى خلاف الظاهر. 


)١(‏ هذا لفظ رواية الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد المتقدمة برقم ))01٠١(‏ وستأتي برقم (58057)., وأما 
لفظ الرواية هنا: كانت تُظهر السوء في الإسلام» كذا في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري. 


كتاب الطلاق ‏ باب 0 /ح 815ه 4" 








وفي أحاديث اللّعان من الفوائد غير ما تقدّم: أن المُفْتي إذا سل عن واقعة ولم يَعلم 
حكمّها ورّجا أن يجد فيها نضأ لا يُبادِر إلى الاجتهاد فيها. 

وفيه الرّحلة في المسألة النازلة» لأنَّ سعيد بن جُبَير رَحَلّ من العراق إلى مكّة من أجل 
مسألة المُلاعَنة. وفيه إتيان العام في مَنزِله ولو كان في قائلته» إذا عَرَفَ الآتي أنَّهِ لا يق 
عليه. وفيه تعظيم العالِم ومحاطبته بكنْيته. 

وفيه النسبِيح عند التَحَجَّبء وإشعارٌ بِسَعَة علم سعيد بن جبَير لأنّ ابن عمر عَحِبَ 
من تحفاء مثل هذا الحُكم عليه ويحتمل أن يكونّ تَعَجُبه لعلمه بأنَّ الحُكم المذكور كان 
مشهوراً من قبل» فتَعَجبَ كيف حَفِيَ على بعض الناس. ظ 

وفيه بيان أرّليّات الأشياء والعنايةٌ بمَعرِفَتها لقولٍ ابن عمر: أوّل مَن سألٌ عن ذلك 
فلان0"©» وقول أنس: أوَّلَ لِعَان كان ©. ظ 

وفيه أنَّ البلاة مكل بالمَنْطِق» وأنّ إن لم يقع بالناطِتٍ وَقَحَ بمن له به صِلَةُ وأنَّ 
الحاكم يَردَعٌ النَضْم عن النَّادي على الباطل بالموعظة والتّذكير والتّحذير ويُكرّر ذلك 
ليكو أبلّغ. 

وفيه ارتكاب أَحَفٌ المفسَدبَين برك أثقَلِهماء لأنَّ مفسّدة الصّر على خلاف ما تُوجبه العيْرة 
ممَ قبحه وشِدّتهء أسهَلُ من الإقدام على القتل الذي يودي إلى الاقتصاص من القاتل» وقد تيج 
له الشارع سبيلاً إلى الرّاحة منهاء إِما بالطّلاق وإمّا باللّعان. 

وفيه أنَّ الاستفهام بأَرأيتَ كان قدي وأنَّ حَبّر الواحد يُعمّل به إذا كان ثقة. 

وأنّه يُسَنّ للحاكم وَعْظ المتلاعِنَينِ عند إرادة التَّلاعْنْء ويتأكّد عند الخامسة: مَل ابن 
دقيق العيد عن الفقهاء أتهم حَصُّوه بالمرأة عند إرادة تَلفْها بالمّضبء واستَشْكله بها في 





)١(‏ جزء من حديثه في اللعان» وقد أخرجه بهذا اللفظ النسائي برقم (75479)» وأخرجه مسلم برقم )١545(‏ بلفظ: ظ 
وكان أوّل رجل لاعن.... ٌ 
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حديث ابنٍ عمر”""'» لكن قد صَرَّحَ جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وَعْظِهم| معاً. 

وفيه ذكر الدّليل ممَّ بيان الحُكم. وفيه كراهة المسائل التي يتنب تب عليها متك المسلم 
أو التَوَصّل إلى أذيّته بأيّ سبب كانء وني كلام الشافعٌ إشارةٌ إلى أن كراهة ذلك كانت 
خاضة بِرّمَيِهِ كل من أجل ُزول الوحيء لثلّا تقع المسألة عن شيءِ باح فيقع النّحريم بسبب 
المسألة» وقد ثََتّ ف (الصّحيح)»: «أعظم المسلمين جوما مَن سال عن شيءٍ لم خحرّمء فحرّم 
من أجل مسأليها”"» وقد استمرٌ جماعة من السّلّف على كراهة السّؤال عا ل يقع» لكن عَوِلّ 
الأكثرٌ على خلافه» فلا يحص ما فَرَّعَه الفقهاء من المسائل قبل وُقوعها. 

وفيه أن الصّحابة كانوا يسألونَ عن الُكم الذي ل يَنِل فيه وحيّ. وفيه أن للعاليم إذا 
كَرِة السّؤال أن يَعِيبه ويجُنه. أن قن لقن شين من الكروه بيه غرة ذاه علية. وأن 
المحتاج إلى مَعرفة الحُكم لا يَرُدّه كراهةٌ العام لما سألّ عنه ولا عَضَيّهِ عليه ولا جَفاوٌ: 
له بل يعاود مُلاطّفته إلى أن يقضيّ حاجته. 

وأنْ السّؤال عن ّم من أمور الدّين مشروع سِرّاً وجهراً. وأن لاعَيبَ ني ذلك على السائل 
ولو كان مما يستقبح. 

وفيه التّحريض عل التَّوبة» والعَمَلُ بالسّتره وانحصارٌ الح في أحدٍ الجانبينٍ عند تَعذّر 
الواسطة لقوله: (إِنْ أحدكّم| كاؤب». وأنْ التصمَينٍ المتكاذيين لا يُعاقّب واحدٌ منهما وإن 
أخاط العلمُ بِكَذْب أحدهما لا بعيئه. 

وفيه أنَ اللّعان إذا وَقَمَ سَقَطَ حَدٌَ القَذْف عن المُلاعِن للمرأة ولِلّدي ُميّت به لأنّه 
صُرّحَ في بعض طرقه بتّسمية المقذوفء ومع ذلك 1 يُنقّل أن القاذف حُدٌ. 

قال الدّاووديّ: لم يقل به مالك لأنّهِ ل يَبلْغه الحديثٌ ولو بَلَمّه لال به. 





() يعني في رواية عبد الملك بن أبي سليهان عن سعيد بن جبير عنه عند مسلم )١597(‏ (5) وغيره. وكذلك جاء 
الوعظ لكلا المتلاعنين في حديث ابن عباس من رواية كليب بن شهاب عنه عند ابن أبي حاتم في #تفسيره» 
707 و/0737 7 وابن المنذر في «الأوسط» (1/06/). 

(؟) سيأتي برقم (7785)» وأخرجه مسلم برقم (770) من حديث سعد بن أبي وقاص ط. 


كتاب الطلاق. 11ت شق ا 





وأجاب بعض من قال: جد من المالكيّة والحنفية: أن لقذوف ل يطلب وهو حَمُه: 
فلذلك لم يُنقَل أن القاذق ا :"ايا عمط من سكا للعاة وتعريعبائن أن 
بعض أصحابهم اعَدّرَ عن ذلك بأنَّ شَريكاً كان يهوديّا وقد بِيّنت ما فيه في «باب يبدأ 
الرجل بالتلاعن» (07017).. 

وفيه أنه ليس على الإمام أن يُعلِم المقذوف با وَقَمَ/ من قاؤفه. وفيه أن الحايلٌ ثلاعَن 
قبل الوّضع لقوله في الحديث: «انظّروا فإن جاءت به...» إلى آخره؛ كما تقدّم في حديث 
سهل (47415) وفي حديث ابن عبّاس (47417)» وعند مسلم من حديث ابن مسعود 
:)23١/1545(‏ فجاء ‏ يعني الرجل ‏ هو وامرأتّه فتَلاعَناء فقال النبي يكللة: العلّها أن نيء 
ه أسوّد جَعْداً» تجاوك نه امرة قدا زبه قال اللتجيور خلانا ان أبن ذلك من أهل 
الرَأي م مُعتَلا بأنَ احمل لا يُعلّم لَه قد يكون تَفْحْة وحُمجَة الجمهور أن اللُعان شُرِعَ 
ا ان 





حائلاً ولذلك د يشْرّع اللّعان مع م الأيسَة 
وقد اختّلف في الصّغبرة: فالجمهور على أن الرجل إذا قَذَقَهاء فلّه أن يَلتَعِن لدّفع حَد 
القذف عنه دوتها. 





واستد ليه عل أن لأ كدازة ف البمين التقوس 1ه الو روعي | لَبيّت في هذه القصة 
وتُعقّبٌ بأنّه ل تعن الحانثُ» وأجيب بأنَّه لو كان واجبا ليه جممَلاً بأن يقول مثلاً: فليكا 
الحانث منكما عن يمينه؛ كا أَرسَّدَ أحدّهما إلى التّوبة. وفي قوله عليه السلام: «البيْنة إل 
حَدَّ في ظهرك» دلالة على أن القاؤف لو عَرٌ عن البيّنة فطلب تحليف المقذوف لا يجاب 


لأنّ الخصر المذكور ل يَتَغمِّر منه إلا زيادة مشروعيّة الُعان. 
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وفيه جواز ذكْر الأوصاف المذمومة عند القّسرورة الدّاعية إلى ذلك ولا يكون ذلك من 


الغيبة م 


)١(‏ تف في (س) إلى: 50 لاان 
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واستّدلٌ به على أنَّ العا لا يُشْرَع إلا لمن ليست له بين وفيه نظ لأنّهِ لو استّطاعً 
إقامة البيّنة على زناها ساعٌ له أن يُلاعِنها لني الولد. لأنّه لا يَنحَصِر في الزنىء وبه قال 
مالك والشافعيٌ ومن تَبِعَهها. 

وفيه أن الحُكم يَتَعلّق بالظاهر وأَمرٌ التّرائر مَؤكولٌ إلى الله تعالى» قال ابن التّين: 
وبه احتّجّ الشافعيّ على قَبُول توبة الزُنديق» وفيه نظرٌء لأن الحُكم يَتَعلّق بالظاهرٍ في 
لا يَتَعلّق فيه حُكمٌ للباطن, والزّنديق قد عُلمَّ باطِنُه بها تقدّم فلا يُقبَل منه ظاهر ما 
يُنْدِيه بعد ذلك. كذا قال» وحُجَة الشافعيّ ظاهرة لأنّه كِ قد تَحَقَقَ أنَّ أحدّهما كاذِبٌ 
وكان قادراً على الاطّلاع على عَين الكاؤب؛ لكن أخبر أنَّ الحُكم بظاهر الشَّرع يقتضي 
نه لا يَُقَب عن البواطنء وقد لاحَتٍ القَرائنُ بتعيينٍ الكاؤب في المتلاعِئَينِء ومع ذلك 
فأجراهما على حُكم الظاهر ولم يُعاقب المرأةً. 

ويُستفاد منه أن الحاكم لا يَكتّفي بالمَظِنَة والإشارة في الحدود إذا خالَقت الحُكمَ 
الظّاهرء كيين المذَّعَى عليه إذا أنكرٌ ولا بَيدَه واستَدلٌ به الشافعيّ على إبطال الاستتحسان 
لقوله: «لولا الأيمان لكان لي وها شأَنٌ». 

وفيه أن الحاكم إذا بَذَّلَ وُسْعَه واستّوقٌ الدّرائط لا يُنقَض حُكمه إِلّا إن ظَهَرَ عليه إخلالٌ 
شرطٍ أو تفريطً في سَّببٍ. 

وفيه أنَ اللّعان يُشْرَع في كل امرأة دحل بها أو لم يُدحَلء وتَقَلَ فيه ابنٌ المنذر الإجماع. 

وفي صَداق غير المدخول بها خلافٌ للحنابلة تقدّمّت الإشارة إليه في بابه» فلو نكم فاسداً 
أو طَلَقّ بائاً فوَلدَت فأراد نَفْيَ الولد فله الملاعَنةُ وقال أبو حنيفة: يَلحَقه الولدٌ ولا تَفْيَ ولا 
لعا لأنّها أجنبيّة. وكذا لو قَذَمَها ثم أباتها بثلاث فله اللّعانء وقال أبو حنيفة: لاء وقد أخرج 
بن أبي شََيْية )1١1-1٠١ /٠١(‏ عن هُشّيم عن مُغيرة قال الشَّعبِيّ: إذا طَلَّقّها ثلاثاً فوَضَعَت 
انتَمَّى منه. فله أن يُّلايِنَء فتقال له الحارث: إن الله يقول: © واَلَذِنَ رمت روجهم 4 [النور:] 
تاها له زوجة؟ فقال الشّعبيّ: إن لَأْسْتَحبِي من الله إذا رأيت الحقٌ أن لا أرجمَ إليه. 


كتاب الطلاق باب /37” / ح 0ه عت 








فلو التَعنَ ثلاث مرّات فقط فالتَعَنّت المرأة مثله ففرٌ زق الاقم ينهي ل تنم القرقة عند 
الجمهور» كن لات القران أن الحنّ وجب عليهاء وأنّهِ لا يَندَفِع إلابا ذكي فرتعن الإتبان 
بجميعه. وقال أبو جنيفة: أخطأ اله وتحصّل القرقة لآنّه أتى بالأكثرء فتَعلَقَ به الحُكم. 

واسيّدِلٌ به على أن الالتعان يَنتفي به الحَمْل خلافاً لبي حنيفة ورواية عن أحمد. لقوله: 
«انظروا فإن جاءت به)... إلى آخره فإِنَّ الحديث ظاهرٌ في أئََّا كانت حاملاً وقد أَلحَقّ الولدَ 
م ذللك أت ظ 

وفيه جواز الف على مايَغلِب على الظَّنّ ويكون المستنّد لتَمَسّك/ بالأصل أو قوّة الرّجاء 454/5 
من الله عند تق الصّدقء لقولٍ من سألّه هلال: «وَالله 0 ولقول هلال: والله 


0 2 


لايّضربني وقد عَلمَ أن رأيت حتى استَيقَنت 

وفيه أنَّ اليمين التي يُعتَدٌ مها في الحُكم ما يقع بعدّ إِذنٍ الحاكم: لأنَ هلالا قال: والله 
إ لَصاوقٌ» ثم م يجتب بها من كلمات اللّعانَ الخمس. 

وتَمسّكٌ به مَن قال بإلغاء كم القاقة؟". وتُعقّبَ بأنَ إلغاء كم الشبّه هنا إنّا وَهَم 
حيثٌ عارّضّه حُكم الظاهر بالشّع» ونا يُعتَبَر ُكم القاقة حيثٌ لا يُوجَد ظاهرٌ يتَمسّك 
بهء ويقع الاشتباه فيرجَعْ حينئدٍ إلى القافة» والله أعلم. 

/ا- باب إذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوّجت بعد العِدّة زوجاً غيرَه فلم يَمَسّها 

1 حدثني عَمْرو بن عل حدّثنا يحبى» حدننا هشام» قال: حدثني أي عن عائشة 
عن الي له (ح) ااة ظ : 

حدّثني عُنْهانُ بن أبي شَيْبةَ حدنا بدُ عن حشاٍ عن أيه عن عاتدة رضي لل منها 
)١(‏ جاء هذا في رواية لابن عباس عند أحمد (574 7)) والحاكم 10 ظ 
ف 3 في (س) 5-6 استفتيت. 
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أنَّ رفاعة القرَظيّ تزوّج امرأةً ثم طَلَّقَها فتزوّجت آكَر فأتِ النبىّ يل فلّكرت له أنّه لا يأِيها 
وأنّه ليس معه إلا مِثْلُ هُذْيَت فقال: «لاحنّى تَذُوقي عُسَِلَتهِ وَدُوقٌ عُسَيلَتكِ». 

قوله: اباب إذا طَلْقَّها ثلاثاً : ثم م تزو حك بعد العذة زوجاً غيره فلم يَمَسّها) أ هل 0 
للأرّل إن طَلَمّها الغانٍ بغير مَسيسِ؟ 

تنبيه: لم يرد كتاب العِدّة عن كتاب اللّعان فيا وقَّفْتُ عليه من النْسّخ. ووَقَمَ في شرح 
ابن بَطَالٍ قبل الباب الذي يل هذا وهو «باب <( ول كتى بيِسَنّ من المحيض 4): «كتاب العِدّة) 
ولبعضهم: «أبواب العِدّة» والأولى إثبات ذلك هناء فإن هذا الباب لا تعلق له باللّعان» 
لأنْ الملاعَنة لاتعود للّذي لاعَنَ منها ولو تزوّجَت غيره؛ سواء جامعَها أم لم يُجامع. 

قوله: ايحبى» هو ابن سعيد القَطانء «اوهشام» هو ابن عروة. 

وقوله: ١حدّئني‏ عُنْْان بن أب شَيْبة...' إلى آخره. ساقّه على لفظ عَبّْدة". وإنَّا احتاج إلى 
ل 

قوله: «أنَّ رفاعة القرّظيّ؛ هو رفاعة القَرَظيٌ بن سَمَوألء بفتح المهمّلة والميم وسكون 
الواو بعدها *مزة ثم لام والقرَظيّ بالقاف والظاء المعجّمة» وقد تقدَّم ضبط قَريظة والتضير في 
أوائل المغازي (/507). 

قوله: «تزوّجٌ امرأة» في رواية عَمْرو بن علي عند الإسماعيلَ: امرأة من بني قرّيظة”" 

اها مالك من حديث عبد الرّحمن بن الزَّبير نفسه”"» كا أخرجه ابن وهب 





(0) ولفظ يحيى القطان عند أحمد .)7605٠00(‏ 

)١(‏ وهي رواية أحمد )١57٠05(‏ عن يحبى القطان. 

(؟) يعني الرجل الآخر الذي تزوَّجَنه بعد رفاعة» كما سيأتي. 

(5) في «جامعه» (7557)) ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في المنتقى» (4) وغيره. وذكر الدارقطني في 
«الإلزامات» ص؛ ٠١‏ أنه تابع ابنَ وهب على وصله إبراهيمٌ بن طههان وأبو علي الحنفي. قلنا: رواية ابن 
طهمان وصلها أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)777١(‏ ورواية أبي على الحنفي وصلها الروياني في 
(مسنده» .)١57557(‏ 
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والطبراز”) 9 في «الغرائب» موصولاً وهو في «الموطًأ» مُرسَل (؟/071): 
-بزدندب د كك 0070 والثاني أرججح. ووَقَعَ 
مجزوماً به في «التُكاح» لسعيد بن أبي عَرُوبة من روايته عن قتّادة”". ظ 

دقيل: اسمها سهيمة» بسن مُهِمَلةٍ مُصعْر» أخرجه أبو نعيه””, وكأنّه تصحيف. وعند 
ابن مَنْدَهُ: أّيمة» أله أخرجها من طريق أبي صالح عن ابن عباس وسَتّى أباها: الحارتٌ 
وهي واحدة, املف في التلفظ باسوهاء والدّاجحٌ الأوّلُ. 


لق سر 


قوله: «نُمَّ طَلْقَها فتزوّجَت آر) سَنَاه مالك في روايته: عبدَ الرّحمن بن الزْبِيء وأبوه 
بفتح الزّايء واتَّمَمّت الرٌّوايات كلّها عن هشام بن عُرُوة أنَّ الزّوجٍ الأوّل رفاعة والقَاني 
عبدٌ الرّحمنء وكذا قال عبد الومّاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عَرٌُوبة في كتاب «النكاح» 
له عن قَتَادة: أنَّ تميمة بنت أبي عُبيد القُرَظيّة كانت تحت رفاعة فطَلّقّها فخَلَفَ عليها 


ون سر 


عبد العو بن أبن وتتتمكه الآيهنا لآ تاق وواية:مالكه فلعل اضمه وه برك 
أبو عبيق: إلا ما وَقَمَّ عند ابن إسحاق في «المغازي» من رواية سَلَمةَ بن الفضل © عنه 
- وتفرّد به عنه - عن هشامء عن أبيه قال: كانت امرأة من قَرّيظة يقال/ لها: تميمة» تحت 
عبد لحن بن لز فطله فتزوجها رفاعة ثم فارقهاء فارادت أن ترججع إلى عبد البّححن 
نون الر نف وهو مح إرصاله مقلوب» والمحفوظ ما تق ان ظ 


)١(‏ ثبت اد في المطبوع من «المعجم الكبير» برقم (50105) دون متنه» فهو في عداد القسم الساقط من 
«المعجم») وأخرجه البزار ىا في «كشف الأستار» برقم (5 ١‏ 15)» وإليهما عزاه ال ميثمي في «المجمع» 5/ 71١‏ 
وقال: رجاهما ثقات» وقد رواه مالك في «الموطأ» مرسلاً وهو هنا متصلء قلنا: وليس عندهما اسم المرأة كي 
يوهم كلام الحافظ. 

60 ركاكس هيمد ون تماق ل ايه ع طقار ون عروة نه لبر لنب0الأ رط 0/158):. 

(*) كذا قال الحافظ! مع أن الذي في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم :)27320١9(‏ أميمة بنت الحارث» كرواية ابن 
مئذدذه. 

040 اخ رومع طرف آلو نيم و لصوف [للسمعار6 10008100 روضياه من لاريقة 1ك افق ليرا فى 
«الأوسط» (7/559). 
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وقد وَقَم لامرأة أخرى قريبٌ من قِصّتهاء فأخرج النّسائيٌ (ك5077) من طريق 
سليان بن يسار عن عبيد الله نن العناس + أى: ابن عبد المطّلب: أ الحييفاء أو 
الرُمّيصاء ‏ أتتٍ النبيّ بل تَشْكُو من زوجها أنّه لا يصل إليهاء فلم يَلِبّث أن جاء فقال: 
نا كاؤبة» ولكنّها تريد أن ترجع إلى زوجها الأوّلء فقال: «ليس ذلك لما حبّى تَذُوق 
عسَيلَته) ورجاله ثقات؛ لكن اختَلفَ فيه على سليمان بن يسار. ووَقَمَ عند شيخنا في 
١«اشرح‏ التَرْمِذيَ»: عبد الله بن عباس" مُكَبَر وتُعقبَ على ابن عساكر وايِزّيّ أَنَّهما لم يذكُرا 
هذا الحديث في «الأطراف». ولا علي 0 ذكراه في مُسنّد عبيد الله بالتصغير 
وهو الصّواب”"» وقد اختَلِف في سماعه من النبيّ كله إِلّا أنه وُلِدَ في عَصره. فذَّكِرَ لذلك 
في الصّحابة. 


واسم زوج الغْمّيصاء هذه عَمْرو بن حَزْم أخرجه الطبرانيٌ وأبو مسلم الكجيّ وأبو نعيم 
في ؛الصّحابة)”" من طريق حماد بن سَلَّمَةَ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن عَمْرو 

د رار 0 اس يام ان بات 5 0 2 
ابن حزم طلق الغمّيصاء» فتزوجّها رجل قبل أن يَمَسْهاء فارادت أن ترجع إلى زوجها الآول» 
الحديث. ولم أعرف اسم زوجها الثاني. 


سر 
ا 0 


1 . 3 ً جم واس 0 97 04 0 سن 

ووقعت لثالثة قصة أخرى مع رفاعة ‏ رجل اخر غير الأول والزوج الثاني عبد الرّحمن 
ابن الرزبير أيضاء أخرجه مُقاتل بن حَيّانَ في «تفسيره» ومن طريقه ابن شاهينَ في «الصّحابة) 
وجء 5 1 سه ل ل ِو لي 07 الى صي و بر 
لم أبو موسى قوله تعالى: #إقلا يَلْ لمن بَعَدُ حي تكح رويجًا خيرم 4[البقرة:170] قال: نزلت 


)07170( كذا جزم الحافظ هنا بأن الصواب عبيد الله مع أنه جزم بعكس ذلك في «النكت الظراف»‎ )١( 
حيث استدركه في مسند عبد الله بن عباس على ابن عساكر والمزي» ونسبه للنسائي من رواية ابن السَئي‎ 
عنه. قلنا: اعتمد في ذلك على ما جاء في نسخته من «المجتبى»؛ إذ جاء الاسم فيها 41 7) مكيبّرأء لكنه‎ 
في «الكبرى» مصعْرأًء وهو يوافق رواية أحمد. حيث أخرجه (1877) في مسئد عبيد الله بن عباس»‎ 
مصغراء فالاعتماد على ما في «الكبرى».‎ 

)١(‏ الطبراني في «الكبير» 5 7/ (879)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» برقم (7/75) كلاهما من طريق أبي 
مسلم الكجي عن أبي عمر الضرير بالإسناد المذكورء واللفظ لأبي نعيم» ورواية الطبراني مختصرة بلفظ: 
أنه يَكِِ قال للغميصاء: «لا حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته». 
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في عائشة نشة بنت عبد الرّحن بن تيك" الَريّة كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك. 
وهو ابن عمّهاء فطلّقَها طلاقاً بائناً فتزوّجت بعدّه عبدَ الرّحمن بن الزّبي ثمّ طَلَقَها فآنتِ 
النبيّ وك فقالت: نه لقني قبل أن يَمَسَّنيء أفأرجع لدان ور 0 
«لا», الحديتٌ. وهذا الحديث إن كان محفوظاً فالواضح من سياقه اا ارم وان 
7 000 ا 0 5 2:0 20 م 

كلا من رفاعة القَرّظى ورفاعة النضري وَقَمَ له مع زوجة له طلاق» فتزوج كلا منهما 
عبد الرّحمن بن الزَّير فطَلّمَها قبل أن يَمَسّهاء فالحُكم في قِصّتهما مُتَحِدّ مم تَْايّر الأشخاص» 
ومهذا يتين خطأ من وَحَدَ بينهها ظنّاً منه أن رفاعة بن سَمَّوأل هو رفاعة بن وَهْبء فقال: اختلفَ 
: عِِ عِِ هه 98 0 7 هه 2 سل الله 

في امرأة رفاعة على خخسسة أفوال» فذكر الاختلاف في التطق بتويمة وضم إليها عاشدةء والتحفيق 


و جهو اانا من 


ما تقدّم. ووَقَعَت لأبي ركانة قصّة أخرى سأذكرها آخِرَ هذا الباب. 


قوله: «فأنت النبي يدا في الكلام حذف تقديره يظهر من الرٌّوايات الأخرّى. فعئد 
المصنّف (2170) من طريق أبي معاوية عن هشام: فتزوّجت زوجاً غيره فلم يَصِل منها إلى 
شي يريده. وعند أبي عوّانة (4177710) من طريق الدَراوَرديٌ عن هشام: فتكحَها عبد الرّحمن بن 
املاب سي سلب0 

أن بعسها: 

وقوله: «فاعترض» بِضِمٌ المثثاة وآخره ضاد مُعجّمة» أي: حَصَّلّ له عارص حال بينه 
وبين إتيانهاء إمَا من الجن وإمّا من المرض. ظ ظ 
قوله: «فذّكرت له أنه لا يأنيها» وَقَمَ في رواية أبي معاوية عن هشام: فلم يَقرّبني إلا هَنه 
واحدةٌ ولم يصل مني إلى شىء. وَالهمَةه بفتح الماء وتخفيف النون: المرّة الواحدة الحقيرة. 

قوله: «وأنّه ليس معه إلا مِثْل هُذْبة» بضمٌ الماء وس 3 الموقلة يعنها موحّدة مفتوحة: 
فوط ف التو ب الذي 1 تش ماخوذ: قن مدت العين: وهو شعرالتجفنةوأرادت أن ذكره 
خرف للقن عقيل. 
() وقع في (أ) و(ب) و(س): : في رواية مالك بن عبد الرحمن. ل ا 
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نكية الهدرة في الاسترخاء وعَدَّم الانتشار. 

واسييِلٌ به على أن وَطْءَ الزُوج الثاني لايكون مُحَلَّلاُ ارتجاع الْزُوج الأوّل للمرأة إلا إن كان 
حال وَطْيِه مَُشِرا فلو كان ذَكّره َل أو كان هو عِنّْيناً أو طِفلاً يكف على أصمٌ قوق العلماء 
وهو الأصحٌ عند الشافعية ل ظ 


ب 
ب نه 


قوله: «فقال: لا هكذا وَقَمَ من هذا الوجه مختصراًء ووََمَ في رواية أبي معاوية عن 
هشام بن عروة كما تقدّم/ قريباً (5775) في "باب من قال لامرأتِه: أنتٍ علي حرام»: ولم 
يكن معه إلا مثل اهدي فلم يَقربني إلا هََة واحدةً ولم يصل مني إلى شيء. أَفأحِلٌ لزوجي 
الأرّل؟ فقال رسول الله يك: دلا تِلينَ لزوجك الأوّل» الحديثء وفي رواية الزّهْريٌ عن عُرْوة 
كا تقدّم أيضاً في أوائل الطّلاق (270): وإنَّا معه مثل الهُدْبة» فقال رسول الله تكلله: 
«لعلّكِ تريدينَ أن تَرجعي إلى رفاعة, لا» الحديث. 

وسيأتي في الأّباس (0870) من طريق أيوب عن عِكُرمة: أنَّ رفاعة طَلَّقَ امرأته فتزرَّجَها 
عبد الرّحمن بن الرَّبير قالت عائشة: فجاءت وعليها خمار أخهَدٌ فشّكّت إليها ‏ أي: إلى 
عائشة ‏ من زوجها وأَرَمْها خضرةً بجلدهاء فلم جاء رسول الله ب والسّساء يُبصِرنَ بعضَهرً 
بعضأء قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يَلقَى المؤمناتء لَجِلْدُها أشدٌّ خضرة من تويباء 
وسممٌ زوججها فجاء ومعه ابنانٍ له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من ذَنْبٍ إِلّا أنَّ ما معه 
ليس بأغنى على من هون و اخدك كزيةتمن توبنان:ققال: كَدَبَت والله يا رسول الله. إن 
لأنفضها تَقْضَ الأديم» ولكنها ناشِزةٌ تريد رفاعة. قال: «فإن كان ذلك ل تل له» الحديث. 
وكأن هذه المرابجعة بينهما هي التي حَمَلّت خالدَ بن سعيد بن العاص على قوله الذي وَكَمَ 
في رواية الزهْريٌّ عن عرُوة» فإنّ في آخِرِ الحديث كا سيأتي في كتاب اللّباس (01/47) من 

يق شعَيبٍ عنه: قال: فسمعٌ خالد بن سعيد قولها وهو بالباب فقال: يا أبا بكرء ألا تَنْهَى 


هذه عمًا تجهّر به عند رسول الله كِ؟ فوالله'" ما يزيد رسول الله يكِِ على البَبسّم . وفيه ما كان 





)١(‏ كذا وقع في الأصول و(س». مع أن لفظ الرواية هناك كا في اليونينية دون حكاية خلاف: فلا والله. 


كتاب الطلاق 2 .2 باب /ا” /ا ح 1ه 6" 





الصّحابة عليه من سُلُوكِ الأدب بحضرة النبيّ يلل وإنكارهم على مَن خالّف ذلك بفِعله 
أو قولهء لقولٍ خالد بن سعيد لأبي بكر الصّدّيقَ وهو جالس: ألا تَنهى هذه؟ وإِلَّا قال 
خالد ذلكء لأنّه كان خارج الحُجُرة» فاحتَّمَلَ عنده أن يكون هناك ما يَمبّعه من مُباشّرة 
تبيها بنفسه. فَأْمَرَ به أبا بكر لَكونِه كان جالساً عند النبىّ بَلةٍ مُشاهداً لصّورة الحال» 
ولذلك لما رأى أبو بكر النبيّ و يَتبَسّم عند مقالتها لم يَزجُرهاء وتَبَسّمه يل كان تَحَجُبا 
منهاء إِمّا لتصريحيها با يُستّحيا”"من التصريح به غالب وإمّا لضعف عقل النساء لكونٍ 
الحامل لها على ذلك شِدَةٌ بُغضها في الرُوج الثاني وحَحبّها في الرّجوع إلى الرّوجٍ الأوّل» ويُستفاد 
منه جوازٌ وقوع ذلك. 

تنبيه: وَقَمَ في جميع الطّرق من قول خالد بن سعيد لأبي بكر: ألا تنهى هذه عا جه به؟ 
أي: تَرقَع به صَوتَباء ودّكّره الدّاووديّ بلفظ: «تبجُر» بتقديم الاء”" على الجيم. والهَجْر 
بضم الهاء: الققحش من القول» والمعنى هنا عليه؛ لكنّ التَابت في الرُوايات ما ذكرتهء وذكر 
عياض أَنَّه وَقَعَ كذلك في غير «الصّحيح». . وتقدّم البحث في الشّهادات (7714) مع مَن اسَتَدَل 
بكلام خالد هذا لجواز الشّهادة على الصّوت. 

قوله: ١حنَّى‏ تَذُوقي عُسَلته ويذُوق عُسَيلَتك) كذا في الموضعَينٍ بالمصغير» واخدّلِف في 
توجيهه. فقيل: هي تصغير العَسّلء لأنّ العَسَل مؤنَّث» جَرّمَ به القَرّاز ثم قال: وحنب 
التذكير لغة. 

وقال :الع بذكو لودل أن العرفي اذا حَفَرَتِ السَّىء مكلت قدهاء 
التأنيث» ومن ذلك قوهم: ذُرمههات» فجَمّعوا لدّرهَمِ جمع المنّث عند إرادة التحقير وقالوا 
الغا ل تممت رع ل 020005 ظ 

وقيل: ليث باعتا الوط اعنانة رلا ئها تتكفي في المقصود من تحليلها للرّوجٍ الأوّل. 
0 كلاق ازاوزنب )»وق :نض اولان ) قالةة »رصعي التساده ونا 10 واي اه وبري للك أل 


لاشتراك رجالهم ونسائهم في الحياء من مثل هذه الأمور. 
(؟) تحرف في (س) إلى: التاء. 
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وقيل: المراد قٍطعة من العَسَّلء والتّصغير للتّقليل إشارة إلى أنْ القَدْر القليل كافٍ في تحصيل 
الجل. ْ 

قال الأزهريٌ: الصّواب أ معنى الفكيلة ! حلذوة الجاع الذي تحصل بتغييب الحَشفة 2 
القَرجء وأَنّتّ تشبيها بقطعة من عَسَلٍ. وقال الدّاووديّ: هرت لشِدّة شَّبّهها بالعَسَلٍ. ظ 

نكل معن القشيلة التطفة وه ةايوائق قو ل للضي التصرف: 

وقال جمهور العاء: دَق الشُسيلة كناية عن المجاتعة: وهو تُغييب حَشّفة الرجل في 
فَرْج المرأة» وزاد الحسن البصريّ: خصول الإنزال. وهذا الشّرط انقَرّدَ به عن/ الجاعة» قاله 
ابن المنذر وآخرون. ْ 

وقال ابن بَطَالِ: شَلَّ الحسن في هذاء وخالَمّه سائر الفقهاء وقالوا: يكفي من ذلك ما يُوجب 
الحدّء ويحصِنٌْ الشّخصء ويُوجب كال الصّداق» ويُفيِد الحجٌ والصوم. 

قال أبو عبيد: العسَيلة لَذَةَ الجماع» والعرب تُسمّي كل شيء تَسِتَلِذُهِ عَسَلاً. وهو" في 
التشديد يقابل قول سعتدين المستب فق الأخخصة: 

وبر ةفقول التهين أن الآنزان توكاة خروططا لكان كانيادوليين كذلاق أن عله منين) إذا 
كان بعيدّ العهد بالجماع مثلاً أنرّلَ قبل تمام الإيلاجء وإذا نر كل منهما قبل تمام الإيلاج لم 
يَذّق عُسَيلة صاحبه» لا إن فُسَّرَتٍ العُسَيلة بالإمناء لا بلَذّة الجماع. 

قال ابن المنذر: أَجمَمَ العلماء على اشتراط الجاع لتَحِلّ للأوّل» إلا سعيد بن المسيّب. ثم 
ساق بسنده الصّحيح عنه قال: يقول الناس: لا تل للأرّل حتَّى يجامعها الثاني وأنا أقول: 
إذا تزوّجَها تزويجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلاها للأوّل فلا بأس أن يُتزرّجها الأوّل. وهكذا 
أخر جه ابن أبي شَيّبة (5/ 4 )١‏ وسعيد بن منصور .)١1989(‏ ود ل اه 
صِحَّته عن سعيده قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحداً واققه عليه إلا طائفة من الخوارج. 
ولعلّه م يَبلّغه الحديث. فَأَحَدَّ بظاهر القرآن. 


كتاب الطلاق ْ ١‏ باب /ا” / ح 7الاه : بج5 








قلت: سياق كلامه يشعر بذلك. وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك» وهو ما 
أخرجه النسائيٌٌ (415”) من رواية شُعْبة عن عَلّقمة بن مَرنّد عن سالم بن رَزين» عن 
مال بن خيد افد عن لين الانابه عن اين غم زد ل الرجل أكينة لدالرا 
فيطلّقَها ثم , ها آخر فيُطلّقها قبل أن يدل بها فترّجع إلى الأوّل» فقال: «لاء حبّى 
تذوق العُسَيلة»» وقد أخرجه النّسائيٌ أيضاً (41) من رواية سفيان الثُوريّ عن عَلْقَمة 
ابن مَرنّ فقال: عن رَزين بن سليمان الأحمريٌ» عن ابن عمر نحوّه. قال النّسائيٌ: هذا أولى 
بالصّواب» ونا قال ذلك لان اوري أن وأحفظٌ من شُبة ود ينه أولبالطوا هد 
وجهين: 

أحدهما: أنَّ شيخ عَلُقمة شيخهما هو رَزين بن سلييان» كما قال الثّورِيّ لا سام بن رزين كا 
قال شُعْبة فقد رواه جماعة عن عَلّقمة كذلك؛ منهم عَيّلان بن جامع أحد الثقات”". 

ثانيههم): أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب عن ابنٍ عمر مرفوعاً ما تسب إلى 
تقالة الناس الذينَ خالقهم. 

ويُوْحَذ من كلام ابن المنذر أنَّ نقل أبي جعفر النّخّاس في «معاني لقرآنه (1/: ا 
عبد الوهّاب المالكيّ في شرح الرّسالة» القول بذلك عن سعيد بن جُبَير وَهُمْ. ظ 

وأَعجَبُ منه أن أبا حَيّان" جَرَّمَ به عن السّعِيدَينِ: سعيد بن المسيّب وسعيد بن جُبّّر ولا 
يُعرّف له سندٌ عن سعيد بن جُبَّير في شيء من المصتّفات, وكَمَّى قولٌ ابن المنذِر حُجَةٌ في ذلك. 
وحكى ابن الجوزي عن داود أنه واقَقّ سعيد بن المسيّب على ذلك. 

قال القَرطبيّ: ويُستفاد من الحديث على قول الجمهور: شكم يمل اقل متلق 
مساك اه دم دصو لمعه 
)١(‏ أخرجه من طريقه الضياء المقدسي في «مختاراته» “11/ (587). 


(0) تصحف في (س) إِى: (حبان») بالباء» وأبو حيان المذكور: هو محمد بن يوسفب لاندسي. باح ور 
«البحر المحيط». والمنقول عنه ورد في (تفسيره» 7/ .7١١‏ 
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وفي قوله: احتى تذوقي عُسَيلته. .» إلى آخره؛ إشعارٌ بإمكان ذلكء لكن قوها لسو عه لا 
مثل هذه الهدبة» ظاهة في تَعَذّر الجاع المشترّط» فأجاب الكِرمانيٌ أن مُرادها بامخدبة التّشبيه مها 
في الدّقة والرّقة لا في الرّخاوة وعَدّم الحركة» واستَبِعِدَ ما قال» وسياق الخبر يُعطي بأئَّها سحت 
منه عَدَّم الانتشار ولا يَمبع من ذلك قوله يكِ: ١حبَّى‏ تذوقي» لأنّه عَلَّقّه على الإمكان» وهو 
جائز الوقوع» فكأنّه قال: اصبري حتَّى يَتَأنّى منه ذلك» وإن تَارَقا فلا يدحا من إرادة الرّجوع 
إلى رفاعة من زوج آخر يحصّل لها منه ذلك. 

واستدل بإطلاق وجود الذوق منههما لإشتراطٍ عِلّم الرَّوجَينٍ به حتى لو وَطِئّها نائمة أو 
مُعْمَى عليها لم يكفي ولو أنَرّلَ هو. وبِالَعَ ابن المنذر فتقَلّه عن جميع الفقهاء. وتعقبَ. 

وقال القرطبي: فيه فيه حُجّة لأحدٍ القولَّين في أنه لو وَطِبَّها نائمة أو م: مُعْمّى عليها لم تجل. وجَرَّمَ 
ابِنٌ القاسم بأن وَطْءَ المجنون محلل وخالقه أشهَبِ 

واستَدِلٌ به على جواز رُجوعها لزوجها الأوّل إذا حَصَّلٌّ الجاع من الثاني» لكن شَرَ ط/ 
لمالكيّة: وبْقِلَ عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك محَادَعةٌ من الزَّوجٍ الثاني ولا 
ووااااا0 . وقال الأكثر: إن سَّرَطً ذلك في العقد فسَّدَ وإلا فلا. 

َّمَقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسدٍ لم يُحَلَّل وَل الحَكَم فقال: يكفي. وأنَّ مَن تزدّج 
غبت لاهن تله ليلل يماح ترج غوه وق بن عنس وبر 
ال يوه تل له 0 واختّلّفوا فيا إذا وَطِبَّها حائضاً أو بعد أن 

وقال ابن حزم: أححدّ الحنفيّة الك ل الذي في هذا الحديث عن عائشة”"» وهو زائد 
على ظاهر القرآن. ولم يأخذوا بحديثها في اشتراط خمس رَصضّعات”" لأنَّه زائد على ما في 


)١(‏ يعني بالشرط قوله يكل في الحديث: «لاء حتى تذوقى عُسَيلته ويذوق عُسياتك»» الذي هو كناية عن الوطء 


الحقيقي» وقد رواه غيرها كا قدّم الحافظ أثناء الشرح. 
: ع ّ سم 1 
(1) يعني حديثها الذي أخرجه مسلم :)١557(‏ كان فيا أنزل من القرآن: عشرٌ رضّعاتٍ معلوماتٍ محرّمنَ 
ع 5# سا . 0 شه عبات # ته . 5 7 
ثم نسخن بخمس معلومات. فتوثي رسول الله يك وهن فيم| يقرأ من القرآن. 
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القرآن» فيّلرّمهم الأخدٌ به أو ترك حديث الباب. وأجابوا بأنّ النكاح عندهم حقيقةٌ في 
الوّطءء فالحديث موافق لظاهر القران. 

اسيل بقولها: «بَتّ طلاقي»”" على أنَّ الب ثلاث تطليقات» وهو عَيَجَبٌ ممّن استَدَلُ 
به» فإنَّ البَبَّ بمعنى القَطْع والمراد به: قَطْعُ العضمة» وهو أَعَمّ من أن يكون بالثلاثِ 
مجموعةً أو بوقوع الثّالئة التي هي آخر ثلاث تطليقات» وسيأتي في اللّْباس'" صريحاً: أنه 
طَلفيا؟ خرٌ ثلاث تطليقات. فبَطَلٌ الاحتجاج به. 

وتَقَلّ ابن العري عن بعضهم أنه أورَدَ على حديث الباب ما مُلخّصه: ّم من القول به 
إِمّا الزّيادة بحَيَرِ الواحد على ما في القرآنء فيَستَلزِم نسح القرآن بالسّنّة التي ل د تتوائر أو حمل 
اللّفظ الواحد على مَعنَيَنِ حُتَِفَينٍ مع ما فيه من الإلباس. 

والجواب عن الأوّل: أنَّ التّرط إذا كان من مُقتَضَّيات اللّفْظ لم تكن إضاقئه نَسخاً ولا 
زيادة» وعن الثاني: نّ لكاح في الآية أضيف إليها وهي لا تو التقدبمُرٌوهاء فتن أذ 
المراد به في حَقَها الوّطعٌ» ومن شَّرْطِهِ اتّفاقاً أن يكون وطثاً مُباحاً فيحتاج إلى سَبْقٍ ق العقد. 

ويُمكن أن يقال: ل كان اللّفظ معلا مين بِنتٍ الشّة أنه ابد من حصوفهاء 
لاسن ارين و المرأة ث ككت أن تويهينا لا تطزهاة 
وى اوآلاليس سدم بض ههايم إنتيع خ النبئّ يكل كاحها بذلك» ومن 

ْم قال إبراهيم بن إسماعيل ابن ع عليّة وداود بن علي: لا يفسّخ بالعنة ولا يُضرّب للمتين 
أل 

وقال ابن المنذر: اختّلّفوا في المرأة تُطالب الرجل بالجماع» فقال الأكثر: إن وطِتّها 
بعد أن دَحَلَ بها مرَّةٌ واحدةً لم يُوّجَّل أجل العِنْين» وهو قول الأوزاعيٌ والثوريٌ وأبي 
حينة ومالك والعافية وإسحاة.دوقان أن زه ذا كرك جاعها لعلة أخل قاس 
وإن كان لغير عِلَّة فلا تأجيل. 
)١(‏ كذلك جاء في رواية ابن شهاب عن عروة فيما تقدم برقم (75719) و(0170)» وسيأتي برقم (017/47). 
(؟) بل في الأدب .)5١0854(‏ 
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وقال عياض: َم تفن قافة العلياء ء على أن للمرأة حَقَاً في الجماع, فيَئيّت الخيارٌ لما إذا 
تزْوّجّت المجبوب والممسوح جاهلة بهما» ويُضرّب للعِيّنِ أجَلُ سنةٍ لاحتمال روا ما به. 
وأمّا استدلال داود ومّن يقول بقوله بقصّة امرأة رفاعة فلا حُجّة فيهاء لأن في بعض 
طرقه: ابيا احيد ابا جار برعا سروا مر 
طريق القاسم عن عائشة ئشة قالت: طَلَّقّ رجل امرأته ثلاثاً فتزوجَها رجلٌ آخَرء فطَلّقَها قبل 
أن 000 مهأ فأراد زوجها الأوّل أن يتزوجهاء فسئل النبىّ د عن ذلك فقال: «00») 
الحديث؛ وأصله عند البخاريٌ وقد تقدَّم في أوائل الطّلاق (0771). 
ا 0 6ه دس و ى ,0 .ء 2 ا 5 
ووقع في حديث الزهري عن عروة ى! سياتي في اللباس (21747) في آخر الحديث بعد 
قوله: «لا» حتى تذوقي عسَيلَته ويذوق عسَيلَتك»: قال: ففارقته بعد ” '". زاد ابن ريج 
عن الزْهْرئٌ في هذا الحديث اناه : تا جاءت بعد ذلك إلى النبيّ كل فقالت: إِنَّه - يعني 
زوجها الثاني - مَسَّها فمََعَها أن تَرجِمَ إلى زوجها الأوّلء وصَرّ حَ مُقاتل بن حَيّانَ في 
اتفسيره» مُرسّلاً: أنََّا قالت: يا رسول الله. إِنّه كان مَسَّىءِ فقال: كَذَّبتِ بقولك الأوّل 
ا ةر ره 007 عي ع ع 7-7 4 9 ير ٠‏ ب 
فلن أَصَدَقَكِ في الآخر». وأا أتت أبا بكر ثم عمر فمَتّعاهاء وكذا وَفَعَت هذه الرّيادة 
الأخيرة في رواية: ابن جرِيج المذكورة» أخرجها عبد الرَّزْاقَ عنه »)1١177(‏ ووَّقَمَ عند 
مالك في «الموطأ» )5١/7(‏ عن المسوّر بن/ رفاعة عن الزْبير بن عبد الرّحمن بن الرّبير 
- زاد خارج «الموطا» فيها رواه ابن وَهْبٍ عنه وتابَعه إبراهيم بن طَّهُمان”" عن مالك عند 
)١(‏ كذا ذكر الحافظ هذه الرواية هنا بلفظ: ففارقته بعدٌ. وهو وهم منه رحمه الله فلم نقف على هذه الرواية 
بهذا اللفظ عند البخاري ولا عند غيره ممن خرّجٍ الحديث. ولم يذكره أحدٌ من شراح الحديثء وإنما الذي 
جاء في الرواية التي في اللباس: فصار سنة بعدٌ. والعجيب أن الحافظ هناك ذكر هذا الحرف على 
الصواب مبيناً اختلاف شيوخ أبي ذر الهروي في لفظة «بعدٌ» فقطء وأن الحمّويّ والمستملي قالا: «بعده) 
يعني بزيادة الضمير وحسب. فلعل هذا الحرف كان قد تحرف على الحافظ في بادئ الأمر لما كان بصدد 
شرح الحديث هناء ثم لما وصل إلى شرح الحديث هناك ضبطه. والله أعلم. 
(0) عند عبد الرزاق .)١١177(‏ 
(*) وكذلك أبو علي الحنفي. كا قدّمنا في أول شرح هذا الحديث وخرّجناه. 


دوساو باب /ا” / ح 1ه ا" 








الدَارَقَطنِيٌ في «الغرائب»: عن أبيه _: أنَّ رفاعة طَلَّقّ امرأته تميمة بنت وَهْب ثلاث 
فتَكحَها عبد الرّحمن» مرق عا لم يع أن تككها فوقها فأراد رفاعة أن 
يتَزْوّجهاء الحديث. 

ووَقَمَ عند أبي داود (7704؟) من طريق الأسوّد عن عائشة: ستل رسول الله يكِْ عن 
وجل طق اام اند افر كت خروي فد غ ل بها وتيا :فيل الاررافقهاء 2ل لازال افإل: 
«لا» الحديث. وأخرج الطبريّ (؟///ا5) وابنٌ أبي شَيّبة (/ ؟7؟) من حديث أبي هريرة 
نحوه» والطرى أيضاً (؟/ /ا/ا) والبيهقي (10/ 60 71/7-37377) من حديث أنس كذلك» 
وكذا وَقَعَ في رواية حمّاد بن سَلَمَةَ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة: أن عَمْرو بن حَْم 
طَلئَ العْميصاءً» فنكحّها رجل فطلّقَها قبل أن يَمَسَّهاء فسأت النبيّ كك فقال: «لا» حبَّى يَذُوقَ 
الحَدُ عُسَيلتها وتَذُوق عُسَيلّتهه» وأخرجه الطبراتٌ ( ؟/ 854) ورواته ثقات» فإن كان حماد 
رن شلمة حفط فهو ديق أكدر ننائشة مضو أخرى غير قصّه امرأة رفاعة: 

واله تاغل مر ريق عبيك الله 7 - ابن عبّاس عند السائيٌ َّ (ك17/5ه0) في 
ِكْره العُمّيصاءء لكنَّ سياقه يُشبه يسياق قصّة رفاعة كا تقدّم في أو شرح هذا الحديث؛ 
وقد قَدّمت أنه وق لكل من رفاعة بن سَمَوْل ورفاعة بن وب أنه مطل امرأته وأن كلا 
منهم| تزوجها عبدٌ الرّحن بن الزَّي وأنّ كلا منهما شَكَت أنه ليس معه إلا مثل الهذبة. 
ايا احووو و يي عو 
القصّة واحدة ووَقحَ اهم من بعض الرُواة في النّسمية أو في السبة» وتكوث امرأة شت 

مرَّتّينٍ من قبل المفارّقة ومن بعدهاء والله أعلم. 

وأبًا ما أخرجه أبو داوة (4157) من حديث ابن عبّاس» قال ما كيه يريد أب كان 
م رُكانة ونَكحَ امرأةً من مُرّينة» فجاءت إلى النبيّ يكل فقالت: ما يُغني عني إلا ىا تغني 
هذه الشّعرة ‏ لشعرة أَحَدَّتها من رأسها ‏ فمَرّق بيني وبيته» قال: فقال النبيّ بك لعبد يزيد: 
«طَلّقها وراجعْ أمَ رُكانة) فمَعَلَ. فليس فيه حُجّة لمسألة العِدّْن”" والله أعلم بالصّواب. 


)١(‏ فضلاً عن ضعف إسناده؛ كا بِيَنّاه مفصّلاً في «سنن أبي داود» بتحقيقنا. 
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- باب (١‏ وَل بسن من الْمْحيط بن من ليحك إن أدن يس # [الطلاق:4] 


قال تجاهل: إن لم تَعْلَمُوا يحِضْنَ أو لا نحِضْنّ. واللائى فَعَدْنَ عن المَحِيض. واللائي م 
س هار . معدي و ١‏ / 
حِضْنَ» فعدتهن ثلاثة أشهر. 


1 ص >< هوك 


9“ باب" ل وت الْحَمَالٍ أجَلْهنَّ أن 


يعن سح د ووه 


حملهنّ # [الطلاق:4 ] 

مه حدَّئنا يحبى بن كبر ار ا 
زمر الأعرج» قال: أخيرني بو سَلَم بن عبد لحن أن زنب بدت بي سكم أخبره. عن أمّها 
أمّ صلم زوج النبيّ يكي: أنَّ امرأة من أَسلَمَ يُقال لها: طُ سُبَعةه كانت تحت زوجها تُونَيَ عنها 
وهي حُبل» فتحطبها أبو اسابل بن ' يَعْكَكُ. فأَبَتٌ أن تَنكِحه. فقالت: وَالله ما يَصْلّْحُ أن تَكِحِيه 
حتى تَعْتَدّي الجن فكت قري امن عذر يال م جاءتٍ النهك بق فقال: 50 

5- حدَّئنا يحبى بن بكي عن اللَّيثِء عن يزيد أنَّ ابنَ شِهابٍ كُتَبَ إليه» أنَّ 
عُبِيدٌ الله بنَّ عبدٍ الله أخبّره. عن أبيه: نه كتَبَ إلى ابن الأركّم أن يَسألٌ سُبيعةً الأسلَويّة: كيف 
أفتاها النبيّ يِ؟ فقالت: أفتاني إذا وضَعْتٌ أن أَنكِحَ. 

٠‏ "د- حدَّثني يحبى بِنُ قَرَعة حدّئنا مالك عن هشام بن عُرْو عن أبي عن الْسْوَرِ 
ابن تحرَمة: أن شسعة سْبيعة الأسلَحِيّةٌ نفسَت بعد وَفاةٍ زوجها بلَيالِ فجاءت النبىّ يل فاستَأذنَهِ أن 
تكح فأَذنَ ها فنَكَحَتْ. 

قوله: «باب 39 وَل بسن مِنَ المحيض من ١‏ تأي إن أدب 0 يَسَمَ 24 سقط لفظ «باب» لأبي 
ذرٌ وكريمة ونُبّتَ للباقينَ» ووَقَمَ عند ابن يَطَّالٍ «كتاب العِدّة. باب قول الله...2 إلى آخره 
والعدة: اس ذه كريضينيا الراتتي: عن التّزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه هاء إِمّا بالولادة 
أو بالأقراءِ أو الأشهر. 





)١(‏ لفظة «باب» ثبتت لغير أبي ذرٌ ا هروي» وسقطت له. فصارت عنده هذه الترجمة متصلة بالتي قبلهاء وعلى 
ذلك اعتمد الحافظ فلم يُقردها بالذكر. والصواب إفرادها لثلا يُتَومَّم أنها من تمام كلام مجاهد, لأنَّ 
كلام مجاهد انتهى عند ذكر اللائي قعدنَ عن المحيض واللائي لم يحضن. وأنَّ عدة كلّ ثلاثة أشهر, 
وكذلك أخرجه الطبري 78/ ١1٠‏ من طريقين عن ابن أبي نجيح عنه. 


كتاب الطلاق باب 59 رح ١٠٠ه‏ اا 





قوله: «قال مجاهد: إن لم تَعلّموا يحِضْنَ أو لا يحِضْنَ). أي: فْسَّرَ قوله تعالى: #إن ريس #4 
أي: لم تَعلّموا. 

وقوله: «واللائي ة فَعَدنَ عن المَحِيض» أي: خكمهن كم اللائي يَيْسنَ 

وقوله: بسر بها قاقر ا دايا 
حُكمُّهنَ في العدّة ُكم اللائي يَعْسنَ» فكان تقدير الآبة: #وَألّ لَرَ يحِضْنَ * كذلك. لأنَها 


وفعت بعد قوله: إفَعِدَّحمنَّ مَلَدَنَةٌ أَشَهَرِ > وأئرُ مجاهدٍ هذا وَصَّلَّهِ الفزياي» وتَقدّمَ بيانه 
في تفسير سورة الطّلاق (4409). ظ ظ 


ُ 

ظ 5 

20 
3 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 110000 قال: الارتياب ‏ وال 
تي يَُكُ في مُعودها عن الولد وفي حَيضهاء فيش أو لم ويك في القطاع حيضها بعد د 
كانف شي ريتك ل :سدريها هن لنت التعيقن ولأ يتيك فى ليا ٠‏ أبلَعَت أ 
تمل أو لا؟ فا اربَبتّم فيه من ذلك فالعدّة فيه ثلاثة أشهر. 

وهذا الذي جَرّمَ به الزَهْريٌّ مُتلّف فيه فيمّن انقَطَمَّ حَيضُها بعد أن كانت تجِيض» فذهب 
أكثر فقهاء الأمصار إلى أنّا تَنتَظِرِ ايض إلى أن تدل ف السّنّ الذي لا يتحيض فيه مثلهاء 


اا ان لاسن 2 و 
0 1 ينكل 5 5 500 


915 


وضع مالك بو الأرزامة: ترَئّص تسعة أشهْره فإن حاضت وإلا اعتدّت ثلاثة. عه 
الأوزاعيٌ: إن كانت شايّة فسَنة. . 

وحُجّة الشافعيّ والجمهور ظاهِرٌ القرآنء فإِنَّه صريح في الحُكم للآيسة والصّغيرةة 
التي تحيض ويَتأجَر حَيضُها فليست آيسة لكن مالكِ في قوله سَلَّتٌ وهو عمرٌ فقد صَحَّ عنه 
ذلك”". وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله: «إإن ريم 4. أي: في الحُكم لا في اليأس. 
)١(‏ وعلة ذلك أن التسعة أشهرٍ هي أمَدٌ الحمْلٍ المُعتاد. ىا قال الباجيّ في «المنتقى» 1١4/5‏ . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» / 5» وعبد الرزاق في «المصنف» برقم )١1١96(‏ من رواية ابن المسيّب 


عنه. 
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قوله: أن شي شق إن شلية أخير مَرَنّه) أي : ابن عبد الأسَّد المخزومي. وقد تقدّم 
الحديث في تفسير الطّلاق (5405) من رواية أبي سَلَمةَ بن عبد الرّحنء عن كُرَيب» عن 
أ شلمة وذللك لما و تقث ازا جع ينه ميت ن ابن عبّاس في ذلكء وتقدّم بيان ذلك 
مشروحاً هُناك. وقد رواه مالك (084/7) عن عبد رَيّه بن سعيد عن أبي سَلَّمَةَ وفيه: 
فدَخَل أبو سَلَمةَ على أمَّ سَلَّمة. وأورَدَهُ المصئف هنا مختصرأء وأورَّدَ القصّة من وجَهَينٍ 


الطريق الأول .طرق الأعي اخبرق أبو مكمه ين عبد :التعن» أن زقي كت أن 
سَلَمةَ أخبّرّته عن أمّها أمّ سَلَمةَ كذا رواه الأعرّج عن أب سَلَّمَةَ ورواه يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سَلَّمَةَ عن كُرَيب عن أمّ سَلَّمةَه ىا تقدّم في تفسير سورة الطَّلاق (4404)» وفيه 
قصّة لأبي سَلَمَةَ مع ابن عبّاس وأبي هريرة. 

واخرسة ملع (0 71/إ8) بع طرق سلواذاين ينار أن ابن عتاس :وأبا كلم 
اجتَمّعا عند أبي هريرة» فَبَعَنُوا كُرَيباً إلى أمّ سَلَّمَةَ يسأها عن ذلك» فذكرتٍ القصّةء وهو 
شاهدٌ لرواية الأعرّج. وأخرجه مالك في «الموطّ» عن عبد رَّه بن سعيد» عن أبي سَلَمة 
قال: دكَلت على أم سَلَّمةّ وأخرجه النّسائيُ (010*) من طريق داود بن أبي عاصم: «أنَّ 
أبا سَلَمَةَ أخبّرهء فذكر قِصّته مع ابن عبّاس وأبي هريرة» قال: فأخبّرني رجل من أصحاب 
النبي عَلةِ. وأخرجه أحمد (77478) من/ طريق ابن إسحاقء حدّثني محمّد بن إبراهيم به المي 
عن أبي سَلَمَةَ قال: دَحَلتٌَ على سبيعة. 

وهذا الاختلاف على أبي سَلَمَةَ لايقدّح في صِحَّة الخبر» فإنّ لأبي سَلَّمةَ اعتناءً بالقصّة 
من حين تَنارّعَ هو وابن عباس فيهاء فكأنّه لما بَلَمَّه الخبرٌ من كريب عن أمّ سَلَّمَةَ م يقنع 
بذلك حتّى دَحَلَ عليهاء ثم دَحَلَ على سُبيعة صاحبة القصّة نفيهاء ثم تَمّلها عن رجل 
من أصحاب النبيّ كلك وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المسوّر بن حْرَمَةَ ى) يأ في 
الطريق الثالئة ويحتمل أن يكون أبا هريرة. فإن في آخر الحديث عند النّسائيٌ :)"651١0(‏ 


كتاب الطلاق ٠‏ باب 9" /اح ١ه‏ ا" 





فقال أبو هريرة: أشهّد على ذلك. فيحتمل أن يكون أبو سَلَمَةَ أَمبَمّه مه ولا لما قال: أخبرني 
رجل من أصحاب النبيّ كَل 

وأا ما أخرجه عبد بن خميلا "وروي سالم: وان حتاناعن أ قلي قا 

قِصَّته مع ابن عبّاس وأبي هريرة قال: فأرِسَلُوا إلى عائشة؛ فذّكّرت حديث سُبّيعة. فهو 
شان وصائح , بن أبي حسّان حتف فيه» ولعلّ هذا هو سَببُ الوَهُم الذي حكاه الحُميدي 
عن أبي مسعود' “ وذكرتّه في تفسير الطّلاق (5509). 

وق في رواية بان الَطار عن يحبى بن أبي كثير في هذا الحديث: أنَّ ابن عباس احبّجٌ 
بقوله تعالى: « وَاَلَدينَ يُتَوَمَنَ مِنكُم وَيَدَرُونَ أَْونجًا 4 [البقرة:*؟] وأنّ أبا سَلَّمَةَ قال له: يا 
ابنَ عيّاس» أَقال الله: آخرٌ الأجَلَينِ؟ أرأيتٌ لو مَضَت أربعة أشهّر وعشْرٌ ول تَضَعء أتتروج؟ 
فقال لغلامه: اذمّبٍ إلى أمّ سَلَمَة 

الطريق الثانية: 

قوله: «اللّيث عن يزيد قال الدّمياطّ في حَوَاشيه: هو ابن عبد الله بن الحاد» ووّهِمَ في ذلك» 
ونا هو ابن أبي حَبيب» كذا أخرجه أبو نُعِيم في «المستخرّج» من طريق أحمد بن إبراهيم بن 
ملحان عن يحبى بن بكي شيخ البخاريّ فيه وكذا اعرج الطران 0141710 بو طرد 
عبد الله بن صالح عن اللّيث. 

قوله: «أنَّ ابن شهاب كنب إليه» هو حُجّة في جواز الرٌواية بالمكائبة: وقد سَبَقٌّ في 
عَزوة بدر من المغازي (2441) مُعلّقَاً عن اللّيث» عن يونس» عن ابن شهاب أتمّ سياقاً 
ما هناء ووّصَّلّه مسلم (1484) من طريق ابن وَهْبٍ عن يونس كذلكء وواققّه الزبَيديّ 


عن :ابن شهاب» أخرجه ابن حِبّان (4744)» وأخرجه الطبراي” من طريق عقيل عن 


7ذد---ب- 00111 وابن راهويه في (مسنده» .)١١18(‏ 

(؟) تحرف في (س) إلى «ابن مسعود». وأبو مسعود هذا: هو إبراهيم بن محمد بن عبيد» أبو مسعود الدمشقي 
الحافظ» مصنف كتاب «أطراف الصحيحين»» ترجم له الذهبي في «السير» /717177/11./ 

(6) في «الأوسط» برقم .)١191/(‏ 


58 باب 39 /اح ١٠2اه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ابن شهابء فخالّفَ في بعض رواته. 

قوله: ١عن‏ أبيه؛ هو عبد الله بن عُتِبةَ بن مسعود» وقد سَلّف في تفسير الطَّلاق (؟45) أنَّ 
ابن سيرين حدّث به عن عبد الله بن عتبةَ عن سُبيعة» فيحتمل أن يكون عبد الله بن عَثْبَة 
َقِيَ سُبيعة بعد أن كان بَلَعّه عنها تمن سَيذْكَرٌ من الوّسائط”"» ويحتمل أن يكون أرسَّلّه عنها 
لابن سيرين» وأخرجه أحمد (4177) من طريق قتّادة عن خلاس» عن عبد الله بن عتبة بن 
مسسعوة هع عبك ةاون مسعوة؛ أن لسيعة حت اننا كه القدين. 

قوله: «أنّه كَتَبَ إلى ابن الأرقّم» جَرَّمَ جمعٌ من الشُّرَاح أنه عبد الله بن الأرقّم الزّهْرِيٌ 
الصّحابيّ المشهور, ووَهمُوا في ذلك. وإِنَّا هو ولده عمر بن عبد الله» كذلك وَقَمَ واضحاً 
مُفَسّراً في رواية يونس »)”994١(‏ وليس لعمر المذكور في «الصحيحين» سوى هذا الحديث 
الواحد. 


بي ع 


0 و 8 0 عر م ع اع جاح بز 
ووَّقَمَ في رواية عقيل عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن اباه كتبت 
ليه أنٍ الى سُبيعة فسَلّها: كيف قَكَى لهاء قال: فأخبري رُقَر”” بن أوس بن الحدّثان: أ 
سُبيعة أخبَرته. والقائل: أخبرني زُقر: هو عبيد الله بن عبد الله بن ذلك النّسائيٌ (019) في 
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ووالعة من طريق ريذ رين أي ابه عو يزيل وا و 
أن لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةً فيه طريمَينِ”" 


17 


الطريق الثالثة: رواية هشام بن عرُوة عن أبيه» عن المسوّر بن مَخْرّمةَ: أن سُبيعة 
او و وسو واي 


() ومما يقوي هذا الاحتمال ما رواه عبد الرزاق 2»)١١777(‏ وعنه إسحاق بن راهويه (7711) وأحمد 
(774725) عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان بن الحكم أرسل عبد الله 
ابن عتبة إلى سبيعة يسألها عم| أفتاها به رسول الله ب فأخبرته... الحديث, وفيه تسمية زوجها سعد بن 
خولة. 

(؟) وقع في طبعتي «المعجم الأوسط» طبعة الطحان وطبعة طارق عوض الله: مالك بن أوس بن الحدثان» 
وهو خطأء لأن الرواية هنا لأخيه زفر» كا في رواية النسائي التي ذكرها الحافظ. 

() وإذا انضم لذلك طريق معمر التي ذكرناها صار له عنه ثلاث طرق. 


كتاب الطلاق باب وم / ح ١٠لاه 58١‏ 





فإنَّه حَفظ خطبة النبيّ يك في شأن فاطمة الزّهراء”'» وكانت قبل قصّة سُبيعة» فلعلّه حَصَرَ 
قصة سيغة أرضا. 

قوله في الطريق الأولى: «أنَّ امرأةٌ من أسلَم يقال ها: سبّيعة» هي بمُهمّلة وموحّدة ثم 
مُهمّلة» تصغير سَبّع» ووّقمَ في المغازي (99941): سُبّيعة بنت/ الحارث. وذكرها ابن سعد 
في المهاجرات» ووَقَعَ في رواية لابن إسحاق عند أحمد (230277): سبيعة بنت أبي برّزة 
الأَسلَوىَ”". فإن كان محفوظاً فهو أبو بّرزة آَرٌ غير الصَّحايٌ المشهور: وهو إمَا كُنية للحارث 
والدشبيغة أو نيسّت ف الرٌواية المذكوزة إلى جد . ظ 

قوله: «كانت تحت زوجها» تقدّم في غزوة بدر (7991) أيضاً تسميته: سعد بن ححؤلة. 
وفيه أنه من بني عامر بن لُوّيّ» وتَبَتَ فيه أنه كان من حُلفائهم. 

قوله: ١نُوٌيّ‏ عنها» تقدّم هناك أَنّهِ تُوْقٌّ في حَجّة الوداعء وتَقَلَ ابن عبد البّرٌ الاتّفاق 
على ذلك, وفي ذلك نظرٌء فقد ذكر محمّد بن سعد أنه ماتَ قبل الفتح» وذكر الطَبريٍّ أنه 
مات سنةٌ سبع وقد ذكرت شيئاً من ذلك في كتاب الوصايا؟» وتقدَّم في تفسير الطّلاق 
(4404) أنه فيل ومُعظم الرّوايات على أنَّه ماتّء وهو المعتمّد. ووَقَمَ للكِزْمانٌ: لعل 
عات ا لت به بابس سم 
وإذا ظنّت سبيعة أنه قل ثم تبن ين ها أنه م يقل فكيفف تم بعد دهر طويل بأنّهِ قل؟! 


0ظ2 


المعتمد أنَّ الرّواية التي فيها ميل - إن كانت محفوظة ‏ تَرَجََحَت ت لأتها لا ثناني #ماتَ» أو 


١نُوْن»؛‏ وإن ل يكن في نفس الأمر قََلّ فهي رواية شاذة. 


قوله: «فخَطَبّها أبو السّنابل» بِمُهِمَلةٍ ونونٍ ثمّ موحٌدة: جع شنئلة. | اخيلِف في اسم 


.)110( كما تقدم برقم‎ )١( 

() لكن أخ رجه ابن أبى ي عاصم في «الآحاد والمثاني» 0777177 والطحاوي في «أحكام القرآن» (187*7)» والطبراني 
ظ في #الكبير؟ 4 1/ (1147) من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق» فقال: تناف اطاره 

ظ (©) وقع في (ب) و(س): ا 

() في سياق شرحه للحديث رقم (7757). 
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فقيلٌ: عَمْروء قاله ابن البق عن ابن هشام, عمَّن يق به عن الزهْريّ. وقيل: عامرء روي عن 
ابن إسحاق» وقيل: حَبّة بموحّدة بعد المهمّلة» وقيل: بنون» وقيل: لَبيدٌ ونه وقيل: أصرّمء 
وقيل: عبد الله ووَقَمَ في بعض الشّروح: وقيل: بغيض. قلت: لوم رك ةد 
بعض الأئمّة تمّة سبل عن اسمه فقال: بَيضٌ يسأل عن بَغيضء فظن الشارح أنه اسمٌهه وليس 
كذلك لأنَّ في بَقيّة اخبر اسمّه ليد ربّه» وَجَرّمَ العسكري بأنَ اسمه كثيثه. 


د اانا اهو 


وبَعْكَك بموحَّدةٍ ثم مُهمّلة ثمَّ كاقينٍ بِوَزْنِ جعفرء ابن الحارث بن عمّيلة بن السَّبّاقَ 
ابن عبد الذار» كذا نَسَبه ابن إسحاق. 

وقيل: هو ابن بَعْكّك بن الحجّاج بن الحارث بن السّبّاقء تَقَلَ ذلك عن ابن الكَلبِيَ 
ان عيك الك قال وكان هن الزلفة وشكة الكرفةووكان شاعرا. 

نَل التّمِذيّ )١115(‏ عن البخاريّ أنه قال: لا يُعلم أنَّ أبا السّنابل عاش بعد النبيّ يكل 
كذا قال لكن جز رَمّ ابن سعد أنه بَقِيَ بعد النبيّ 6 يله رَّمَناه وقال ابن مَندَهُ في «الصّحابة»: 
ا ا 
أقامَ بمَكّة حنّى مات وتَبعَه ابن عبد البَرٌ. 

ويُؤيّد كُونه عاش بعد النبيّ يكل قول ابن البَْقيّ: إنَ أبا السّنابل تزوّج سبيعة بعد ذلك؛ 
وأولدها سنابل بن أبي السّنابل» ومُقتَمَى ذلك أن يكون أبو السّنابل عاسّ بعد النبئٌّ يكل 
لأنّه وَقَمَ في رواية عبد رَبّهِ بن سعيد عن أبي سَّلَّمة”": أنََّا تزرّجَت الشّابِء وكذا في رواية 
داود بن أبي عاصم”": أنها زوجت فى من قومها. وتقدّم أن قِضّتها كانت بعد حَجّة 
الوّداع فيحتاج - إن كان الشَّابٌ دَحَلَ عليها ثم طلقها - إلى زمانٍ عِدَةٍ منه» ثمّ إلى زمان 
ا حمل حتى تَضَع وتَلِد سَنابل» حتى صارٌ أبوه يككنى به أبا السّنابل» وقد أفاد محمّد بن وضَاج 
فيها حكاه ابن بَشْكوالٍ وغيره عنه أنَّ اسم الشَّابٌّ الذي حَحَطَبَ سُبيعة هو وأبو السَنابل» فآئرته 


.0889 /7” عند مالك‎ )١( 
.)"01١9( بل في رواية زفربن أوس بن الَْدَئان عند النسائي‎ )0( 
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على أبي السّنابل - أبو البشر بن الحارث» وضَبَطّه بكسر الموحّدة وسكون المعجّمة. 


وفل أخرج التَرِمِذَيٌ )١1١99(‏ والسسائٌ (4٠ه”‏ فص سبيعة من رواية الأسوّد عن أبي 


السّنابل بسندٍ على شرط الشّيحَينِ إلى الأسوّد. وهو من كبار التابعينَ من أصحاب ابن مسعود 
وم يُوصّف بالتّدليس» فالحديث صحيحٌ على شرط مسلم, لكنّ البخاريّ على قاعِدّته في 
افتتزاظ نوت اللقاف و لو وافلو3ا الما كلهال هذى : 

قوله: «فأَيَتْ أن تنكحه) َك في رواية «الموطًً) (؟/284): فحَطّبها رجلان: أحدهما 
او ]1 كب د فقال الكهل: م نَل وكان أهلها غيّبا فرّجا 
أن يؤيْرُوه مها. 

قوله: «فقالت”": والله ما يَضْلّح أن تَدكِحيه حبَّى/ تَعْتَدَي آخْرٌ الأجَلّينِ فمَكْنّت قريباً من 
عَشْر لَيالٍ ثم جاءت النبيّ بكِةِ فقال: انكّحي» قال عياض: هكذا وَقَمَ عند جميعهم: فقالت: والله 
ما يَصلّح. إلا لابن السّكّن فعنده: فقال» مكان: فقالت» وهو الصَّوابٍ. قلت: وكذا في الأصل 
الذي عندنا من رواية أبي ذْرٌ عن مشايخه. بل قال ابن التّين: إِنّهِ عند جميعهم: فقالء إِلَا عند 
القاسيّ: فقالت» بزيادة التاء. وهذا أقرّب مما قال عياض. ظ 

نم قال عبان : واخيت قور تعض منهقوطاة فتفسنت بعد كيال فخطتهه.... إن 
آخره. قلت: قد َبَتَ الحذوف في رواية ابن لحان التي أشرت إليها”" عن يحبى بن بك 


و +« سم 


احج اللخاري فيهبوفظة: فَمكنت قريباً من عشرينّ ليلة ثمَ نُفسَت. 
وقد وق لمخارَيّ اختصارٌ امت في الطريق الثانية بأل من هذاء فإنّه اققصرٌ 1 


)١(‏ لفظة «الآخر؛ سقطت من الأصول و(س». وأثبتناها من مصادر تخريج الحديث. 

(0) وقع في (أ) و(ع): «فقال». وما أثبتناه من (ب) و(س) وهو الذي يقتضيه كلام الحافظ بعده مباشرة» وأما 
الذي في اليونينية فهو بلفظ «فقال» دون حكاية خلاف بين رواة «الصحيح» فيه؛ وهو الصواب ك| قال 
حافظ» فقد وقع التصريح في رواية يونس عن ابن شهاب المتقدمة برقم (22491 أن القائل أبو السنابل. 

() يعني التي عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن بكير شيخ البخاري في هذا الحديث. وكذلك 
ذكر المحذوف في رواية عبد الملك بن الليث عن أبيه عند النسائي (70517) كلفظ ابن ملحان. 0 


افيه 
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قوله: إِنّهِ كَتنَبَ إلى ابن أرقم: أن سَل شيف الأسلمة: كفن أهاها لني يكه؟ فقالت: 
أفتاني إذا حَلّلت أن أنكم”". فَأَبِيَمَ اسم ابن أرقم ونّسَبَّه إلى جَذه كا ته بهت عليه وطُوّى 
ذكر أكثر القصّة. وتقديرٌه: فأتاها فسأطَاء فأخيرتة فكتبَ إليه الجواب: إن سألتهاء فذكرتٍ 
القصّة وني آخرها: فقالت... إلى آخره. وقد وَقَمَ بيانه واضحاً في تفسير الطّلاق!" ' من رواية 
يونس عن لزي وفيه: فكب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الل بن عب جره أ 
سبيعة بنت الحارث أخبَّرٌ ته: نا كانت تحت سعد بن تَحَؤلة» فتُوّف عنها في حَجّة الوّداع 
عا رات رت اليا عسي بسي ا لني 00 
عليها أبو السّنابل بن ب بَعْكَكء رجلٌ من بني عبد الدّار» فقال: ما لي أراك تَجَمّلت للخطّاب 
تَرْجِينَ الذكاح؟ فإنّك والله ما أنتٍ بناكح حتّى يَمْرَ عليك أربعة أشهّر وعشرٌء قالت سبيعة: 
فلم قال لي ذلك جمعت علي ثيبي حين أمسسيت» فأتيثٌ رسول الله يك فسألته عن ذلك» فأفتاني 
بأني قد حَلّلت حين وصضعت حملي» وأمرني بالترويج إن بَدَالي. 

وقوله في هذه الطّريق الثّانية: «فمَحُدَت قريباً من عشر لَبالِ. ثمّ جاءتٍ النبيّ يله قد 
يُخالف في الظّاهر قوله في رواية الزّهْرِيٌ المذكورة: فلم قال لي ذلك جمعت عل ثيابي حين 
أفسية: فإنّهِ ظاهرٌ في ئها تَوَجَّههت ت إلى النبيّ يَككِِ في مَساء اليوم الذي قال طا فيه أبو السّنابل 
ما قال» ويمكن الجمع بينهما أن يُحَمَل قولها: حين أمسّيت» على إرادة وقت توججههاء ولا يَلرّم 
منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه ما قال. 

قوله في الرواية الثالثة: (أنّ شبيعة تفسيعة .د بضحٌ الثون وكسر الفاءء أي: وَلْدَت. 

ااي برسم 
(07/1485) مثله. وفي رواية الزهري”": فلم تَنشّبٍ أن وَصَعت. ووقع في رواية محمد بن 
(1) الظاهر أن الحافظ ذكر هذا الحديث هنا بالمعنى» مغايرته في عدد من حروفه للفظ اليونينية الذي م يختئف 

فيه رواة البخاريء والله أعلم. 


(1) بل في المغازي برقم (441©). 
() يعني في رواية يونس عنه» وقد مَرٌ ذكرها. 
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إبراهيم احعى عن أبي سلمة» عن سبيعة عند أحمد (533745): فلم أمكّث إلا شهرين 
حتى وَضَعَتُ. وفي رواية داود بن أبي عاصم”: «فوَّلَدْت لأأدنى من أربعة أشهر». وهذا 
أيضاً مُبّْهَمُ وفي روا بة يحبى بن أب كثير الماضية في تفسير الطلاق (4 5 فوضعت بعل 
موتّه بأربعين ليلة. كذا في رواية شيبان عنه”" ؛ وفي رواية حجاج الصواف عند النسائي 
20 بعشرين ليلة. ووقع عند ابن أبي حاتم من رواية أيوب» عن يحبى: بعشرين ليلة 
أو حمس عشرة. ووقع في رواية الأسود: فوضعَتٌ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرينّ يوماً أو 
خمسةٍ وعشرين يوماً. كذا عند الترمذي )1١147(‏ والنسائي (60). وعند ابن ماجه (7071): 
يضم وعشرين لبلة. وكأ الراوي ألْعّى الشك وأنى يلف يشملٌ الأمرين. ووقع في رواية 
غيل ريه و ير : بينصف شهر. . وكذا في رواية شعبة”' بلفظ: : بخمسة عشرٌّ نِضْفٍِ شهر» 
وكذا في حديث ابن مسعود عند أحمد (5717/7 )., 

والجمعغ بين هله الروايات متعثٌ لانحاد القضّة» ولع هذا هو السيٌ في إبيام من بم 
المدّة إذ محل الخلاف أن تضع لِدُونِ أربعة أشهر وعشرء/ وهو هنا كذلكء فأقلٌ ما قيل في 221/9 
هذه الروايات: نصف شهر. وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاريٌ رواية: عشر 
ليال» وفي رواية للطّيراى©: : ان أو سبع. فهو في مدة إقامتها بعد الوضع م إلى أن استفتث 
النبيّ يك لا في مدّة بقيّة الحمل". ري ل ل ا 
أشهر» وقد قال جمهورٌ العلماء من السّلف وأئمة الفتوى في الأمصار: عند 
عنها زو اَل يوضع الحمل وتتقضي يذالوف 





.)70١١/( عند النسائي برقم‎ )١( 

(1) وكذا في رواية الأوزاعي عنه عند ابن حبان (4745). 

() عند مالك في «موطته؛ 7/ 088. 

() إنها رواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد وروايته عند النسائي برقم )”8٠4(‏ واللفظ له. 

(0) يعني في روايته الحديث المسور آخر أحاديث الباب .)5(7١‏ 

(5) كذا جزم به االحافظ ! مع أن لفظ الطبراني صريح بأنه في مدة بقية الحمل» وليس في مدة الإقامة بعده إلى 
أن استفتت رسول الله يَكلِلِ. 
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وخالف في ذلك علءٌ فقال: تعتدٌ آخرٌ الأجلّين» ومعناه أنها إن وضعت قبل مُضْيٌ أربعة 
أشهر وعشر تَرئّصت إلى انقضائهاء ولا 0-6 الوضع» وإن انقضّت المدة قيل الوضع 
ترئّصت إلى الوضعء أخرجه سعيد بن منصور )١917(‏ وعبد بن خميد عن عل بسندٍ صحيح» 
وبه قال ابن عباس كا في هذه القصة» ويقال: إنه رجع عنه» ويقويه أن المنقول عن أتباعه 
وفاقٌ الجماعة في ذلك. 

وتقدم في تفسير الطلاق )441١(‏ أنَّ عبدَ الرحمن بن أب ليلى أَنَكَرٌ على ابن سيرين القولٌ 
بانقضاء عدّتها بالوضع, وأَنَكَرٌ أن يكون ابن مسعود قال بذلك» وقد ثبت عن ابن مسعود 
من عدة طرق أنه كان يوافقٌ الجماعة حتى كان يقول: من شاء لاعنته على ذلك”". 

ويظهرفق جموع الطرق ف اقفاة سم شبيعة أن أبا السّنابل رجمَ عن قَثُواه أولاً: أنها لاتّجِلٌ 
حتى تمضي مده عدَّة الوفاقء لأنه قد روى قصة شبيعة وردان ل ما أفتاها أبو السّنابل به 

من أنها لا تَحِل حتى يمضى لها أربعةٌ أشهر وعدي ولم يرد عن أب السّنابل تصريحٌ في 
حُكمها لو انقضت المدةٌ قبل الوضع هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدّة أو لا؟ 
لكن نقلّ غك واحدٍ الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه ال حالة الثانية حتى تَضْعٌ. 

وق وافق شحطونٌ من المالكية علناء تقله الماورى وشتده«وهى تندودٌ مردوة لأنه اث 
خلافٍ بعد استقرار الإجماع» والبي ف تقاف اله اقرط دقل القون بالأكيف اللنية 
تعارضَ عمومُهاء فقوله تعالى: #وَالَذْنَ يُتَوََوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَرُواجا يرصن بأنفسهنّ أَريعَة 
شمر وَعَشْرَا © [البقرة :8 عامٌ في كلّ من مات عنها زوجُها يشمل الحامل وغيرهاء وقوله 
تعال: لووك الُْمَالٍ لون أن يَصَعْنَ مهن 4 [الطلاق:؛] عاءٌ أيضاً يشمل المطلّقة والمتوق 
عنهاء مع أولنك بين الموعن بقضر الثانية على الطلقة بقرينة كر د الطلقات كالآيسة 
والصّغيرة قبلّها'"» ثم لم يبملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قَصَرٌّوه على من مَضَّت 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (7701). والنسائي برقم (301751). 
(0) تحرف في (س) إلى: قبلهما. 


كتاب الطلاق . باب 54 /ح ١ه‏ ال/ا/” 








عليها المدةٌ ولم تضعء فكان تخصيصٌ بعض العموم أولى وأقربٌ إلى العمل بمقتضى الآيتين من 
إلغاء أحدهما في حقٌ بعض من شَّجِلّه العمومُ. 

قال القرطبي: و رمسم أولى من التَّرجيح باتفاق أهل الأصول. 
لكن حديث فكع زد آنا نون برقي الخمز» فكان فيان اللمراة نقوله تعال: 
رضن مهن أَريمَة تمر [البقرة 1.3 أنه في حقٌّ من لم تضعء وإلى ذلك 
لازا كود يوار إن آبة الاق نزلت بعد آية البقرة”"» وهم بعضهم منه أنه يرى 
رن بالآخِرّة”"» وليس ذلك مراه» وإنما يعني أنها مخصّصّةٌ لماء فإنها أخرجت منها 
بعض متناوّلاتها. 

وقالة ان غية ال لول جديك شبيفة لكان القرلهها "قال عا وار عباس لأنبا 
عذتان معان بصِفَتِنِ» وقد اجتّمعتا في الحامل المتوف عنها زوجُهاء فلا تخرج من عدّتها 
إلا بيقين» واليقينُ آخِرٌ الأجلَينِء وقد اتفق الفقهاءٌ من أهل الحجاز والعراق أن أمَّ الولد لو 
كانت متزوّجة فهات زوجها ومات سيّذها معاًء أن عليها أن تأي بالعدَّة والاستبراء» بأنْ 


٠‏ وعَكُرا 


تترئّص أربعة أشهر وعشراً فيها حيضة أو بعدها. 

ويترجّحٌ قولُ الجمهور أيضاً بأن الآيَنِ وإن كانتا عامّتِينِ من وجهء خاصّبَينِ من وجو 
فكان الاحتياطٌ أن لا تنة تنقضي العدةٌ إلا بأقصى”" الأجلَينِء لكن لما كان المعنى المقصود الأصلي 
بن لمش بان الم - ولاسًا فيمن تحيش - يحصلٌ المطلوب بالوضعء ووافق ما دلّ عليه 
حديثُ سبيعة ويُقويه ول ابن مسعود في/ تأر نزول آية الطلاق عن آية البقرة. 


وفسدل بقوله: فأفتاني بأني حَللتٌ حينَ وضعتٌ حمل بأنه و العقدٌ عليها 0 


6,268 


وضعت ولو لم تطهر من دم الثفاس» وبه قال الجمهورء وإلى ذلك أشار ابن شهاب في 


آخر حديثه عند مسلم )١1585(‏ بقوله: ولا أرى بأساً أن تتزرّج حينَ وضعت وإن كانت 


ش (5) وقع في (ب) و(س): بالأخيرة. 
(©) وقع في (ب) و(س): بآخر. 


م5214 باب 59 / ح ١٠٠1ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في دمهاء غيرَ أنه لا يقربما زوججها حتى تَطهّر. وقال الشعبي والحسنْ والنخعي وحماد 
ابن أبي علنان 2 تكح حتى تتطهر. 

قال القرطبيٌ: وحديثٌ سُبيعة حُجَّةٌ عليهم؛ ولا حجة لهم في قوله في بعض طرقه”": 
واسطي سوا 0 

ستقّلّت”” من ألم التّفاس» وعلى تقدير تسليم الأول فلا حُجّة كه فيه أيضا لآم حكاية 

اساي يي ا ا 
الزهري المتقدّم ِكرهء وفي رواية معمر عن الزهُري: «حَللتٍ حين وَضعتٍ حملك». وكذا 
أخرجه أحمد )77١١(‏ من حديث أبن بن كعب: أن امرأته أمَّ الطفيل قالت لعمر: قد أمرّ 
رسول الله يك سبيعة أن تنكح إذا وَضَعّت. وهو ظاهرٌ القرآن في قوله تعالى: 8 أن يصَعنٌّ 
حَمَلَهُنَ4 فعلّق الجلّ بِحِينٍ الوَضْع وقَصّره عليه ولم يقل: إذا طَهُرت» ولا: إذا انقطع 
دمُك؛ فصحٌ ما قال الجمهور. 

وفي قصة سُبيعة من الفوائد: أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبيّ كله وأن المفتي إذا 
كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن يُفتيَ فيه» لثلًا تجحمله اميل إليه على ترجبح ما هو مرجوحٌ 
كما وقع لأبي السنابل حيثٌ أفتى 0-0 شّيعة أنها لا تَحِلٌ بالوضع. لكونه كان حَطَبها فمَنعته ورّجًا 
أنها إذا قّبلت ذلك منه وانتظرت مُضِيَ المدة حضر أهلّها فرعٌبوها في زواجه دون غيره. 





وفيه ما كان في سُبيعة من الشّهامة والفطنة حيث تَردّدت فيها أفتاها به حتى حملّها ذلك 
على استيضاح الحُكم من الشارع» وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو حكم الحاكم في 
مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النصٌّ في تلك المسألة» ولعلّ ما وقع من أبي السّنابل من 
ذلك هو الس في إطلاق النبيّ يَكلِ أنه كَذَّبَ في الفتوى المذكورة كما أخرجه أحمد (47177) 
)١(‏ وقع في (أ): «وحماد بن أبي سلمة»» وفي (ب) و(س): «وحماد بن سلمة»» وما أثبتناه من (ع) هو 
الصواب» وقد أخرج هذه الآثار عنه وعن غيره ابن أبي شيبة في «المصنف» 4/ 775. 


(5) عند البخاري يرقم ,)3991١(‏ ومسلم برقم .)١585(‏ 
() تمرّف في (س) إلى: «استعلت» بالعين المهملة. 


كتاب الطلاق بياب شف فرن 1 





من حديث ابن مسعود. على أن الخطأ قد يُطلق عليه الكَذْبٌ وهو في كلام أهل الحجاز 
كثرث» وحملّه بعض العلماء على ظاهره» فقال: إنما كذَّبه لأنه كان عالماً بالقصة» وأفتى بخلافه. 
حكاه ابن داود”' عن الشافعٌ في «شرح المختصر) وهو بعيد. 

وفيه الرجوعٌ في الوقائع إلى الأعلم» ومباشرةٌ المرأة السؤالٌ عما ينل بها ولو كان مما يتستحيي 
النساءٌ من مثله» لكن خروجها من منزها ليلا يكون أسترٌ لها ى] فعلت سبيعة. 

وفيه أن الحامل تنة ١‏ تنقضي عدّعهَا بالوضع على أيّ صفَةٍ كان من مُضغة أو من عَلقة» سواء 
استبان تَلقُ الآدميّ أم لاه لأنه كل رنّتَ الل على الوضع من غير تفصيل» وتوقّف ابن 
دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحملٌ التامٌ المتخلّقء وأما 
خروجٌ المضغة أو العلّقة فهو نادرٌ والحملٌ على الغالب أقوى وهذا تقل عن الشافعيٌّ قول: 
بأن العدّة لا تتقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بيئة ولا خخفية. 

متايه الهيون أن القصرة فى انفضا العدة: با الرحم؛ وهو حاصلٌ بخروج 
المْضْعَة أو العَلّقة» بخلاف أمّ الولد فإن المقصود منها منها: الولادةٌ وما لا يصدق عليه أنه 
أصلٌ آدميٌ لا يقال فيه: وَلّدت. 0 

وفيه جو تمل الرأة بعد انقضاء دما من يخطبها. لأن في رواية الّهْي التي في المغازي 
(50 فقال: مالي أراك تجمّلت للخطاب؟. وفي رواية ابن إسحاق”": فتييات للنكاح 
واختضّبّتُ. وفي رواية معمر» عن الزهْرِي عند أحمد (7740): فلقيها أبو السّنابل وقد 
اكتحلت. وفي رواية الأسود”": فتطيبت وتصئعت. ظ 00 ظ 

وذكر الكرماني أنه وقع في بعض طرق حديث سُبيعة: أن زوجها مات وهي حاملة» 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان بن محمود بن لاحق بن داود» من أثمة الشافعية» له 
شرح مطوّل على مختصر المزني لم يكمله. وهو المعروف بشرح المختصر. الي 5 
ظ الكبرى» لابن السبكي 917//94. ظ 

(1) عند أحمد في «المسند» برقم (717577). 

() هذه اللفظة عند الدولابي في «الكنز» »)2701١(‏ وابن منده في «معرفة الصحابة» .4٠٠ /١‏ وأما لفظه عند 
ابن ماجه (7071)» والترمذي »)١187*(‏ والنسائي )7”0٠04(‏ فهو: تَشَّوْفَتٌ. 


” باب ٠؛‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وق معظله ها اما زهو الأشهرء لأن الحمل من صفات النساء فلا يحتاج إلى علامة 
الثايك» ووعه الآرل: آله ريد باعانذاث حمل بالفعل ى! قيل في قوله تعالى: #تَذهَلٌ 
كل ‏ سق 6 [الحج اللو يي أن الإرضاع من شأنها لقيل: مرضع. انتهى» والذي 
وفنا عليه في جميع الروايات: وهي حامل. وفي كلام أب السّنايل: لست بناكح. 
واسيّدلٌ به على أن المرأة لا يب عليها التزويجُ لقوها في الخبر من طريق الزّهْري: وأَمَرّني 
بالترويج إن بدا لي. وهو مَبَينْ للمراد من قوله في رواية سليان بن يسار: وأمرّها بالترويج. 
فيكون معناه: وأذنَ لها وكذا ما وقع في الطريق الأولى من الباب: فقال: «انكحي». وفي رواية 
ابن إسحاق عند أحمد: «فقد حَلّلت فتزوّجي». ووقع في رواية الأسود. عن أبي السنايل”" عند 
ابن ماجه في آخره: فقال: «إن وَجَدتٍ زوجاً صا حاً فتزرّجي»؛ وفي حديث ابن مسعود عند 
أحمد (77/578): (إذا أتاك أحد تَرضَيئه). 
وفيه أن الثيّب لا تُوّجٌ إلا برضاها من تٌرضاه. ولا إجبارٌ لأحدٍ عليهاء وقد تقدّم بيانه في 
غير هذا الحديث. 
45- باب قول الله تعالى: 9 والمط لقنت يتريضصر يأنفسهنٌ تَلكَهَ فروو 4 
وقال إبراهيم فيمّن تَرْوْجَ في العِدَّةِ فحاضّت عنده ثلاث حِيض : بانت منّ الأوّلٍ ولا 
سو 
وقال الزّهْري: ‏ تحتَسبُ. وهّذا أحَبٌّ إلى سفيانَ. 
وقال مَمْمرٌ ُمرٌ: يقال: أَقَرَأتِ المرأةٌ: إذا دنا حَيْضُهاء وأَقَرَأتْ: إذا دنا طّهْدُها. ويقال: ما 
11000 
قوله: «باب قول الله تعالى: 7 وَالْمطلْقنتٌ يريب بِأَنمْسِهنَّ تلح هرو © [البقرة:578]) 
سَقَطٌ لفظ «باب» لأبي ذرٌّء والمراد بالمطلّقات هاهنا: ذَّواتٌ الحيض كم دَلّت عليه آية سورة 


7 
ما ثّ أره 


)١(‏ بل في رواية مسروق وعَمرو بن عتبة عن سبيعة برقم (/1 '» وأما رواية الأسود عن أبي يي السنابل فهي : «إن 
تفعل فقد مضى أجلها). 


كتاب الطلاق [ باب ١؟ 504١‏ 


| ظ 
الطّلاق المذكورة قبلٌ» والمراد بالرَّيُصٍ: الانتظارء وهو خبرٌ بمعنى الأمرء وقرأ الجمهور: 
فوع 4 بال همزء وعن نافع بتشديد الواو بغير همز. 

قوله: «وقال إبراهيم» هو هو النّحَعٌ «فيمن تزوّج في الهدّة فحاضّت عنده ثلاث حِيّض: 
بات من الأوّل ولا تحتمب به من بده وقال الْري: تحتّيسب. وهذا أحَبٌ إلى فيان زاد 
في نسخة الصَّعَانَ”": : يعني قول الزُهْريٌ. وَصَلّه ابن أبي شَّيْبَة (0/ )19٠‏ عن عبد الرّحمن 
ابن مَهدي» عن سفيان ‏ وهو التُوريٌّ ‏ عن مُغيرة» عن إبراهيم: في رجل طَلّقّ فحاضّت 
فتزرجها رجل فحاضّت. قال: بانّتْ من الأوّلء ولا تُْتَسَبٍ للّذي”" بعدّه. وعن سفيان 
(6/ 160) عن مَعمّر عن الزْهْرِيٌ: تحتَسَب. 

فالزادرةعيك الب : لا أعلمُ أحداً تمن قال: الأقراء: الأطهاة: يقول هذا غير الرّمْريٌ: 
قال: ويَرّم على قوله أنَّ امعدّة لا ِل حنّى تَدل في الحيضة الوَابعة» وقد اق علا 
المدينة من الصّحابة فمَن بعدّهمء وكذا الشافعيٌ ومالك وأحمد وأتباعهم على أنَّا إذا 
طَئّت في الحيضة القالئة هرت بشرط أن يقع طلائها في الطهرء وأا ل كم في الحيض ل 
تَعبَدٌ بتلكٌ الحيضة. 

وذهب الجمهور إلى أنَّ مَن اجتَّمَعَت عليها عِدّتا ن: أمَا تَعبَدَ عِدَتَنَ وعن الحنفية 
ورواية عن مالك: يكفي ها عدّة واحدة كقول هري و الله أعلم. 

قوله: «وقال مَعْمَر ديكا أت أت ارا كال الخرو قفن هنو أب غبيدةاين الماتى وقد 
يا ذلك مه أرق قي سور قر 
ظ وقوله: «بِسَ» بكسر الموحّدة وفتح المهمّلة والتنوين بغير همزء السَّل : هو غشاء الولد. 
وقال الأخمّش: أَفرأتٍ المرأة: إذا صارت ذات حيض» والقرُء: انقضاء المتيض» ويقال: هو 
الحيّض نفسّهء ويقال: هو من الأضداد. 





(1) كذا نسبه الحافظ للصّعَاني وحده. مع أنه في اليونينية ثابت دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ثبوته. 
(0) تحرّفت في (س) إلى: الذي. 
(9) قبل الحديث (50/ا5). 


4" باب ١غ‏ رح اكالاه- امم فتح الباري بشرح البخاري 

ومُراد أبي عبيدة أن افوس كوف موستن العو ايفين الحيضء وبمعنى الضّمّ والجمع» 
وهو كذلكء وجَرّمَ به ابن بَطَالِ وقال: لما احبَّمَلّت الآية واختّلف العلماء في المراد 
بالأقراءٍ فيها تَرَجَحَ قول من قال: إن الأقراء الأطهارٌء بحديث ابن من :بشي مره 
رسول الله يكِِ أن يُطلّق في الطّهرء وقال في حديثه: «فتلك العدّة التي أمَرَ الله أن تُطلّق لها 
النّساء»”". فدَلٌ على أن المراد بالأقراء الأطهارٌ والله أعلم. 

-١‏ قصّة فاطمة بنتٍ قيس 

وقول الله تعالى: # وَأَنّقُوأ أله بسك ل رجوهرجح مِنْ بيهن # الآية [الطلاق:١].‏ 

-0١‏ حدّئنا إسماعيل» حلي مالك عن يحى بنِ سعيلء عن القاسم بن محمد وسليهالَ 
ابن يسار أنه سَوِعَهها يَذكران: أنّ يحبى بنّ سعيدٍ بن العاص طُلّقّ بنتَ عبد الرَّحمنٍ بن 
الحَكمء فانتقلّها عبد الرحمن. فأَرسَلّت عائشة أمّ المؤمنينَ إلى مَرْوانَ بن الحكم وهو أمِيرُ 
المدينة: انق الله واردّذها إلى بَبتها. 

قال مَرُوانُ في حديث سليانً: إن عبد الرَّحمنٍ بنَ الحَكم عَلَبتي. 

[طرفه في: 67*768] 

وقال القاسمٌ بن محمّد: أَوَما بَلَمَّكِ أن فاطمة بنتِ قيس؟ قالت: لا يَضْدٌكَ أن لا 
تذْكُر حديثٌ فاطمة» فقال مَرُوانٌ بن الحَكُم: إن كان بك َو فحَسْبُكِ مابينَ هذّين منَ الشير. 
[أطرافه في: 5 577 01775 78 5] 

"اه 174ه- حدّئنا محمد بن بشَارء حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا سُعْبة عن عبد الرَّحمنٍ بن 


القاسم. عن أبيه. عن عائشة, أنَّها قالت:ما لفاطمة! ألا تتقي الله؟ يعني في قَوَها: لاسكتى ولا 


سير مر بسن 
.> ينو 


مم حدئنا عَمْرو بن عبّاسء. حدثنا ابن مَهْدِي) حدثنا سفيان عن عبل الرّحمن 





.)١51/1١( سلف برقم (5504).: وأخرجه مسلم‎ )١( 


عدا سو باب 4١‏ / ح 8155م ننه 





ابن القاسم. عن أبيه: قال عَرُْوةٌ لعائشة: أَلَمْ تَرَيْ إلى فلانة بنتٍ الحكم عأ طَلَّقّها زوجها الب 
ا فقالت: .. صَبَحَت! قال: ل تشمعي قولّ فاطمة؟ قالت: أَمَا إِنّه ليس لها خي” 


57 «قصّة فاطمة بنت قيس» كذا للأكثر» ولبعضهم: باب. وبه جَرَّمَ ابن بَطَالٍ 
والوساعيل. 


وفاطمة: هي بنت قيس بن خالد من بني مُحارب بن فهر بن مالك» وهي أخحت الضحاك 
ابن قيس الذي ول العراق ليزيدٌ بن معاوية ويل بمَرْجٍ راهط» وهو من صغار الصّحابة؛ 
وهي أسَنٌ منهء وكانتك امن المهاجراتت الأول وكان لها عَقَل وجمال» وتزوّجها أبو عَمْرو بن 
حفص - ويقال: أبو حفص بن عَمْرو ‏ بن المغيرة المخزوميّ» وهو ابن عم خالد بن الوليد بن 
المغيرة» فحَرَجَ مم علِنَ لما بَعَنّهِ لني كل إلى اليمن. فَبَحَتٌ إليها بتطليقةٍ ثالثة بتِيّت لهاء وأمَرٌ 
ابي عَميهِ الحارث بن هشام وعيّاشٌ , بن أبن ربيعة أن يَدَقَعا نا مرا وشَعيرأء فاستقلّت ذلك 
وشَكّت إلى النبي كَل فقال للها: اليبس لكِ سُكتى/ ولا تفقة» هكذا أخرج مسلم )١580(‏ 
قِصَّتها من طرق متعدّدة عنهاء وم أرّها في البخاريّ ونا تَرجَمَ ها كما تَرَى» وأُورَدَ أشياء من 

قصتها بطريق الإشارة إليها. ووه صاحب «العمّدة» فأورَّدَ حديثها بطوله في الملقق. 
واتمَقّت الرّوايات عن فاطمة على كثرتها عنها: ئها بانّت بالطّلاق. 


دَق قٍ آخر صحيح مسلم (119/79447) و حديث الجّسّاسة عن فاطمة بنت 





| نتكحت ابن المغيرة. وهو من - كار شيا قَرّيش يومّئك. 5 فق الجهاد مع : 





ظ تطبض بحيب الحديت. وهذه الرُواية وَهُمٌه ولكن وها 

برعل المراد: اه حراعة أو أصبيي .ماله أو اتضو ذلك مهكاه التزوى 
وغيره» والذي يظهر أنَّ المراد بقولها: «أُصِيب» أي: مات عن ظاهره» وكان في بَمْث علٌ 
إلى اليمن» فيصدّق أنه صب في الجهاد مم رسول الله يكل أي: في طاعة رسول الله وله 
ولايَلرّم من ذلك أن تكون بَينوتَتُها منه بالموتٍ بل بالطّلاق السابق على الموت» فقد ذهب 
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جمعٌ جم إلى أنه ماتَ مع عل باليمن» وذلك بعد أن أرسَّلٌ إليها بطلاقهاء فإذا مُيِعَ بين 
الرّوايتَينِ استّقا مَ هذا التأويل وارتقَعَ الوَهُمُء ولكن يَبِعُد بذلك قولٌ مَن قال: إِنَّهِ بتي إلى 

قوله: «وقول الله عرّ وجلّ: #إوَأنّقُوا الله لَه ريسك لا وهر من متهن 4 الآية) 
كذا للأكثرء ولِلْسَفيٌ بعد قوله: 98 يبو د تتَهِنَّ 4 إلى قوله: تإبعَدَ عسّر بسر # [الطلاق:7]» وساقٌ 
الآياتٍ كلها إلى «1. شرا # في رواية كريمة. 

فوله: «إسماعيل» هو ابن ا 

قوله اين بن سند بن اللزاعتى ةا أ اند ديق العاضى بق اميه وكات أبوه أمين اناده 
لمعاوية» ويحيى: هو أخو عَمْرو بن سعيد المعروف بالأشدّق. 

قوله: اطَلَقّ بنت عبد الرّحمن بن الحَكّم» هي بنت أخي مروان الذي كان أمير المدينة أيضاً 
لمعاوية حينئنٍ ووَّلّ الخلافة بعد ذلك» واسمها عَمّْرة فيا قيلٌ» وسيأتي في الخبر الثالث أنه 
طَلْقّها اله 

قوله: "قال مَرُوان في حديث سليهان: إنَّ عبد الرّحمن خَلّبني» هو موصولٌ بالإسناد المذكور إلى 
يحبى بن سعيدء وهو الذي فَصَلٌ بين حديئي شيحَيه فساقٌ ما انما عليه ثم بين لفظ سليمان - 
وهو ابن يسار وحدّه؛ ولفظ القاسم بن مممّد وحدّه. وقول مروان: إِنَّ عبد الرّحمن عَلَبنيء 
أي: لم يُطِعني في رَدّها إلى بيتهاء وقيل: مُّراده علبي بِالحُجّة لأنّه احتّي بالشرٌ الذي كان بينهما. 

قوله: «قالت: لا يَضرّكَ أن لا تَذْكْرَ حديتٌ فاطمة» أي: لأنّه لا حجّة فيه لجواز انتقال 


يسن 


المطلّقة من مها بغير سبب. 

قوله: : «فقال مَروان بن الحكم: إن كان بك * ّ(ث شرا أي : إن كان عندك أَنْ سبب خروج 
فاطمة ما وَقَعَّ بينها وبين أقارب زوجها من الشرّء فهذا السَّبّبِ موجود. ولذلك قال: 
فَحَسْبّكِ ما بين هدَّينِ من الشرّ. وهذا مَصيدٌ من مروان إلى الرّجوع عن رَدَّ حَبَر فاطمة» 
فقد كان أنكرٌ ذلك على فاطمة بنت قيس كما أخرجه النّسائئٌ (؟00) من طريق شُعَيب 


كتاب الطلاق باب :١‏ /رح "امهم 46" 








ا 


عن الْهْرَيٌ» أخبرني عُبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عَمْرو بن عثمان بن عَمَانَ طَلَقَ 
فك سعيكنة ديد الب وأمّها حَرْمّة” بنت قيس فَأمَرَتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال» 
فسمعٌ بذلك مروان فأنكَرٌ فذّكرت أنَّ خالتها أخبرّتها: أن رسول الله بكليِْ أفتاها بذلك» 
فأَرسَلَ مروان قَيصةً بن ذُوّيب إلى فاطمة يسأها عن ذلك فذّكّرت الحديتٌ. وأخرجه 
مسلم )4١/1580(‏ من طريق مَعمّر عن الزَهْريٌ دون ما في أوَّله وزاد: فقال مروان: لم نسْمع 
هذا الحديث إِلّا من امرأة فَسَنأَحَذٌ بالعضمة التي وجّدنا عليها الناس. وسيأتي له طريق 
أخرى في الباب الذي بعده» فكأن مروان أنكر المخروج مُطلقاً مرجع إلى الجواز بشرط وجود 
عارض يقتضي جوارٌ خروجها من مَنزِل الطّلاق كما سيأتي. 

قوله: احدّئنا محمد بن بشّار» كذا في الروايات التي انصَلّت لنا من طريق الفرَبْري؛ 
وكذا أخرجه الإساعيل عن ابن عبد الكريم عن بُتدار دوه غنة بوبنا رديوتان 
المرَيّ في «الأطراف» : أخرجه البخاريّ عن محمّد غير منسوب؛ وهو محمّد بن بشَارء 
كذا تَتَيه/ أب افسعوة. قلت: ول أرّه غير منسوب إلا في رواية النسَفيّ عن البخاري؛ واه 
وَقَعَ كذلك في «أطراف تَلّف»”" ومنها تقل الورّيٌ؛ ول أتدعليهذا لموضع في المقدّمة 
اعتماداً على ما انُصَلَ لنا من الرٌّوايات إلى الفِرَبْري. 

قوله: «عن عائشة أنّها قالت: ما لفاطمة! ألا تي لله؟ يعني في قوها: لاسكتى ولا تفقة) 
د رو طم 200007 امروهةا لوجم فا لناظية غية أن تذكرهذا! كانبا عشي 
إلى 5 سبب الإذن في انتقال فاطمة ما تقدّم في الخبر الذي قبله» ويؤيّده ما عي 
النسائي”' من طريق مَيُمون بن مهران قال: يمت المدينة فقلت لسعيد بن السيّب: 0 


() وقع في كتابي النسائي «المجتي» و«الكبرى»: حمنة» بدل: 2 قافن لاروك تنبو رن ل ع نمع 


النساء ثي» فقد وقع حرفا لابن الأثير في اجامع الأصول» ونبّه هو عليه في قسم التراجم منه» فقال: : هكذا اسمها 


. في كتاب النسائي» وهو وهم, وإنما اسمها حزمة» بفتح الحاء وسكون الزاي وبالميم. . ظ 

00 هو خلّف بن محمد بن عل أبو عليّ الواسطيٌء صنف كتاب «أطراف الصحيحين». انظر ترجماته ف 
(السير) ا -75017. 

فر بل أبو داود 2 «سنئه) برقم (95؟5). 
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فاطمة بنت قيس طُلَّقَّت فحَرّجّت من بيتهاء فقال: إِنَّا كانت لَسِئة. ولأبي داود (744) 
من طريق سليمان ابن يسار: إِنَّا كان ذلك من سُوء المخلّق. 

قوله: «سَفْيانَ) هو الثُوريٌ. 

قوله: «قال عُرُوة» أي: ابن الزير «لعائشة: ألَمْ ري إلى فلانة بنت الحَكّم» تُسَبها إلى جَدّهاء 
وهي بنت عبد الرّحمن بن الحَكّم كما في الطّريق الأولى. 

قوله: «فقالت: بنْسَ ما صَبَعَت» في رواية الكشّْوِيهنيَ: ما صَنَمَ أي: زوجها في تمكينها من 
ذلك. أو أبوها في مواقمتهاء ولهذا أرسَلّت عائشة إلى مروان عَمّها ‏ وهو الأمير ‏ أن يدها 
إلى مَنزِل الطّلاق. 

قوله: «قال: أَلَمْ معي قول فاطمة» يحتمل أن يكون فاعل «قال» هو عروة. 

قوله: «قالت: أما إن ليس ها حَيِرٌ في ؤِكْر هذا الحديث» في رواية مسلم /١481(‏ 01) من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه: تزرّجَ يحبى بن سعيد بن العاص بنتٌ عبد الرّحمن بن الحَكم 
فطَلَقَها وأخرجهاء فأنيتٌ عائشة فأخْبَرْمهَاء فقالت: ما لفاطمةً خيٌ في أن تَذَكٌر هذا الحديث. 
كأئّها نُشير إلى ما تقدّم وأنّ السّخص لا ينبغي له أن يَذكٌر شيئاً عليه فيه تضاضة. 

45 - باب المطلقة إذا خِْيَ عليها في مَسْكن زوجها أن يُقتَحَم 
عليها أو تَبذوَ على أهلها بفاحشةٍ 

و5178 حدّثني حِبّانُ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا ابنُ جُرَيج» عن ابن شهابٍ. عن 
عْروةَ: أنَّ عائشة أنكرّت ذلك على فاطمةً. 

وزادَ ابن أبي الزّنادِ عن هشام عن أبيه: عابت عائشةٌ شد العّيب وقالت: إِنَّ فاطمةً كانت 
في مكانٍ وَحْشٍ فخِيف على ناحيتهاء فلذلك أرحصٌ ها النين يكل 

قوله: باب المطلقة إذا حي عليه في سكن زوجها أن يحم عليها أو تب على أهلها 
بفاحشة» في رواية الكتمنهية: «على أهله». والاقتحام: الهُجوم على الشّخص بغير إذنِء 
والبّذاءُ بالموحّدة والمعجّمة: القول الفاحش. 


كتاب الطلاق باب 17 / ح 8ه /1 ؟" 





قوله: «حِبّانَ» بكسر أوّله والموحٌدة: هو ابن موسىء وعبد الله: هو ابن المبارَك. 

قوله: «أنَّ عائشة أنكرّت ذلك على فاطمة» كذا أورّدّه من طريق ابن جُرَيجٍ عن ابن 
شهاب مختصرأء وأورَتّه مسلم (140/ :4) من طريق الح بن كيسان عن إبن بهاب 
أن آنا قلع ين هين التتعن اغرووة أن فاطلهة ويف قبن اخ زقه أن سا ديف سير ل انل 
كل تَستّفتيه في خروجها من بيتهاء فأم مَرَها أن تقل إلى ابن أم كتوم الأعمّى» فأبى مروان 
أن يُصدّق في خروج المطلّقة من بيتهاء وقال عُرُوة: إِنَّ عائشة أنكرّت ذلك على فاطمة بنت 

قوله: «وزاد ابن أب الزّناد عن هشام عن أبيه: عابّت عائشة أَشَدّ اليب وقالت: إِنَّ فاطمة 
كانت في مكانٍ وَحْشٍء فخيف على ناحيتها. فلذلك أرحً حص ها النبيّ يدا وَضَلَّه أبو داود 
(37845) من طريق ابن وَهْبِء عن عبد الرّحمن بن أب الزّناد بلفظ: لقد عايّت. وزاد: يعني 

وقوله: «وّخش» بفتح الواو وسكون المهمّلة بعدها مُعجّمة» أي: خالٍ لا أَنِيسَ بى 
وأروانة انن ان ال تادهدة قاقد من روات أن أسانة "عن هشام بن عو لكن قال؛ عن 
أبيه عن فاطمة بنت قيسء قالت: قلت: يا رسول الله. إِنَّ زوجي طَلَمَي ثلاثاً فأخافٌ أن 
يَقتَحَم عل فَأمَرَها فتَحوّلت. 

وقد أخذ البخاريّ اليّّجمة من مجموع ما وَرَدَ في قصّة فاطمة:» فَرَنَّبَ الجواز على أحد 
الأمرّين: إِمّا حَشْيةَ الاقتحام عليهاء وإمّا أن يقع منها على أهل مُطلّقها فْحْشٌ من القول. 
وم يّرَ بين الأمرّين في قصّة فاطمة مُعارضةً لاحتمال وُقوعهم| معاً في شأنها. 
. وقال ابن اممّر: ذكر البخاريّ في الَّرّجمة عِلَبنِ وذكر في الباب واحدةً فقطء وكأنّه أوماً إلى 
الأخرى ما لوُرووها على غير شرطه» وما أن المخوف عليه إذا لتَقَى ُروبجهاء فوثله المخوف 


0 


منهاء بل لعلّه أوى في جواز إخراجهاء فلم صَحّ عنده معنى العلّة الأخرى ضَدَها لتر 


.)١547( بل من رواية حفص بن غياث عن هشام؛ وروايته عند مسلم‎ )١( 
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_- 
تنعفشبف 


عقب بأنّ الاقتصار في بعض طرق الحديث على بعضه لا يَمنّع قَبُول بعض آكر إذا 
طول فلامقعأذ بكر صل شكواها متم م اسلا لق ولاق مََ أنه 
بدا منها بسبب ذلك شي لأصهارهاء وَاطَلَمَ النبن يكل عليه من قبلهم» وحََسيَ عليها إن 
استمرّت هناك أن يتركوها بغير أنيس» مرت بالانتقال. 

قلف ولعل البخاري أقنان بالثاق :إلى نهاتذكزة ف الباب'قبله:من قول مروان لخاقفة” 
إن كان بك ث شد فإنَّه يومئ إلى أنّ السَّبّب في ترك أمرها بمُلارّمة السّكّن ما وَقَمَ بينها وبين 
أقارب زوجها من الشرّ. 

وقال ابن دقيق العيد: سياق الحديث يقتضي أنَّ سبب الكم أئّا اخَلمَت مع الوكيل 
بسبب استقلالها ما أعطاهاء وأئَّا لما قال لها الوكيل: لا تَقَقة لك سألَتٍ النبىّ يك فأجاتها 
بأئَّا لا تَمَقةَ لها ولا سّكتّىء فاقتَكَى أن التعليل إِنَّ) هو بسبب/ ما جَرَى من الاختلاف لا 
بسبب الاقتحام والبّذاءة» فإن قامَ دليل أقوى من هذا الظاهر عمل به. 

قلت: الممّمّقَ عليه في جميع طرقه أنَّ الاختلاف كان في التّمّقة» ثم اختَلَمَت الزوايات: 
ففي بعضها: فقال: «لا تَمَعهَ لك ولا سُكتى وفي بعضها أنه لما قال ها: «لا تمق لك» 
استأذتته في الانتقال فأذن لاء وكلّها 2 ء مسلم) .)1١587-1540(‏ فإذا معت 
ألفاظ الحديث من جميع طرقه حَحَرَجَ منها أن سبب استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف 
عليها ومنهاء وَاسبَّقامَ الاستدلال حينئذٍ على أن السّكتى لم تَسقّط لذاتها وإنَّا سَقَطَت 
للسّبّب المذكور. نعم كانت فاطمة بنت قيس تَجِزِم بإسقاطٍ سُكتى البائن وتَمَقَتهاء وتَستَدِلَ 
لذلك ى) سيأي ذكره؛ ولهذا كانت عائشة تنكر عليها 

تنبيه: طَعَنَ أبو حمّد بن حَزّْم في رواية ابن أبي الزّناد المعلّقة فقال: عبد الرّحمن بن أبي 
واحبد يا ا اا ا ا ير 
فيه م يَذكر ما يدل على تَْكه فَضْلاً عن بُطْلان روايته» وقد جَرّمَ يحبى بن مَعِين أله أنبَتُ 
الناس في هشام بن عُرْوة» وهذا من روايته عن هشامء فلله در البخاريٌ ما أكثرٌ استحضاره 


كتاب الطلاق باب "1 / ح مامه 06> 








بو ا ا لسع 


ظ ج11 2011010”ظ 
نْ حَيَثُ سكت ين مُعَدحٌ 4 [الطلاق:*] ولإسقاط النّمَّقة بمفهوم قوله تعالى: إوإن كن 
َوْتِ حدَلٍ فَأَِشوأْعَلتِيَ حٌَّ يَصَعْنَّملَهُنَّ) [الطلاق:7]» فإنَّ مفهومه أنَّ غير الحامل لا تَمَقة 

ها ولام يكن لتَخصيصّها بالذَكرِ معتىء والسياق يُفهم أنَافي غير الرّجعيّة لأنَتققة الرّجعية 
واجبةٌ لولم تكن حاملاً. 

وذهبٌ أحمد وإسحاق وأبو تّور: إلى أنه لا تقّقة لها ولا سُكتّى على ظاهر حديث فاطمة 
بنت فيس» ونارّعوا فى تناوّل الآية الأولى المطلّقةٌ البائنَ» وقد احتجّت فاطمة بنت قيس 
صاحبة القصّة على مروان حين بَلَّمّها إنكاره بقولها: بيني وبينكم كتابُ الله قال الله تعالى: 
«لا مرجوهرج من يُبوْتِهِنَ 4 إلى قوله: «يْحَدِثُ بَعدَ دَلِكَ أَمَرَا 4 [الطلاق:١]‏ قالت: هذا لمن 
كانت له مُراجَعةٌ فأ أمر يحدْتُ بعد الثلاث؟ بإقاميقن 80010 رايسم جاداة ندا 
؟ 

وقد واي فاطمةً على أن المراد بقوله تعالى: «محَدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَثئا 4 [الطلدق ا 
المراجَعةٌ قَبَادةٌ والحسنٌ والسُّدّيٌّ والصَّحَاكُ أخرجه الطَبَرَيٌ عنهم ول يحكِ عن أحدٍ 
غيرهم خلاقه» وحكى غيرُه أنَّ المراد بالأمر: ما يأتي من قبل الله تعالى من تسح أو تخصيصس 
أو نحو ذلك. فلم يَنحَصِر ذلك في المرابجّعة. ‏ 
0 وأمّا ما أخرجه أحمد )707٠١(‏ من طريق الشّعبيَ عن فاطمة في آخر حديثها موفوها 
«إنَّا الشّكتّى والتّمّقة لمن يَملِك الرّجعة» فهو في أكثر الرّوايات موقوف عليهاء وقد بِّن 
الخطيب في «المدرّج» (97-479/1): أن ُجالد بن سعيد تفرّد برَفِه وهو تعييه 0 
أده في رواية غير مجَالدٍ عن الشَِّيَ فقد أدرجَهء وهو كما قال وقد اع بع عض الوُواة عن 


.)51(01١58٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ّي في رفعه جالداً لكت أضئف منه. 

وأمّا قوهها: «إذا لم يكن ها تمق فعلامَ تحبسوتها؟» فأجاب بعض العلماء عنه: بأنَّ السّكتّى 
التي تَتبّعها الثمّقة هو حال الزَّوجِيّة الذي يُمكن معه الاستمتاع ولو كانت رَجعيّة وأا 
السّكتّى بعد اليتبنونة فهو حَقّ لله تعالى بدليل أنَّ لرّوجَينِ لو اتَّقََّا على إسقاط العدّة لم تسقُط 
بخلاف الرّجعيّة فدَلّ على أنْ لا مُلارّمَة بين السّكتّى والتّمّقة. وقد قال بوثل قول فاطمة أحمدٌ 
وإسحاق وأبو تور وداودٌ وأتباعهم. 

وذهب أهل الكوفة من الحنفيّة وغيرهم إلى أنَّ لها النَّمَّقةَ والكسوة» وأجابوا عن الآية 
بأنّهِ تعالى إِنَّا قَيّدَ النَمَقة بحالة الحمل ليدلٌ على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى» 
لأن كذه ]كيل تطول هالا 

ورَده ابن السّمعانٍ بمنع العلة في طول مُدَة الخملء بل تكون مده التمل فصر من 
غبرهااتارة واطول أخرع :قلا أو ريك وان فا الخائل هق الخامان فاضيو لالد تكد يَنَضَم 
إسقاط تقبيد وَرَدَ به النّصّ في القرآن/ والسٌّنّة. 

وأمّا قول بعضهم: إِنَّ حديث فاطمة أنكرّه السَّلّف عليها كا تقدَّمِ من كلام 
عائشة» وى| أخرج مسلم )15/1١48٠0(‏ من طريق أي إسحاق: كنت مع الأسوّد بن 
يزيد في المسجد فحدَّثْ الشَّعبيَ بحديثٍ فاطمة بنت قيس: أنَّ رسول الله يكل لم يمعل 
فشكي ولا دقة فاخن الأسوة كنا هن خض تخشه نو ونال زيلك خدك 
بهذا؟ قال عمر: لا نَدَعُ كتاب رَبّنا وسُنَةَ نينا لقولٍ امرأة لا تُدري لعلّها حَفظّت أو 
نسيّتء قال الله تعالى «لا عرِجْوَهْركَ مِنْ بيوتِهِنَ 204. فالجواب عنه: أنَّ الدَارَقُطنيٌ 
قال: قوله في حديث عمر: وسنة نبيّناء غير محفوظه والمحفوظ: لا نَدعٌ كتاب رَيُناء 
وكأنَ الحامل له على ذلك أنَّ أكثر الرّوايات ليست فيها هذه الرّيادة» لكن ذلك لا يبد 
رواية الثقة"”» ولعل عمر أراد بسّنّة النبيّ كلِِ ما دلت عليه أحكامٌه من اتَبَاع كتاب الله لا 


.)55()١58٠( أخرجه مسلم‎ )١( 
تمرّف في (س) إلى: النفقة.‎ )0( 
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| اراد سنَةَ خصوصةً في هذاء ولقد كان الح ينطق على لسان عمرء فإ قوله: لا 
تدري حَفِظّت أو نسيّتء قد ظَهَرَ مصداقه في أنََّا أطلقّت في موضع التَّقِيبدٍ أو 


قن ل عرض لخديس ا تبان واينطا نلبى في كلثم ضير ما يلقي 
يجاب التّقّقة وإنّا أنكرٌ إسقاط الشّكتى. 


وادَّعَى بعض الحنفيّة أن في بعض طرق حديث عمر: للمُطلّقة ثلاثاً التُكنّى 
وَالتّفّقة". وده ابن السَمعانيٌ بأنّه من قول بعض المجازفينَ فلا تَجْلَ روايته. وقد 
أنكَرٌ أمد ثُبوتَ ذلك عن عمر أصلاً» ولعلّه أراد ما وَرَدَ من طريق إبراهيم بم التَحَعيّ 
عن عمر لكّونِه لم يَلقه”". 

وقد بالَعَ المّحاويٌ في تقرير مذهبه؛ فقال: خالَمّت فاطمة سُنَةَ رسول الله يل لأنَّ عمر 
روى خلاف ما رَوَتء فحَرّجَ المعنى الذي أَنَكَرٌ عليها عمرٌ خروجاً صحيحاء وبَطّل حديث 


اس 


فاطمة فلم يجب العَمَل به أصلاً» وعٌمدَّته على ما ذكر من المخالّفة ما روى عمر بن الخطّاب. فإنّه 
أورّده 58/5) من طريق إبراهيم النْخَّعيٌ عن عمر قال: سمعت رسول الله يَكلنهِ يقول: لها 
السّكتّى والتفقة. وهذا مُنْمَطِعٌ لا تقوم به حجّة”". 


)١(‏ الصحيح أنه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 2١157‏ والدارمي 
(311) والدارقطني (9450”) و(7959) و(739355)., وابن حزم في «المحلى» 2588/٠١‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد» ١57/14‏ من طرق عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن الأسود عن عمر قوله: 
لا نجيز في المسلمين قول امرأة» فكان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة» وعند بعضهم: لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبيه بقول امرأة... وأخرجه مسلم )١58٠(‏ (575)» وأبو عوانة (5715)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ ”257/7 وأبو نعيم في «المستخرج على مسلم» »)276٠05(‏ والبيهقي 7/ 410 من 
طرق أن إسخاق الشنيعي عن اللأبيوة» واخرعة ابن أى شيية 81/6 تعر طريى ميوتزن بن :تقرانة 
ظ د ان قال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا كَلكلِهٍ لقول امرأة زاد الأسود: لعلها 
حفظت أو نسيت ظ 
(1) لكته اتصل بذكر الأسود النخمي: وان لجار ا رو رعرع دن ل ا 
الأسود. ومن وجهٍ آخر عن عمر بن الخطاب. وكل ذلك موقوف عليه من قوله. 
(؟) يعني مرفوعاء وأما موقوفاً فقد صح متصلاً كى) بيناه في تعليقنا قريباً. 
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48 - باب قول الله تعالى: :9 ولا يحل طن أن يَكْتْمْنَ مَاخَلَقَ أله ف أَرحَامهنَ 4 
من الحَيْض والحَمْلٍ 
6- حدّئنا سليمانٌ بن حَرْبِء حدّئنا شُعْبك عن الحكم. عن إبراهيم؛ عن الأسوّد 
عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: لما أراد رسولٌ الله يل أن يَنْفِرَ إذا صَفِيّةُ على باب 
خبائها كَتِيبةَ فقال ها: «عَفَْرَى حَلْقَى ِنَكِ لَحابسَئُناء أكُنتٍ أقَضْتٍِ يوم النَحْرِ؟» قالت: 


َعَم قال: «فانفري إذأ». 


قوله: «باب قول الله تعالى: « ولا يحلٌ لي أن يَكْسْمَنَ ما حَآيَ أ َه فيه أََحَامِهنَّ * [البقرة:8؟؟] 
من الحيض والحَمْل" كذا للأكثر وهو تفسير مجاهد. وفَصَل أبو ذَرٌ بين «9 أَيَحَامِهنَ * 
وبين «من» بدائرة ة إشارةً إلى أنه أَريدَ به التّمسير لا أبّها قراءة» وسَقَطدًٌ حرف «من» للتّسَفَيٌ 
وأخرج الطَبَرَيٌ (؟// 547 5و447) عن طائفة: أنَّ المراد به الحيضُء وعن آخرين: الْحَمْلُ» وعن 
جاهد كلاهما. 

والمقصود من الآية أن أمر الدّة لما دارعلى الحيض والطَّهِرء والاطَّلامٌ على ذلك يقع من 
جهة النساء غالباء جَعِلّت المرأة مُوْتَمَنةَ على ذلك. 

وقال إسماعيل القاضي: دَلْتِ الآية أن المرأة المعتّدة مُوْتَمَنةَ على رَحها من الحمل 
والحيض. إلا أن تأي من ذلك با يُعرّف كَذِمها فيه. وقد أخرج الحاكم في «المستدرّك) 
199 "امن حديث أرا بن كم إن من الأمانة أن اتتمئّت المرأة على فَزجها. هكذا 
أخرجه موقوفاً في تفسير سورة الأحزاب ورجاله رجال الصّحيحء وقد تقدّم بيان مُدَةٍ 
أكثر الحيض وأَقلّها في كتاب الحيض والاختلاف في ذلك”". 

ثم ذَكّر ال مصّفٌ حديث عائشة في قول النبيّ يك لصَفيّة لما حاضَتْ في أيام مِئى: «إنَكِ 
خسنا وقد تقدّم شرحه في كتاب احج (1101). قال المهلّب: فيه شاهدٌ لتصديق النّساء فيي| 


.487 /7 وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)١7١17( وهو أيضاً عند سعيد بن منصور‎ )١( 
.)770( في سياق شرحه للحديث رقم‎ )0( 
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يذّعيته من الحيض لكونِ النبيّ يَلِِ أراد أن يُوّخْر السّفَّر ويحبس مَن معه لأجل حَيْض صَفيّة: 
وااو 

وقال ابن المير: لما و نَبَ النبيّ يكِةِ على مجرّد قول صَفيّة: إِنَّا حائض» تأخيره عن"" 
لقثي لوقسن تتذي التكر إل الزري اقلق الال افيض وبال بانباد 7ج 
الزوج وسقوطهاء وإلحاق الحمل به. 

5 - يبأب 38 وبعو مولن أَحن رومن 4 [البقرة:.778]: في العِدة 

وكيف يُراجع المرأةً إذا طَلَّمّها واحدةٌ أو ينين وقوله: مَل تَمَصَلُوهُنَّ © [البقرة:577] 

لات _- حدثني محمد أخيرنا عبد الومّاب. حدّثئنا يونسء عن الحسن قال: رَوْجَ مَعوٍ مَعقِل 

١ه-‏ وحدّئني محمد بن المثنّى» حدّثنا عبدُ الأعلى» حدّئنا سعيدٌ عن قَتَادبَ حدّثنا 
الحسنٌ: أن مَعقلَ بن يَسارٍ كانت أَختُه نحت رجل فطَلقَهاء ثم حَلّ عنها حبَّى انقَضّت عِدَّمها؛ 
م حطَبهاء فحَوِي مَعقِلٌ من ذلك أَنَفَل فقال: حَلٌ عنها وهو بَقدرٌ عليها ثم حطبُها! فحال 
بيه وبيتهاء فأنرَل الله: 9 وَإدًا طَلَقَه * اليْسَآءَ قلعن أجلَهنّ فلا نَصَلُوهَنَ © إلى آخر الآية» فدّعاه 
رسولٌ الله يي فقرأ عليه فتَرَكَ الحويّةَ واستقاة لأمر الله. 

8817ه- حدّثنا قتَيبة حدّّثنا ال عن نافع: أن ابنَ عمرٌ بن الخطّاب رضي الله 
عنهها طَلقّ امرآة له وهي حائضٌ تَطْلِيقةٌ واحدةٌء فأمرّه رسول الله يلي أن يُراجمَها. ثم 
كه حتى تَطهر» : لم يض عندّه حيضةً أخرى, ثم يُمْهلّها حنّى تَطهُرَ من حَيْضَيِها. 
فإن أرادَ أن يُطْلَّقّها فلْيطلّفها حينَ تَطهرٌ من قَبلٍ أن يجاعهاء فتك الهِدٌ التي مر الله أن 
تُطلّق ها النّساءُ. ظ 
ظ وكان عبدٌ الله إذا سُئلَ عن ذلك قال لأحدهم: لو كنت طَلَفنها ثلاث فقد حدمت معنت 


حتى تكح زوجاً غيركَ. 


)١(‏ وقع في (س): «تأخيره السَّفر) بإسقاط «عن»؛ وهو صحيح أيضاً. 
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واد فيه غُه عن اللّيثِ: حدَّئني نافعٌ» قال ابن عمرّ: لو طَلَّفْتَ مرّةٌ أو مرّئنٍ فإنَ ابي يكل 
أمَرَني بهذا. 

قوله: «باب :9 بعلن أحن بروْهِنَ * في العِدّق وكيف يُراجع المرأة إذا طَلّمّها واحدة أو ثُنتينْ 
وقوله: فلا تَمَصُِوهُنَ 2# كذا للأكثر» وفَصَلٌ أبو ذَرٌ أيضاً بين قوله: ©رَوَمِنَ # وبين قوله: 
«في العِدّة» بدائرة إشارةً إلى أن المراد بأحقيّة الرّجعة: من كانت في العِدَّة» وهو قول مجاهد 
وطائفة من أهل التفسير وسَقَطً قوله: قلا تَصّدُوهَنَ 4 من رواية التَسَفْك”©. 

ثم ذكر المصئف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث مَعقل بن يسار في تَرويج أخته. أورَده من طريقين: 

الأولى: قوله: «حدّئني محمّد؛ كذا للجميع غير منسوب: وهو ابن سَلَام وعبد الوهّاب 
شيخه: هو ابن عبد المجيد التّقفىّ ويونس: هو ابن عبيد البصريٌ | 

الطريق التنية: من طريق سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة ‏ عن قَنَادة قال في روايته: حدّئنا 
كم أنَّمَعقِل بن يسار كانت أخته تحت رَجل . وقال في رواب ية يونس عن الحسن: روح مَعقِلٌ 
أححته .وقد 7 تقدّم هذا الحديث وشرحه في «باب لا تكاع إلا بول ١‏ من كتاب التكاح. 
وبيّنت هناك من وَصَلّه وأرسَلّه وتقدَّم في تفسير البقرة أيضاً موصولا (4019) ومُرسَّلاً. 

وقوله: «فحَميّ) بوَرْنٍ عَلِمَ بكسر ثانبه 

وقوله: «أتَفاً) ,: ننم الخمرة والون قترن: آن: وَل الفعل عَيظأ وت 

وقوله: «فتَرَكَ الحَجِبَة) بالتشديد. 

وقوله: «واستّقادَ لأمر الله كذا للأكثر بقافء أي: أعطى مَقَادَنّه والمعنى: أطاعَ وامتثل» 
وفي رواية الكتيييى: «واسترادٌ» براءٍ بَدَل القاف من الرّود”": : وهو الطّلّبء أو المعنى: 
)١(‏ وسقطت أيضاً من اليونينية ومن إرشاد الساري» للقسطلَاني 8/ 180 . 


(؟) كذا ضبطه الحافظ. ومن قبله ابن الأثير في «النهاية» في مادة (رود)» والذي في هامش اليونينية بتشديد 
الدال من الرَّدّ وكذلك ضبطه القسطلاني. 


كتاب الطلاق باب 44 / ح ممه م.م 





أراد زُجوعها ورَضِيَ به. وَقَلَ ابن التين عن رواية القابسي «واستّقادً؛ بتشديد الدّال» ورَدَه 
بأنَ المفاعلة لا تجتمع مع سين الاستفعال. ظ 

الحديث الثاني: حديث ابن عمرٌ في طلاق الحائضء وتقدّم شرحه مُستَوقُ في أوّل كتاب 
الطّلاق (6701). 

وقوله: واد فه غو عن »تقد يانه في أل الاق (5174) أيضاً حيثُ قال 
فيه: وقال اللّيث... إلى آخره؛ وفيه تسمية العَبْر المذكور. 

وقال ابن بَطَّالٍ ما مُلخّصه: المراججّعة على َرْبينِ إِما في العدّة فهي على ما في حديث 
ابن عمرء لأنّ النبىّ كَل أمَرَه مامتها وم يذكُر أنه احتاج إلى عَقد جديده وما بعد 
العذة قد فاق نعديى تقل موك المعو تعلق أن انق إذا ا طلق الكرة وس الدخولببيا 
تطليقة أو تطليقَتَينٍ فهو أ حقّ بِرَجِعَتِها ولو كَرمَتٍ المرأةٌ ذلك» فإن لم يُراجع حتَّى انقَضَتٍ 
العدّة فتصير أجنبيّة فلا تل له إلا بيكاح مُستأئف. 

واختلّف السّلّف فيا يكون به الرجل مُراجِعاًء فقال الأوزاعيٌ: إذا جامَعَها فقد راجَعَهاء 
وجاء ذلك عن بعض التابعينَ» وبه قال مالك وإسحاق بشرط أن ينوي به الرّجعةً. وقال 
الكوفيّونَ كالأوزاعيٌ وزادوا: ولو كَسَها بِشّهوةٍ أو نظرٌ إلى فَرْجِها بشّهوةٍ. وقال لالم لا 
تكون الرّجعة إِلّا بالكلام. 

واف هلل هذا الاق مذواء :الوطغوقريقة وخخة القافى أن الطلاق فزيل 
للتُكاح, وأقرّب ما يظهر ذلك في حِل الوّطء وعَدَّمهء لأنْ لجل معت يُسجَوّرُ أن يَرجع في 
النكاح ويّعود» ا في إسلام أحد المشركينٍ ؛ و و ل ا 
والإجرام واخيضن ثم يعو ه يزوال خذة المعان. 

وحُبّة مَن أجارٌ: أن النُكاح لو زال لم تَعْدِ المر لرأة إلا بعقدٍ عق جديده وبصِحّة الخلع في 
الرّجعيّة» ولوقوع الطَّلقة الثَانية» والجواب عن كل ذلك: أنَّ التُكاح ما زالٌ أصلّه وإنّ 


ا 00 
زال وَصفه. 
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وقال ابن السّمعايّ:/ الحقٌ أنَّ القياس يقتضي أنَّ الطّلاق إذا وَكَمَ ال التّكاحٌ كالعتق» لكنّ 

الشريع نيت بَتَ الرّجعة في النكاح دون العتق فافتّرٌقا. 
- باب مراجعة الجخائض 

ةك - حدّثنا حَجَاحٌ حدّثنا يزيدٌ , بن إبراهيج, حدّثنا محمد بن سِيرِينَ» حدّثني يونس 
ابِنُ جبّير: سألت ابنَ عمرٌ فقال: طَلَقّ ابنُ عمرٌ امرأته وهي حائضٌء فسألٌ عمرٌ النبىّ يل قال: 
مره أن يُراجعها ؛ ثم يُطلَقَ من قَبْلٍ عِدَّجها؛ قلتُ قلتٌ: أَقتَعْمَدٌ بتلكٌ التَطْلِيقة؟ قال: أَرَأَيتَ إن عَجَرَ 
واستحَمّقٌ! 

قوله: ١باب‏ مراجعة ا ل ل ا لل 
وقد تقدّم شرحه مُسنّوقُ في أوائل الطّلاق (0761). 

5- باب تُحِدَ المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً 

وقال الرَهْريٌ: لا أرَى أن تَقَدَب ب الصَّبِيةُ التق عنها الطب لأنَّ عليها العِدةٌ. 

الال متا عية لاز يونت الفزباملات عوجر لطيو أن كربو ادبن قار 
ابن حَرْم» عن حُميدٍ بنِ نافع؛ عن زينبٌ بنتٍ أب سَلَمة د أنَّا أخبريّهُ هذه الأحاديتٌ الثلاثة: 

قالت زينبٌُ: دَحَلْتْ على أمّ حَبيبةَ زوج النبيّ كه حين توفي أبوها أبو سفيانَ بن حَرْبء 
فكت أمٌ حبيبة بطبب فيه صُفْرةخَلُوقٍ أو غيره فَعنت منه جاريةً لد كت بعارضّيهاء ثم قالت 
والله ما لي بالطّيبٍ من حاجة غيرَ أن سمعثٌ رسول الله يكل يقول: الا يحل لامرأة يُؤْمِنُ بالله 
واليوم الآخرٍ أن تُحِدٌ على ميّتِ فوقٌ ثلاث لَيالٍ إلا على زوج؛ أربعة أشهّر وعَشْراً». 

6- قالت زينبٌ: فدَحَلْتُْ على زينبٌ بنت جَحْش حينّ تُوفيَ أحُوهاء فدّعت بطيب 
و أمَا والله ما لي بالطّيب من حاجةء غيرَ أن سمعتٌ رسولٌ الله يكل يقول 
على المذير: : لابجل لامرأُْمِنُ الله واليوم الآخِر أن تُحِدّ على مّتِ فوقٌ ثلاث ليا ل إلاعلى 
زوج؛ أربعة أشهر وعَشراً». 


كتاب الطلاق باب 45 رح 5ه /الالان لح » 





*"677- قالت زينبٌ: وسمعتٌ أمّ سَلَّمةٌ تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله يِكلِةِ فقالت: 
يا رسولٌ الله إِنَّ ابتتي تُوفَيَ عنها زوججها تكد عيئهاء أَفتَحْحُلّها؟ فقال رسول الله 
عكلِد: «لا) رين أو لحا كلّ ذلك يقول: (لاى * 3 قال رسولٌ الله لله كِ: «إنَّ) هي أربعةً أشهر 
وعشرأًء وقد كانت إحداكُنَ في الجاهليّة تَرَمِي بالبَعْرةٍ على رأس الحَولٍ". 

[طرفاه في: 25778 01١5‏ ] ظ 

/ا"ه - قال حميد: فقلتُ إزين: وما تمي بالبَعْرةٍ على رأس الحَولٍ؟ فقالت زينب: كانت 
بارا سابرا لاا س1 ييل ول لس طي حثى قمر بها صن لذ 
تؤتى بدابة: حمار أو شاةٍ أو طائر فت فتَفْئَض به فقلً) تَفْئَض بشيء إلا مات, ثم تحرَجُ فتخطى بَغْرة 
لويد لانن 

شئلَ مالكٌ: ما تَفْمَضُ به؟ قال: تَمْسَحٌ به جِلْدّها. 

قوله: «باب ميد بضعٌ وله وكسر ثازيه من التّباعيٌ» يجوز بفتحةٍ ثم صَمَةٍ من الثلائيَ؛ 
وقد تقدّم بيان ذلك في «باب إحداد المرأة على غير زوجها» من كتاب الجنائز (/11). 

قال أهل الّغة: أصل الإحداد: المَنْعَ ومنه سمي البوّاب حَدَاداً لِمَنْعِه الدّاخلٌ» وسّمَيَت 
العقوية حد ذا لأا تدع عن المعصية. ظ ظ 

وقال ابن درَستويه: ا نع انها لم وده ليه ونع اشاب 
خخطبتها والطّمَعَ فيها كا من ل العم 

اد ار اع وين فيد للامتاع به أو لامتنائيه على محا وه ومنه: ؛ تحديد التر 
بعد امجاء تكله (واكنهات. ظ 

20 حك الخطار. فا ُو بالحا والجيم؛ وبا حاء أشهره والجيم مود 
من جَدَدتٌ الشَّىءَ: إذا قَطَعبه فكأن المرأة انقَطّعت عن الرّينة. 

وقال أبو حاتم: أَنْكَرَ الأصمّعىٌ ١حَدَّت)‏ ولم يعر ف إِلّا «أحدّت». وقال القُرّاء : كان القدّماء 


يُوَثْرونٌ «أحدّت» والأخرى أكثر ما في كلام العرب. 
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قوله: «وقال الزَهْريُ: لا أرَى أن تَقَرَبَ الصَّبيَه"" الطيب» ' أي: إذا كانت ذاتَ زوج 
فيات عنها. 

وقوله: «لأنَّ عليها العدّة» أظَنّه من تَصَدُ ف المصئف. فإن أ: ثر الزْهْريٌ وَصَلَّه ابن وَهْبٍ في 
اموطَيها عن يونس عنه بدونهاء وأصله عند عبد الرَّرَاة ق"' عن مَعمّر عنه باختصار. 

وفي التُعليل إشارةٌ إلى أن سبب الحاق الصّبيّة بالبالغ في الإحداد وجُوبُ الهدّة على كل 
منهما اتّفاقأء وبذلك احتّج الشافعيّ أيضاًء واحبّجٌ أيضا بأنَّه نه يحَرّم الععقد عليها بل خطبتها 
في العدة واحتّحٌ غيره بقوله في حديث أمّ سَلَمَةَ في الباب: «أفتَكحلها فإنّهِ يُشعر بأئَا 
كانت صغيرة» إذ لو كانت كبيرةً لّقالت: أفتَكتّحِل هيّ؟ وف الاستدلال به نظ لاحتّال 
أن يكون معنى قوها: «أفتَكحلها» أي: أفتمَكنها من الاكتحال. 

قوله: اعن ربب بنتٍ أب سَلَمةا أي: ابن عبد الأسَد: وهي بنت أمّ سَلَمةَ زوج النبيّ كله 
وهي رَبيبة النبيّ يَكِلِ. ورَّعَمَ ابن التين أمََّا لا رواية ها عن رسول الله كلك كذا قال! وقد أخرج 
ها مسلم )7١13(‏ حديثها: كان اسمي بَرَةَ سيان رسولٌ الله كل زينب» الحديث©» وأخرج 
لها البخاريّ حديثاً تقدَّم في أوائل السّيرة النبويّة (0"957. 

قوله: «أمَّا أخبرنُ هذه الأحاديث الثلاثة» تقدَّم منها الحديثان الأوّلان في كتاب الجنائز 





)١(‏ ثبت بعدها في اليونينية عبارة: المتوق عنها. دون حكاية خلاف في ثبوتها بين رواة البخاري» وهي ني الأصل 
الخطي الذي عندنا برواية أبي ذرٌ المروي» وسقطت من أصولنا الثلاثة ومن (س)» وكلام الحافظ في بيان قول 
الزهري يقتضي سقوطها من الأصل الذي اعتمده من البخاريء مع أنه أثبتها في «تغليق التعليق» 1/4/5 . 

(؟) هو في «المصنف» في عدة مواضع منها برقم )١171١١4(‏ و(/171117١)‏ و(71١11١)‏ ولكن دون تخصيص 
الصبية بذلك. 

() كذا وقعت الرواية للحافظ حسب ما يدل عليه كلامه؛ يعني بنون المتكلم؛ ؛ مع أن الذي في اليونينية: 
أفتكحُلّهاء بتاء المفردة الغائية. . دون حكاية خلاف بين رواة الصحيح. قلنا: والرواية التي بالنون وقعت 
عند مسلم برقم »)2١44/(‏ وأبي داود برقم (27799)» والترمذي برقم .)١11917(‏ وقال العظيم آبادي في 
«عون المعبود» 5817/7 بعد ذكره لرواية النون: وفي بعضها «أفتكحلها» بتاء التأنيث والضمير البارز 
إليها أو إلى عينها. 

(5) وستأتي قصة تسمية رسول الله يكل لها زينب عند البخاري برقم (1197) ولكن من حديث أبي هريرة ته 


كتاب الطلاق باب 5: / ح إمامه 4 





(141/118) مع كثيٍ من شرحههاء والكلام على قوله في الأول حين ُو أبوهاء وفي 
لاني حين توق أخوهاء وأنَّه سُمَيّ في بعض «الموطّآت» عبد الله وكذا هو في صحيح ابن 
ان :(114)من طريق أن تشقيه وذ التووك !أن غين الاين عبض فيل باد 
شهيداً وزينبُ بنت أب سَلَمَةَ يومَئذٍ طفلة» فيَستّحيل أن تكون دَخَدَّت على زينب بنت 
عمس ق :تلك الخالة.وائه وذ أن يكون غييد اله المصخرء فإن وول وتنب ينثت أن 
سَلَمَةٌ عند بلوغ الخبر إلى المدينة بوّفاته كان وهي تُيّرَة» وأن يكون أبا أحمد بن جحش. فإِن 
اسمه ١عَبِدٌ)‏ بغير إضافة لأنّه مات في خلافة عمر» فيجوز أن يكون مات قبل زينب» لكن 
وَرَدَ ما يدل على أنه حر دَفتَهاء ويَلرّم على الأمرينٍ أن يكون وَقَعَ في الاسم تغيينٌ أو اميت 
كان أخا زينب بنت جَحْشٌ من أمّها أو من الرّضاعة. 

قوله: «لا تجل) اسيدِلٌ به على تحريم الإحداد على غير الرّوج. 3101 وعلى وجوب 
الإحداد المذة المذكورة على الروج. فتك أن الاستثناء وَقَعَ بعد الثفي. ا 
لل فوق الثلاث على الزَّوجٍ لا على الوجوب. وأجيب بأنَّ الوجوب استُفيدَ من دليل 
آخخر/ كالإجماع؛ ورد بن لمنقول عن الحسن البصريّ أن الإحداد لا يجب أخرجه ابن أبي 
م وقَلَ الخال بسنيه عن أحجد. عن هتيم عن داوده عن الشّعبِي: أنه كان لا يَعرف 
الإحداد» قال أحمد: اكات العاف اسك بحرا من هذّينٍ ميش لخن والشعين قال: 
وححَفيَ ذلك عليه. انتهى» وحُالمَته| لا تَقدّح في الاحتجاج وإن كان فيها رَدٌ على مَن اذَّعَى 
الإجماع. 


ول أئر لعي تقد عل بن لذ حي ىا خلاف في مسأل إلا عن الحسن. 


2/4 


وأيضاً فحديث التى سكت عيئها - وهو ثالث لاقيف انان ندا عل الوجررب: 


وإلام يَمتَنِع التداوي المباح» وأجيب أيضا بأن السّياق يدل على الوجوب. فإن كل ما مَنِعَ 
8 7 | 5 2 5 
منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالا بعينه على الوجوب. كالختان والزيادة 


)١(‏ في «المصنف» 758١/5‏ ولفظه عنه: أنه كان لا يرى الإحداد شيئاً. 


وام باب 45 / ح سمه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «لامرأة) تَسَّكَ بمفهومه الحنفيّة فقالوا: لا يجب الإحداد على الصّغيرة؛ وذهب 
الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كا تََبٌ العدّة وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنّهِ حَرَجَ 
حرج الغالب» وعن كُونها غير مُكلّفة بأنَّ الوَيّ هو المخاطب بمنعِها مما مُنَع منه المعتدَة 
ودخل ل غموع قولة:(أنرأة» اللعد عر ل توغ المدخول ماخر ة كانت أو أمة ولق 
كانت مُبَعضَة”" أو مكاتبة أو 1 ولد إذا مات عنها زوججها لا سَيّدُها لتقييده بالرّوج في 
الخبر خلافاً للحنفيّة. 1 
قوله: «نؤْمِن بالله واليوم الآخر» استَدَلٌ به الحنفيّة بأنْ لا إحدادَ على الذَّمَيّه للتَمَيِيد 
بالإيهان» وبه قال بعض الالكيّة وأبو تّورء وتَرجَمَ عليه النسائيٌ بذلك”"» وأجاب الجمهور 
أنه ذُكِرَ تأكيداً للجبالّغة في الزّجر فلا مفهوم له. كا يقال: هذا طريق المسلمينَ» وقد 
يَسلّكه غيذهم. وأيضاً فالإحداد من > حَقَ الرَّوج» وهو مُلتَحِقٌ بالعِدّة في جفظ النّسَبء فتدخل 
لكافرة في ذلك بمعنى كيا تل الكافر في التي عن الوم على سَوٍْ أخيه ولاله حقّ زوجي 
فأشبة التَمَقةَ والسّكتى. 
وتَقَلَ السّبكيّ في فتاويه عن بعضهم: أنَّ الذَّمَيّه داخلةٌ في قوله: «تُومِن بالله واليوم 
الآخِر» ورّدَّ على قائله وين فساد بهت فأجاد. وقال التَوَويٌّ: فيد بوَصفي الإيهان لأنَّ المتصِف 
به هو الذي ينقاد للشّرع. 
قال ابن دَقيق العيد: والأوّل أولى» وفي رواية عند المالكيّة: أنَّ الذَّمَيّه المتوَقٌ عنها تَعبَدَ 
بالأقراء» قال ابن العري: هو قول من قال: لا إحدادَ عليها. 
قوله: اعلى ميّت» استُدِلٌ به لمن قال: لا إحداد على امرأة المفقود, لأنّهِ م تَتَحقّق وفائّه خلافاً 
للمالكمة. 


98 و -ه 1 0 1 وي 0000 
قوله: «إلا على زوج» أخذ من هذا الحَضر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوجء أبا كان 


)١(‏ الأمَةٌ المُبَكضة: هي التى بعضها مُعبّنَ وبعضها رقيق. 
() وهوالباب التاسع والخمسون: «(باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوق عنها زوجها» من كتاب الطلاق. 


كتاب الطلاق باب 5 / ح /ثالاه 11م 








أو غيرّه» وما ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» (404) من رواية عَمْرو بن شعَيب: أن البيّ كلل 
حص للمرأة أن تَحْدَ على أبيها سبعة أيام؛ وعلى من سواه ثلاثةَ أيام. فلو صَحّ لكان خصوص 
الأب يرج من هذا العُموم؛ لكنّهِ مُرْسَل أو مُعضَلء لأنَّ جُلَ رواية عَمْرو بن شيب عن 
التابعينَ ولم يرو عن أحد من الصّحابة إِلَّا الَّءَ اليسيرَ عن بعض صغار الصّحابة. ووّهمَ 
بعض الشُرّاح فتَعفّبَ على أبي داود تخريجه في المراسيل» فقال: عَمْرو بن شُعَيب ليس تابعيّاً فلا 
يُخْرَّحٌ حديثه في المراسيل؛ وهذا تَعَقَبٌ مَردودٌ لما قلناه» ولاحتمال أن يكون أبو داود كان 
لا يحص المراسيل برواية التابعيَّ ى| هو منقولٌ عن غيره أيضاً. 

وَاسيُدِلٌ به للأصحٌ عند الشافعيّة في أن لا إحداد على المطلّقة» فأمًا الرّجعيّة فلا إحداد عليها 
إجماعاء وإنَّ) الاختلاف في البائن» فقال الجمهور: لا إحداد وقالت الحنفيّة وأبو عبيد وأبو نُور: 
عليها الإحداد قياساً على المتوّقٌ عنهاء وبه قال بعض الشافعيّة والمالكيّة. 

واحتّجٌ الأوّلونَ بأنَّ الإحداد شُرِعَ لأنَّ تَركّه من التطيّب والتلبّسٍ والمَريْنٍ يدعو إلى 
الجاع فمنعت إل أفة رعتر| ا عن ذلك,. فكان ذلك ظاهراً في 0-8 المت لاله نمه 
الموثٌ عن مَنع المعدّة منه عن التّرويج ولا يّرَاعِيه هي ولا تخاف منه. ببخلاف المطلّق الحيّ 
في كلّ ذلك» ومن نَع وَجَبت العدّة على/ كل مُتَوَقُ عنها وإن لم تكن مَدخولاً بهاء بخلاف 
المطلّقة قبل الدّخول فلا إحداد عليها تماقا وبأنَّ المطلّقة البائن يُمكنها العَؤْد إلى الزّوج 
ينه عقدِ جديدء ويُعقّبَ بأنَّالملاعنة لا إحداد عليهاء وأجيب بأنَّ ركه لفقدان الرّوج بيه 
0 ظ اه | 

واسيّدلٌ به على جواز الإحداد على غير الزَّوج من قريب ونحوه ثلاتٌ لَيالٍ فه| دُوهاء 
و نحريمه فيها زاد عليهاء وكأنَّ هذا القّدر ب لأجلٍ حَظّ التّمس ومُراعاتها وعَلَبَة الطباع 
البشرية» وهذا تَاوَلّت أمْ حبيبة وزينب بنت جحْش رضي الله عنها الطَِّبَ لشَخْرجا عن 


مُهدة الإحدادء وصَدّحت كل منهما بِأئَا لم تَتَطيّب لحاجة» إشارةً إلى أنَّ آثار الحُزن باقية 


عندهاء لكنّها لم يسّعها إِلّا امتثالٌ الأمر. 


4 
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قوله: «أربعة أشهّر وعَشْرأً» قيل: الحكمة فيه أنَّ الولد يتَكامّل تَحليقَه وتُتمّخْ فيه الوح 
بعد مُضِيٌّ مئةِ وعشرينَ يومأء وهي زيادة على أربعة أشهّر بنقصان الأهِلّة فجُبنَ الكسر إلى 
العَقد على طريق الاحتياط» وذكر العَشْر مؤنّئاً لإرادة اللَيالي والمراد مع أيامها عند الجمهورء فلا 
كز ى تدخ الله لخاد عقر 

وعن الأوزاعيّ وبعض السَّلّف: تَنَقَضي بِمُضِيٌ الليالي العشر بعد مُضِيَ الأشهّر وَل 
ف في أوَل اليوم العاشرء واستئنيّت الحامل كما تقدّم شرح حالِها قبل في الكلام على حديث 
سبيعة بنت الحارث »)27١9(‏ وقد وَرَدَ في حديث قويّ الإسناد أخرجه أحمد )317١843(‏ 
وصَحُحَه ابن حِبّان (7144) عن أسماء بنت عَمّيس قالت: دَحَلَ علي رسول الله يك اليوم 
الثالث من قَثْل جعفر ‏ أي: ابن أبي طالب فقال: «لا تُجْدَي بعد يومك» هذا لفظ أحمد. وفي 
رواية له (7174>4) ولاب حِبّانَ (144) والطّحاويّ (*/ 70): لما أصيبَ جعفدٌ أتانا 
النبيّ كل فقال: «تَسَ بي" ثلاثاً ثم اصتّعي ما شئْت». 

قال شيخنا في اشرح التَرمِذَيّ» : ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المموّقٌ عنها بعد اليوم 
الغالك» أن أسماء بنت عمس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق» وهي والدة أولاده: 
عبد اللّه وعدن وعون وغيرهم) قال: بل ظاهر النّهي أن الإحداد لا يجوز وأجابٌ بأن هذا 
الحديث شاد مخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة» وقد أجمعوا على خلافه. قال: ويحتمل أن يقال: إِنَّ 
جعفرا كيل شهيداً والشهَداء أحياة عند رهم قال: وهذا ضعيفء لأنّه ل يرد في حَقّ غيرٍ جعفرٍ 

اا اريم #بوعيد لطر عدو كعد اين 

ددن ل مسوخ» أ الإحدد كان علا بض يهاي جه 
مرت بالإحداد أربعة أشهّر وعشراء ثم ساق أحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ما ادَّعاه 





)١(‏ قوله: «تسلبي» أي: البسي ثوب الحداد: وهو السّلابء والجمع: ا وقا: هو نوي آسود تنطنى به المحد 
رأسها. انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير مادة (سلب). وقد تحرّف في «شرح معاني الآثار» إلى: 
اتسكني». وعند ابن حبان إلى: «تسلمي» وسيشير الحافظ إلى هذه اللفظة في| سيأي من شر حه هنا. 


كتاب الطلاق باب 45 /اح مه بس !بم 





م » لكنه يُكثر من ادّعاء النّسخ بالاحتمال فجَرّى على عادته. م وراء ذلك 
ور أعدى: 

أحدها: أن يكون المراد بالإحدادٍ الممَيّد بالثلاث: قَدْراً زائداً على الإحداد المعروف فعَلَته 
أسماءٌ مُبالَغة في حُْنها على جعفر, فتهاها عن ذلك بعد الثلاث. 

انيها: أنَّا كانت حاملاً فوَضَعَت بعد ثلاث فانقَضَت العِدَّةٌء فتهاها بعدها عن الإحداد. 
ولا يمن ذلك قوله في الرّواية الأخرى: «ثلاثاً» لأنّه مَل على أنَّه باعل اريم 
تَنَقَضي عند الثلاث. ظ ش 

ثالثها: لعلّه كان أبائها بالطّلاق قبل استشهاده؛ فلم يكن عليها إحداة. 

رابعها: أن البيهقت”" أعَلَ ا الحديث بالانقطاع فقال: لم يَثيْت سماع عبد الله بن شّدَّاد من 
أساء. وهذا تعليل مدفوع» فقد صَكَّحَه أحمد لكنّه قال: إِنَّه مخالف للأحاديثٍ الصّحيحة في 
الإحداد» قلت: وهو ممصي منه إى أنَّه يله ّدو 


قر إلا أن تسن عرو هيخال عويا1 فن ابن عر رلته ١لا‏ إحدادَ فوقٌ 
ثلاث”" فقال: هذا منكر» والمعروف عن أبن عمر من رأيه. التهقة,وهذا تمل انايكون لخرر 
ا سس ظ ظ 

وأغربٌ ابن/ بان فساقٌ الحديث بلفظ: «مسَلّمي) باليم بَدَل الموحدة ور بان 
مها اليم لأمر اله» ولا مفهوم لتقيبيها بالثلاث بل الحكمة فيه كون القَلق يكون في 


سر 


ابتداء الأمر أشدٌء فلذلك قيدها بالثللاث» هذا معنى كلامه» فصَّحَّففَ الكلمة وكات 


لتأويلها. وقد وَقَعَ في رواية البيهقيّ (61./1) وغيره: أمَرَني رسول الله يك أن أنسَلّب 


26 ملو 


ثلاثا. فين حطوه. 


29 


قوله: "قالت زينب: وسَمعتٌ أمَّ سَلَّمَة؛ هو موصولٌ بالإسناد المذكور وهو الحديث الثّالث» - 


. 1537/8 في «السئن الكبرى» /ا/‎ )١( 
.)7170( 57/4/1١ ذكره العقيل في «الضعفاء الكبير»‎ )١( 


ع 1م باب 15 / ح لمان فتح الباري بشرح البخاري 





ووَقَمَ في «الموط؛ (؟//591): سمعتٌُ أَنَي أمَّ سَلَمةَ. زاد عبد الرّرّاقَ (1717) عن مالك: 
بنت أبي أميّة زوج النبي كَة. 

قوله: «جاءت امرأة» زاد التسائى (08) من طريق اللّيث [عن أيوب بن موسى]”" عن 
حميد بن نافع: من فُرَيش. 

وسََّاها ابن وَهْب في «موطَيه»» وأخرجه إسماعيل القاضي في «أحكامه» من طريقه”" 
عاتكة بنت تُعيم بن عبد الله» أخرجه ابن وَهُْبٍ لعن ابن لهيعة]”" عن أبي الأسوّد 
التَوقي عن القاسم بن محمّدء عن زينب» عن أمّها أمّ سَلَمَةً: أن عاتكة بنت تُعَيم بن 
عبد الله أتت تَستّفتي رسول الله كله فقالت: إِنَّ ابّتي ُو عنها زوجُها وكانت تحت 
المغيرة المخزوميٌ» وهي مُحِلَ وتشتّكي عَيهاء الحديث» وهكذا أخرجه الطبراننٌ (818/7) 
من رواية عمران بن هارون الرَّملٌّ عن ابن لّهيعة» لكنه قال: بنت تُعَيمء ولم يُسمّهاء 
وأخرجه ابن مَنْدَهْ في «المعرفة» من طريق عثمان بن صالح عن عبد الله بن عقبة» عن محمّد بن 
عبد الرّحمن» عن حُميدِ بن نافع» عن زينب» عن أمّهاء عن عاتكة بنت تُعَيم أخت عبد الله بن 
نيم جاءت إلى رسول الله وك فقالت: إِنَّ ابتّها توق زوجهاء الحديث. 

وعبد الله بن عقبة: هو ابن لهيعة نيب لجذه. وحمّد بن عبد الرّحمن: هو أبو الأسوّد. 
فإن كان محفوظاً فلابن لّهيعة طريقان. 

ول نسم البنتُ التي توي زوجُها وم تنسب فيا وقّفثٌ عليه. وأمًاالمغيرة المخزوميّ فلم 
أقفْ على اسم أبيه» وقد أغمّلّه ابن مَندَهُ في الصّحابة» وكذا أبو موسى في الذَّيل عليه وكذا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصول و(س». وهو ثابت في رواية الليث المذكورة عند جميع من خرّجه من 
طريقه» بل لا توجد لليث رواية عن حميد بن نافع مباشرة. 

(6) وكذلك رواه سحنون في «المدونة» ١77/7‏ عن ابن وهبء. لكنه قال في روايته: ابنة نعيم بن عبد الله 
العَدَوي» ول يُسمّهاء وكذلك أخرجه ابن بَشْكُوّال في «غوامض الأساء المبهمة» /١‏ 707 من طريق ابن 
وخجدء 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصول و(س»» وهو ثابت في رواية ابن وهبء وقول الحافظ قريباً أن لابن 
لميعة فيه طريقين» يدل على أنه سقط من قلمه سهواًء والله أعلم. 


كتاب الطلاق 22 باب 45 / ح /ممه 16م 





ابن عبد الْمّرّء لكن استَدرَكّه ابن فَتَحُونَ”"' عليه. 

قوله: «وقد اشتكت عينها» قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان: : ضح الثون على 
الفاعليّة على أن تكون العين هي المشتّكية» وقَتحُها على أن يكون في «اشتَّكّت» ضمير 
الفاعل وهي المرأة» ورَجحَ هذاء ووَقَمَ في بعض الرّوايات «عيناها) يعني: وهو يُرجّح الضَم 
وهذه الرواية في مسلم”"'» وعلى بن فصر لوو وهو الأرجح» والذي ر رَجِحَّ 5-8 هو 
المنذرم ا 


قوله: «أَفَتَكُْحُلها92) بِضِمُ الحاء. 

قوله: «لاء مرّتينِ أو ثلاثاً كلّ ذلك يقول: لا» في رواية ث شغبة عن حم بن نافع فقال: «لا 
تكتجل). ظ 

قال النَوَويٌ: فيه دليل على تحريم الاكتتحال على الحادّة سواء احتاجّت إليه أم لا. وجاء 
في حديث م ملم 2 «الموطًً) (/048 وغيره: «اجعليه اليل وامسّحيه بالهاراء 
ووجه الجمع أتها إذا لم تحتج إليه لا جلُ؛ وإذا احتابجت ل يج بالنّهار ويجوز بالليلٍ مع أن 
الأول كد فإن فعَلَتَ سعدباديان قال: وتأوّل بعضهم حديث الباب على م 

يتحقّق الخوفٌ على عَينها. 


و كَ 


تعب بأنَّ في حديث شغبة اللذكور: «فكَهُوا على عينها»» وفي رواية ابن مَنده لقم 
ذِكرُها: «َِدّت رَعداً شديداً وقد حَشْيّت على بَصرهاء» وفي رولية الطبراَ (818/56): أَنَا 


(1) هو محمد بن خلف بن سليهان بن فتحون الأندلسي» أبو بكر له كتاب استدرك فيه على كتاب «الاستيعاب» لابن 
عبد البر» له ترجمة في «الصلة» لابن بشكوال ؟/ /ا/ا0. 

(5) ذكر النووي في شرحه لمسلم ل انا وقيك ليتف الأصبول قلا كذلك وقعت الرواية في الوط 
برواية أبي مصعب الزهري »)17١5(‏ ومن طريقه ابن حبان (5 .)41٠‏ 

() يعني رجّح النصبء. وكذلك رجحه الحريري في «دُرّة الغوّاص» برقم .)١١١(‏ 

ظ (5) هي بالنون بعد الفاء في الرواية التي وقعت للحافظ ى| أوضحناه عند شرح كلام الزهري في الترجمة. وتؤيده 

رواية الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» »)١١51(‏ وابن حزم في «المحل» 71/5/٠١‏ بلفظ: أفأكحلها. ‏ 
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قالت في المرّة الثانية: إِنََّا تَشْتّكي عينها فوق ما يُظنّ» فقال: «لا»» وفي رواية لقاسم بن أصبّغ 
أخرجها ابن حَرْم :3 إني أخسّى أن تَنَفْقَى عينهاء قال: «لا» وإن العقات# وسكدة 
صحيح. . وبثل ذلك أفتّت أسماء بنت عَمَيسٍ”"» أخرجه ابن أبي شَيْبة» وبهذا قال مالك 
سا رود يو اي عي اندي 

نه تند باللبزو و احايوا هم "نه اإلراة باسال اله كان خسنا النتويقى الكخل 
روسو اباد وي مدو يي نا 
أحَدَّت على ابن عمر فلم تَكتَّحِل حتَّى كادّت عيناها تَرِيغغان» فكانت تَقطر فيه الصَّير. 

ومنهم من تأوَل النّهيّ على كُخْلٍ خحصوصء وهو ما يقتضي التَريّنَ بهه لأنَّ مَخْضَ/ التّداوي 
قد يحصّل با لازينة فيه فلم يَنحَصر فيا فيه زينة. 

وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلك ولو كان فيه طِيبٌ» وحمَلوا النهيّ على التّنزيه جمعاً 
ين الادلة. 

قوله: «إنّا هي أربعةً أشهّر وعَشْراً» كذا في الأصل بالنّصب على حكاية لفظ القرآن» 
ولبعضهم بالرّفع وهو واضح 

قال ابن دَقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدّة بالنسبة لما كان قبل ذلك وتّبوين الصّير 
عليهاء ولهذا قال بعده: «وقد كانت إحداكنٌ في الجا هليّة رمي بالبعرة على رأس الخوؤل». 
وفي التَقَييد بالجاهليّة إشارة إلى 3 الحكم في الإسلام صارٌ بخلافه.» وهو كذلك بالنسبة 


و 


لما وُْصِفَ من الصّنيع» لكنّ التقدير بالحَوْلٍ درل السام سن ار تعالى: #وصِيّة 
لَأَزوجهم مُتَنماإِلَ 00 4 [البقرة:٠1]»‏ ثم يسكت بالآية التي قبل وهي: 527 1 


بأنفسهنّ أَريمَة أَكَمْر كه 6 عشرا * [البقرة :3 ]. 

.)١١57( وأخرجها قبله الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 

() كذا قال الحافظ, وهو وهم منه رحمه الله لأن الذي في «مصنف ابن أبي شيبة» 0/ ٠١0‏ أن المفتية بذلك 
عائشة» ثم اختلفت نسخ «المصنف» في ذكر المستفتية» فوقع في بعضها: أسماء بنت عميسء وفي بعضها 
الآخر: أمينة بنت عثمان. أو أمة» وفي بعضها: أسماء بنت عثهان. 


كتاب الطلاق صحف كاهةه فذقا 





قوله: : قال تيده هو ابن نافع راوي الحديث؛ وهو موصولٌ بالإستاد اليد به 
قوله: افقلت لِزينبٌ» هي بنت أبي سَلّمة «وما تَرّمي بالبَعْرة؟) أي: بيني لي المراد بهذا الكلام 

الذي خوطِّت به هذه المرأة. ظ 

قوله: «كانت المرأة إذا تُوُقٌّ عنها زوجها دَخَلّت حِفْشاً...) إلى آخره هكذا في هذه الرٌواية ل 
تُسْده زينبٌه ووَقَمَ في رواية شّعْبة في الباب الذي يليه مرفوعاً كله لكنّه باختصار ولفظه: فقال: 
«لا تكتّجل» قد كانت إحداكنٌ مَكْثْ في كر أحلاسها ‏ أو شَّدٌ بيتها ‏ فإذا كان حَوْلٌ فم كَل 
رَمَت بعرو فلا حتى تَضي أربعة أشهّر وعشرٌ» وهذا لا يقتضي إدراجٌ رواية الباب لأنَشحْبة 
من أحفظ الناس» فلا يقضى على روايته برواية غيره بالاحتهال» ولفل الوتؤلت ها فنووالة 
الباب من الزيادة التي ليست في رواية شُعْبة.. 

والجفش» اكد الوكلة وسكون لقال بعاه العكية لخر أوودازف الروك ابره 
طريق مالك: البيتَ الصَّغير وعند النّسائيٌ (010) من طريق ابن القاسم عن مالك: الحفش: 
الخْصء بضمٌ المعسجّمة بعدها مُهمَلة» وهو أَحصٌ من الذي قبله. 

وقال الشافعىٌ: الحفش: 5 الليل الشّعِثْ البناء”'". وقيل: هو شيءٌ من خوص 
هيه القفّة تمع فيه المعتّدة متاعها من غَزْل ونّحُوه وظاهر سياق القصّة يأبى هذا 
خصوصاً رواية شَعْبة» وكذا وَقَمَ في رواية للنّسائيٌّ ١‏ 20: «عَمَدَت إلى ؟ِ 4 
فَجَلْسَت فيه). ظ ظ ظ 


ولعل أصل الجفش ما ذكر: ذه اسثمول ف البيك الصّعى كتبرعل طزيق الأمععارةة 


َينِ جمع جلس بكسر ثم م سكونٍ: وهو النَّوب أو الكساء 


الرّقيق يكون تحت البَرْدّعة» والمراد أن الراوي شك في أي اللَّظَينٍ وَقَمَ وَضْفُ ثيابها أو 
بر وقد ذكِرا معاً في رواية الباب. 


له: «حتّى تمر بها» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: لما. 











عو 06 


والأحلاس في رواية شعبة به 





)١(‏ وأسند الأزهري في «تهذيب اللغة؛ عن الشافمي قوله: هو البيت الذليل القريث الكمْكِ من الأرض ونسو 
ذلك. [ 
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- باب 45 / ح لاسساه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اَم تؤْتَى بدابة بالتّنوين «جمار» بالجرٌ والتّنوين على البَدَل. 

وقوله: «أو شاة أو طائر) توي لا للشَّكُء وإطلاق الدّابّة على ما ذكر هو بطريق ا حقيقة 
اللكوكةالة الشروية 

قوله: «تفمَضُ بدا بفاءِ ثم مُثنّاة ثم ضاد م معجمة نه يلة» قَيَّرّهِ مالك في آخر الحديث فقال: 
مسح به جلّدها. وأصل المَض: لكر»أني: كير ماكانت فيه وكتج من بها تقل الاي 

ووَقَمَ في رواية للساني' '': تُقبص» بقاف ثم موحّدة ثم مُهمّلة خفيفة» وهي رواية 
الشافعيّ (/ 543" والقَيْصٌ: الأخذ بأطراف الأنامل. 

قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع؛ أي: تذهب بِعَدْوِ وسّرعة إلى مَنَزِل 
أبوَها لكَثْرة حيائها لقبح مَنظرها أو لشِدّة شّوقها إلى الترويج لبعد عَهُدها به. والباء في 
فوا ايمل سيئة والضيطةالارّل أشهر 

قال ابن قتّيبة: سألت الجحجازيّنَ عن الافتيضاضء فذَّكَروا 8 المعيّدّة كانت لا تس ماءً 
ولا لم فر ولا ُزيل شعرأ : ا 0 تفنضء أي: تَكير ما هي 
فيه من العِدّة بطائر قَسَح به قُبّلها وتَنبِذُهء فلا يكاد يعيش بعدّما تَفتَض به ط١‏ 

قلت: وهذا لا يالف تفسيرَ مالكء لكنّه أخصٌّ من لأنّهِ أطلقٌ الجلد وين أن المراد به 
جلد القُبلء وقال ابن وَهْب: معنا ئها مسح بها على الدَابّة وعلى ظهره. 

وقيل: المراد َسَح به ثم تَتََسء أي: تَغْتَسل» والافتضاض: الاغتسالٌ بالماء العَذْبٍ 
لإزالة الوّسَح وإرادة التّقاء حبّى تصيرَ بيضاء تَقيّةَ كالفضّة ومن ثم قال الأخمش: معناه 
تتنظّف فَتَتنقَى من الوَسَخء فدُشبه النضّة في تقائها وبياضهاء والغرض بذلك: الإشارة إلى 


)١(‏ الحديث عند النسائي في «المجتبى) (3077). وفي «السئن الكبرى» (/2791) من طريق مالكء بلفظ رواية الباب 
هناء وفي آخره تفسير مالك أيضاًء وتفسيره يقتضي أنه عند النسائي | هو هنا عند البخاري بلفظ: تفتضء فالله 
تعالى أعلم. 

)١(‏ تصحف في مطبوع «الأم» إلى: فتقبضء بالضاد المعجمة» وقد نصّ غير واحد من العلاء منهم الأزهري في 
«الزاهر) ص5"75. والبغوي في اشر السنة» (7189) أن رواية الشافعي بالضاد المهمّلة. 


كتاب الطلاق 2 باب 45 / ح ممه ام 





إهلاك ما هى فيه ومن الرّمي: انفضا هيا لكل 


تنبيه: وو رَ الكِرّمانٌّ أن تكون الباء في قوله: «فتفئض به للتعدية أو تكون زائدة» أى: 


ظ نض الطائرٌ بأن تكيير بعض أعضائه. انتهى؛ وباس اي 


يم لاه 


| قوله: ثم تَحْرْج فتعْطى بَعْرة بفتح الموحّدة وسكون المهمّلة» ويجوز فتحها 

قوله: «فتزمي ببا0'" في رواية مُطَرّف وابن الماجشُون”" عن مالك: اتّرمي يبَعْرةِ من بَغْر 
اعنم أو الإبل فتّرمِي بها أمامها فيكون ذلك إحلالاً لها» وني رواية ابن وَهُب: «فتّرمي ببَعْرة من 
بَعْر الغنم من وّراء ظهرهااء ووَقَمَ في رواية شّعْبة الآنية: «فإذا كان حولٌ فمرّ كلب رَمَت ببَعْرةِ) 
وظاهره أن رّميها البّعرة يتقف على مُرور الكلبء سواءٌ طالّ زمن اننظار مُروره أم قَضْرٌ وبه 
جَرّمَ بعض الشَرّاح. وقيل: تمي بها مَن عَرَضَ من كلب أو غيره ثري مَن حَصَرَها أنَّمُقامها 
حولاً أهوّن عليها من بَعْرة رمي بها كلباًأوغيره. 00 ! 

وقال عياض: يُمكن الجمع بأنْ الكلب إذا مرِّ افتضّت به ثم رَمَت البّعرة.. قلت 
يختى لعدعيدوا ل ياذة فك الئقة فقيو لة ولا سيّا إذا كان حافظأء فإنّه لا مُنافاة بين الك وايتين 
حتى يحتاج إلى الجمع. 

واختلفَ في المراد برّمي البعرة» فقيل: هو إشارة إلى أنَّا رَمّت العدّة رَمْيَ البَعْرةه 
وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فَعَلَنه من التَريْص والصّبر على البلاء ا 
انقصىء كان عندها بمنزلة البّعرة التي رَمٍَ الي ايا بل 
تَرمِيها على سبيل التَفاؤّل بعَدم عودها إلى مثل ذلك 
(1) لفظة «بها' بدت في أصولنا الثلاثة و(س)» ول ترد في اليونينية ولا في الأصل الخطي الذي عندنا برواية 

أبي ذرٌء وهي ثابتة في «الموطأ» برواية يحبى الليئي ”/ 20417 وبرواية أبي مصعب الزهري »17١19(‏ وكذا 

في رواية جميع من خرّجه من طريق مالك. 
() مطرف المأكور: مف بو ع قفون سنانك الأعسر لد وراية معطا كز نيد عله قافا هن برح 


الحديث (7"07). وكذلك ابن الماجشون وهو عبد الملك. له رواية للموطأء ى) يدل عليه كلام الدارقطني 2 
«علله» 0ه حيث أورده مع أصحاب «الموطأ». 
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> باب 40 / ح 5778 - ١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





- باب الكحُل للحادة 


الكَحْلٍ فقال: ل اي - أو شم بَيتِها - فإذا كان 
حَوْلٌ فمرّ كلْبٌ رَمَت ببَعْرة فلا حبّى تَمْضِيَ أربعة أشهر وعَشْرًا. 

9ه- وسمعثٌ زينبَ بنت أب سَلَمَةَ تُحَدّتْ عن أمٌّ حبيبةً: أنَّ النبيّ يكل قال: دلا يحل 
لامرأةٍ مُسْلمةٍ نؤْمِنُ بالله واليوم الآخرء أن تُحِدٌ فوقٌ ثلاثة أيام إلا على زوجهاء أربعة أشهَرٍ 
وعَشراً). 

- حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا بِشْرٌ حدّثنا سَلَمَةُ بن عَلْقَمة عن محمّدٍ بِنِ سِيرِينَ» قالت 
م عَطِيَه: مبينا أن نُحِدّ أكثرٌ من ثلاث إلا بزوج. 

قوله: «باب الكخُل للحادّة» كذا وَقَمَ من الثلائي؛ ولو كان من الرّباعيّ لقال: المُحِدَة. 
فال ابن التَّن: الصّواب ال حادبلا هاءء لأنّهنَعتّ للمؤنّثِ كطالقٍ وحائض. قلت: لكنه جائز”" 
فليس بخطأ وإن كان الآخر أرجح. 

ذَكّر فيه حديث أمّ سَلَمَةَ الماضي في الباب قبله. وكذا حديث أمّ حبيبة» أورّدّهما من طريق 
شُعْبة باختصار» وقد تقدَّم ما فيه قبل. 

وقوله: ٠لا‏ تكتَحِلُ» في رواية المَستَملي: «لا تَكَخّل)”" بلا تاءِ بين الكاف والحاء. 

ثم أورَدَ حديث أمَّ عَطيّة مختصراًء وفي الباب الذي يليه مُطوّلاً. 


وقوله: «إلا بزوج» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: إلا على زوج. 


)١(‏ وكذلك يجوز أن يقال: مُجْدَّة ىا في «المصباح» للفيومي» وقد ورد أثر صفية بنت أبي عبيد الذي قدم الحافظ 


ذكره بلفظ: أنها اشتكت عينهاء وهى حادة على ابن عمر... أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق )١7١76(‏ من 
طريق مالك» و(775١171١)‏ من طريق موسى بن عقبة» كلاهما عن نافع عنها. 
(0) في اليونينية ما يدل على أنها للحمّويّ أيضاً. 


كتاب الطلاق باب 48 / ح ١4"ه 51١‏ 





8 باب القُسْط للحادّة عند الطهر 

-8١‏ حدّثني عبد الله بن عبد الومّاب» حدّثنا حمّادُ بِنُ زيد. عن أيوبّ» عن حفصة. 
عن أمٌّ عَطِيهَ قالت: كنا ننْهَى أن نُحِدّ على ميّتٍ فوقٌ ثلاث إلا على زوج: أربعة أشهُرٍ وعشرأء 
ولا كتج نوالا لوول ل : َؤْباً مصبوغاً إلَائوْبَ عَضْبء وقد رخص لنا عند الطهر 
إذا اغتّسَلَت إخدانا من يِحِيضها في تُبْدَّةِ من كُسْتٍ أَظْفار» وكنا نُنّْهَى عن اتّباع الجنائز. 

قوله: «باب القُسْط للجادّةِ عند الطّهّر) أي: عند طّهرها من المّحيض إذا كانت ممّن تحيض. 

قوله: 0 وقد صرح برَفعِه في الباب الذي بعذه. 

قوله: «ولا تَلْبّس نَوْباً مضبوغاً إلَانَوْبٍ عضب بِمُهِمَلَبَنِ مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة» 


الى سنس ير 


وهو بالإضافة: وهي برود 0 يُعصَب عَزْطاء أي: يربط ثم يصب ذم نسح مَعصُوبا فيَخْرّْج 
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كاري امطاب نكي 1 لكر ب لفطب لقا عدون لخي 
وقال صاحب «المنتَهَّى) : الععضّب: هو المفتول من برود اليمن. 
وذكر أب موسى المدينيّ في اذل الغريب» عن بعض أهل اليمن: أنه من داب بحريّة تُسمّى 
رس فرعَون يُتّخَذُ منها العكَرّز وغيثه ويكون أبيّ. وهذا غريب» وأغرَبُ منه قول السّهَيل: 
نات لا ينبت إِلَّا باليمن» وعزاه لأبي حنيفة الدَينَوَريٌ وأغرّب منه قول الدذاوودي: المراد 
بالنّوبٍ العضب: المضرة وهي الجبّرة» وليس له سَلّف في أن العَضُب: الأخطرٌ. 

قال ابن المنذر: أَجمَع العلماء عل أنه لا يجوز للحادّة لبس الثّياب المحَصمّرة ولا المصبّغة, 
ّاما صُبعَ بسواد فرَخصٌ فيه مالك والشافعيّء لكونه لا ند للزئة بل هو من ياس 
الحُنء وكَرة عرو العَضْبَ أيضاًء وكَرِةَ مالك غَليظه. قال التوَويّ: سيك 
تحريمه مُطلَق وهذا الحديث حُجة لمن أجارّه. 


وقال ابن دقيق العيد: بوْحَذ من مفهوم الحديث جواوٌ ما ليس بمصبوع: : وهي النَِابُ 
البيض» ٠‏ ومََع بعض المالكيّة المرتّفع منها الذي يُتَرَيّن به وكذلك الأسوّد إذا كان تم 


ع ني قال التووى: ورَخصٌ أصحابنا فيا ل يُتَريّن به ولو كان مصبوغاً. 
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ختلف في الحرير» فالأصحٌ عند الشافعية مَنء مَنعٌه مُطلَقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ. لأنّه أبيحَ 
شا لواحا نمة مال مكاي عق كلجال 

وف التَحَلٍ بالذّهَبِ والفِضّة وباللُولو ونحوه وجهان: الأصحٌ جوازه» وفيه نظرٌ من جهة 
المعنى في المقصود بلبيِهء وفي المقصود بالإحداد. فإ عند تأمّلها يكَرَجّح المنٌ» والله أعلم. 

قوله: اوقد رخص لنا) بضمٌ أوّله أيضاً وقد صَرّحَ برفعه في الباب الذي بعذه. 

قوله: «عند الطهر إذا اغْيّسَلّت إحدانا من تحيضها» في رواية الكشمِيهنيٌّ: «حَيْضها» وفي الذي 
بعده: ولا َس طيباً إلّا أدنّى طهرها إذا طَهرَت» . 

قوله: «في نَبُذَّةا ره يفن ال رن رسكو الو داه 4 مُعجّمة» أي: قطعة, وتطلّق على 
التي اليس 

قوله: «من كنت أظفار» كذا فيه بالكاف وبالإضافة» وفي الذي بعده: «من ا وَأَظْفار) 


1 


بقافٍ واو عاطِفةء وهو أوججه. وحَطّأ عياض الأوّلَء وقد تقدّم بيانه في كتاب الحيض (717). 
وقال بعده: «قال أبو عبد الله» وهو البخاريّ «القسْط والكُّسّْت مثل الكافور 

ع ا 58 2 و 00 به 
والقافور)”". أي: يجوز في كل منهما الكاف والقافء/ وزاد: القسطء أنَّه يقال بالتاء المثنّاة 


بَدَلُ الطاءء فأراد المثليّة في الحرف الأوّل فقط. قال النَوَويٌ: القسْط والأظفار نوعان 


معروفان من البَخورء وليسا من مقصود الطّيبء رُخصٌ فيه للمُغتّسلة من الحيض لإزالة 
الرّائحة الكريهة تَتبَعُ به أثر الدّمِ لا للطّيب. 

قلت: المقصود من التطيّب بها أن يُخلَطا في أجزاءٍ أَحَرَ من غيرهما ثم نُسحّق فتصير طِيباً: 
والمقصود بها هنا كما قال الشّيخ: أن تََّبعَ بهها أَثرَ الدّم لإزالة الرّائحة لا للتطيّب. 

وعم لد ارووض أن الراد ]نا تبسك القسظ و كلقي قواذاء الخو قيلها لتذهدت رائئدة 
اوروز ةعاق أن ماهر اللدوك لدانلا م نهر اننحة علق لاهن ال ريه 
كذا قال وفيه نظر. 





)١(‏ وقع قوله هذا في الباب التالي بعد الحديثين التاليين. 


كتاب الطلاق باب 4: /رح 8[47ه-1844ه عدبا به 








وافثرل يمعل عدوا تعن نما قدامتحة لزان جسن نااقركت نهد إذالى كن للعرين 

أو التطبّف كالتَدَهْنِ بالزّيتِ في شعر الرّأس أو غيره. 
44 - باب تلبس الحادّة ثياب العَضْب 

- حدَّثْنا المَضْلٌ بن دكي حدّئنا عبد السّلمٍ بن حَرْبِ» عن هشام؛ عن حفص عن 
م عَطِيّة » قالت: قال النبيّ طللة: «لايلٌ لامرأة نؤِْنُ بالله واليوم الآخر أن عد فوقّ ثلاث إلا على 
زوج ئها لائحْتَحِلٌ» ولاتَلبسُ ؟ وبا مصبوغاً إلانَوْبَ عَضْبٍ). 

2 7ه - وقال الأنصاري: حدّثنا هشامٌ حد حدَّثئنا خفصة. حدّئتئي م عَطِيَة 
اولائَمَسٌ طِيباً إلا أدتَى طّهرها إذا طَهُرَتء ُبّذة من قُسْطٍ وأظفار». 


ل 


: تبى الب ك: 


قال أبو عبد الله: القَسْط والكّمْتُ مثل: الكافور والقافور. 

4 4 01- حدّئنا محمد بن كثيره عن سفيانَ عن عبلٍ الله بن بي بكر بن عَمْرِو بن حَرْم حدّثني 
ميدٌ بن نافع» عن زينبّ بنتٍ أبي سَلَمقَ عن أمَّ حَبيبة بنتٍ أبي سفيالَ: نا جاءها تَعِيَّ أبيها دَعَتَ 
بطيب فمَسَحَت ذراعيها. وقالت: ما لي بالطب من حاجق لولا أن سمعثٌ النبيّ كل يقول: «لا 
جل لامرأوتؤْنٌ بلله واليوم الآِرِ يد على ميّتِ فوق ثلادثه إلاعلى زوج أربعة أشهُرٍ وعشْرً». 

قوله: #باب ل الحادة ثيات العصب) ذكر فيه حديث م عطي 000 برفعه» 00 
في أوّله: «لا كحِلَ لامرأةٍ؛ الحديث» مثل حديث أمّ حبيبة الماضي قبله (0174)» وزاد بعد 
قوله: «إِلّا على زوج»: «فَإئََّا لا تَكتّحِل ولا تَلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَضْب)» وقد 
تقدّم شرحه في الذي قبله» ووَكَمَ فيه: «فوقٌ ثلاث" وتقدّم في حديث أمّ حبيبة في الطريق 
الأولى (077): (اثللاث لّيال» وفي الطريق الثانية وعم ااثلاثة أيام) وجيع بإرادة 
اللَيالي بأيامهاء ويحمّل المطلّق هنا على المقيّد الآوّل ولذلك الدورهو خيرل الشضاغل أن 
لمراد: ثلاث لَيالٍ بأيامهاء وذهب الأوزاعيٌ إلى أئََّا تُحِدَّ ثلاث لَيالٍ فقطء فإن مات في 
أوّل اللّيل أقلَعَت في أوّل اليوم الثالث» وإن مات في أثناء اللّيل أو في أوَّل التّهار أو في أثنائه ل 
تقلع إلا في صَبيحة اليوم الرّابع ولا تلفيق. [ ظ ظ 
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قوله: «وقال الأنصاريّ» هو محمّد بن عبد الله بن المثثى شيخ البخاريّ» وقد أخرج عنه 
الكثير بواسطةٍ وبلا واسطةء وهشامٌ: هو الدّستوائيٌ المذكور في الذي قبله”©. 
قوله: «مبى النبي يَكِةِ ولا نَمَسَ طيباً» كذا أورّدّه مختصراًء وهو في الأصل مثل الحديث الذي 
قبله» وقد وَصَلْه البهقي (414/1) من طريق أبي حاتم الاي عن الأنصاريّ بلفظ: 3 
رسول الله كي تجى أن ُِدَ المرأة فوق ثلاثة أيام» إلا على زوج فَإئها تَحِدَ عليه أربعة أشهّر 
وعشراء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلاثوبٌ عَضْبٍء ولا تَكتّجلء ولا َس طِيبا 
قوله: ١لا‏ أذَى طهْرها» أي: عند قرب طَهْرها أو أقلّ طُّهرهاء وقد تقدَّم شرحه قبل 
(6071). 
ثم ذكر المصّف حديث أمّ حبيبة من طريق سفيان ‏ وهو الثوريّ -عن عبد الله بن أبي بكر - 
وهو ابن حمّد بن عَمْرو بن حَزْم شيخ مالك فيه وقد مقَى شرحه أيضاً (014). 
- باب إوَالَذينَ يُتوَهوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَرونجًا 4 إلى قوله: حير 
6 - حدّئني إسحاقٌ بِنُ منصورء أخبّرنا رَوْحّ بن عُبَادة حدّئنا شِبْلُ عن ابن أبي 
نَحبح؛ عن مجاهل « وَألَذِنَ يتَوفَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَرْويجًا > [البقرة:؟] قال: ووو 
د عند أهلٍ زوجها واجب فال اله: ( وي يُتَوَووْرَ مِنحكم وِيِدَرونَ أ رونا وضدكة 
لَأَرُوجهم مُتَدما ِل الحول عير راي َع ا جتاح ليك في ماق فا 
أَنسِهِرك من معْرُونٍ © [البقرة:٠74]»‏ قال: جَعَلَ اهلها تَامَ السّنةِ سبعةً أشهّر وعِشْرِينَ ليلة 
وصيّة إن شاءت سَكَنَت في وصِيّيهاء وإن شاةت حَرَجَتء وهو قولٌ الله تعالى: ©عَي إِخْرَاجَ 


ون حجن فلا ناح عَلَيَحَكُمَ 4 فالعِدَةٌ كما هي واجبٌ عليها. رَعَمَ ذلك عن مجاهد. 


له ض وه ٠‏ ع كم[ م © وء و 
وقال عطاء: قال ابن عباس : نسحت هذه الاية عدتها علد اهلها فتعتل حيث شاءت» 


0 


دح مر 


وقول الله تعالى: 9 عير إِحرَايَ 4. 





0010( كنذا قال الحافظط ر ممه أللّهء وهو ذهول ميفى فإن هشاماً هذا: هو ابن سا القرمؤمئ: وقد شلفك أن نيه 
البخاريّ بإثر الحديث (9170). 


كتاب الطلاق باب 0ه / ح هه مم 





وقال عطاء: إن شاءت اعبّدّت عند أهلها وسَكَنَت فق وَصِيّتَهاء وإن شاءت خَرَجَتَ 
لقول الله: «إقلا داح عَلِيِحكُمْ في مَاهعَأ ف ألسهرك  .*‏ 

قال عطاءً: : م جاء الميراث فتَسَح السّكتى» فتَمْتَنُ حيتُ شاءت ولا سَكْتَى لها. 

قوله: «باب © وَالَذِينَ يُتَوفَوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَروجًا 4 إلى قوله: حير 1# كذا لأبي ذرٌ 
والأككر وساقٌ في رواية ككريمة الآية بكّإها. . 

قوله: ١حدّئني‏ إسحاق بن منصور» تقدّم في تفسير البقرة هذا الحديث بهذا السَّمَد (1571), 
وبيّت هناك ما قيل فيه من تعليق وغيره ووَقمَ هناك «إسحاق» غير منسوب. ور ابن 
راهويه» وقد ظَهَرَ من هذه الطّريق أنه ابن منصورء ولعلّه كان عنده عنهم| جميعاً. 

وقوله: "كانت هذه العِدّةٌ تَعتَذُ عند أهل زوجها واجباً» كذا لأبي ذرٌ عن الكشْوِيهنيٌ» وذَكّر 
«واجباً» إِمَا لأنّه صِمَةٌ محذوني» أي: أمراً واجبء أو ضَكَّنَ العِدّةَ معنى الاعتداد. وفي رواية 
كريمة «واجب» على أنه حَيَرُ مُبنَدَْ محذوفي. ظ 

قال ابن بَطَالٍ: ذهب مجاهدٌ إلى أنّ الآية وهي قوله تعالى: : #يتريصن يأ نشسهنّ أَريمَةَ أَشْمْرٍ 
وَعَشّرَا # [البقرة:184] نزلت قبل الآية التي فيها : #وَصِية لَأَرُوجهم مَتَدعًا إل لْحَولٍ غير 
حراج © [البقرة:٠*‏ ؟] كما هي قبلها في الثّلاوة» وكأنَ الحامل له على ذلك استشكالٌ أن يكون 
الناسحٌ قبل المنسوخء فرأى أنَّ استعرالها تمن بحُكم غير مُتّدافع؛ لجوازٍ أن يُوجب الله على 
المعتّدة تَرَيْصٌ أربعة أشهُر وعشر» ويُوجب على أهلها أن تَبِقَى عندهم سبعة أشهّر وعشرينَ 
ليلةً هام الحَول إن أقامّت عندهم. انتهى مُلخّصاًء قال: وهو قولٌ ل يَقَلَّهِ أحدٌّ من المفسّرينَ 
افقو ولا اكه عليه من التقياء اعد ييل أطتقرا هل أن آي لتر لوعف بوآن لتك 
َبَعٌ للعدّة» فلم نسم ا حول في العدّة بالأربعة أشهّر وعشر بسكت السّكتّى أيضاً. 

وقال ابن عبد البَرّ: لم يختلف العلماء أنَّ الِدّة بالحولٍ تحت إلى أربعة أشهّر وعشر» وإلّا 
اخمّلّفوا في قوله: «َيرَ إِخرَاجٍ 4» فالجمهور على أنه نْسحَ أيضاء وروى/ ابن أبي نُجيح عن 


مجاهد, فذّكّر حديتٌ الباب» قال: ولم يُتابَع على ذلك» ولا قال أحدٌ من علماء المي مر 
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الصّحابة والتابعينَ به في مد العِدّة بل روى ابن جُرَيج عن مجاهد في قَدرها مِثْلّ ما عليه 
الناسش”"» فارتَقَمَ الحخلافٌ واختصٌّ ما بُقَلَ عن مجاهد وغيره بمٌدّة الشكتى, على أنه أيضاً شاد لا 
يُعوّل عليه؛ والله أعلم. 

1- - باب مَهر البَغِيّ والكاح الفاسد 

وقال الحسنٌ: إذا تزوّج تُحرّمةٌ وهو لايَشْمُرُ فرق بيتهماء وها ما أكَرّت وليس هاغيئه. 

َم قال يَعْدٌ: لها صَدَاقُها. 

45 01- حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانُ عن الرْهْريٌ» عن أبي بكر بن عبد الرّحمن» عن 
أبي مَسعودٍ طن قال: تَبَى النبئّ يكل عن َمَنِ الكَلْب» وحُلُوانٍ الكاهن ومَهْر البَغِيّ. 

1 01- حدَّئنا آدم حدّثنا شعْبةُ حدَّئنا عَوْنُ بن بي جْحَيفة عن أبيه قال: لعن الث يكل 
الواشمة والمُستَوْشِمة وآكِل الرّبا ومُوكِلّه. وتَيّى عن نَّمَنِ الكَلْبٍء وكَسب البَغِيٌّ ولَعَنَ 
المُصَوَرِينَ. 

حدّئنا علي بن الجَعْدِ أخبرنا شُعْبةُ عن محمّدٍ بن جحادةٌ عن أبي حازم عن 
أبي هريرة: تبَى النبي يَكِِ عن كَسْب الإماء. ْ 

قوله: «باب مَهر البَغي والنكاح الفاسد» البَغي» بكسر المعجمة وتشديد التحتانيّة بِوَرْنٍ 
فَعِيل» من البغاء: وهو الزَّنىء يَستَوي في لفظه المذّكّر والمؤنّث. 

قال الكِرْمانيٌ: وقيل وزتّه فَعُولء لأنَّ أصله بَحْويٌ ألرللع الراو باق تروت القن 
لأجل الياء التي بعدهاء والتقدير: ومّهر من نُكِحَت في التكاح الفاسد, أي: بشبهة من إخلال 
شرطٍ أو نحو ذلك. 

قوله: «وقال الحسن» هو البصري «إذا تَرْوّج محر مة) بتشديد الرَّاى والمستملي بفتح الميم 
والرّاء وسكون احاء بينه| وبالضٌمير”"» وبهذا الثاني جَرّمَ ابن التّن وقال: أي: ذا حَرَّمةٍ. 


)١(‏ كما في «تفسير سفيان الثوري» برواية أبي حذيفة النَّهُدي عنه عن ابن جريج عن مجاهد ص58. 
(؟) أي: ححَرَمَّه. 


كتاب الطلاق 0 باب أه 27 م 5 لام ظ سدم 








0 


قولف وهو لا بنش لحراة ح]ةا تقكة) ومزذا القيد وضيوهه إطاق الج ::وقال 
2111111111 
مَهِرٌ المثل» وهم الأكثر. 

قوله: فرق بينهما بضمٌّ - ظ 

قوله: «وليس لها غيُه. ثم قال بَعْد: لها صَدَاقُها» هذا الأثر وَصَلّه ابن أبي شَيْبة (4/ 0*4 
عن هُشَّيم؛ عن يونس» عن الحسنء مثلّه إلى قوله: «وليس ها غيرٌها؛ ومن طريق مَطرٍ الورَاق 

عن الحسن نحوّهء وقال: لها صَداقها (4/ 55): أي: صَداقٌ مثلِها. 

0-6 المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول حديك أى مسغود: وهو عَقبة بن عَمْرْوَ الأنضاريّء في النهى عن كَمَن الكل 
وخلوان الكاهن ومهر البَغيّ. 

وقوله: ف ع ار ف ره 
الحُميديّ (450) عن سفيان» حدَّئنا الزّهْريٌ: أنه سمعٌ أبا بكر بن عبد الرّحمن. ‏ 

لثاني: جديث أب جحَيفةَ في لَمْن الواشِمّةء الحديتٌ» وفيه: وتجى عن ثّمَن الكَلْبِ وكَسْب 
البَغيّ» ولَعَنَ المصَوَرِينَ. 

الثالث: حديث أبي هريرة في النّههي عن كسب الإماء» وقد تقدّم شرح الأحاديث الثلاثة في 
آخر البيوع 1777او .07798‏ 

قال ابن بَطَالٍ: امور عن عفد عل مح وه عال لحريو وجب عله اله 
للإجماع على تحريم العَقْده فلم يكن هناك شبهة ل وعن أبي عنيفة: العقّد شَيْهة: 
ظ احلا لوط جام ل فها رك هارم عل بلاق ولاح علي لله . 
0 زاحتما. خصّته من الملك اقتضّت/ خصول ليق الا ا و 

معي ااا تيناع تلاز الاسم و90 يَحِبُ الح في وطء المرٌة ولا 
ظ 0 
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قسانت اكير لبس حون عا نيابو كف الدخول 
أو طَلَّقّها قبِلَ الدّحُول والمَسِيسِ 
+4 #افس سدلنا مقرو يز رارك العترفا ؤسام لوص الوك عن سعيو زو كك قال: 

قلثُ لابنٍ عمرّ: رجل قَذّفَ امرأته؟ فقال: فرّقَّ نبي الله يل بينَ أُكَوّي بَني العَجُلان» وقال: 
«لله يَعلّمُ أنّ أحدّكٌّ) كاذِبٌ فهل منكا تائبٌ؟؟ فأبّيا فقال: «اللهيَعلّمُ أنَّ أحدّكٌّ) كاؤِبٌء فهل 
منكما تائبٌ؟؟ فأبّياء فقرّقٌ بيتهها. 

قال أيوت: فقال لي عَمْرو بن وينار: في الحديث شي لا أراك تَحَدنها قال: قال الرجل: مالي ؟ 
قال: ٠لا‏ مال لكَ. إن كنت صادقاً فقد مَخَلْتَ مهاء وإن كنت كاذباً فهو أَبِعَدٌ منكٌ». 

قوله: «باب المهر للمَدخولٍ عليها» أي: وُجوبه أو استحقاقه. 

وقوله: «وكيف الدّخول» يشير إلى الخلاف فيه» وقد قَسَّكَ بقوله في حديث الباب: 
افقن تخلت اةاغل أن من أغدن نابا وارعى يترا عل الرأة فقف وَخَك ها الصداق 
وعليها العدّة. وبذلك قال اللَّيث والأوزاعيٌ وأهل الكوفة وأحمدء وجاء ذلك عن عمرٌ 
وعليّ وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمرء قال الكوفيّونَ: الْخَلُوة الصّحيحة يجب 
معها المهرٌ كاملاًء سواء وَطِىَ أم لم يَطّأء إِلّا إن كان أحذهما مريضاً أو صائأ أو مُحرماًء أو 
كانت حائضاً فلّها النّصف وعليها العِدَّةٌ كاملة» واحتَّجُّوا أيضاً بأنَّ الغالب عند إغلاق 
الباب وإرخاء السّتر على المرأة وُقوعٌ الجماع فأقيمت المَظِنَةُ مقام المَيِنّه لما جُبلت عليه 
التموس في تلك الحالة من عَدَم الصَّبِر عن الوقاع غالباً لعَلّبة الشّهوة وتّوفير الدّاعية. 

وذهب الشافعيٌ وطائفة إلى أن المَهْر لا يتجب كاملاً إلا بالجماع, واحمّجّ بقوله تعالى: 
ون للَشسوشي بن قل أن تمسوهة وقد رضحم طن مَرِيضَّةٌ قنِضفٌ ما فرَضم © [البقرة:5717] 
وقال: «ثمَطَلْفتمُوهُنَ من قبل أ. تمسوهري قم كم عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَوَ تعندٌ وها 6[الأحزاب:44]» 
وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عبّاس وشُرّيح والشُعبيّ وابن سيرين. 

والجواب عن حديث الباب: أنه تبَتَ في ايّواية الأخرى في حديث: «فهو با استَّحلَلتَ من 
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فَرّجها) (0717). فلم يكن في قوله: «دحَلت عليها» ا اال إنَّ عرد الدُخول يكفي. 

وقال مالكٌ: إذا دَحَلّ بالمرأة في بيته صَدَّقَت عليه» وإن دحل بها في بيتها صَدَّقٌ عليها. 
ونَقَله عن ابن المسسيّب”"2» وعن مالك رواية أخرى كقولٍ الكوفيَّينَ 

قوله: «أو طَلَّقَها قبل التُخول» قال ابن بَطَّالٍ: التّقدير: أو كيف طلاقها؟ فاكتَّى بذِكر 
الفعل عن ذِكر المصدّر لدلالته عليه. قلت: سوام أو كيف الكم إذا طَلَمّها 
قبل الدّخول؟ 

قوله: اوالمَسِيس» لَبَتَ هذا في رواية النسَفِيٌ”"» والتقدير: وكفن لعي ؟ وهو مغطرف 
عل الدغول: الى إذا طانيااقل الدخر ل ؤقيل العمسن. 

ثم كر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد بن جُبر عنه في قضّة ا ملاعنة وقد تقدّم شرحه 

مُستّوقٌ في أبواب اللّعان .)01.1١(‏ 


7ه - يباب 0 


ول نال : لا جاح ليك د تلن شوق كوا لم ون )لد 
قوله: 95 بصير 4 [البقرة:/787]. ظ 
وقوله تعالى: ف وَإملقتِ مويق لمتقيرت (0) كلدت بين أله 


ى نكم ءاياده لَمَلَكُم د ّ تَعَقَلُونَ * [البقرة 5-1 0 

وم يَذكُر النييٌ ل في المُلاعَنةِ مُنْعَةَ حينَ طَلّقَها زوجها. 

6٠‏ حدّئنا قُتيبةَ بنُ سعيدء حدّئنا سفيانٌ عن عَمرِوء عن سعيدٍ بن جب عن ابن 
عمرٌ: أنّ النبيّ ِ قال لِلْمتَلاعتَينِ: «حسابك) على الله أَحَدّكُّا كاذِبٌ, لا سبيل لك عليها». قال: يا 
رسول الله مالي؟ قال: االلاطووي عي وا ال وإن 
كنتٌ كاذباً فذلكٌ أَبِعَدُ وأَبِعَدٌ لك مئها». 


)١(‏ «الموطأً» 5 و وقال الزرقاني في #اشرحه)» */ 77: فحاصلّه أنه يصِدَّق الزائر منهما بيمين. 
(0) وفي اليونينية ثبوته أيضاً للحمُويّ. 
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قوله: «باب المُتْعة للّي لم يُفرَض طاء لقوله تعالى: <( لا جاح عَلِيك إن طلقم لَه مَاكمْ 
تومن أو تَفِْصُوأ هن ِيصَة 4 إلى قوله: < بير 14 كذا للأكثر» وساقٌ ذلك في رواية 
كريمة» وساقٌ ابن بَطَالٍ في شرحه إلى قوله: 9# عَلَأْلْوْسِع قدرهه 4 [البقرة:577]» ثم قال: إلى 
قوله: « تَعَهَُونَ 4 [البقرة:141] ولم أرَ ذلك لغيره» وهو بعيدٌ أيضاً لأنَ المصئف قال بعد 
ذلك: وقوله تعالى: 9 وَلِلمَطلَمَتِ مع المعو 4 وتَقييدٌه في التّرجمة بالتي لم يفرَض لها قد 
استَدَلٌ له بقوله في الآية: م«أوْتَفْرصُوأ لَهَنَّ مرَيصَةٌ #البقرة: 715]» وهو مَصِيرٌ منه إلى أ «أو» 
للتّتويع» فتَقّى الجُتاح عمّن طلَقَّت قبل المّسيسء فلا مُتعة لها لأا تَقَصَّت من المسمّى» فكيف 
ينيْت ها قَدْرٌ زائدٌ عمّن فَرض ها قَدْرٌ معلومٌ مع وجود المَسيس؟ وهذا أحد قويٍّ العلماء 
وأحد قوي الشافعيّ أيضا. 

وعن أب حنيفة: تَختَصٌ المتعة بمن طَلَّقَها قبل الدّخول ول يُسمٌ لها صَدَاقا وقال اللّيث: لا 
تجب المتعة أصلاً» وبه قال مالك واحتّجّ له بعض أنباعه بأنّها لم تقد وتُعَقَبَ بأنَّ عَدَم التّقدير 
لايَمنّ الوجوب كتقّقة القريب. واحتّجٌ بعضهم بأنَّ ُرَيحاً يقول: مَنّع إن كنت محينا مَنّع إن 
كنت مُتّقياً. ولا دلالة فيه على ترك الوجوب. 

وذهيّت طائفة من السَّلَف إلى أنّ لكلّ مُطلّقة مُتعةٌ من غير استثناء» وعن الشافعيّ مثلّه 
وهو الرّاجحء وكذا تجب في كل فرقة إلا في فُرقةٍ وفعت بِسَببٍ منها. 

قوله: «وقوله تعالى: وَلِلْمُطلَقتِ ملعأ بالْمَعرُونِ © [البقرة:١4‏ ؟]) تَسَّلكَ به مَن قال 
بِالحُموم؛ وحَحضّه مَن قَصَّل بها تقدّم في الآية الأولى. 

قوله: «ول يَذَكُر النيٌ يفي الملاَنة مُنْعَةَ حين طَلَّمَها زوجها» قد تقدَّمَت أحاديث اللّعان 
(01) مُستوفاةً الطَّرقَء وليس في شيءٍ منها للمُتعة ذِكْدٌ فكأنّه مَسَّكَ في ترك المتعة 
لمُلاعَنة بالعَدَم وهو مَبنيٌ على أنَّ القرقة لا تقع بنفس اللّعانء فأمًا من قال: إِنَّهَا تقع بنفس 
اللّعان فأجابَ عن قوله في الحديث: فطَلّقَهاء بأنّ ذلك كان قبل علمه بالحكم كم تقدّم تقريره. 
وحينئذٍ فلم ندل الملاعنة في عُموم المطلّقات. ا 
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ثمّ ذكر حديث ابن عمر في قصّة الملاعن» وقوله فيه: «وإن كنت كاؤباً» وَقَمَ في رواية 
الكشوِيهنيٌّ: «وإن كنت كَذَّبت عليها» . 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الطّلاق وتوابعه من اللّعان والظّهار وغير ذلك من الأحاديث 
المرفوعة على مئةٍ وثمانية عشرٌ حديثاًء المعلّق منها سنّة وعشرونَ حديثاً والباقي موصول؛ 
المكرّر منه فيه وفيها مَضَى ائنان وتسعونٌ حديثاًء والخالص ستّةٌ وعشر ونَّ حديثا وائقّه 
سبلم عل :قطرضها سورع خارف اف وحدرة أى أضين وحليت هل ين سعد نيا 
في قصّة الحونيّة) وحديث عل «ألم تعلم أن القلم رُفِعَ عن النائم» الحديث» وهو ا 
وحديث ابن عبّاس ف قصّة ثابت بن قيس في الخُلْع» وحديثه في زوج بريرة» وحديثه: 
«كان المشركون على مَنْزِلتَينِ)» وحديث ابن عمر في يكاح دمي وحديثه في تفسير الإيلاء. 
وعحديق المسور فق شآن ششعة»وحديق صائفة (كانيت:فاطمة بدت فيس في مكان وَحْشٍ) 
وهو مُعَلّقٌّ. 


وفيه من الآثار عن الصّحابة فمّن بعدهم تسعونٌ أثرأء والله أعلم. 
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بسي الله ايحم الرَحِيِمِ 


: وفضل التفقة على الأهل» وقول الله عزّ وجل‎ - ١ 
وك لَك مادا َفِمُونَ قل الغو كَدك بين الله لك الْآياتِ لمَلَكُم‎ 
]57١-119:ةرقبلا[‎ © َنَفَكرُونَ (50) فى لديا وَالأبِخْرَوَ‎ 
 .لضقملا وقال الحسنٌ: الك‎ 
حدّثنا آدمٌ بن بي إياس» حدّثنا شُعْبةٌ عن عَدِيٌ بن ثابتٍء قال: سمعث عبدٌ الله‎ -ه"ه١‎ 
ابنَ يزيدٌ الأنصاري» عن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ» فقلت: عن النبئٌّ ل فقال: عن النبيّ بك قال:‎ 
«إذا أنفقّ المسلمُ تَقَقةَ على أهله. وهو يبه كانت له صَدَّقَةَ).‎ 
قوله: نسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب النّمّقات وفَضّل التّمّقة على الأهل» كذا لكريمة:‎ 
وقد تقدّم في رواية أبي ذرٌ والنّسَفَيّ: «كتاب التَمقات» ثم البسملة ثم ثم قال: «باب قضل التفَقة‎ 
على الأهل) وسَقَط لفظ «باب» لأبي ذرٌ.‎ 
قوله: «وقول الله عر وجلّ: يلوك مادا فون الصف كايلك نا َه لك‎ 
لآباتِ لدَلَكثْمْ تلد وت () في لديا ييه للجميع» ووقف سفت عند‎ 
قوله: قل المعو *. وقد قرأ الأكثر: « قُلٍ الْمَمْوَ * بالتصبء أي: تُنفقونٌ العفو أو أنفقوا‎ 
العفو. وقرأ أبو عَمْرو وقَبّله الحسن وقتادة: «قل العَفُوً) بالرّفع» أي: هو العفوء ومثله قوطم:‎ 
ماذا رَكبتَ» أفرسٌ أم بعيد؟ يجوز الرّفع والتصب.‎ 
قوله: «وقال الحسن: العفو: الفضل» وَصَلّه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في «زيادات‎ 
كاا قا عن الحسن البصري. وزاد: عبيسم”‎ 
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ع و ع0 ت” سم ءِِ 2 00 1 
وأخرج عبد بن حميدٍ أيضا من وجه آخر عن الحسن قال: أن لا تجهد مالك ثم تقعد تسأل 
الناس. فعُرفَ بهذا المرادُ بقوله: «المَضْل) أي: ما لا يُوَثّر في المال فيَمحَقّه. 


ار 
سر صر ع اله 
* 


واماعرع اواو طاري رس موي ا حر يط مسن زو لبه: أنه يَلِعْه أن 
كاب لله يَكئِدِ فقالا: إن لي اميت واللزومو اران 

وقد جاء عن ابن عبّاس وجماعة: أن المراد بالعفو ما فضّلّ عن الأهل. أخرجه ابن أبي 
حاتم (؟/١8”‏ و97) أيضاء ومن طريق مجاهد قال: العفو: الصَّدّقة المفروضة. ومن 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس (7/ 945): العفو: ما لا يَتَبئّن في المال» وكان هذا 
قبل أن 5 تَفْرّض الصدقة. 

فلن اعكلقت هنم لأتر لكان ماصامي القتت ق تووقا ارق أن وك مده ولوتكاك 
ا 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أبي مسعود الأنصاريّ: وهو عقبة بن عَمْرو. 

قوله: (عن عدي ب بن ثابت» تقدَّم في الإيهان (05) من وجه آخر عن شُعْبة : أخبرني عديّ 
اف تابيت» 

قوله: ١عن‏ أبي مسعود الأنصاري» فقلت: عن النبئ يَكِِ؟ فقال: عن النبئّ َل القائل: 
فقلتء هو شُعْبة» بيّنه الإسماعيل في رواية له من طريق عل بن الجَعْدء عن شُعْبَة فذكره 
إلى أن قال: عن أبي مسعود, فقال: قال شعْبة: قلت: قال: عن النبىّ يكِ؟ قال: نعم. وتقدّم 
في كتاب الإيهان عن أبي مسعود عن النبيّ يك بغير مُراجّعة وذّكّر المتن مثلّه. 

وفي المغازي )5٠005(‏ عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد 
نه سمعٌ أبا مسعود البدريّ عن النبي ييه وذكر المتن مختصرا ليس فيه: «وهو يحتيبها؛ 
وهذا مل ميد لمطلّق ما جاء في أن الإنفاق على الأهل صَدَة َه كحديثٍ سعدٍ رابع أحاديث الباب. 


كتاب النفقات. 020 باب ١‏ / ح ١همه‏ عانم 
حيت قوفي لومي امتتوقيو للك صد4ة»: ظ 

والزاف هالا حتتنات» القهند إل طدن الأجرة لزاه بالشدقة الثاني وإظلاقها غليه 
از وقَرِيئته الإجماع على جواز الإنفاق على الزّوجة ال هاشميّة مثلآ» وهو من حجاز التَسبِيف 
والمراد به أضل الثواب لا في كمبة ولا كيفية: ويُستفاد منه أن الأجر لا يحصّل بِالعَمَلٍ إلا 
0 بالنيّة» ولهذا أدخل البخاريٌ حديث أبي مسعود المذكور في «باب نانك أن الأعال 
بالنية والحسبة» (06). 

حرف المقدارَ من قوله: «إذا أنفقّ) لورادة النَّممِيه؛ لْيَشْمّل الكثير والقليل. 

وقوله: «على أهله) يحتمل أن يَسْمّل الرّوجة والأقارب» ويحتمل أن يَختَصٌ بالزوجة”"2 
ويَلحّق به مَن عَدَاها بطريق الأولى» لأنَّ الثُواب إذا تَبَتَ فيها هو واجب فثبوته فيها ليس 
بواجب أولى. 

وقال الطَبَريٌ ما مُلخَصه: الإنفاق عل الأهل واجبه والذي يُعطيه يوجر على ذلك: 
بِحَسّبٍ قصده. ولا مُنافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صَدّقة» بل هي أفضل من صَدَقة 
التطوع. ظ 

وقال المهلّب: النّمّقة على الأهل واجبة بالإجماع. وإنَّا سَنّاها الشّارِع صَدَقَةَ حَشية أن 
يَظُنُوا أنّ قيامهم بالواجب لا أجرّ لهم فيه» وقد عَرَفوا ما في الصّدّقة من الأجرء فعرّقّهم 
ها لهم صَدّقةء حبَّى لا يخرجوها إلى غير الأهل إِلّا بعد أن يكموهم, ترغيباً لحم في تقديم 
الصَّدّقة الواجبة قبل صَدَّقة التطوع. 

.وقال ابن المنيّر: تسمية لمق صَدَّقة من جنس تسمية الصّداق نِحْلة فلمًا كان احتياح 
المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليهاء في اللَذّة ولتَنيس والتّحصين وطلب الوَلّده كان الأصل أن لا 
ظ إببعنا ماه تيم ]210 الفدخس الربدل بالنمل عل للزاق ينلا رطليهاء وؤقئه عليها 
بذلك درجة فمن َ م جارّ إطلاق الحخلة عل الصّداقء والصّدقة على التققة. ظ ظ 


)١(‏ في (س): الزوجة» بإسقاط الخافض. والمثبت من الأصول بإثباتهاء وهو الوجه. 
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الحديث الثاني: 

61 حدَّثنا إسماعيل؛ قال: حدّثني مالك عن أبي الزّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً ضلند 
أنَّ رسول الله يِكلةٍ قال: «قال لله: أَنفِقْ يا ابنَ آم أَنفِنْ عليك). ْ 

قوله: «حدَّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أوّيسء وهذا الحديث ليس في «الموطّأ» وهو على 
شرط شيخنا”" في «تقريب الأسانيد»» لكنّه لما لم يكن في «الموطأً» لم يخرجه كأنظاره» لكنّه 
أخرجه من رواية همَّام عن أبي هريرة» وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق عبد الرّحمن بن 
القاسمء وأبو نُعيم من/ طريق عبد الله بن يوسف. كلاهما عن مالك. 

قوله: «قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك» أنفق الأولى: بفتح أوّله وسكون القاف» 
بصيغة الأمر بالإنفاق» والثانية: بضِمٌ أوّله وسكون القاف. على الجواب بصيغة المضارع. 
وهو وعد بِالَلّفيء ومنه قوله تعالى: « وَمَآ أَنفَقَسُم مّن َىّءِ فَهْوَ يخْلُِدُء 4 [سبأ:4؟]؛ وقد 
تقدّم القدر المذكور من هذا الحديث في تفسير سورة هود (4184) من طريق شُعَيب بن 
أبي حمزة عن أب الرّناد في أثناء حديث, ولفظه: «قال الله: أنفق أنفق عليك» وقال: (يَد الله 
مَلأى» الحديث. وهذا الحديث الثاني أخر جه الدَارَقَطني في «غرائب مالك» من طريق سعيد 
ابن داود عن مالك. وقال: صحيح. تفرّد به سعيد عن مالك. 

وأخرج مسلم الأوّل (447/ 7) من طريق هما عن أبي هريرة بلفظ: (إِنّ الله تعالى 
قال لي: أنفق أنفق عليك» الحديث. وفرَّقَه البخاري كما سيأتي في كتاب التوحيد 
(١41/او519لاو7447).‏ وليس في روايته: «قال لي» فَدَلّ على أنَّ المراد بقوله في رواية 
الباب: «يا ابن آدّم) النبيّ يك ويجحتمل أن يراد جنس بني آدم. ويكون تخصيصه وَلٍِ بإضافته 
إل افيه لكرقه راس النامن» وه القطات ليه ليعمل يعبويلك التلوروق 2 رك تقييد 
لتَمّقة بشيء مُعيّنِ ما يُرشِد إلى أنّ الحَتٌ على الإنفاق يَشمّل جميع أنواع الخيرء وسأقي شرح 
حدوف شعي مبسوطا فى التسية إناظاء الله تحال 


)١(‏ يعنى به أبا الفضل العراقى. 


كتاب النفقات: ياب ١‏ 2 عو عا 14 ١‏ 





الحديث الثالث: 
: #إدناة- حدكنا نحى بز فرَعق دشنا مالك عن كور بن رين عن أي القبيهه غن أي 
جريرة قال: قال النبيّ كلله: «الساعي على الأرمَلةٍ والمسكين للا ان اق أو القائم 
الَيلَ الضَائم النّهارَ». 
[طرفاه في: 10/05٠6٠5‏ 500] 

قوله: ١عن‏ و زيد) في رواية محمّل ١‏ بن الحسن ف «الموطًً) (97) عن مالك: 
أخبرني تور . 

قوله: «الساعي على الأرمّلة والمشكين كالمجاهدٍ في سَبيل الله» كذا قال جميع أصحاب مالك 
عنه في «الموط» وغيره» وأكثرهم ساقّه على لفظ رواية مالك عن صفوان بن سُلَيِم به» مُرسَلاء 
ثم قال: وعن تور بسنده مثله. وسيأتي في كتاب الأدب )3٠07(‏ عن إسم|عيل بن أب أوّيس عن 
مالك كذلكء واقتَصَرٌ أبو قُرّة موسى بن طارق على رواية مالك عن تُور فقال: «الساعي على 
الأرمّلة والمنكين له صَدّقة» بدن ذلك الذا رقن في «الموطّآت». 

قوله: أو القائم اليل الضّائم النَّهارَه هكذا للجميع عن مالك بالشكُ» لكن لأكثرهم 
مثل مَعْن بن عيسى وابن وَهْبٍ وابن بُكَير في آخرينَ» بلفظ: اأو كالذي يصومٌ النهار ويقوم 
للَّيل)اء وقد أخرجه ابن ماجه ٠(‏ من رواية الدّراوَردِيٌ عن تور بوثلٍ هذا اللّفظء لكن 
.قاله بالواو لا بلفظ «أو». وسيأق ف الأدب (56017) من رواية القَعنبيٌ عن مالك بلفظ: 
وأحسّبه قال: «كالقائم لا يَبر والصّائم لا يُفطِر» شك القَعنيّ. وقد ذكره الأكثر بالشكٌ عن 
بالك لكو يمسا تيدي 1" اصتضاضن القكي باللقظ التذئ أوودة 
ومعنى الساعي: الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما يَنفّع الأرمّلة» والمشكين. والأرمّلة 
بالرَّاءِ المهمّلة: التي لا زوج ها . والمشكين تقدّم بيانه في كتاب الزكاة (151/5). . 
وقوله: «القائمُ اللّيل) يجوز في اليل المتركات الثلاث» ا في قوطم: د لوجه. 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(ب) و(س إلى: فيحملء والمثبت على الصواب من (ع). 
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وتملابقة اريف لل سه من جهة إمكان اتّصاف الأهل ‏ أي: الأقارب - بِالصّمَيَنِ 
المذكورئين» فإذا تَبَتَ هذا الفضل لمن يُنفِق على مَن ليس له بقريب ممّن انّصَفَ بالوصمّينء 
فالمنق على المتّصف أولى. 

؟ ه"ه - حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان. عن سَعْدٍ بن إبراهيم» عن عامر بنِ سعد 
عن سعد يد قال: كان لني ل بعومُ وأنا مريضٌ بِمَكَهَ فقلتُ: لي مال أوصي بالي كله؟ قال: 
«لا» قلت: فالشَطك؟ قال: «لا» قلت: فالثلتٌ؟ قال: «التْلثُ و الثْلثُ كير أن تَدَحَ وَرََْكَ أغنياء 
خيرٌ من أن تَدَعَهِم عالةٌ يَكَمَفُونَ الناس في أيدمهم» ومَهُها أنقَقَتَ فهو لك صَدَّقِة”'» حنّى الثم 
ها في في امرأِك» ولعل لله يفشك يَنُِ بكَ ناسٌ ويُصَرٌ بك آحَرون». 

الحديث الرابع: حديث سعد بن أبي وقاص في الوّصية بالثلثء وقد تقدّم شرحه في 
الوصايا (77557)., والمراد منه هنا قوله: «ومَهما أنقَقت فهو لك صَدَقة حتى اللقّمة تَرْفَعها 
في في امرأتك». وقد أخرج مسلم (440) من حديث مجاهد عن أبي هريرة رَفَعَه: «دينار 
أعطيته مِسُكيناء ودينار أعطيتّه في رَقبِةِ» ودينار أعطيته في سبيل الله ودينار أنفقتّه على أهلك) 
قال: «الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظّم أجرأً». 

ومن حديث أب قِلابةً عن أبي أساء عن ثوبانٌ رَقَعَه (444): «أفضلٌ دينار يُنفقه 
الرجل دينارٌ ينفقه على عياله» ودينار ينفقه على دابّته في سبيل الله. ودينار يُنفقه على أصحابه في 
سبيل اللّه) . 

قال أبو قِلابةً: وبَدَأ بالعيال» وأيُّ رجل أعظم أجراً من رجل يُنفِق على عياله يهم 
ويَنفَعُهم الله به؟ قال الطَبريٌ: البداءة في الإنفاق بالعيالء يَتَنَاوَل التّمُسء لأنّ نفس المرء 
دن كله ع اغنيل هي أغطل رخن عليه رو سنال ]ةلب لاني عا ة غررم :]نااك اند 
ثمّ الإنفاق على عياله كذلك. 





)١(‏ ضبط في اليونينية بالرفع على أنه خبر هوء وبالنصب على ال حاليّة. انظر «شواهد التوضيح والتصحيح) 
لابن مالك ص”0657١5-1 ١6‏ . 


كتاب النفقات . ١‏ باب ؟ / ح هه*اه همه وموم 0 








لوي دان 

ووه حدّثنا عمرٌ بن حفص» حدّثنا أبي» حدَّئنا الأعمّشء حدّثنا أبو صالح. ٠‏ قال: 
لض الو هري 104" قال النبيئٌ يكِْ: «أفضل الصَّدَّقَةٍ ما تَرَكَ غِنَى» اليد العُليا خيرٌ منّ 
التد السّفْلَء وائنا بين تشول) تقول المرأة: إمَا أن تُطْعِمَني وما أن تُطلقَنيِه ويقول العبد: أَطَعِمْني 
واستَعوأني. ويقول الابن: أَطْعِمْني: إلى من تَدَعَنِي؟ فقالوا: يا أبا هريرةةه سمعت هذا من 
رسولٍ الله يه قال: لاء هذا من كيس أب هريرة. 

-6ه- حدَّئنا سعيدٌ بن عفر قال: حدّئني اللثُ قال: حدَّئني عبدٌ الرّحَن بن خالدٍ 
ابن مُسافِرء عن ابن شهابء عن ابن المسيّبٍء عن أبي هريرة» أنّ رسول الله كَلهِ قال: «خير 
الصَّدّقَةٍ ما كان عن ظَهْر عِنَى» وَابدَأ بمَن تَعُولٌ». 

قوله: «باب وجوب التَمّقة على الأهل والعيال» الظّاهر أن المراد بالأهل في الُرجمة 
الرّوجة» وعَطّْفَ العيال عليها من العام بعد الخاصٌء أو المراد بالأهل: الرّوجة والأقارب» 
والمراد بالعيال: الزّوجة والحدّم؛ فتكون الزّوجة كرت مرّئينٍ تأكيدا لحقهاء ووجوب ثُققة 
الرّوجة تقدَّم دليله أوّلَ النمقات. 


تر 


ومن السّمة : حديث جابر عند مسلم :)١517//1١7١148(‏ «ولَّهُنَ عليكم رِزقَهنٌ وكسوتهن 
بالتزوقية. ظ ظ اا 

ومن جهة المعنى: أمَّا تحمبوسة عن التَكَسّب لحقٌ الزوج. 

انعفد الإجماع على الوجوبء لكن اخسَلُوا في تقديرهاء فذهب الجمهور إلى أنه بالكفانةه 
ظ والشافعيّ واد قال ابن المنذِر: إلى أمَّا بالأمداد» وواققٌ الجمهورٌ من الشافعية أصحاتٌ 
الحديث كابن حَرِيمةَ وابن المنذر» ومن غيرهم: أبو الفضل بن عبدان» وقال الرّويانّ في 
. «الحلية): هو الاك وقال النوّوىٌّ في شرح مسلم) ما سيأق في «باب إذا لم ينفق الرجل 
فللمرأة أن تأخذ» بعد سبعة أبواب (0755). 


وعَسََّكَ بعض الشافعيّة بأمهَا لو قَدّرّت با حاجة لَسَقَطت تَفَقَة قّقة المريضة والغنيّة في بغض 
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الأيام» فوّجَبَ إلحاقها با يُشبه الدَّوامء وهو الكمّارة» لاشتراكهم| في الاستقرار في الذَّمّهَ 
ويُقوّيه قوله تعالى: مامِنّ أَوْسَطٍِ مَا تُطعِمُونَ أَهليَِكُم © [المائدة:84]» فاعمّبر” الكفارة بهاء 
والأمدادُ مُعتبّرة في الكفارة. 

ويخدِش في هذا الدّليل أئُّم صَحَّحوا الاعتياض عنه؛ وبأتَّها لو أكَلَت معه على العادة 
سَقَطَّتء بخلاف الكفارة فيها. 

والرّاجح من حيثٌ الدَّليلٌ: أن الواجب الكفاية» ولا سيّ) وقد تَقَلَ بعضُ الأئكة ئمّة الإجماعَ 
الفِعيّ في زمن الصّحابة والتابعينَ على ذلك» ولا تُحْمَظ عن أحد منهه''" خلافه. 

قوله: «أفضل الصّدّقة قة ما تَرّكَ غِنَى) تقدَّم شرحه في أوائل الزكاة »)١577(‏ وبيان اختلاف 
ألفاظه. وكذا قوله: «واليد العليا». 

وقوله: «وابدّأ بمَن تَعُول» أي: بمَن تجب عليك تَمَقَنّهه يقال: عالّ الرجل أهلّه: إذا 
ماتكم» أي : قامَ بها يحتاجونَ إليه من قَوتٍ وكسوةء وهو أمرٌّ بتقديم ما يِجَبُ على ما لا 

50 اختلِف في تفّقة من بَلَعّ من الأولاد ولا مال له ولا كسب فأَوَجَبَت 
طائفة التَمّقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغينَ إناثاً وذكراناً إذا ل يكن لهم أموالٌ يَسَتَغْنونَ 
بهاء وذهب الجمهور: إلى أنَّ الواجب أن يق عليهم حبّى/ يَبلّْ الذّكَر أو تتزوّج الأنتّىى ثم لا 


تقَقة على الأب إِلَا إن كانوا زَمَىء فإن كانت لهم أموالٌ فلا وجوب على الأب. وألحَق 


الشافعيّ ولدَ الولدٍ وإن سَمْلَ بالولدٍ في ذلك. 
وقوله: «تقول المرأة» وَقَمَ في رواية للنسائيٌ (ك4171) من طريق محمّد بن عَجُْلان عن 
زيد بن أسلَّمَ عن أبي صالح به: فقيل: مَن أعغول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك» الحديث. وهو 


وهم والصّواب ما أخرجه هو من وجه آخر عن ابن عَجُلانِ به» وفيه: فسٌئل أبو هريرة: مَن 


(0) في (أ) و(ع): غيرهم. بدل: منهم» والمثبت من (ب) و(س»» هو الصحيح لما سبق ذكره قريباً ممن قال 
بخلاف ما قالوه. 


كتاب النفقات 2 باب ؟ / ح ههأله- همان عم 





تَعُولَ يا أبا هريرة؟ وقد قَسَّكَ بهذا بعض الشّرَاحء وغَفَلَ عن الدواية الأخرّىء ورَجحَ ما 
فهمه بها أخرجه الذَارَفْطِيّ (0741) من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي كَكِةٍ قال: «المرأة تقول لزوجها: أطعمني) . ولا حُجّة فيه» لأنَّ في حجفظ عاصم شيئاًء 
والصّواب التّفصيل. 

وكذا وم للإسماعيلٌ من طريق أبي معاوية عن الأعمّش بسئد حديث الباب: قال 
أبو هريرة: تقول امرأتك... إلى آخره» وهو معنى قوله في آخر حديث الباب: لاء هذا من 
كن اوقريرة: 

ووقع في رواية الإساعيلّ المذكورة: قالوا: يا أبا هريرة» شيءٌ تقول من رأيك؛ أو من 
قول رسول الله كلِِ؟ قال: هذا من كيسى. ظ 

وقوله: من كيسي» هو بكسر الكاف للأكثر» أي: من حاصله. إشارة إلى أَنّه من استنباطه 
ا فهمّه من الحديث المرفوع مع الواقع» ووَقَمَ في رواية الأَصِييَ بفتح الكاف» أي: من 


بر 


له: «تقول المرأة: إنَا أن تُطعِمني» في رواية النسائيٌ م (9170) عن محمد بن عبد العزيز 
اريسي ِمّا أن 5 تنفق علي. 
قوه: «ويقول العبد: أطِْمني واستَغْولني» في رواية الإسماعيلٍ: ويقول خاومك: 
ظ أطعمني وإِلَّا فبغني. < ظ 000 
قوله: «ويقول الابن: أطْعِمْنيء إلى من تَدَعُني؟» في رواية النّسائيٌ والإسماعيل: تَكِلني. 
سد | 
واد مطل انه كان من الأولاو الال آذ زد لاقي لنقنش عل الأنوه الأن 
الذي يقول: إلى من تَدَعني؟ إِنَّا هو مَن لا يَرجع إلى شيء سوى تَقّقة الأب» ومن له حرفة 
أو مال لا يحتاج إلى قول ذلك. 


واستَدَلٌ بقوله: إِمّا أن تُطعِمَنيء وإمًا أن تُطلّقنيء قال لذ نين الرحل واغرانة 


اع نم باب ” / ح لاه ناه زه له فتح الباري بشرح البخاري 








إذا أعسر بالنققة واختاّت فِراهه وهو قول جمهور العلاء . وقال الكوفيون: يَلرّمها الصبرء 
55 5 التفقة بذمّته. 


سرح ور 


وَاسِيَدّلٌ الجمهور بقوله تعالى: ولا مسي سكو هن هنّ ضرارا لتعتدواً #[البقرة:١77].‏ وأجات 
المخاليف بأنّه لو كان الفراق واجباً لما جارٌ الإبقاءً إذا رَضِيّت. ورد عليه بأنَّ الإجماع دلَّ على 
جواز الإبقاء إذا رَضِيّت فبَقِيَ ما عداه على عَموم النَّهى. 

وطَعنَ بعضهم في الاستدلال بالآية المذكورة بأنَّ ابن عبّاس وجماعةٌ من التابعينَ قالوا: 
له فيمن كان تلو فإدا كادت العذة قط تنقضي راجع. والجواب 9 من قاعدتهم: أن 
العبرة بعموم اللقفل ست كوا بحديث جابر بن سَمُرة: «اسكنوا في الصلاة»”" لترك 
رفع اليَدِينِ عند الرّكوع, مم أنه نا وَرَدَ في الإشارة بالأيدي في التَسّهّد بالسّلامِ على فلان 
وفلان» وهنا مسكرا بالصسيتنة: 


3 


وايكدل كتهو أيضا بالقناس بعل الكقق و ارافان كن أشقهبالانقاق ايه 

أجيرٌ على بيعه اتّفاقاء والله أعلم. 
*- باب حبس الرّجل قُوتٌ سنة على أهله. وَكيف تَمَقَاتٌ العيال؟ 

لاه "اه - - حدّئني محمّدٌ بن سَكَام أخبرنا وكِيعٌ؛ » عن ابن عن قال: قال لي مَعْمَرٌ قال لي 
الشوري: ال بتمنة قي الربهل جيتع لأدزد ترك تكهم آرريبضي 900 قال بثار كَمَر: فلم 
يَحْضرْني ثم ذَكَرْتُ حديثاً حدّئّناه ابن شهاب الزْهْريٌ عن مالك بن أؤسء عن عمرّ طله: 93 
النبيّ يك كان يَبِيعُ تَخْلَّ بني النَضِيرء ويحْبِسٌ لأهله قوت سَييِهم. 

0 1ه- حدّئنا سعيدٌ بنُعُمَيرِ قال: حدّئني اللَثُء قال: حدّئي عُقَيلّ عن ابن شهاب, 
قال: أخبرني مالك بن أؤس بن الَدئان دوكان حمّدُ بن جُبَيرٍ بن مُطْعِم ذكر لي ذكراً من 
حديثه ‏ فانطلقتٌ حتى دَخَلْتُ على مالكِ بن أَؤْس فسألئه» فقال مالك: انطَلَقْتُ حنَّى أدْخُلَ 
على عمرٌ إذ أناه حاجيّه يرا فقال: هل لك في عُنْانَ وعبدٍ الرّحَنٍ والرْيرِ وسعدٍ يَستَأؤِنونَ؟ 


محمد 


.)570( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قال: نعمء فأَذِنَ لهم. قال: فدخلوا وسَلّموا فجلّسوا. 

ثم لبت يَرْفأ قِيلاً فقال لعمرّ: هل لك في علي وعبّاس؟ قال: نعم فأذِْنَ هما. فلم دَخَلا 
سَلَّا وجَلّسا. فقال عبّاسٌ: يا أميرَ المؤمني» اقض بيني وبينَ هذاء فقال الرَّمط عُفْانُ 
وأصحابه: يا أمِيرَ المؤمنينَ» اقض بيئهم| وأرح أحدّهما من الآخَرء فقال عمرٌ: انِدواء أنشدٌكم بالله 
. الذي به تقوم السما والأرضٌء هل تعلمونّ أنَّ رسول الله بك قال: «لانورَتُ» ما تَرَكُنا صَدَقةٌ؟ 
يريدٌ رسولٌ الله يله نفسّهء قال الدَمْط: قد قال ذلك؛ فأقبّلَ عمرٌ على علي وعبّاس» فقال: 
أنشُدُك) بالله. هل تعلمان أنَّ رسولً الله كَكةِ قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلكء. قال عمرٌ: فإِن 
أحدّكم عن هذا الأمر: 

00 الملل بشيء لم يُعْطِه أحداً غيرَه» قال الله: :9 وما أفاء 
لله عل رسولف من مهم هما أوحَفْسُمَ حَفْسُم عليه مذ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب# إلى قوله: :# مَدِبْرٌ # [الحشر:5] 
فكانت هذه خالصة لرسولٍ الله يله والله ما احتارّها دوتكم ولا استَئرٌ بها عليكم؛ لقد 
أعطاكّموها وبَتّها فيكمء ح حتَّى بَقِيّ منها هذا المالّ فكان رسولٌ الله يك يُفِلُ على أهله تَمَقَة 
سَنتِهم من هذا لمال» ثم يأحدُ ما بَقِيّ فيجعلّه ْمَل مالٍ الله فعَوِلَ بذلك رسولٌ الله كه 
حياته. أنشُدُكم الل هل تعلمونَ ذلك؟ قالوا: نعم. قال لِعلِنّ وعبّاس: أنشُدُكا بالله» هل 
تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. - ظ 

لم وق الله نيه يكل فقال أبو بكر: أنا ولج رسول الله فقبضَها أبو بكر فيملَ فيها بها 
عَمِلُ به به فيها رسولٌ الله يلك وأنتما حيتكذ - وأقبل على عل وعباس - تَرْعُهان أن أبا بَكْر كذا 
وكذاء ماح سيا بار راشدٌ تابع لِلْحَقٌُ ثم تَوَقَ الله أبا بَكْ فقلتُ: أنا ولي 
رسول الله كَكِْهِ وأبي بكرء فقبّضتها او 2 

جناي وكلِمَنى) واحدة وأمركا جميعٌ. جَنَدتي الي نَصِيبَكٌ مِنِ ابن أخيك» وأتى هذا 
51101111 إن شئمً) دَفَعْنّه إليكّماء على أنَّ عليكما عَهْدَ الله وميثاقّه 
لتَعمَلان فيها بها عَمِلَ به رسولٌ الله يك وبما عَهِلَ به فيها أبو بكر وبما عَوَلْتُ به فيها منذٌ وَلَيتُهاء 
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وإلا فلا تُكلَّانٍ فيهاء فقلثٌ): ادْقَمْها إلينا بذلك, فدَكَمْتُّها إليكّ) بذلكء أنشُدُكم بالله هل 
دَكَمْتُها إليهما بذلك؟ فقال اكَمْط: نعمء قال: فأقبلَ على علي وعبّاسء فقال: أنشُدٌك) بلله. هل 
دَفَعْتها إليك) بذلك؟/ قالا: نعم» قال: أَقَتَلْتَمِسان مني قضاءً غير ذلك؟ فوالذي بِِذْنِهِ تقوم 
السماءٌ والأرضء لا أقضي فيها قضاءً غيرَ ذلك حتّى تقوم الساعةٌ» فإن عَجَرْتمُا عنها فاذقّعاها 
فأنا أكفيكاها. 

قوله: «باب حبس الرجل قوت سَنةٍ على أهله. وكيف تفقات العيال؟» ذكر فيه حديث 
عمرء وهو مُطابق لرَكن المَّحمة الأوّلء وأمّا الرّكن الثاني» وهو كيفيّة التَمّقة على العيال 
فلم يظهر لي أوَّلاً وجه أخذه من الحديث؛ ولا رأيثٌ من تَعرّض له ثم رأيت أنّهِ يُمكِنُ أن 
يُوحَذْ منه دليل التّقدير لأنّ مقدار تَقّقة السّنة إذا عُرِفَ عُرفَ منه توزيعها على أيام السّنء 
فيُعرَفَ حِصّة كل يوم من ذلكء فكأنَّه قال: لكل واحدة في كل يوم قَدرٌ مُعيّن من المُغَلٌ 
المذكورء والأصل في الإطلاق التّسوية. 


قوله: ١حذثني‏ محمّد بن سَلَام» كذا في رواية كريمة» وللأكثر: حذثني محمّد؛ حَسْبٌ. 





قوله: «قال لي مَعْمَر: قال لي الوْريَّ» هذا الحديث تنا فاتٌ ابن عيينة سماعه من الزَهْريٌ» 
فرواه عنه بواسطة مَعمّره وقد رواه أيضاً عن عَمْرو بن دينار عن الزّهْريٌّ بم من سياق مَعمّر؛ 
وتقدّم في تفسير سورة الحّشر (1885). 

وأخرجه الحميديٌ (١؟)‏ وأحمد )١17١(‏ في «مُسنّدَيب|» عن سفيان عن مَعمّر وعَمْرو 
ابن دينار» جميعاً عن الزُهْرِيّ. وقد أخرج مسلم (48/11757) رواية مَعمّر وحدهاء عن 
يحبى بن يحبى عن سفيان عن مَعمّر عن الزّهْرِيٌ» ولكن ل يَسّق لفظه» وقد أخرج إسحاق 
ابن راهويه رواية مَعمَر مُتمَردة» عن سفيان عنه عن الزهْريٌ بلفظ: كان يُنفِق على أهله تمق سنة 
من مال بني النضيرء ويجعل ما بَقِيَ في الكّراع والسّلاح. 

وقد أخرج مسلم الحديث مُطوّلاً من رواية عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن الزّهْر يُ 
(/اه/ا١ا/ .)6١‏ 
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وفي كلّ من الإسنادين رواية الأقران؛ فإِنَّ ابن عُبّنة عن مَعمّر قرينانء وعَمْرو بن 
دينار عن الزّهْريٌ كذلك. 

. ويُؤحَذْ منه المذاكرة بالعلم. وإلقاء العام امسألة على تقر سرج ما عنده من الميفظ. 
وتَبّت مَعمّر وإنصافه لكونِه اعتَرَفَ أنه لايَستّحضر إذ ذاكَ في المسألة شيئاء ثم لما تذَّكَرها 
أخبر بالواقعة | هيء ولم يأنّف مما تقدم. 

قوله: «كان يبيع نَحْل بني التضير ويخبس لأهله ل أورّده مختصراء ثم 
ساق المصتف الحديث بطوله من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهْريٌّ» وقد تقدّم شرحه 
مُستّوقُ في أوائل فرض امس (7:095). 

قال ابن دقيق العيد: في الحديث جوز الادّخار للأهل قوت سنة وفي السّياق ما يُوْحَدْ 
منه الجمع بينه وبين حديث: كان لا يَدّخْر شيئاً لعَدِا". فيُحمّل على الادّخار لنفسه. 
وحديث الباب على الادّخار لغيره» ولو كان له في ذلك مُشارّكة» لكنّ المعنى أئَّم المقصد 
بالادّخار دونه حتَّى لو لم يُوجَدوا ل يَدَّخْر. قال: امتكلّمونَ على لسان الطريقة جَعَلوا 
- أو بعضهم - ما زاد على السَّنّة خارجاً عن طريقة يقة التَوَكُل» انتهى. 

وق إغابا إلى الردٌ على الطَرَيٌ حيثٌ استَدَلٌ بالخديث عل جواز الادّخار مُظَلَقاً 
خلافاً لن مَنَََ ذلك» وفي الذي تَقَلّه الشّيخ تقييد بالسّنة اتَبَاعَاً للَخَبَرِ الوارد» لكنّ 
استدلال الطَبَريٌ قويٌ» بل التّقبيد بالسّنة إنَّا جاء من صَرٌّورة الواقعء لأنّ الذي كان يُدّحَر 
م يكن يُحصّل إِلَّا من السّنة إلى السّنة لأنّه كان إِمّا مرا وإمّا شَعيرأً» فلو قَدَّرَ أن شيعاً م 
20 كان لا نحصّّل إلا من سنتّين إلى سنتَينء لاقتضى الحال جواز الادّخار لأجل ذلك» 
والله أعلم. 0 1 

ومع كونه كذ كان يجتيِس قوت سن لهياه فكان في طول ان و جره مهم لن ير 


ْ 089 عرصم رماي 010000 كن سسديك جنار مسا| عن ذا مضو أن بن اشم رقان: غريب» 
وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليهان عن ثابت عن النبي وَل مرسلاً. 
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عليه» ويُعوّضهم عنه» ولذلك مات يك ودرعه مَرهونة على شّعير اة قتَرَضّه قوتاً لأهله". 
واختلف في جواز ادَّخار القوت من يَشْدَّريه من السّوق» قال عياض: أجارّه قوم واحتجّوا 
بهذا الحديث, ولا حُجّة فيه لأنّه إنَّ) كان من مُّعَلٌ الأرضء ومَبَعَه قوم إلا إن كان لا يَضُرٌ 
5 بالسّعرء وهو مُنَّجِه إرفاقاً بالناس. ثم نَل هذا الاختلاف/ إذا لم يكن في حال الضّيق» و إلا 
فلا يجوز الادّخار في تلك الحالة أصلا. 
؛ - باب ف« وَألْولداتُ ضع أولَدَهُنَّ حون 6مك » 
ظ إلى قوله: م 
وقال: 3 وحمله: وفصدله, تَلَمُونَ هرا 4 [الأحقاف:5١].‏ 
وقال: طون َاسَرم 7 له لع (2) لِسْفِقَ ذو سَعَقَ من سَعَيوء ومن هُِرَ عله 
ِزْهّهُه 4 إلى قوله: ا بَعَدَ عْسَريْرا © [الطلاق:5و7]. 
وقال يونس. : عن الغو َبَى الله أن تُضارٌ والدة بوَلّدِهاء وذلك أن تقول الوالدة: لَْتَ 
مُرضِعته» وهي أمتل له غِذاءَ» وأشمَقُ عليه. وأرفقٌ به من غيرهاء فليس ها أن تأبى بعدّ أن يُعْطِيّها 
من نفسه ما جَعَلَ الله عليه» وليس لِلْمولود له أن يُضارٌ بوَلَه والدّنّه فيمَْعَها أن تُرضِعَه ضراراً لها إلى 
غبرهاء فلا جُناحَ عليهم| أن يَستَرْضِعا عن طيبٍ نفس الوالدٍ والوالد يفَنَ أرادًا يِصَالَاعَن رَاضٍ 
مهما وَشَاوْر قلا جْتَاحَ 12 عَليِمَا # بعدٌ أن يكونَ ذلك عن تراض منهم| وتشاور. 
«فصاله») لَه [لقمان: 4 :]١‏ فطامه. 
قوله: اباب 3 وَالْوَلِدَتُ برَضِِعَنَ أَوْلدَهنّ حولي كَامِلينٍ > إلى قوله: ابِصِيدُ 1# كذا لأبي ذرٌ 
والأكثر» وفي رواية كريمة: إلى قوله: ##يما نَمَمَلُونَ بصير 4. 
«وقال: «وَكَلُك وَمصَكلْهُ. تَكَيوْنَ سَبَرًا 4 وقال: طإوإن عاسم ضَْضِعْ له 5-0 
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دوعق ين م14 قيل: دلت الآية الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة من 


(1) تقدم عند البخاري (1917) من حديث عائشة؛ وهو أيضاً عند مسلم (1707) لكن ليس فيه أنه كان قوتاً 
لأهله» وإنما ورد ذلك في حديث ابن عباس عند أحمد (4 8٠‏ '7)) وغيره» بسند صحيح. 
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أجل إرضاعها الولدّ سواء”' كانت في العضمة أم لا. 

وفي الثانية: الإشارة إلى قَذْر المدّة التي يجب ذلك فيها. 

وفي الثالثة: الإشارة إلى مقدار الإنفاق» وأنّه بالتَظَر حال المنفق. 

وفيها أيضاً الإشارة إلى أنَّ الإرضاع لا يَتَحَنّم على الام وقد تقدّم في أوائل النّكاح في 
«باب لا رَضاع بعد حولَينٍ» )21١7(‏ البحث في معنى قوله تعالى: #وحمله: وفصلله, 

وأخرج الطَبَرِيٌ (؟/4941) عن ابن عبّاس: أنَّ إرضاع الحولَينٍ مخض بمن وضَعَت 
ليث فول تجينا وضكى اكت من هن امير تل عن قذة لخرلن/ نكا بتو داتعا 
«وحمله: وَفِصَلْهُء تَلَدُونَ سَهرَا4. وتُعقب بمّن زاد عمَلّها على ثلائينَ شهراً" فإنّه يَلرَم 
إسقاط مُدّة الرّضاعة ولا قائل به» والصّحيح أئَّا حمولةٌ على الغالب, وأَخدٌَ من الآية الأولى 
والعانية أن مَن وَلِدَ لستة أشهّر ف) فوقها التَحَقّ بالزوج. 

قوله: "وقال يونس» هو ابن يزيد» وهذا الأثر وَصّلّه ابن وَهْبٍ في «جامعه» عن يونس 
قال: قال ابن شهابء فذكره إلى قوله: وتَّساور. وأخرجه ابن جَرير (؟98/5: و4 50) من 
طريق عقيل عن ابن شهاب نحوه. ظ 

وقوله: «ضراراً لها إلى غيرها» يتَعلّق بيمنعهالء أى: مَنعها يَنتّهي إلى رَضاع غيرهاء فإذا 
رضت فليس له ذلك. ووَقَمَ في رواية عُقيل: الوالداثُ أحقٌّ برَضَاع أولادهنٌ» وليس لوالدة 
أن تضارٌ بولدها فتأبّى رَضَاعهء وهي تُعطّى عليه ما يُعطّى غيرُهاء وليس للمولودٍ له أن 
يتزع ولنديمتها غرارا مان روعي تنكل من اللجرها تفع غردهاء قن أزادا فضا لاهن 
. تَراضٍ منها وتَسَاوَرٍ دون الحولَينِ فلا بَأس. 


قوله في آخر الكلام: «فصاله: فُطامّه هو تفسير ابن عبّاس» أخرجه الطَبَرَئٌ (007/5) عن 


)١(‏ لفظة «سواء» سقطت من (س). ظ 
(؟) هذا التعقب لا دليل على صحته من النقل» وسائر ما يُروى في ذلك حكايات وأخبار» وقد أثبت الطب الحديث 
أن بقاء اجنين في بطن أمه أكثر من أحد عشر شهراً على أعلى تقدير-يؤدي إلى وفاته والله أعلم. . 


4مه 
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وعن السّدّيٌ وغيرهماء والفصال مصدرء يقال: فاصَائُه أفاصلّه مُفاصَلةٌ وفصالاً: إذا فارقه من 
جاه كانت نب و ونصناق الزلدة لدم شرب لمن 

قال ابن بَطَالٍ: قوله تعالى: :3 وَالْوَالِدتٌ برَضِعْنَ * [البقرة:577] لفظه لفظ الخبر» ومعناه 
الأمرء لما فيه من الإلزام» كقولك: حسبك دزهم. أي : اكتف بِدِرّهم. قال: ولا يجب على 
الوالدة إرضاع وَلّدها إذا كان أبوه حَيَاً مويراً بدليلٍ قوله تعالى: اين أيْسَعنَ لك اهن 
جَورَهنَ #[الطلاق قال: 4 وإن م هسَارضع | امس 0 على أن لا 
يجب عليها رضاع ولدهاء ودّلّ على أن قوله: « وَالْولِدَتٌ 7 ضِعْنَ أوْلَدَهَنَ 4 سيق لمَبلّغ 
جمرب ووب ااي 

قلت: وهذا أحد القولّينِ عن ابن عبّاسء أخرجه الطَبرِيٌّ (/41) من طريق عل بن 
أبي طلحة عنه. ظ 

وعن ابن عيّاس: أنه ححص بِمَّن ولدّت لسيّة أشهّر كا تقدّم قريباء أخرجه الطَبَريٌ أيضاً 
بسندٍ صحيح. إلا أنه اختَلِفَ في وصله أو وقفه على عكرمة. 

وعن ابن عبّاس قولٌ ثالث: أنَّ الحولَينٍ لغاية الإرضاعء وأن لا رّضاع بعدهماء أخرجه 
الطَبرَيٌّ (؟/497) أيضاًء ورجاله ثقاتء إلا أنه مَُقَطِع بين الزهْريٌ وابن عبّاسء ثم 
أخرج (7/ 147 و447) بإسنادٍ صحيح عن ابن مسعود قال: ما كان من رَضَاع بعد الحولَينٍ 
فلا رّضاعء وعن ابن عباس أيضاً بسندٍ صحيح مثله. ْ 

نم أسّدَ عن قنّادة قال: كان إرضاعها الحولَينٍ فرضاًء ثم خف بقوله تعالى: © لِمَنْ 
أرَادَ أن بم لرضَاعَةَ 4. 

والقول الثاني هو الذي عَوَّلَ عليه البخاريّ» وهذا عَقَبَ الآية الأولى بالآية الثاني 
وهي قوله تعال: وله وَضك لك تلن حب 4. 

وما جَرّمَ به ابن بَطَالٍ من أنَّ الخبر بمعنى الأمر هو قول الأكثر» لكن ذهب جماعة إلى 
ئها حَبَر عن المشروعيّة فإنَ بعض الوالدات يجب عليهنَ ذلك وبعضهنً لا يجب ك) 


كتاب النفقات باب ه / جح وهعاه-. مره به م 





سيأق بيائةغ فليس الأمر عل عمومة 0 
كأن يقال: وعلى الوالدات إرضاع أولادهنّ» ى) جاء بعده: «#وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 
[البقرة: 7١7‏ ]. 

قال ابن بَطَالٍ: : وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات هنا: ل تات المطلّقات: 
أجمعَ العلماء على أن أجرة الرّضاع على الزّوج إذا حرجت المطلّقة من العدّة» الأ بعد 
البيثونة أولى بالرّضاعة؛ إلا إن وجَدَ الأب من يُرضع له بدونٍ ما سألّ» إلا أن لا يقبل 
الولدٌ غيرها فتّجيّر بأجرة مثالهاء وهو موافق للمنقولٍ هنا عن الزُّهْرِيّ. واختكفوا في المتزوّجة: 
فقال الشافعيٌ وأكثر الكوفيّينَ: لا يَلرّمها إرضاعٌ وَلّدهاء وقال مالك وابن أن لت تنخ 
الكوفين: تمر على إرضاع ولدها ما دامت مُتزرّجة بواليم» واحمَجٌ القائلون بأئها لا تر : 
أنَ ذلك إن كان لحُرْمة الولد فلا ينه لأتها لا تجبر عليه إذا كانت مُطلّقة ثلاثاً بإجماعء 
مع أنَّحُزْمة الولديّة موجودة» وإن كان لحُزْمة الرّوج ل ينه أيضاً لأنّه ل أراد أن يستخيمها 
في حَقّ/ نفسه لم يكن له ذلك ففي حَقٌ غيره أولى» انتهى. 

ويُمكن أن يقال: إِنّ ذلك لحرمتهما جميعاء وقد تقدَّم كثير من مباحث الرّضاع في أوائل 
التكاح »)01١5-5049(‏ والله أعلم. 

5- باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد 


848- حدّئنا |, بن مُقاتل» أخيرنا عبد اللهء أخبرنا يونس عن ابن شهاب, أ خبرني عَرُوةٌ 


أن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت هِنْدٌ بنثٌ عُتْبَةَ فقالت: يا رسول الله. إِنَّ أبا سفيانَ 


رجلٌ مِسَّيِكُ فهل عل حَرَحٌ أن أَطْعِمَ مِنَ الذى له عِيالَنا؟ قال: «لاء إلا بالمغروني». 
- حدّثنا يحبى» حدّئنا عبدٌ الاق عن مَعْمَرِ عن هما قال: سمعتٌ أبا هريرةً طفى 
عن النبي مَك قال: إذا أَنْقَقَتِ المرأةٌ من كَسْبٍ زوجها عن غير أمره فلّه نضف أجْره). 


قوله: «باب تفقة نفقة المرآة إذا غاب عنها زوجها وتفقة الولد) ذكر فيه حديث عائشة في قصّة 


هند امرأة أبي سفيان» وسيأي شرحه بعد أربعة أبواب (078515). 


8ه 
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وحديث أبي هريرة: ١إذا‏ أنقَهّت المرأةٌ من كسب زوجهاا. وقد مرّ شرحه في أواخر التكاح 
.)01١96(‏ 


تنبيه: وَفَعَت هذه التّرحمة وحديثها مُتأخرة عن الباب الذي بعده عند النسفى. 


5- باب عمّلٍ المرأة في بيتِ زوجها 

-١‏ حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يبحبى» عن شُعْبَةَ قال: حدّثني الحَكَمْ عن ابن أبي ليل» 
حدّئنا علنٌ: أنَّ فاطمة أنتِ النبيّ يك تَشُكو إليه ما تَلْقَى في يدها منّ الرَّحَى؛ وَيَلمها الحاءةة 
رَقِيقّ فلم تُصادفهء فذكرث ذلك لعائشة» فلم جاء أخبرنّه عائشةء قال: فجاءنا وقد أحَذْنا 
مَضاجِعَناء فذهبنا تقوم فقال: «على مكانكّ)»» فجاء ففَعَدَ بيني وبيتها حتى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمِهِ على 
بَطني» فقال: «ألا أدك) على خير ما سألٌ)؟ إذا أحَذْما مَضاجعك) - أو أَوَينً) إلى فراشكم| - فسَبّحا 
ثلاثاً وثلائينَ» واحمّدا ثلاثاً وثلاثينَ» وكيا أربعاً وثلائينَ» فهو خيرٌ لكما من خادم». 

قوله: «ياب عَمَل المرأة في بيت زوجها» أورَدَ فيه عدي علي في طلب فاطمة الخادم 
والححّة منه قوله فيه: «تَشكو إليه ما تَلقى في يدها من الرَّحَى). وقد تقدّم الحديث في 
أوائل فرض المٌّمُس (11)» وأنَّ شرحه يأتي في كتاب الدَّعَوات (118) إن شاءً الله تعالى» 
وسأذكر شيئاً مما يَتَعلّق بهذا الباب في الباب الذي يليه. 

ويُستفاد من قوله: «ألا ذلك على خير مما سألتٌ]؟ أن الذي يلام ذْكْرَ الله يُعطَى قو أعظم 
من القوّة التي يعملّها له الخادم» أو تسهُل الأمور عليه بحيثٌ يكون تعاطيه أُمورّه أسهّلٌ من 
تعاطي الخادم لها. هكذا استَتبطه بعضهم من الحديثء والذي يظهر أنَّ المراد أن تفع التُسبيح 
ممص بالدّار الآخرة» وفع الخادم منص بالدّار الدّنياء والآخرة خيدٌ وأبقى. 

لا- باب خادم المرأة 

5- حدّئنا الحْمَيدي» حدّثئنا سفيانٌ» حدّئنا عُبِيدٌ الله بن أبي يزيد سمعٌ مجاهداء 

سمعتٌ عبد الرّحمن بنَ أبي ليل يُحَدّتْء عن عل بن أبي طالب: أنَّ فاطمة أنتِ النبىّ كِ تسألّه 


م 8 ع 2 00 |[ ل سر ص 2 سه س0 2 سم 
خادماًء فقال: «ألا أخرئك ما هو خيث لك منه. تَسَبّحِينَ الله عند مَنامِكِ ثلاثا وثلائينَ» وححمَدِينَ الله 


كتاب النفقات ‏ باب 7 /راح 7ثمان اوم 





ثلاثاً وثلائينَ» وتكبرِينَ اللّه أربعاً وثلاثينَ) 0 م قال شكان: إحداهن أربع وثلاثون - فا تَرَكْتها 
بَعْدُ. قيل: ولا ليله صِفَينَ؟ قال: ولا ليلة صِفَين. 


٠‏ قوله: «باب خادم المرأة» أي: ارات رار الروج اصح سي مي 


في الذي قبله؛ وسياقه أخصّر منه. 


قال الطَبَرَئٌ: ؤت منه أن كل تن كانت بها طاقة من التّساء عل خخدمة بيتها في تحب أو 
طحق أ شي للق أن ذلك لا يَلرّمِ الرّوج؛ إذا كان معروفاً أن مثلها يل ذلك بنفسه. 
ووجه الأخذ أن فاطمة لمّا سألّت أباها يكل الخادم لم يأمر زوججها بأن يُكفيها ذلك إِما 
بإخدامها خادماء أو باستئجار مّن يقوم بذلك. أو بتعاطي ذلك بنفسه»/ ولو كانت كِفاية 
ذلك إلى علّ لأمَرَهِ به ى) أَمَرَّه أن يسوق إليها صَداقها قبل الدّخول”", مع توق المنداق 
ليس بواجب إذا رَضيّتٍ المرأة أن وخر فكيف يأمره بها ليس بواجب عليه ويتدك أن يأمره 
بي 00000 

وحكى ابن حبيب عن أصبّعَ وابن الماجشُون عن مالك أن حدمة البيت تَلرّم المرأة ولو 
كانت الرُوجة ذاتَ قدر وشَرّف إذا كان الزّوج مُعبيرًء قال: اللا النبي يل فاطمة 
بالخدمة الباطنة وغل بالخدمة الظاهرة. 

وحكى ابن بَطَالٍ أنّ بعض الشُّيوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار أنَّ الي ب تَكَى 
على فاطمة بالخدمة الباطنة وإنَّا جَرَى الأمر بينهم على ما تَعارَفوه من حُسن العشرة 
ل الأخلاق» وأمًا ااي ارا عل ويب ةو اليل الاج الا 10 
على أن على الج مُونةَ الرّوجة كلّها. ظ 

قل الحاويٌ الجاع عل أن لوج لبس له إخواج خادم الرة من بيته. ف 

نه يلرّمه تق الخاوم على حَسَب حسّب الحاجة إليه. 


تع 


على 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (5175)» والنسائي (7707/0) من حديث ابن عباس. وصحّح إسناده ابن عبد الهادي 


في «المحرر» .)٠١٠5١(‏ 
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وقال الشافعيّ والكوفيّونَ: يُفرَض لها ولخاديها النّمّقة إذا كانت تمن تحْدّم. وقال مالك 
واللت وغكديء اتقو تتتقى ا مقافي 10 إذا كاقى خطيزة .وقد أهل الظاهر 
فقالوا: ليس على الزوج أن مُدِمَهاء ولو كانت بنت الخليفة. وحجّة الجماعة قوله تعالى: 
لوَعَاشِرُوهُنَ بألْمَعْرَوفٍِ © [النساء:15]» وإذا احتاجّت إلى مَن يحدمها فامتَنَعٌ» لم يعاشرها 
بالمعروفي. وقد تقدّم كثير من مباحث هذا الباب في «باب الغَيرة» من أواخر التكاح في 
شرح حديث أسماء بنت أبي بكر في ذلك (20775). 

ظ 8- باب خدمةٍ الرّجل ني أهله 

ه- حدّئنا محمد بن عَرْعَرة حدّثنا شَعْبةٌ عن الحَكم بن عُتَيبةَ عن إبراهيم» عن 
الأسوّد بن يزيد سألتٌ عائشةً رضي الله عنها: ما كان النبيّ بك يَضْنَعُ في البيت؟ قالت: كان 
يكُونٌ في مَهُنةٍ أهله. فإذا سمعَ الأذانَ خَرَجَ. 

قوله: «باب خدمة الرجل في أهله) أي: بنفسه. 

قوله: «كان يكون» سَقَطٌ لفظ: «يكون» من رواية المَستَمَلي والسَّرَحْسِيَء وقد تقدم 
ضبط المهنة» وأنّه بفتح اميم ويجوز كسرها في كتاب الصلاة (177)» وقال ابن التين: ضبط 
2 الأتّهات بكس الميم» وضَبَطه امحَرَويٌ بالفتح. وحكى الأزمّريٌ عن شَجِرِ عن مشايحه 
أن كبر خض 

قوله: «فإذا سمع الأذان خَرَحَ) تقدّم شرحه مع شرح بَقبّة الحديث مستوق فْ أبواب 
فضل الجماعة من كتاب الصلاة (51/5). 

تنبيه : وَقَعَ هنا للنْسَفيٌ وحده ترجمة نَصّها: «باب هل لي من أجر في بني أبي سَلَّمَة؟) 
وبعده الحديث الآ في «باب 9 وَعَلَ أَلْوَارثٍ مِثْلُ ذَلِكَ 24 بسنده ومتنه» والرّاجح ما عند 
الجاع 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ولخادمها. وقوله بعده: «إذا كانت خطيرة» أي: ذات منزلة رفيعة القَدْر. 


كتاب النفقات  ١‏ نه عام بهن 





9- باب إذا ل يُنفِق الرَّجل. فللمرأة أن تأخذ بغَير عِلْمه 
ظ ما يَكْفِيها ووَلَدَها بالمعروف 

حدئني مد بن المنتّى» حدّثنا يحبى» عن هشام, قال: أخبرني أبي» عن عائشة: أنَّ هنْدا 
بنتّ عُثَْةَ قالت: يا رسولٌ الله إنَّ أبا سفيانَ رجلّ سَحِبِحٌ ومن تلقل ها كول ووّلّدي إلا ما 
أحَذْْتُ منه وهو لا يَعلَمْ. فقال: «حُذي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمغروني». 

قوله: «باب | إذا م يُنفِق الرجلء فَللْمَرْأٍَ أن َب ُذ بغير عِلْمه ما يَكُفيها ووَلَدَها بالمعروني) 
أخد الفنك هذه الرخفة رمن زيف الناي: بطريق الأول اتدل على جواز الأخذ 
لتكملة التَمَقَقَ فكذا يدل على جواز أخذ جميع التَمّقَة عند الامتناع. 

قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القَطان» وهشام: فوا و 5 

قوله: أن هِئْداًبنت عُثبةً؛ كذا في هذه الرّواية «هندا) بالصّرف» ووَقمَ في دوا واية الرَهْريٌ 
عن غَرُوة الماضية في ل (7410) بغير صَرف22: هنذ بنت عتبة بن ربيعة» أي: 
عبن شخس ون عبن داف ظ 

وفي رواية الشافعيّ (0/ 91) عن أنس بن عياض عن هشام: أن هنداً أمّ معاوية. 

وكانت هند لما فيل أبوها عتبة وعَمّها سَيْبة وأخوها الوليد يوم بدرشق عليهاة فلم 
كان يوم د وقتِلٌ حمزة فرحت بذلك؛ وعَمَدَت إلى بطنه فتَقَمْهاء وأحذت كُبِدَه فلاكتهاء 
نم لَمَطَنْهاء فلم كان يومٌ الفتح ودَحَلَ أبو سفيان مَكّة مسلا بعد أن أسَرّته يل النبيّ كله 
تلك للق فأجارَه العيّاسء عُضِبَتَ هند لأجلٍ إسلامه. وأخرّت بلخيته» ثم إِنََّا بعد 
استقرار النبيّ بك بمَكَة جاءت» فأسلَمّت وبايعّت. 


وقد تقدّم في أواخر المناقب (875”) أنَّهَا قالت له: يا رسول الله» ما كان على ظهْرِ 


الأرضي من أهل يباءِ أحَبٌ إِلَّ أن يَذِلُوا من أهل خبائك» وما على ظهر الأرض اليومٌ 
أهل خباء حب إل أن يَعِرُوا من أهل خبائك. فقال: «أيضاً والذي نفسي سده) ثم قالت: 


(1) وكلاهما صحيحء لأنه علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط وغير أعجميء فيّجوز فيه الصرف ومنعه. ظ 


4ه 


:مم باب 9 /رح 5ه فتح الباري بشرح البخاري 





وذكر ابن عبد ابر أنََّا ماتت في المحَرّم سنةً أربع عشرة يوم مات أبو قحافة والد أبي 
بكر الصَّدّيقَ» وأخرج ابن سعد في «الطّبقات» ما يدل على أَبَّا عاسّت بعد ذلك» فروى 
عن الواقديّ عن ابن أبي سَبْرة''' عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم: أن عُمر استعملٌ معاوية 
على عَمَل أخيه» فلم يزل والياً لمر حبَّى قَتِلَ واستُخلف عنانُ» فأقَرَّه على عَمَله وأَفْرَدَء 
بولاية الشام جميعاء وشَخّصٌ أبو سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عُتبةٌ وعَنبّسة» فكَتَبّت هند 
إلى معاوية: قد قَدِمَ عليك أبوك وأحواك فاحيل أباك على فرّس وأعطه أربعة آلاف دِرهم 
واحيل عتبة على بغل وأعطه ألمّي دِرْهمء واحيل عَنْبَسَةَ على حمار وأعطه ألف دِزهم. ففَعَلّ 
ذلك. فقال أبو سفيان: أشهّد بالله أنّ هذا عن رأي هند. قلت: كان عتبةٌ منها وعَنيّسة من 
غيرها أمّه عاتكة بنت أب أَرّير الأزديّ. وفي «الأمثال» للميداقٌ: أئّا عاضّت بعد وفاة أبي 
سفيان» فإنّه ذكر قصّة فيها أن رجلاً سألّ معاوية أن يُرْرّجه أمّه فقال: إَِهَا قَعَدَت عن 
الولد. وكانت وفاة أبي سفيان في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلائينَ. 
قوله: «إِنّ أبا سُفْيانَا هو صخر بن حَرْب بن أميّة بن عبد سمس زوجُجهاء وكان قد رَأُسَ 
في قري بعد وقعة بدرء وسارّبهم في أَحُدء وساقٌ الأحزاب يوم الخندقء ثم أسلَم ليلة الفتم, 
كا تقدّم مبسُوطاً في المغازي (4780). 
قوله: «رجل شحيح) تقدّم قبل بثلاثة أبواب: «رجل مسيك) (0759), واختلف ف 
لتر يل 0 لمحي 
هو الأصح من حيثٌ اللّغْةٌ وإن كان الأوّل أشهَرٌ مر في الرّواية. 
ولم يظهر لي كون الثّانِ أصحّ فإنَّ الآخر مُستَعمَّل كثيراً مثل: شِرّيب وسكير» وإن 
كان سنك أيضاً فيه نوع مُبالَعْةٍ لكنّ المشدّد أبلّغ. وقد تقدَّمَت عبارة «التّهاية» في كتاب 
الإشخاص (1470) حيثٌ قال: المشهور في كتب اللّخة الفتح والنّخفيف, وفي كتب المحدّثينٌ 


5 / اه 8 7 9٠‏ 
(0 قلنا: ابن أبي سَبْرة والواقدي متروكانء فلا يعارّض قول ابن عبد البر بمثل هذا. 
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الكسر ولتديد ولح بخ مع جرصر» والح مم البخل لابخ يخ بنع 
ْ لمال» والشّح بكلّ شيء» وقيل: : الخ لازم كالطع» والبخل غير لازم. 

قال القرطبيّ: ثرد ند وضت أبن سيان بالشخ جنيع أسؤالد وأا وسقت خاد 
معه» وأنَّه كان يُقَرّ عليها وعلى أولادهاء وهذا لا يَستَلزِم البُخل مُطلْقَاء فإ كثيراً من 
الرّؤّساء يفعل ذلك مع أهله ويُؤيْر الأجانب استثلافاً لهم. قلف ركه ف يعشي الطرق لول 
هند هذا سببٌ يأتي ذكره قريباً. ظ 

قوله: (إلَا ما أَحَذْتُ منه وهو لا يَعلّم) زاد الشافعيّ في روايته: برا فهل عل في ذلك من 
شي ؟ ورَكُمَ في رواية الرَهْريٌ: فهّل عع حَرّحٌ أن أُطعم من الذي له/ عيالّنا؟ 

قوله: «فقال: شُذي ما يَخْفِيكِ ووَكدَك بالمئروني» في رواية شيب عن 'الزْهْريٌ التي 
تقدّمَت في المظالم ( + الاب 

قال القَرطينٌ: قوله: حلي أمر إباحة» بدليلٍ اقول «لا حَرّج)» والمراد بالمعروفق: 
3 الذي عرف بالعادة آنه الكفاية: قال: ع الأباعنة وإن وك سام 

مُيّدةٌ معئّى» كأنه قال: إن صَحَّ ما ذكرت. . وقال غيره: ه: يحتمل أن يكون َك عم صاقها 
فيه| ذكرّث فاستغنى عن التّقييد. . 


واس بهذا الحديث على جواز ذو الإنسان بي لايُسجبهإذ كان عل وج الاستفا ظ 


والاشكاء ونحو ذلك؛ وهو أحد المواء ضع التي تُباح فيها الؤبية. . 


وفيه: من الفوائد -جوازٌ ؤِكُر الإنسان بالتّعظيم كاللَقَب والكنية. كذا قيل» وفيه 55 


626048 


لأنَّ أبا سفيان كان مشهوراً كته دونَ اسه فلا يدل قوها: :إن أا سفيان» على إرادة 


وفيه جواز استماع كلام أحدٍ الخصمَينٍ في غببة الآخر. ويه أن تب إلى نفس أمرً. 


عليه فيه عٌضاضة فليَقرُنه بم يقِيمُ عَذرَه في ذلك. 


وفيه جواز سباع كلام الأجديّة عند التكم والإفتاء عند من يقول: إلصوها عرق 
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فتقوال: يجار هنا للضرورة: وفيه أن القول فقول الروحة في قبض التَّمَقةء لأنّه لو كان 
القول قولٌ الزّوج: إن مُنفِق» لكَلّمَت هند”" لبي على إثبات عَدَم الكفاية» وأجاب المارّريّ 
عنه بأنّه من باب تعليق الفتيا لا القضاء. 

وفيه وجوب نمق الرّوجة وأتها مُقذّرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماء» وهو قولٌ 
للشَافعيٌ حكاه الْجُوَينيَ!"» والمشهور عن الشافعيّ: أنَّهِ قَدَّرَها بالأمُدادِء فعلى الموير 
كلّ يوم مُدَاَء والمتوسّط مُدَ ونصف. والمعير مُّدَّء وتقديرها بالأمدادٍ رواية عن مالك 
أشنا ظ 

قال النْوُويّ في «شرح مسلم» : وهذا الحديث حُجّة على أصحابنا. قلت: ولسن صر كا فق 
الردّ عليهم؛ لكنّ التقدير بالأمدادٍ مُحتاج إلى دليل؛ فإن تَبَتَ حملت الكفاية في حديث 
الباب على القَدْر المقدّر بالأمداد. فكأنه كان يُعطيها وهو مو ما يُعطي المتوسّطء فأَذِنَ لما 
في أخذٍ التكولة. وقد تقدّم الاختلاف في ذلك في «باب وجوب التْمَّقَة على الأهل) 
(0765). وفيه اعتبار النَّمَّعَة بحال الزَّ وجة وهو قول الحنفيّة» واختارٌ الحخضّاف منهم أَتَها 
مُعتبرة بحال الزَّوجَنٍ معاء قال صاحب «الداية»: وعليه الفَتوَىء والحجّة فيه ضَمّ قوله 
تعالى: 8 لِْفِقَ ذو سَعَق ين سَعَيِِ4 الآية [الطلاق:7]: إلى هذا الحديث؛ وذهيّت الشافعية: 
إلى اعتبار حال اوج مَسكا بالآرة: وهو قول بعض الحنفيّة» وفيه وجوب تَمَقة الأولاد 
بشرطٍ الحاجة» والأصحٌ عند الشافعيّة: اعتبار الصّعَّر أو الزّمانة. 

وفيه وجوب تَمّقة خادم المرأة على الزَّوج قال الخطَّاٌ: لأنَّ أبا سفيان كان رئيس قومه 
ويبعد أن يمن زوجته وأولاده التمقة» فكأنّه كان يعطيها قدرٌ كفايتها ووّلّدِها دون مَنْ حُدمهم. 
فأضاقّت ذلك إلى نفسهاء لأنّ خادمها داخل في جُملتها. 





() تحرف في (س) إلى: هذه. 

(1) هو أبو محمد والد أبي المعالي إمام الحرمين؛ لأنه إذا أريد أبو المعالي قيل: إمام الحرمين» وكذلك كان يصنع 
الحافظ في «شرحه؛ هذا. وقد نقله عن الجويني أيضاً ابن كثير في «طبقات الشافعيين» في ترجمة عبد الله 
أبن عبدان ص 9٠‏ 7. 


كتاب النفقات جاب ع 0" 





645 اع الع 00 

ظ واقعدعية ولا عموم ف الأفعال» فيحتمل أن يكون المراد بقوها: بَنىٌ» بعضّهم, أي: مَن 

كان منهم صغيراً أو كبيراً رمن لا جميعهم. ظ 000 
اوس 0 


ماله لذ له تن نه وهو قول الشافعي وحماعة» وني ال الظّمّن والرّاجح 


عندهم لا أذ غير جنس حَقّه إلا إذا تَعذَّرَ جنسٌُ حَقَّه وعن أبي حنيفة المنع» وعنه يأمحذ 


جنس حَقَه ولا يأخذ من غير جنس حَقّه إِلّا أحد التَّقَدَينِ بَدَل الآخرء وعن مالك ثلاث 
زوايات كهذه الآراف 5 أحمد المنع مُطلَقاً وقذ تقدَّمَت الإشارة إلى شيء من ذلك في 
كتاب الإشخاص والملارّمة (7570)» قال الخطابي: يُوْحَذْ من حديث هند جوازٌ أخذ الجنس 
وغير الجنس. لأنَّ مَنزِل الّحيح لا يجمع كلّ ما يُجتاج إليه من النّقّقة والكسوة وسائر 
المرافق/ اللّازمة» وقد أطلقٌ لها الإذنَ في أخذٍ الكفاية من ماله. قال: ويدلٌ على صِحَة ذلك قوها 
في رواية أخرّى: وله لايُدخل على بيتي ما يكفيني ووَلّدي. ١‏ 


قلت: ولا دلالة فيه لما لاه من أنَبيت التُحبح لا يوي على كلى م ماج إل 
مو يي اي اانا وتعواء أن نول 


8ه 


سان اكه 1 مَنزله كان فبه كل موود لايُمَكنها إِلّامِن القَدر الذي أشارّت 
إليه» فاستأذنّت أن تأخحل زيادةً على ذلك بغير علمه. ش 


وفشروعة اير لكر قولةة| 0000 


ظ جنس عَقه بحيثُ يحتاج إلى التُويم؛ نه عليه الصلاة والسّلام أَذنَّ لهند أن تفرض لنفسها 
وعياها قَدرٌ الواجب» وهذا هو التقويم بعينه» بل هو دَق منه وأعسّر. ا 


واسمي به عل أذ لمراة مدلآفي اتيم عل أولادها وكفتهم والإغاق علهم. اوفيه 
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اعتّاد العُرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشَّرع. وقال القرطبىٌّ: فيه اعتبار 
العغرف في الشَّرعيّات خلافاً لمن أنكرَ ذلك لفظاً وعَمِلَ به معبّى كالشافعيّة. كذا قالك 
والشافعية فعية إنَّا أنكروا العَمّل بالعْرفٍِ إذا عارّضّه النّصّ الشّرعيّ أو لم يُرشِد التّضّ الشَّرعىّ 
إلى العرف. 

افده الحطّانٌ على جواز القضاء على الغائب. وسيأتق في كتاب الأحكام أ 
البخاري تَرَجَمَ «القضاء على الغائب» وأورَدَ هذا الحديث )١8٠0(‏ من طريق سفيان 
لوي عن هشام بلفظ: إن أاسقيان رس تحيح, فأحتاجٌ أن آخذ من ماله قال: 
اخذي ما يكفيك ووَلَدَك بالمعروفٍ». وذكر التَّرَويّ أنَّ جمعاً من العلماء من أصحاب 
الشافعيّ ومن غيرهم اسَدَلُوا بهذا الحديث لذلك. حبَّى قال الدّافعيّ في «القضاء على 
الغائب»: احتّج أصحابنا على الحنفيّة في مَنعهم القضاء على الغائب بقصّة هند. وكان ذلك 
قضاة من الي عل زوجهاء وهو خائب. ‏ 

قال اللووئ ولا يصح الاستدلالء لأن هذه القصّة كانت بِمَكَة وكان أبو سفيان 
حاضراً بهاء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البَلّدء أو مُستَتراً لا يُقدّر عليه 
أو مُتَعَرّزاا"» ولم يكن هذا الشّرط في أبي سفيان موجوداًء فلا يكون قضاءً على الغائب بل 
هو إفتاء» وقد وَقَمَ في كلام الرّافعيَ في عِدّة مواضع أنه كان إفتاءً. انتهى» وَاستّدَلٌ بعضهم 
على أنه كان غائباً بقولٍ هند: لا يُعطيني» إذ لو كان حاضراً لّقالت: لا يُنفِق عل لأنَّ 
الرّوج هو الذي يُباشر الإنفاق. وهذا ضعيفء لجحواز أن تكونّ عادته أن يُعطيّها حملة ويأدّن 
لما في الإنفاق مَفْرَ لق 

نعم» قول النَوَويّ: إن أ سفيان كا حار بن حل وقد كه ل اجزم بذك 


السّهَييَ بل أورَدَ أخصّ من ذلك. وهو أن أبا سفيان كان جالساً معها في المجلسء لكن لم 
يَسّق إسناده» وقد ظَفْرتٌ به في «طبقات ابن سعد» (/ 7717) أخرجه بسن رجاله رجال 


)١‏ التعزر: : هو الامتناع من الحضور مع الظهور والقوة متعمّداً على الغلبة: وخ و يخادت التواري الذي يكون 
بالامتناع مع الاختفاء. . انظر احاشية البجيرمي على الإقناع» / 6٠0‏ -505, 
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الصّحيح إلا روسل عن الع أن هنداً لم بايعت. ؤجاء قوله: ولا رفن * ظ 


قالت: قد كنت أَصّبتُ من مال أبي سفيان» فقال أبو سفيان: فه| أصَبتِ من مالي فهو حلال 


لله قلت: ويُمكِن تعدّد القضّةء وأنَّ هذا وَقَعَ لما بايعت» ثم جاءت مرّة أخرى فسألّت 


عن الحُكم وتكون فهمّت من الأوّل إحلال أبي سفيان لها ما مَقَى» فسألت عن يستقبّل» 
لكن يُشكل على ذلك ما أخرجه ابن مَندَهُ في «المعرفة» من طريق عبد الله بن محمد بن زاذان 
عن هشام بن عَرُوة عن أبيه قال: قالت هند لأبي سفيان: إن أَريدَ أن أبايع» قال فإن فعلتٍ 
فاذقبي مَعَك بِرَجُلٍ من قومك؛ فذهبثْ إلى عثمان فذهب معهاء فَحَلَت مُتَقبةه فقال: 
ابايعي أن لا تُشركي» الحديث» وفيه: فلم فرَعَت قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل 
بخيل» الحديثء قال: ١م‏ تقول يا أبا سفيان؟» قال: أ ا فلاءو أمَارَ رطا أله 


وذكر أبو نعم في «المعرفة» أن عبد الله تفرّد به مهذا السَياق» وهو ضعيف. وأوّل 
حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معهاء/ وآترُه يدلّ على أنه كان حاضرًء لكن يحتمل أن 
يكون كل منهما تَوَجَهَ وحدّه؛ أو أرسَلّ إليه لما اشتّكت منه. ويُؤيّد هذا الاحتمالٌ الثاني ما 
أخر جه الحاكم في تفسير الممتّحنة من «المستدرّك» (44/7) عن فاطمة بنتٍ عتبة: 5: أن أبا 
حُدّيفة بن عُتبةً ذهب بها وبأختِها هند يُبايعان» فلمًا ا: . شتَرَط ولا يرهن 4 قالت هند: لا 
أبايعك عل التق إن أسرق من زوجي» فكفٌ حتّى أرسَل إلى أبي سفيان يحل لها من 
فقال: لزه ابورا ا ظ 

والذي يظه لي أنَّالبخاري م يرد أن قضّة هند كانت قضاء عل أي سفيان وهو غاب بل 
استَدَلُ بها على صِحّة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرظه؛ بل لما 
1 كان أبو سفيان غيرَ حاضر معها في المجلسء وأؤِنَّلها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قر كفايتهاء 
كان في ذلك نوعٌ قضاء على الغائب فيحتاج من مَتَعَهِ أن يجيب عن هذا. ظ 


: وقد انبّى على هذا خلافٌ يترّع عنهء وهو أن الأب إذا غاب أو امم من الإنفاق على 


4ه 


ولد الصَّغْير أَذِنَ القاضي اذ اذا كانت 3 أهلية ذلك قْ الأخذ 4 مال الأب إن يه أو , 


وم باب ٠١‏ اه فتح الباري بشرح البخاري 





55 يتبنيان على الخلاف فى قصّة هند: فإن كانت إفتاءً 5 وإن كانت 
قضاءً فلا يجوز إلا بإذنٍ القاضي. 

وما رجح به أنه كان قضاءً لا فتيا التَعبيرُ بصيغة الأمرء حيثٌ قال لها: «ُحذي»» ولو كان فيا 
قال مثلاً: لا حرج عليك إذا أخذت. ولأنّ الأغلّب من تَصَدٌ فاته يكل إنَّ)ا هو الحُكم. 

وما رجح به أنه كان فتووى وقوعٌ الاستفهام في القصّة في قولها: هل علٌ جُناح؟ ولأنّه 
فوص تقاديرٌ الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاءً ل يُوّضْه إلى المدّعي. ولأنّه م يَستّحلِفها على ما 
ادَّعَنْه ولا كَلَمَها البينةً. والجواب: أنْ في ترك تحليفها أو تكليفها الي ح'جَة لمن أجارٌ للقاضي أن 
يحكم بعلجه» فكانه بك عَلِم صِدقّها في كل ما دعت به. وعن الاستفها م أنه لا استحالة فيه من 
طالب الحُكم. وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الوكُولُ”" إلى العُزف كما تقدّمَ. وسيأتي 
بيان المذاهب في القضاء على الغائب في كتاب الأحكام )7١40(‏ إن شاء الله تعالى. ظ 

تنبيه: أشكلٌ على بعضهم استدلالٌ البخاريّ بهذا الحديث على مسألة الظَّمّر في كتاب 
الإشخاص حيتٌ تَرَجَمَ له (قصاص المظلوم إذا وجَدَ مال ظالمه» »)747٠(‏ واستدلاله به 
على جواز القضاء على الغائب. لأنَّ الاستدلال به على مسألة الظَّمّر لا تكون إِلّا على القول 
أن مسألة هند كانت على طريق القَتوّى» والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب لا 
يكون إلا على القول بأنََّا كانت حُكا. والجواب أن يقال: كل حُكم يَصدّر من الشّارِع فإنَّه 
يرل مَنزلة الإفتاء بذلك الحكم في يشل تلك الواقعة» فيَصِحٌ الاستدلال بهذه القصّة 
للمسأَلَتَينء والله أعلم. 

وقد وَقَمَ هذا الباب مُقدّماً على بابينٍ عند أبي تُعَيِم في «المستخرج» . 

-٠‏ باب حفظ المرأةٍ زوجّها في ذاتٍ يده. والتفقةٍ 

6- حل حذثنا علي بن عبد اله» حدثنا سفيان» حدّئبا بن طاووس» عن أبيه. وأبو الرّنان 

عن الأعرّج» عن أبي هريرة: أنَّ رسولٌ الله يكن قال: «خيرٌ نساءٍ رَكِينَ الإبلّ نساءٌ رد كَرَيشِ ‏ وقال 





)١(‏ تحرف في (س) إلى: الموكول. 


ا 00 باب فك اه "51١‏ 





0 الحد: صالحٌ نساء قر يش أحنة عل ولد في صمَره وأرعاه عل زوج في فاق بي»' 
وَيُذكَرٌ عن مُعاويةَ وابن عبّاسِء عن النبيّ كل. ظ 
قوله: «باب حَفْظٍ المرأة زوجها في ذاتٍ يده والتمّقة) المراد بذات اليد: المال» وعَطف التمقة 

عليه من عَطف الخاص على العام ووَقَمَ ف «شرح ابن َطَالِ»: ا والتققة غلةة وزيادة لفظة 
#عليدة غير تاج إليها في هذا الموضيع؛ وليسسث/ من حديث الباب في شية. ظ 

قوله: ١حدّثنا‏ ابن طاووس» سوه اك ِ 

قوله: ١عن‏ أبيه. وأبو الرّنادا هو عَطف على ابن طاووس لا على طاووس. وحاضلة ان 
لسفيان بن عبّينة فيه إسنادينٍ إلى أبي هريرة. ووم في تستد الحميدتي» 0٠١400‏ عن سفيان: 
وحدّثنا أبو الرّناد. وأخرجه أبو نيم من طريقه. ظ 

قوله: «خير نساء دكن الإبل نساء ريشن وقال الآخر: صالح نساء ريش ) في رواية 
الْكُشْدِيهنيٌ: ١صَلّح)‏ بضمٌ م الضَّاد وتشديد اللام بعدها مُهمّلة وحى عبيقة جم وق قله 


أنَّ أخد شخي سفيان اقعَصَرٌ قم عل تنما وريد زرا الار: صالح. ليا 


)٠٠١ /56070(‏ عن ابن أبي عمر عن سفيان: قال أحدهما: صالح تناع م وقال 


الآخر: نساء فريش. وم أرَه عن سفيان إلا هرا لكن ظَهَرَ من رواية شُعَيبٍ عن أبي الزّناد 


للضي لي إل التكلم انالومو رواية تعر عن ين طاروين بعاد سبام 111/1610 0 
أن الذي زاد لفظة: «صالح» هو ابن طاووس”" : ظ 


ووَقَ في أوّله عند مسلم ١/7051‏ 21111ظكظص0 ظ 


أبي هريرة بيان سبب الحديث؛ ولفظه: أن النبيّ يكل طب أمّ هانئ بنت أبي طالب» فقالت: يا 
ا 8 ا ول 
| رسول الله» إنى قد كبرت ولى عيال» فذكر الحديث. 
)١(‏ كلام الحافظ هذا يُفيد أن أبا الزناد لم يذكر لفظة «صالح» عند البخاري» وهو وهم منه رحمه الله أن 


هذه اللفظة ثابتة هناك لجميع رواة البخاري» وعليها شرح الحافظ مبيّناً أنها قيد مهم يحمل عليه مطلق 
الروايات الأخرىء فيكون المحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش. 00 


8 
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قوله: «أحناه» بِمَهمَلةٍ ثمّ نون» من الحنو: ور الغظنه وَالشْمَقة (وآرغاة من الأغاية: 
وهي الإبقاء. قال ابن التّين: الحانية غند أهل اللّغة: التي تُقيم على ولدها فلا تَتزرّجء فإن 
تزوّجت فليست بحانية. 

قوله: «ني ذات يّده) قال قاسم بن ثابت في «الدّلائل» : ذات يده» وذات بينناء ونحو 
ذلك؛ صِفَة لمحذوفي مؤنّث. كأنّه يعني الحال التي هي بينهمء والمراد بذات يده: ماله 
ومكسّبه. وأمّا قوههم: لَقيتَه ذات يومء فالمراد لِقَاءةً أو مرَّة فلما حَدََفَ الموصوف وبَقِيّت 
الصّفة صارت كالحال. 

قوله: «ويذْكَرٍ عن معاوية وابن عبّاس. عن النبيٍ يا ما حديث معاوية ‏ وهو ابن أبي 
سفيان - فأخرجه أحمد )١15979(‏ والطبرانٌ (97/19/) من طريق زيد بن أبي عتاب"'" 
عن معاوية: سمعت رسول الله يك فذكر مثل رواية ابن طاووس في جملة أحاديث. ووجالة 
مونو وفي بعضهم مقالٌ لا يَقدّح. 

وأمّا حديث ابن عبّاس فأخرجه أحمد (5977) أيضاً من طريق شهر بن حَوشَّبٍ 
حدثني ادة قاس أن النبيّ يل حَطّبَ امرأةٌ من قومه يقال هها: سَودةء» وكان لها حمسة 
بد يت جايات سم ما يُمتعني منك أن لا تكون أَحَبٌ البَريّة إلي 
إلا أني أُكرِمُكَ أن تَضغوّ هذه الصّبية عند رأسكء. فقال ها: لإرساف انهه إن عبن تمنا: 
رَكِبِنَ أعجاز الإبل صالح نساء فَرَيش) الخديكومدانه مين يله طرق ا خرف أخرجها 
لسرب يبت في الالال من ريق الللقوي أبانة مح وكرمة عن ابن بان باختصار 
القصّة. 

وهذه المرأة يحتمل أن تكون أمَّ هانىئ المذكورة في حديث أبي هويرة:فلعليا كانث 
التوسيودة ان التهور أن سمه ناقنةبوقن غير #للقه وعتهل اذاهوة امراء أخرى: 
وليست سودة بنت رَمّْعة زوج النبيّ ِل فإن النبي كه تزوّجَها قديأ بمَكّة بعد موت خديجة» 


كتاب النفقات ١‏ - 0 باب 1١١‏ /ح ككه ظ 0 م 
لَب قبل أن يدل بعئشة ومات وهي في يصقت وقد نقد ذلك واضحاء تق 
ا ا ا 


117 ياي كير الرار بالعروت 


فضنك - حدّئنا حَيتها * اج بن مهال حد حدّثنا شعْبةٌ قال: أخبرني عبدُ الَِكِ بن يسرك قال: 
سمعت زيدٌ بن وَهُبِء عن عل #: قال: الى إن لبي قل ليرا فأيشتها. أب الع 
في وجهه فشَمَقَمُها بين نسائي. 


قوله: «باب كِسُوة المرأة التروقة هله الت عفة لفهل سيق ل مسلم --5 
في حدديث جابر اطول في صم الحج»/ ومن مله في طب الي كل بع كح فَةَ : فة: «واتّقوا الله في 
النساء» ولَهُنَ عليكم رزقهنَ وكِسوَتهنَ بالمعروني» ولمًا لم يكن على شرط البخاريّ 
أشار إليه واستبط كم من حديث آر عل شرطه» فأوره حديث عل في الخ 
ا 0 ظ ظ 

وقوله: افق بين ٠‏ نسائي» قال ابن المنير: وجه المطابقة 595 الذي حَصَلٌ لزوجته 
فاطمة عليها السّلام من الحُلّة قطعة» فرّضيّت بها اقتصاداً بِحَسَب ال حال لا إسرافاً. وأمًا 

حُكم المسألة فقال ابن بَطّالِ: أجمَمَ العلماء على أنَّ للمرأة ممَ التّمَقة على الزّوج كِسوَتَها 

ظ وجوبء وذكر بعضهم أنه يَلرّمهَ أن يكسوها من الثثياب. كذا والصّحيح في ذلك أن لا 
يمل أهلُ البلدان على تَمَطٍ واحد» وأنَّ على أهل كل بَلّد ما يجري في عادتهم وبتترنايطيه 
الررج عل قدر الكذاء؟هاوعل ادر تعره وصره: النهى: 


| وأشارٌ بذلك إلى الرد ا وقد 0 البحث قي ذلك قي الثفّقة 5 2 سقف 


تعلل - 


وقوله: «آتى إل النبّ كلا بالمدّ» أي: أعطّى؛ ثم ضَمِّنَ أعطى معنى أهدّى, أو يدن 


فلذلك عَذَاه ب«إِيّ» وهي بالتشديد. وقد وَقَعَّ في 5 اعد بَحَتَّء وفي رواية ابن عبدوس: 
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أهدّى ولا تضمينَ فيهما”"» ومن قرأ: «إلى» بالتَخفيفِ بلفظ حرف الجيرٌء و«أتى» بمعنى جاء» ‏ 
لَرْمّه أن يقول: اخلة ستزاءة بالرّفع, ويكون في الكلام حذف تقديره: فأعطانيهاء فلبستها... 
إلى آخره» قال ابن الثّين: ضْبطً عند الشّيخ أبي الحسن «أتى» بالقصرء أي: جاء» فيحتمل أن 
يكون المعنى: جاءني النبيّ كه بخُلّة: فحَدََفَ ضمير المتكلّم وحَدَّفَ الباء فاتتصب. واليخلة: 
إزارٌ ورداءٌ والسّيّراء: بكسر المهمّلة وفتح التّحتانيّة وبالمدٌ: من أنواع الحرير. 

وقوله: «بين نسائي» يوهِمٌ زوجاته وليس كذلكء فإنَّهِ م يكن له حيتئذٍ زوجة إِلّا فاطمة» 
فالمراد بنسائه زوجته مع أقاربه» وقد جاء في رواية: ابين الفواطم)”". 

- باب عون المرأةٍ رّوجَها ني ولَدِه 

17- حدّثنا مُسدّدٌ حدّئنا حمّادُ بنُ زيده عن عَمرو. عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء قال: هَلَكَ أبي وتَرَكَ سبع بناتٍ - أو تسم بناتٍ - فتزوَّجْثُ امرأةً َي فقال لي 
رسولٌ الله يله: «نزوّجْتَ يا جابرُ؟» فقلتُ: نعم. فقال: «بكراً أم كينا؟؛ قلتُ: بل كيبا قال: 
«فهَلَا جاريةً ثلاعبّها وتُلاعيّكَ وتُضاحكُها وتُضاحكُكَ؟؛ قال: فقلتٌ له: إنَّ عبد الله مَلَكَ 
وتَرَكَ بناتٍ, وإني كَرِهْتٌ أن أجِيئَهِنَ بوِثْلِهنَ فتزوّجْتٌ امرأةً تقومُ عليهنَ وتُصْلِحُْهُنَ. فقال: 
«بارّك الله لَكَ) أو قال خيراً. 

قوله: «باب عون المرأةٍ زوجها في ولده» سَقَط «في ولده» من رواية الحمئ. وذكر فيه 
حديث جابر في تزويجه الديّب لتقومَ على أحَواته وتّصلِحُهُنَ وكأنّه استنبَط قيامَ المرأة على 
وَلّد زوجها من قيام امرأة جابر على أحواته» ووجه قَهُم ذلك منه بطريق الأولى. 

قال ابن بَطَالِ: وعَون المرأة زوجّها في ولده ليس بواجب عليهاء وإنَّ) هو من جميل العشرة» 
ومن شيمة صالخنات النساء. وقد تقدّم الكلام على خدمة المرأة زوجها هل تجب عليها أم 
لا قريباً (١77هو0>5).‏ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: فيها. 
(5) عند مسلم )5١1/١(‏ (18). 


كتاب النفقات ! باب ١1-11‏ رح كاه - ١.‏ لاثاه مم 





-١‏ باب نفقةٍ لمعي على أهلر 

- حدّئنا أحمد بن يونسء حدّثنا إبراهيمُ بن سعد, حدّئنا ابنُ شهاب, عن حُميدٍ بز 
عبدٍ الرّحمنِء عن أبي هريرةً فده قال: أتى النبيّ يكِ رجلٌ فقال: مَلَحْتُ. قال: «و؟2 قال: 
وََّعْتَ على أهليٍ في رمضان. قال: «فأعتق رَقَبَةَ2 قال: ليس عندي» قال: ١افصم‏ شهِرَينِ 
مُمَتَابعَيِنٍ»» قال: لا أستطيع قال: «فأطهم سنَّينَ تين مشكيناً». قال: لا أجد أي النبيّ بك بِعرَ 3 
فيه تمر فقال: «أينَ السائل؟». قال: ها أنا ذاء قال: «تَصَدَّفُ ذا 3 قال: على يي منايا 
رسول الله؟ فوالذي بَعَتَكَ بالحٌ» ما بينَ لابتيها أهل بيتٍ أحوّجٌ , نا فضَحِكٌ النبيّ يك حتى 
بدت أنيابه. قال: «فأنتم إذا). . ظ 

قوله: اباب تَمقة المغسر على أهله» ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصّة الذي وَقَمَ على امرأته في 
رمضانء وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب الصيام (1975). 

قال ابن بَطَالِ: وجه أخذ التّّجة من أله كل أباح له إطعام أهله الت ول يقل له: 0 
ذلك تجزيك عن الكمارة» أنه قد تعن عليه فرض التّفْقة على أهله بوجود التمرء وهو 
ألرّم له من الكمّارة كذا قال» وهو يُشْبه الدَّعوّى فبحتاج إلى دليل؛ والذي يظهر أنَّ الأخذ 
من جهة اهتمام الرجل به بتقّقة أهله» حيث قال لما قيل له: تمدن دو فقال» ار فَقَرَّ منا؟ 
فلولا اهت|مه بتفّقة أهله لَبادَرَ وتَصَدَقٌ. 

5- باب :9 وع1 لْوَارثِ مِثْلَّ ذَلِكَ © [البقرة:77؟] وهل على امرأومنه شي8؟ 
وَصَرَب أله مثلا يَجَلَينٍ لد هما أَبِْحكمْ 4 الآية [النحل:5]. 

6- حدّئنا موسى بن إساعيل» حدّثنا وُهَيبٌّء أخيرنا هشامٌ عن أبيه» عن زينبَ 
بنتٍ أبي سَلَمة عن أمّ سَلَمةَ: قلثنيا رسو لله هل لي من أجْر في بني أب سَلَّمةَأن أَنْفِقَ عليهم: 
ولَسْتٌ بتاركتهم هكذا وهكذاء إِنَّ) هم بَنيَّ» قال: «نعم, لك أَجْرٌ ما أَنقَفْتِ عليهم». 


٠/اله‏ - حدثنا محمد بن يوسُف) عتكناسنيا ف من عند ون قزر هن اندعو عاك 


7 5 5 0 2 سن ُ 2 5 ب 9د سر 1 0 سرف 00-6 
رضى الله عنها: قالت هِند: يا رَسِولَ الله إن أبا سفيانَ رجل شَّحِبحٌ فهل عل جَتَاحٌ أن أخدّ 


ه١‎ 8 


8ه 
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من ماله ما يكفيني وء ٍِ ني ؟ قال: «نخذي بالمعغروني)». 

قوله: «باب 9 وَحَلَ أَلْوَارثِ مِثلُ دَلِكَ 4 وهل على المرأة منه شي2؟ :9 وَصَرَبْ أله مثلا 
يَجُنِ أحَدهما أَبَحكمْ 4 الآية» كذا لأبي ذنٌ ولغيره بعد قوله: « أَبَحكم 4: إلى قوله: 
557 مُسَنقِيوٍ 4. 

قال ابن بَطَّالٍ ما مُلخْصه: اختَلف السَّلّف في المراد بقوله: «وعَلَ أَلْوارث مِثْلُ ذلِكَ 4 
[البقرة:777] فقال ابن عبّاس: عليه أن لا يضارٌ وبه قال الشُعبيّ ومجاهد. والحمهور قالوا: 
ولا غْرْم على أحدٍ من الوَرَئة» ولا يَرّمهِ نَقَقة وَلّد الموروث» وقال آخرونٌ: على من يَرتْ 
الأب مثل ما كان على الأب من أجر الرّضاع إذا كان الولد لا مال له. 

ثم اخَلّفوا في المراد بالوارث. فقال الحسن والنَحَعيٌ: هو كل من يَث الأب من الرّجال 
والنساءء وهو قول أحمد وإسحاقء وقال أبو حتيفة وأصحابه: هو من كان ذا رَحِم حرم 
للمولودٍ دون غيره؛ وقال قبيصة بن دُوّيب: هو المولود نفسه؛ وقال زيد بن ثابت: إذا حَلّف َم 
وَأ فعلى كل واحدٍ منهم| إرضاع الولد بِقَدِرِ ما يَرث. وبه قال الثُوريّ. 

قال ابن بَطَالِ: وإلى هذا القول أشارٌ البخاريّ بقوله: وهل'" على المرأة/ منه شيء؟ ثم 
أشارَ إلى رَدّه بقوله تعالى: # وَصَرب الله مثلا يجين دهم أبَحكمْ 4 [النحل 1 فَبَرَّلَ 
المرأة من الوارث مَنزلة الأبكّم من المتكلّم. انتهى» وقد أخرج الطَبَرِئٌ هذه الأقوال عن قائلهاء 
وسبب الاختلاف حمل المثليّة في قوله: مِثْلّ دَِكَ #على جميع ما تقدّم أو على بعضه. والذي 
تقدّم: الإرضاع والإنفاق والكسوة وعَدَّم الإضرار. 

قال ابن العربي: قالت طائفة: لا يَرجع إلى الجميع بل إلى الأخيرء وهذا هو الأصلء فمّن 
اذَّعَى أنّه , يَرجِع إلى المع قدا الدَلِيل لأنَّ الإشارة بالإفراد. وأقرّب مذكور هو عدم 
الإضرار. فرَجَحَ الْحَمْلٌ عليه 


)١(‏ زاد في (ب) و(س) ذكر الآية التي صدّر بها البخاريٌ الترجمة» وليست في (أ) و(ع) ى] جاء في شرح ابن 
بطال» /ا/ /81 0. ظ 


كتاب النفقات 022002 باب ١4‏ / ح 94؟مه- .لاه كدان 





نمأو حديث أمّسَلَمة في سؤاها: هل ها أجرٌ في الإنفاق على أولادها من أبي سَلَم 
وم يكن لهم مالٌ؟ فأخبرها أنَّ ها أجراًء فل على أنَّ تمق بنيها لا تجب عليهاء إذ لو وَجَبَت 
عليها لين لها النبيّ يكل ذلك. وكذا قصّة هند بنت عتبةً فإنَّه نلا في أخذ تق بنيها من 
مال الأب. تشع اباي عي 
فأراد البخاريّ أ له لما يَلرّم الأكياف 1 58 ة الأولاد في حياة الآباء ٠‏ فاشك بذلك 


ابر عد الآباء. ويقؤيه قوله تعالى: #وعِلَأَلْوَلُودِ لَه رذفهنَ وكسْوَتنَ 4 [البقرة:77]» أي : 
رزق الأتوارهيو كبر بن أجل الرّضاع للأبناء» فكيف يجب لمن في أَوّل الآية» ويجب 
: َ تَفَقَةَ الأبناء في آخرها؟ 00 
وما اقول قيضة فتدقه أن الوازت لنظا يُشقل الوَلَدَ وغوههافلا حص ببه.وارث دون 
خر إلا بِحُْجةَ ولو كان الولد هو المراد لّقيل: وعلى المولود. - 
ما قول الحنفيّة» فيلرّم منه أنَّ التّمّقة جب على الخال لابن أخته» ولا تجب على العَمّ 
لابن أخيهء وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السشّنّة ولا القياس» قاله إسماعيل 


القاضى : 


يفا 


_ 


وأا قول الحسن ومن تبَعه : 2 دك أت > عل توا عن حي 
يَصَعْنَ حَلَهُنَ ونْ أْصَعنَ 527 جَورَهُنَ 4 [الطلاق ] فلم وجب على الأب الإنفاق 
على من يُرضِع ولده ليُعَذَى ويتربّى» فكذلك يجب عليه إذا 5 بُعَذّيهِ بالطّعام كما كان 
يُعَذّيه بالرّضاع ما دام صغيراً» ولو وجب مثل ذلك على الوارث لَوَجَبَ إذا ماتَ عن 
لجال 0 ساو د اا يك 
وقال ابن لمر إن قصد البخاريّ الرة على من وحم أن الأ يجب عليه قة ولده 
وإرضاعه بعد أبيه لدخوها في الوارك) فين أن الم كانت يَّ على الأب اده التّمْقة 
علو ب الما يقر على شيء غالباً كيف يَتوجّه عليه أن يُنفق على غيره؟ 
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وحديث أمّ سَلَمَةَ صريح في أنَّ إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوّعء فدَلّ 
على أن لا وجوب عليها. 

وأمّا قصّة هند فظاهرة في سُقوط التّفّقة عنها في حياة الأب» فيُستصحَب هذا الأصلّ 
بعد وفاة الأب. وتُعقبَ بأنّه لا يَلرّمِ من السّقوط عنها في حياة الأب السّقوط عنها بعد 
َقَدِه إلا فقِدَ القيام بمصالح الولد بِمَّقْدِهء فيحتمل أن يكون مُراد البخاريّ من الحديث 
الأوّلء وهو حديث أمَّ سَلَمَةَ في إنفاقها على أولادهاء الجزء الأوّل من التّرّجمة وهو أنَّ 

2 ابر - 7 
وارث الأب كالم تَلرّمه تفقة المولود بعد موت الأب. ومن الحديث الثاني الجزء الثاني» 
وهو أنه ليس على المرأة يء عند وجود الأب. وليس فيه تَعرْض لما بعد الأب. والله 
أعلم. ظ 
١6‏ - باب قول النبي بكه: «من ترَكَ كلا أو ضَياعاً فإليَ؛ 

١/اه-‏ حدّئنا يحى بن بكر حدّئنا اللَيثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب, عن أب سَلَّمةَ 
عن أبي هريرةً ##: أنَّ رسول الله بك كان يُؤْتَى بالرجل اموق عليه الدّينُ فيَسألَ: «هل تَرَكَ 
لِدّينه قَضْلا؟) فإن حَُدتَ أنه تَرَكَ وفاءً ل وإلا قال للمسلمينّ: اصَلُوا على صاحبكم». 
فلما تح الله عليه المُتوحَ قال: «أنا أوْلى بالمؤمنينَ من أنفُسهمء فمَن تُوفُيَ منّ المؤمنين فترَد 
ديناً فعلّ قَضاؤٌه. ومن تَرَكَ مالا فلورَئَيه». 

قوله: «باب قول النبئ يَكِِ: مَن تَرَكَ كله بفتح الكاف والتشديد والتّنوين «أو ضَياعاً» 
بفتح الضاد المعجّمة «فإيَ» بالتشديد. 

ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ: «فمن توف من المؤمنينَ فتَرّكَ دَيناً فعنّ قَضاؤٌه ومّن 
تَرَكَ مالآ فلِوَرَئَيهه. وأمّا لفظ التَرّجمة فأورّدَه في الاستقراض (7148) من طريق أبي حازم 
عن أبي هريرة» بلفظ: «مَن ترك مالا فلِوََئيه ومن تَرَكَ كلا فإلين» ومن طريق 
عبد الرّحمن بن أبي عمْرة عن أبي هريرة (5799): «ومّن تَرَكَ دينآً أو ضَياعاً فليأتني» فأنا 
مولاه». والضّيّاع تقدَّم ضبطه وتفسيره في الكَمّالة (9؟7) وفي الاستقراض (789494), 
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5 شرح الحديث في الكَمَالةء وفي تفسير الأحزاب »)578١(‏ ويأتي بَقيّة الكلام عليه 


في كتاب الفرائتض (5771) إن شاء الله تعالى. 

وأراد المصئف بإدخاله في أبواب التّمّقات الإشارة إلى أن مَنَ ماتٌ وله أولاد ول يَترك 
لهم شيئاً فإنَّتَقَقّهم تجب في ببت مال المسلمينَ» والله أعلم. 

5- باب المراضع من المّواليات وغيرهن 

؟/له- حدّئنا يحبى بن بُكَيرء حدَّئنا اللَيثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب» أخيرني عَرُوق 
أنَّ زينب بنتٌ أبي سَلَمَة أخبرنّه أنَّ أمّ حبيبة زوج النبيّ يل قالت: قلت: يا رسولٌ الله انيح 
أخْني بعت أبي سفيانٌ» قال: «وتحيّنَ ذلكِ؟». قالت: قلت: نعم لَيْتٌ لك بمُخْليةَ وأحَبٌ 
مَن شاركني في الخير أختي فقال: «وإنَّ ذلك لا كٍَ لي). فقلت: يا رسول الله فوالله إِنَا 
تَتحدَّثُ أنّكَ تريدٌ أن تَدكِح دُرَةَ بنتَ أ بي سَلَّمة. فقال: «بنت أمَّ سَلَّمةَ؟) فقلت: نعم. قال: 
«فوالله لو م تكن رَبيبتي في حَجْري ما حَلَّت لي نا بنث أخي من الرَّضاعةٍ أرضعئني وأبا 
عل ُوَيبةٌ» فلا تَعْرضْنَ عل بناتِكُنّ ولا أ حَواتِكن). 

وقال شُعَيبٌ: عن الرُكَرِيٌ» قال عُرْوةٌ: تويب أعتقّها أب و لهب. - 

قوله: "باب المراضع من المّواليات وَغَيرِهنَّ» كذا للجميع. قال ابن التّين: ضبطً في رواية 

بضمٌ الميم» ويفتحها في أخرّىء والأوّل أولى» لأنّه اسم فاعل من والّت ثُوالي. قلت: وليس كما 
قال بل لمضبوط في مُعظم الُوايات بالفتح؛ وهو من مولي ل من الموالاة. 

وقال ابن يَطَال: كان الأولى أن يقول: المَؤلَيات جمع مولاة» وما لكر لات فيو ع 
ظ الك برل ع الكدين .ثم بمََ موا جمع السّلامة بالألف والتاءء فصارٌ مواليات. 

اكرسريت اتعيية فق نوفا اك أ أختي. وفي قوله يكِ لما ذكرت له درّة بنت أبِي 
سَلَمة فقال: «بنت أمّ سَلَمة؟) وإنّ)استبّها في ذلك ليُرئّبٍ عليه الُكمء لأنَ بنت أبي سَلَّمَة من 
يي أ] نلءة ايل لنالول يكن أبر جل ضيه لاا رسيت تبي يقلات بت أي لاهن 
مم سَلَمةً. وقد تقدّم شرح الحديث مُستَوقٌ في كتاب النكاح (1 .))0٠ ٠‏ 
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قوله في آخره: «قال شُعيبٍ: عن الزّهْريَ» قال عُرُوة: ثوَيبة أعتَقها أبو طَّبِ) تقدّم هذا 
التعليق موصولاً في جملة الحديث الذي أشرثٌُ إليه في أوائل التُكاح» وساقٌّ مُرسَل غْرْوة 
أتمٌ ما هناء وتقدّم شرحه. 

وأراد بذِكره هنا إيضاح أن ثوّيبة كانت مولاةً ليُطابق التَّرجمة» ووجه إيرادها في أبواب 
النمّقات الإشارة إلى أنَّ إرضاع الم ليس مُتَحَتاً بل لها أن يُرضِع وها أن مه فإذا اميَتحَت 
كان للأب أو الوَّليّ إرضاع الولضئا لكعنية وخر كاتف أو امل قد اع كاتف از 000 
والأحرة تدخل ف المنقة: 

وقال ابن بَطالٍ: كانت العرب تّكرّه رَضاع الإماء؛ وتَرعَب في رَضاع العربيّة لتجابة 
الولدء فأعلمهم النبيّ بك أنّه قد رَضَعَّ من غير العرب وأنجبَء وأنَّ رَضَاع الإماء لا 
مجن انتهى» وهو معئى حسن. إلا أنّه لا يفيد الجواب عن السّؤال الذي أورّدتّه» وكذا 
قول ابن الممّرٍ: أشارٌ المصنّف إلى أن حزْمة الرّضاع تَننِره سواء كانت المرضعة خُرَةَ أم 
أمدّ والله أعلم. 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب النّفّقات من الأحاديث المرفوعة على خمسة وعشرينَ حديثاء المعلّق 
منها ثلاثة وجميعها مُكرّر إلا ثلاثة أحاديث: وهي حديث أبي هريرة: «الساعي على الأرمّلة». 
وحديث ابن عبّاس ومعاوية في نساء قري وهما مُعلّقان واه مسلم على تخريج حديث 
أن هريوة هونا : ظ 

وفيه من الآثار الموقوفة عن الصّحابة والتابعينَ» ثلاثة آثار: أثر الحسن في أوّلهء وأثر الزَهْريٌ 
في "الوالدات يُرَضِعْنَ». وأثر أبي هريرة المتّصِل بحديث: «أفضل الصَّدّقة ما تَرَكَّ غِنَى) 
الحديث» وفيه: تقول المرأة: إِما أن تطعمني”" وإما أن يُطلّقّي... إلى آخره. وبين في آخره أنَّه من 
كلام أبي هريرة» فهو موقوف مُتَصِل الإسناد. وهو من أفراده عن مسلمء بخلاف غالب الآثار 
التي يُوردها فنا مُعلّقَة» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: تعطيني. 
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حاب الاطعمة ' 
١-وقولا‏ ل تعالية 0 
«( كوأ من بت ما مَا ركسم #الآية [البقرة قثلاه] 

١ وقوله: «أَنَفِكُأ من طَيْبِنتِ ما كسَبَشُمْ 4 [البقرة:171].‎ ٠ 

وقوله: 2 كوأ ن أت وَأعملوأصَِسًا 6 [المؤمنون 1ه]. 

#الالاه- حدّثنا محمد بن كثير, أخبرنا سفيانٌ» عن منصورء عن أبي وائل» عن أبىي موسى 

الأشعَريٌ ضيه عن النبيٌ ل قال: «أطَعموا الجائٌ» وعُودُوا المريضٌء وفُكُوا العان». - 
قال سفيانٌ: والعاني: الأسير. . ظ 


4 اه - حدّئنا يوسُف بن عيسى 20000 عن أبيهء عن أبي حازٍ؛ عن 


0 
3 


أي هريرقٌ قال: ما بع أل ححمد َك من طعام ثلاثة يام حتَّى قيض . 

هللاه - وعن أبي ي حازم عن أبي هريرة: : أصابني جَهُدٌ شديثٌ فلَقِيتُ عمرٌ بن الخطاب. 
فاستف أنه آبةٌ من كتاب لله فدَّخَلَ دارّه وقّتحها عل فَمَضَيتُ غير بَعِيدِ فكَرَرْتٌ َي من 
الجَهِد والجوعء فإذا رسولٌ الله يَكئدٍ قائمٌ على رأسي. فقال: «يا أبا هِرٌ)ء فقلث: لَبِيِكَ 
رسول الله وسَعْدَيكَ فأحَدٌ بدي فأقامني وعَرَفَ الذي بيء فانطلقٌ بي إلى رَحْلِه فأمرٌ 0 
بس من أبن فتَرِبتٌ منه ثم قال: اعد يا أب هر فعُدَتُ فرت ثم قال: اغد)» فعلتٌ 
فشَرِبتٌ؛ حتى استَوَى بَطني فصارٌ كالقدح. 

قال: ال ع وكوي ال عاز دو اريرقت ل َل ذلك من كان أحقٌّ به 
منكٌَ يا عمرٌء والله لقد استَفرَئُكَ الآية ولأنا | نا أقدَأَها منكٌَء قال عمبٌ: والله: لأن أكون أَدْحَلئكَ 
لك من أن يكوة لي يعل خر لم 


[طرفاه في 115 
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قوله: ١كتاب‏ الأطعمة, وقول الله تعالى: كوأ يمن طَيبَّتِ ما رَرََنكمْ © الآية» وقوله: 
#أَنَفِمُوأ من طِيْبْتِ ما كَسَبْشُمْ 4. وقوله: « كوأ أن أي ملوأ لحا #» كذا في 
أكثر الرّوايات في الآية الثانية: 8 أَنَفِفُوأْ # على وَفق الثلاوة ووَقَمّ في رواية الشف : 
«كُلُوا» بَدَل 8 أَنفِفُوأْ 4» وهكذا في , بعض الرٌّوايات عن أبي الوّقتء. وفي قليل من غيرهاء 
وعليها شر ح ابن بَطالِ وأنكرهاء وتَبعَهِ مَن بعده. حتّى رّعَمَ عياض أَئّا كذلك للجميع. 
ولم أرَها في رواية أبي ذرٌ إلا على وَفق التلاوة ى| ذكرتٌ؛ وكذا في نُسخة مُعتمّدة من رواية 


ويُؤيّد ذلك أن المصئّف تَرجَمَ بهذه الآية وحدها في كتاب البُيوع» فقال: «باب قوله: 
9أنفِفُوأ من طِيبَتِ ما كسَبَشّمْ 14 كذا وَقَمَ على وفق الثّلاوة للجميع إلا النسَفَىّ؛ وعليه 
شَرّح ابن بَطَالٍ أيضاًء وفي بعض النْسّخ من رواية أب الوَقْت. 

وعم عياض بصا آنه ونه اتجميم: لا كرا م لذ لأن 33 هن التكنان» فقال: 
#أَنَفِفُواً 4 ٠‏ وتقدّم هناك التنبيه على أنّهِ وَقَعَ على الصّواب في كتاب الزكاة» حيتٌ تَرَجَمَ 
«باب صَدّقة الكَسْبٍ والتجارة» لقول الله تعالى: 8 يَأيهَا ألَذِنَ ءَامَنْوَأ أَنفِفُوا من طَيَبَتٍ ما 
كسَبْشُرْ 14 ولا اختلاف بين الزّواة في ذلك, ويِحَسّنٌ التّمَسّك به في أنَّ التَغيير فيها عَداه 
فق اللشات. ظ 

والطيبات جمع طيّبة» وهي تُطَلَّقٌ على المسبَلَدٌ مما لا صَرَّر فيه وعلى التّظيف. وعلى ما 
لا أذى فيهء وعلى الحلال. 

فمن الأوّل: قوله تعالى: #إ َسَحَلُوتَكَ مَادَ) للك َل ِل لَك لطبت 4 [المائدة: 4 ] وهذا 
هو الرّاجح في تفسيرهاء إذ لو كان المراد الحلالٌ لم يَزْد الجوابٌ على السّؤال. 

ومن الثاني: #فْتَمَمَّمُوا صَعِيدَا طَيبًا 4 [النساء:5]. 

ومن الثّالث: هذا يوم طيّبٍ وهذه ليلة طيّبة. 


ومن الرّابع: الآية الثانية في التّرجمة» فقد تقدَّم في تفسيرها في الزكاة أنَّالمراد بالتُّجارة الحلال. 


- الأطعمة باب ١‏ /ح "ااه -ه بالان بوبه 





وجاء أيضاً ما يدل على أنَّ المراد بها الجيّد لاة قتراا بالنَّى عن الإنفاق من الخبيث: 


ظ 1 والمراد به الرّديِى كذلك فَسَّرَه ابن عبّاس. وو افيه وليك مرفوعٌ ذكرته في (باب ظ 


عل القنو ف المسسحل»7() من أوائل الصلاة من حديث عوف بن مالك. وأوضّح منه فيم| 
يتَعلة بهذه اهيا أخ جز المَرْمِذْيٌّ )١980(‏ من حديث البراء قال: كنا أصحابٌ 
خل» فكان الرجلٌ يأني بالقِنو فيُعلّقه في المسجد, وكان بعض من لا يَرعَب في الخير يأتي 


بالقنو من 2 والشيمن لق فزلت هذه الآية: ##ولا تممموأ َلْحَيتَ فقون * 


[البقرة:/ا” 7]» فكنا بعل ذلك تجبيء الرغيل بصالح ما عنده. ولأبي داود”) من حديث 
قو إن دنع كان الناس يَتَيَمّمون شِرارٌ ُارهم ثم يخرجونها في الصّدّقة» فنزلت 
هذه الآية. 


و بيو 


وليس بين تفسير الطيّب في هذه الآية بالحلال وبا ُسعللَ مُنافائٌ وتظيرها قوله تعالى: 
وَحخِلٌُ لَهُمْ الطَيبتتِ وَيحَرَم لهم الْحَِيتَ 4 [الأعراف:1010]» وقد جعلها الشافعيٌ 
أصلاً في تحريم ما تَستَخبئه العرب تنا لم يَرد فيه نّصّ بشرطٍ سيأتي بيانه. ظ 

وكأنٌ المصنّف حيثٌ أورَدَ هذه الآيات لمح بالحديث الذي أخرجه مسلم )1١15(‏ 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «يا أيه النا سٌ إِنَ الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيباء 


رريير 1 م مان سه سرصج سار 9 


ون الله أمرَ رالؤسوها أتزي الرصلة ختاله 203 اسل أن لبت وَاعمَوا 
صَللِكا 6 [المؤمنون:١5]‏ وقال: يتأيها ات وا حا د ررق 4 


الحديث. قوس رواب معدل بج عرد ون وقد قال التَرَمِذَيٌ: إِنّه تقر قدنة 4 ولعو مرخ 
ار مسلم بالاحتجاج به دون البخاري»/ وقد وثّقه ابن مَعِينه وقال أبو حاتم' كديرا 
< ولا يتَجَ به» وصَمَمَه النسائيٌ» وقال ابن حبّان: كان تُحطِى على الثقات, وقال الحاكم: 
عيب على مسلم إخراج.. فا هنك بعال يكو مل قرط البغار لزعل إبرا / 

ش (1) هوترجمة الحديث (471). 


(؟) رواية أبي داود (1 )١٠١‏ مختصرة ليس فها هذا الي ذكره حاف عه + ونا نجاء يها انط عند ين أن 
حاتم في تفسيره» 7/ 018: والطبراني في «الكبير» (0077)» والحاكم ٠7 /١‏ 5» والبيهقي 15/5 . 


8ه 


ع يدم باب ١‏ / ح لاله - ه لماه فتح الباري بشرح البخاري 





د -----0-0 م يختلف أهل التّأويل في قوله تعالى: « يَتأمبا ) لاماي وتيا 


م أَحَلّ أذ لَكُمْ 4 [المائدة أمَّا نزلت فيمّن حَرَّمَ على نفسه لَذِيدٌ الطّعام واللَّذّات 
0 
ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث تتعلق باجوع و الشبّع : 
قوله: «أطعموا الجائع» وعودوا المريض» الحديث تقدّم في الوليمة من كتاب النكاح 
(0175) بلفظ: «أجييوا الذاعي» بَدَل: «أطعموا الجائع) ومحرجه) والخةة كان بعض 
ور 0 


م 


قوله: كوا العان؛ أي لصوا الأسره ين فكت الى فانفقك 

قوله: «قال سُفيان: والعاني: الأسير) تقدم اك اانا '"» وقيل للأسير: 
عانِء مَن عَنا يَعنو: إذا ضَع. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة. 

قوله: «ما شَّبعَ آل محمد من طعام ثلاثة أيام حبَّى قُبِضَ) في رواية مسلم (910/5؟/ 8) 
من طريق يزيد بن كَيْسانَ عن أبي حازم بلفظ: ما شَِّمَ حمّد وأهله ثلاثة أيام تباعاً. أي: 
شرالية: وهات معد هذا من حدية غائقة افيد ايها علات: لكن نية ع ين الله 
وعند مسلم :)7١/7410(‏ ثلاث لَيالِء ويُؤْحَذ منها أنَّ المراد بالأيام هنا بلياليهاء كا أنَّ 
ا باللَيالي هناك بأيامهاء وأنّ الشَبّع المنفيّ بِقيدِ التَوالي لا مُطلقاً. 

ولمسلم 97/7410 والتَرَمِذَيٌ (770017) من طريق الأسوّد عن عائشة: ما شَّبِعَ من 
خبز شّعيرٍ يومين مُتَتَابعينِ. ويُؤْحَذْ مقصوده من جوز الشّبّع في الجملة من المفهوم. والذي 


(1) بل في الجهاد عند الحديث رقم (53 070. 


كتابالأطعمة 0١‏ باب ١‏ /ح هللاه ظ هلاسا 





يه أن سا عتم يهم غالبأكان تسيب قل اليه عندهمء عل !لهم كانوا قد يجِدونَ ولكن 
يرون على أنفسهم؛ وسيأتي بعد هذا (2515) وفي الرّقاق أيضا!؟ من وجه آخر عن أب 
هريرة: : تج اي لق من لني وم يشيع من مي لعي ويأي يَسطُ القول في شرحه في 
كتاب الرّقاق إن شاء الله تعالى. 
ظ الحديث الثالث: قوله: ابعر وس قال: اأمابي عد بيدا هر 
موصول بالإسناد الذي قبله. . 
' وذكر محدّث الذيار الخَلَبِية بُرهان اليد د شيخنا الشيخ يراج الديق التلميد 
استشكلٌ هذا التركيب» وقال: قوله: وعن أبي حازم» لايَصِحٌ عَطفه على قوله: 00010 
ّم منه إسقاط فُصَيلٍ فيكون مُنمَطِعاً إذ يصير التقدير: عن ايوص ابخا لالااولا 
يَصِحَ عطفه على قوله: وعن أبي جازم لأنّ المحدّث الذي لم يُعيّن هو محمّد بن فضَيل طر 
الانقطاع أيضاً. قال: وكان اللائق أن يقول: وبه إلى أبي حازم» انتهى. . 

ركان تلقن من شيخنا في َس بسياعه للبخاريّه وإلّا فلم مُسمع بن ايخ َرَحَ 
هذا الموضع؛ والأوّل مُسَلَم والثاني مردوثٌ لأنّه لا مانع من عَطف الراوي لحديثٍ على 
الراوي بعينه لحديثٍ آخرٌ فكأن يوسف قال: حدّئنا محمّد بن فضَيلٍ عن أبيه عن أبي حازم 
بكذاء وعن أبي حازم بكذاء واللائق ق الذي ذكره صحيح لكنّه لا يتَعيّنَء بل لو قال: وبه لك . 
أبيه عن أبي حازم, لَصَحَّ ؛ أو حَدَّفَ قوله: عن أبيه» فقال: وبه عن أبي حازم لَصَحّ وحينئٍ 
عرو انرا رالااريق تعر لتر وأوضّح منه أنَّ قوله: ومن اروسارب سطراعل 
قوله: حدَّئنا محمد بن فَضَيلٍ. .. إلى آخره. فَحَذّفَ ما بينهم| للعلم به. لا ١‏ 

ورّعَمَ بعض الشُرَاح أن هذا مُعلَقٌه وليس كما قال فقد أخرجه أبو يَْلى (51750) عن 
عبد الله بن عمر بن أبالَ عن محمّد بن فُصَيلٍ بسند البخاري فيه» فهر أن معطوف على الس 
٠‏ المذكور كما قلتّه ولا ولله الحمد.. 





() كذا قال الحافظ رحمه الله فأوهم أنَّ الحديث سيأتي عند البخاري في الرقاق. ولس الأ كلاق كل كك 00 


الحافظ هناك عند شرح حديث عائشة برقم (5 150) عن هذا الأمرى ويشير إلى حديث أبي هريرة هذا. ‏ 





قوله: لبي اندها أي : من الجوع. والجَهد دعا 1 لف وبالفتم تمعن 
5 والمراد/ به المشَقَة وهو في كل شيء بِحَسَّبه. 

قوله: «فاستقر أنه نه آية» أي: سألته أن يقرأ علي آي من القرآن مُعيّنةَ على طريق الاستفادة» وفي 
غالب النسخ: فَاستَقَرَيْتُه بغير همزة» وهو جائز على التّسهيل وإن كان أصله ا همز. 

قوله: «فدّكَلَ دارّه وقَتَحَها عليّ» أي: قرأها عل وأفهَمَني إيّاها. ووَقَمَ في ترجمة أبي 
هريرة في «الجلية» لأبي نُعيم )”17/8/١(‏ من وجهٍ آخر عن أبي هريرة أنَّ الآية المذكورة من 
سورة آل عمران؛ وفيه: فقلت له: أقرئني» وأنا لا أريدُ القراءة إنَا أريدُ الإطعام. وكأنّه سَهّلَ 
الهمزة» فلم يفطن عمر لمُرادِه. 

قوله: «فكَرَرْت لوَجهِي من الججهدا أي: الذي أشار إليه أوّلآه وهو شِدَّة الجوع. 
الرّواية التي في «اللجلية»: أنه كان يومَئذٍ صائاء وأنّه م يجد ما يُفطِر عليه. 

قوله: ١‏ َأمَرَ لي بعسٌ» رذ بضم العين المهمّلة بعدها مَهمَّلة: هو القَدّح الكبير. 

قوله: ١حبّى‏ استوى بَطْني) أي: استَقامَ من امتلائه من اللَبّن. 

5 الود ارود ال وي يومد عي 


00 


قال: 5 فقال: لا أجد له 0000 
ويُستّفاد منه جواز السشبّع ولو حُمِلَ المراد بنفي المَساغ على ما جرت به عادته؛ لا أنه 
أراد أنه زاد على الشَّبّع والله أعلم. 
تنبيه: ذكر لي مُحَدِّث الديار الَلبيّة بُرهان الدّين أن شيخنا م يراج الدّين البُلْقِينيّ قال: بس 
في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على اللأطعمة المترجّم عليها المتلوٌ فيها الآيات المذكورة» قلت 
وهو ظاهر إذا كان المراد مَُرّدَ كر أنواع الأطعمة:» أمّا إذا كان المراد بها ذلك وما يَتَعلّقَ به 
من أحوالها وصفاتباء فالمناسّبة ظاهرة, لأنّ من حملة أحواها الناشئة شئة عنها الشَيّ والجوع» ومن 


)١(‏ لفظه في الرقاق: ما أجد له مسلكاً. دون خلاف بين رُواة البخاري. 


كتاب الأطعمة 9 شت امار شفض 





ل صن لل والخزمة ولس ولخي عابنا عه لطع وركه وك ذلك 
. ظاهر من الأحاديث الثلاثة. 
آم الآيات فَإمََا ثم تَصَمَّنَت الإذن في تناو ل الطيّبات» فكأنه أشارٌ بالأحاديثٍ إل أ 93 
ظ ذلك لايختضٌ بنوع من الحلال, ولا المسكذٌ ولا بحالة الشّبع» ولا بسَدٌ الرّمّق» بل بتناولٍ ذلك 
ا ل ل لد ظ 

قوله: «تَوَلَ ذلك) أي: باشَّرّه من إشباعي ودّفع الجوع عنّي رسول الله وكيد. 5 
الكزْمائيٌ أنَّ في رواية: وَل الف ذلك. قال: وامَن» على هذا مفعول» وعلى الأوّل فاعل. 
انتهى» ويكون «تَوَل) على الثاني بمعنى و ظ ظ 

قوله: «ولأنا قرأ ها نذك» فيه إشعار بن عمر لما قرأها عليه توف فيهاء أواقافية متها 
حنّى ساعً لبي هريرة ما قال» ولذلك أُمَرّه عمر على قوله. . 

قوله: «أَدْحَلْتك) أي : الذار. وأطعمتك. 

قوله: دمر التعم) أي: لإبل» ولُِفرمنها فضل عل غيرها من أنواعها. وام 
لاقب البحث في تخصيصها بالذّكرٍ والمراد به. 

وتقدّم من وجه آخر عن أبي هريرة (/:07): كنت أستقرئ الرجلٌ الآية وهي معي كي ظ 
يَنقَلِبٍ معي فيطعمني. قال ابن بَطَالٍ: فيه أنَّه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدّهم صاحبّه القرآن 1 
أن بجله إلى مَنِله ويُطهمه ما تسر وجل ماوق من عمر عل أنّه كان له شل عائّه عن 
ذلكء أو لم يكن عنده ما يُطعمه حينئلٍ. انتهى» ويُبعِد الأخيرٌ تأشّف عمر على قوت ذلك.. 
وذكرلىم ُحَدّث الديار الحبية أن شيخنا راج الدّين لقني اسع قول أبي هريرة 
لعن : لأا أقرأ ها منك يا عمرء من وجهَرنٍ: أحدهما: تهابة عمر والثاني: عدم اطلاع أبي 
هريرة على أن عمر لم يكن يقرؤها مثله. 
)١(‏ كذا نقل الحافظ عن الكرماني؛ 00ظ الله أن الرواية التي أشار إليها الكرماني في 


«شرحه) 5٠‏ هي: افولي ذلك» لا «تولى الله ذلك». وقال الكرماني موعتها اه «فولي» من التولية 
والفاعل هو الله تعالى» و«من هو) مفعولء وعليه فتوجيه الحافظ للفعل بأنه بمعنى ولي لا حاجة إليه. 


028 


ب بم باب ؟ / ح كلالاة فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: عجبت من هذا الاعتراض» فَإِنَّه 003 الطّعن على بعض رواة الحديث 
المذكور بِالغَلَطٍ مع وُضوح توجيهه» أمّا الأوّل: فإنّ أبا هريرة خاطّبَ عمر بذلك في حياة 
النبىّ يكل وفي حالةٍ كان عمر فيها في صورة المتجلان منه فجَّسَرَ عليه» وأما الثاني: 
كين وال وها كان ادو هريرة لقو ل :ذلك الانيعن اطلاضة فلعله سيمكها من لنظ 
رسول الله بك حين أَنزِلَت» وما سمعّها عمر مثلاً إِلّا بواسطة. 

-١‏ باب التّسمية على الطّعام؛ والأكل باليمين 

8ه حدّثنا علنٌ بن عبد الله. أخبرنا سفيانٌ» قال: الوليد بن كثير أخبرني» أنه سمعَ 
وب بن كسان أله سمع عمر بن بي سَلّمة يقول: كنت غلاماً في > حار !0 2 
وكانت يدي تَطِيش في الصَّحْفة فقال لي رسولٌ الله يكلله: «يا غلام سَمْ الله وكل بِيّمِينِكَ هيد 
وكُل تم يَلِيكَ». فا الت تلكَ طِعْمَي بَعْد. 
[طرفاه في: /الااه. "07 ] 

قوله: «باب التَّسْمية على الطَّعام. والأكل باليمين» المراد بالنّسمية على الطّعام قول: 
ياسم الله في ابتداء الأكل» وأصرّح ما وَرَدَ في صِفَة النّسمية ما أخرجه أبو داود 077710 
والتَرّهِذِيَ (1804) من طريق أمّ كُلثوم عن عائشة مرفوعاً: «إذا أكَلَ أحدّكم طعاماً 
باسم الله فإن نسي في أوّله فليقل : باسم الله في أوّله وآخره» . وله شاهد من حديث 

بن حي عند أبي داود (7”1/577/8) والنسائيّ (كه؟7077)» وأمًا قول لوو ف أدب 

فياه صِفَة النّسمية من أهمّ ما ينبغي مَعرِقنهه والأفضل أن يقول: باسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فإن قال: باسم الله» كفاه وحَصَلّت السَّنْة. فلم أرَ لما ادّعاه من الأفضلية 
دليلاً خاضاًء وأمًا ما ذكره العَزالٌ في آداب الأكل من «الإحياء»: نه لو قال في كل لقمة: 
باسم الله كان حسناء وأنّه يُستَحَبَ أن يقول مع الأولى: باسم الله ومع الثانية باسم الله 
الرّحمن» ومع الثالثة: باسم الله الرّحمن الرحيمء فلم أرَ لاستحباب ذلك دليل» والتكرار قد بين 
هو وجهه بقوله : حتّى لا يَشْغَله الأكل عن ذكر الله. 


كتاب الأطعمة ‏ 00 باب " / ح “لاله ظ ام 





و ما قو له: «و الأكل باليمين» فيأتي البحث فيه وهو يَتَناوَل مَن يَتَعاطى ذلك بنفسه» وكذا 
بغيره بأن يحتاج إلى أن يُلقِمّه غيرُه» ولكنّه بيمينه لا بشماله. ظ 
ظ قوله: «أخبّرّنا سُفْيان قال: الوليد بن كثير أخبرني» كذا وَكَمَ هناء ووم تأده 
ليق عن الراوي» وهو جائز. وقد أخرجه الحميدي في امُستّده) )01١(‏ وأبوة نعيم في 
١المستخرج؟»‏ من طريقه عن سفيان قال: حدّثنا الوليد بن كثير. وأخرجه الإسماعيلَ من 
رواية محمد بن حَلَاد عن سفيان عن الوليد بالعنعنة» ثم قال آخره: فسألوه عن إسناده. 
فقال: حدّثني الوليد بن كثير. 0 هذا هو السِّرّ في سياق علّ بن عبد الله له على هذه 
ولسفيان بن عيّينة في هذا الحديث سند آخر أخرجه النّسائئٌ (ك7١٠٠)‏ عن محمّد بن 
منصورء وابن مجه (076) عن محمّد بن الصّبّاح» كلاهما عن سفيان عن هشام عن أبيه 
ل وقد اختّلِف على هشام في سنده. فكأنّ البخاريّ عَرَحَ عن هذه 
قوله: افمرين ا لق ل و 
واسم أ سَلَمٌ عد له وأ عمر المذكورة هي أم سكم زوج الب ف ولذلك جاء في ف 
آخر الباب الذي يليه وصفه بأنّه ربيب النبي يلة. ظ 
قوله: «كنت غَلاماً» أي : دون البلوغء ذال الح مرو برا إل أن يبل الخلم: 
غلام. وقد ذكر ابن عبد البَرَ له ولِدَ في السّنة الانية من المجرة إلى المديئة بأرضي الحّشة؛ : 
ظ وتّبعَه غير واحد. يض تطر ديل الشراب 1501 قبل الله تند شخ فير شديك عيذ ال 
ان الي أله قال: كا ومين أى اتلماى لحريو الات ركاه أكنز منى 
بسنتين. انتهى' وتويد ابن لزي في الئنة الأول عل الصٌحيح» ذ فيكون مود عمر قبل 
ناسين ظ ظ 
سلف يرقم 405073 وأخرجه مسلم 014170 لكن ليس فيه ها أنه كان كير من يتين ونا 
برعا لوبي كار عاق الإري ننس لابج ماكر 901007 ظ 
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قوله: «في حَجْر رسول الله يلا بفتح الحاء المهمّلة وسكون الجيم» أي: في تَربيته وتحت 
نظره وأنّه بريه في حضنه تّربية الولد. قال عياض: الجر يُطلّق على الحضن وعلى الثُوب» 
فيجوز فيه الفتح والكسرء وإذا أريدٌ به معنى التضانة فبالفتح لا غيرء فإن أريةيه الدع مخ 
التَصَرِّف فبالفتح في المصدّرء وبالكسر/ في الاسم لا غير. 

قوله: «وكانت يدي تَطيش في الصَّحْفة» أي: عند الأكل ومعنى تطيشء وهو بالطاءٍ المهمّلة 
والشين المعجّمة بوَّزْنٍ تَطير: تَتَحرّك فتّميل إلى نواحي القَصٌعة» ولا تَقتصر على موضع 
واحد. قاله الطَّبِىُ قال: والأصل: أطيسٌ بِيَديء فأسئَدَ الطَّسّ إلى يده مُبالّغة. وقال غيره 
معنى تّطيش: كف وتسرع. وسيأتي في الباب الذي يليه بلفظ: أكَلتٌ مم النبيّ يك طعاماً 
فجَعَلت آكُل من نواحي الصَّحْفة. وهو يُْسّر المراده والصّحُفة: ما تُشبع خمسة ونحوهاء وهي 
أكبر من القصعة. 

ووَقَمَ في رواية الَّرْمِذيّ (1851) من طريق عرُوة: عن عمر بن أبي ملف أنّه دحل 
على رسول الله يَكلهِ وعنده طعام فقال: «ادْن يا بنيّ» ويأتي في الرٌواية التي في آخر الباب الذي 
بليه: أن النبيّ يكل بطعام وعنده رَبيبُه. والجمع بينهها بينهما أنَّ تحيء الطّعام واقَقّ دُخوله. 

قوله: ايا غلام؛ سَمٌ الله ) قال النوَوئى: 5 مَمَ العلماء على استحباب التّسمية على الطّعام 
في أوّله. وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظره | إلذأ إن آرية الانتجنات أنّه راجح الفعل 
إلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك؛ وهو قضيّهُ القول بإيجاب الأكل باليمين» لأنّ صيغة 
الأمر بالجميع واحدة. 

قوله: «وكُل بيمينك وتم(" يَليك» قال شيخنا في «شرح التَرْمِذَيَ»: حَمَلّه أكثر الشافعيّة 
على النَذبء وبه جرم العا ثم النوَويّ لكن نَصّ الشافعيّ في «الرّسالة» وفي موضع آخر 
من الام على الوجوب. 


)١(‏ كذا في الأصول و(س») مع أن الذي في اليونينية و«إرشاد الساري» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 


وكل ما يليك. بإعادة الفعل. 


ظ كتاب الأطعمة ظ باب ؟ / ح +/مه لكان 





قلت: وكذا ذكره عنه الصَيرَقٌ في 8 الرّسالة»» وتَقَل البويطّ في اختضره): أن 
الأكل من رأس التّريد والتّعريس على الطَّريق والقران في النَّمرِ وغير ذلك مما وَرَهَ الأمر 
بضِده حرام ومَثّل البيضاوي في «منهاجه) للدت بقوله ة: «كل ما يَليك». فد تاج 
ظ ار و على أنَ من أل مم لا يليه عان 
بالتهي كان عاصياً آنا 


قال: وقد جْمَمَ والدي نظائرٌ هذه المسألة في كتاب له سَرّاه: اكشف الس عن السائل 
لينو هه القولوبان الأمرنيها وجوت 0 ظ 

تلك ويد ل غل وجري الأقل (النمين رود الوعيد في الأكل بالشّمال» ففي «صحيح 
مسلم» (١؟ )٠١‏ من حديث سَلَّمَة بن الأكوّع: أن النبيّ يك رأى رجلاً يأكل بشمالهء فقال: 
«كُل بيمينك» قال: الاأستيع. قال: «لا استَطّعت» ف رَفَعَها إلى فيه بعد. وأخرج الطبرانٌ 
88/0 9و890) من حديث سبَيعة الأسلميّة من حديث عقبة بن غامنة أن النبئ كل 
رأى سبيعة الأسلّميّة تأكل بشالها فقال: «أَدَّها داءٌ غَرَّة فقال: إِنَّ مها قَرحدَ قال: «وإِن) 
فمرّت بِغْزّة فأصابها طاعون فماتت. وأخرجه محمد بن الرّبيع الْيَ في «مُسئّد الصّحابة 
الذينَ نزلوا مصر) وسنده حسن. ظ 

تبت النهي عن الأكل بالشّهالء ونه من عَم الشِّيطان من حديث ابن عمر» ومن حديث 
جابر عند مسلم (7014 و3070)) وعند أحمد (75451/4) بسئد حسن عن عائشة رَفَعَنُه 
لمن كَل بشماله أكَل فثة السّبطان» الحديث.. 

وَقَلَ الطَّيبيٌ أن معنى قوله: (إنَّ الشّيطان يأكل بشِماله» أي: يحول أولياةه من الإنس 
على ذلك ليُضادَ به باد الله الصالحينَ. قال الطَّبيٌ: وتحريره: لا تأكُلوا بالشّمال» فإن فعَلتّه 
كنم من أولياء الشّيطانء فإِنَّ السّيطان يحول أولناقه خل :اذلف ننه وفيه لول عه 
الظّاهرء والأولى مل الخبر على ظاهره. وأنَّ السّيطان يأكل حقيقة لأنَّ العقل لا ييل ذلك» 
ا ا وحكى القرطبيّ في ذلك احتّالَينٍ ثم :فال والقذرة .. ظ 
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صالحة. ثم ذكر من عند مسلم (7011): أن اّيطان يتل الطّعامَإذا ل يُذكّر اسم اله عليه) 
قال: وهذا عبارة عن تَنَاوّلهء وقيل: معناه استحسائه رَفمَ البّرّكة من ذلك الطّعام. 

قال القرطبيّ: وقوله عَكِِ: «فإن الشَّيطان يأكل بشماله» ظاهره أن من فعل ذلك تسب 
بالشّيطانء وأَبِعَدَ وتَعَسَّفَ مَن أعادَ الصَّمير في شماله على الآكل. 

قال التووق: في هذه الأحاديث استحبابٌ الأكل 500 باليمين» وكراهة ذلك 
بالشَّمالء وكذلك كل أخذٍ وعطاءٍ ىا وَقَمَ في بعض طرق حديث ابن عمر*"» وهذا/ إذا م 


يكن عُذْرٌ من مرض أو جراحة:. فإن كان فلا كراهة. كذا قال» وأجابَ عن الإشكال في الدعاء 


على الرجل الذي فل ذلك واعتَدّرَ فلم يُقبَل عُذْرٌه بأنّ عياضاً اذى أنه كان مُنافقاء 
وده انوي بأنّ جماعةً ذَكروه في الصّحابة وسَمّوه بُسْرأ بضمٌ الموحٌّدة وسكون المهمّلة: 
واحبجّ عياض با وَرَدَ في تبره أنَّ الذي حمل على ذلك الكِْر» ورَقه التَوَويٌ بأنَ الكبر والمخالفة 
لا يقتضي التّفاق, لكنّه معصية إن كان الأمرٌ أمرّ إيجاب. 

قلت: ول يَتمَّصِل عن اختياره أنَّ الأمرّ أمرٌ نَذب. وقد صَرَّحَ ابن العربّ بإثم مَن كَل 
بشِماله» واحتّح أن كل فِعل يُنسَب إلى الشّيطان حرام. 

وقال القُرطِْىّ: هذا الأمر على جهة النَّدب» لأنَّه من باب تشريف اليمين على الشّمال» 
لأا أقوى في الغالبء وأسبّق للأعمال» وأمْكّن في الأشغال؛ وهي مُشْمَقة من اليُمنء وقد 
نكف اله أصحات الجنّة إذ نَسَبّهُم إلى اليمين» وعكسه في أصحاب الشّمال. قال: وعللى 
اننولة #التميت ينا تبت النياونا اشتى حنها موه لنة وكررعا ووياه والخيال عل 
تقيض ذلك. وإذا تَعَرّرَ ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسّيرة الحسئة عند 
الفصَلاء اختصاص اليمين بالأعال الشّريفة والأحوال التّظيفة. وقال أيضاً: كل هذه 
الأوامر من المحاسن المكَمّلة والمكارم المستحسنة» والأصل فيها كان من هذا الباب التَّرَغيبُ 
وَالنَّدَبٌ. 


.)7١7١( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الأطعمة 2 باب © / خ /الثماه - ,لماه سيبس 





قال: وقوله: «كل نما يَليك» خَلّه ما إذا كان الطّعام نوعاً واحداء لأنَّ كلّ أحدٍ كالحائز 
لما يليه من الطّعام» فأخذ الغير له تَحَدّ عليه» مع ما فيه من تقر النّمس لما خاضّت فيه الأيدي؛ 
وم فيه من إظهار احرص والَهم وهومع ذلك سوء أدب بغير فائدة» أ ما إذا المت الأنواع 
فقد أباح ذلك العلماء. كذا قال. ظ 
قوله: «نا زالت تلك طِمْمتي بَمْده بكسر الطاء أي: يناك أن مدل ظ 

وصارٌ عادةً لي. قال الكِرّمانُ: وني بعض الرٌّوايات بالضّمٌء يقال: طَعِم: إذا أكل؛ 
واللعنة: الأكلة. والمراد 7 ما لاد فين الانعواء ا اسمية ية والأكل الح والأكل 
م يليه. 

وقوله: (بعد) ِالضمٌ على البناء» أي: استمر ذلك من صنيعي في الأكل. 

وفي الحديث أنه يفي تداس اسان الى نه كته أعنانه الناطتق والكنا وان 
للشّيطان يَدِينَء وأنّه يأكل ويَشرّب ويأخذ ويُعطي. وفيه جواز لدعا عل ف عالت 
الشكنم الشرعن ١:‏ وفيه::الآمر بالمدروفن والنَهِي ء عن المنكر :حيّى في حال الأكل:. وفيه 
استحباب تعليم أدب الأكل والشَّرب. وفيه مَنقبة لعمر بِنّ أي سَلَمَةَ لامتثاله الأمر 
ومواظبته على مُقتّضاه. ظ ْ 

ظ تيبي - باب الأكل ما بلي 
وقال أنش: قال ال بك «لأكروا اسم اله وليأكل كلّ جل ما يليه. 


[ اده _- - حدَّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله قال: حدّثني محمّدُ بن جعفر, عن محمد بن عَمْرِو‎ ٠ 
ابن حَلحَلة لدبي عن وَهْبٍ بن كنْسانَ بي تيم عن عمرّ بن بي لم - وهو ابنُ أمٌ سَلَمةَ‎ 
زوج النيّ وه - قال: كلت بو ممع رسول اله إل طعامً بعت كل من نواحي الصُحْفةه‎ 
نقال لي رسولٌ الله يكل: «كُل ما يَلِيكَ».‎ 

ظ #لاله - حدّثنا عبد الله بن يوشف: أخبرنا مالك عن وَهْبٍ بِنٍ كَبْسانّ أبي تُعيم قال: 
أنِيّ رسول لله يك بطعام ومعه ريه عمرٌ بنُ أي سَلَّمق فقال: ١‏ سَمٌ الل وكل ما يَلِيكَ». ‏ 
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قوله: هباب الأكل م يليه ١‏ وقال أنس: قال النبيّ يكلِ: اذْكُروا اسم الله”": وليأكل كل 
رجل تنا يليه» هذا التّعليق طَرّف/ من حديث الْجَعْد أبي عثمان عن أنس في قصّة الوليمة على 
زينب بنت جَحْشء وقد تقدّم في اباب الهديّة للعروس» (217) في أوائل التُكاح مُعلّقا 
من طريق إبراهيم بن طَهْمانَ عن الجَعْده وفيه: ثم جَعلَ يَدعُو عَشّرة عَشّرة يأكلون» ويقول 
لهم: «اذكّروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه؛ وقد ذكرت هناك مَن وصّلّه وسيأتي 
امل موسولا بعد رانين من وبع الخر عن انين 618110): كن لين فيه متضيوة ارج وغراء 
شيخنا ابن الملقن تَبّعاً لمُغَلْطاي لتخريج ابن أبي عاصم في «الأطعمة» من طريق بكر وثابت 
عن أنسء بهء وهو ذُهولٌ منهماء فليس في الحديث المذكور مقصود التَّرجمة» وهو عند أبي 


يَعْل (4101) والبزّار أيضاً (7705) من الوجه الذي أخرجه ابن أبي عاصم. 


قوله: احدّئني محمد بن جعفر) يعني يعني: ابن أبي كثير المدنيّ. وحَلْحَلة: بمْهِمَلَيَنِ مفتوحَنَينِ 
بينهم| لام ساكنة ثم لام مفتوحة. 

قوله: عن وَهْب بن كَمْسانَ أبي عَم قال: أن رسول الله به كذا رواه أصحاب مالك في 
اموطا”" عنه وصورته الإرسال» وقد وَصَلَّه خالد بن علد ويحبى بن صالح الوحاظيَ فقالا: 
عن مالك؛ عن وَهُب بن كَيْسانَء عن عمر بن أبي سلمة ة. وخالف الجميعَ إسحاق بن إبراهيم ‏ 
الحُنيني أحد الصُعفاءء فقال: عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر. وهو مُنكّر. 

وإنَّا استّجارٌ البخاريّ إخراجّه ‏ وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال ‏ لأنّه تين 
لبي او 
مالكا قَصَرَ بإسناده حيتُ لم يُصرٌح بوّصلهء وهو في الأصل موصوله ولعله وَصَلَه مره 
فحَفظً ذلك عنه خالد ويحيى بن صالح وهما يُقَتان» أخرج ذلك الذا رَفَطْنِنٌ في «الغرائب» 
عنهاء واف قَتَصَرَ ابن عبد البَّرّ في «التّمهيد» على ذكُر رواية خالد بن لد وحده. 


)١(‏ في الأصول: اذكروا الله بإسقاط لفظ «اسم»» وهو ثابت لجميع رُواة البخاري كما في اليونينية واإرشاد 


الساري». وسيذكره الحافظ عند عَرُو الحديث. فالظاهر أنَّ إسقاطه سهوء والله أعلم. 


كتاب الأطعمة باب 4 / ح ولثه معام 





؛ - باب من تتبّحَ حواق القصعةٍ مع صاحبه إذا لم يَعرف منه كراهية 
و/ام8ه- حدّئنا بش عن مالكِء عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أي للع أنّه سمعٌ أنسّ 
ابنَ مالك يقول: إن حياطأدعَا رسولٌ الله يك لطعام صَنَعه. قال أنسٌ: فذهبتٌ معّ رسولٍ الله 
يكل فرأيه يتب لدبا من حوالي القَضْعةٍ. قال: فلم وَل حب الدّباء من يومئ.. 
قوله: اباب مَن تَنسعَ > حَواٍ القَضْعة معَ صاحبه؛ حَواق» بفتح اللّام وسكون التّحتانية أي: 
جُوانب» يقال: رأيت الناس حَوْلّه وحَوْلَيه وحَوَالَّي واللام مفتوحة في الجميع ولا يجوز 
5-8 ش ظ 
«إذا لم يَعرف منه كراهية» ذكر فيه حديث أنس في تع النبي وَل الذبّاء 7 
الصَّحْفة» وهذا ظاهرٌه يعارض الذي قبله في الأمر بالأكلٍ مما يليه» فجَمَعٌَ البخاري بينها 
بحَمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه ورَمَرٌ بذلك إلى تضعيف حديث عكراش 
الذي أخرجه الَرمِذِيَّ (144) حيتُ جاء فيه التّفصيل بين ما إذا كان لوناً واحداً فلا يَتَعَدَى 
ما يليه» أو أكثر من لون فيجوز. 
وقد بع الاح فعله كفي هذا الحديث عل ذلك فقال: كان اّمم مُشتولاً على 
تقو كاضر تديف نكا ناك © لميتيه وهال تامو *ك ما لا يُعجبه وهو القدِيد. ظ 

. وحمل الكرْمانيُ» كما تقدّم له ني «باب الخيّاط» (041؟) من كتاب البيع؛ على أن الطّعام 
كان للنبيّ يكل وَحُده. قال: فلو كان له ولغيره لكان المستَحَبٌ أن يأكل مما يليه. قلت: إن 
أراد بالوّحدة أن غيره ' يأكل معه فمردود. لذن أنساً أكل معه. وإن أراد أنه المالك وأذن لأنس 
أن يأكل معه فلِيَطودة في كل مالك ومُضيف» وما أظنَ أحداً يوافقه عليه. ظ 

وقد نَقَلَ ابن بَطَالٍِ عن مالك جواباً يجمع الجوايين/ المذكودّين فقال: إن لمؤاكل لأهله 
وحَدَمه يُباح له أن يبع شَهوَتَه حيثُ رآها إذا علم أنَّ ذلك لا يُكرّه منه» فإذا علم كَراهَتَهم 
لذلك لم يأكل إلا مما يليه. 0 

وقال أيضاً: إنَّ) جالّت يد رسول الله يكل في اللّعام لأ علم أنَّ أحداً لايتَكَرّه ذلك منه ولا 


8ه 
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تعره بل كانوا يتبركون بريقه وثماسّة يده بل كانوا يَتََادَرونَ إلى تُخامّته فيَتَدلَكونَ بها. 
فكذلك مَن ل يُتَقَرَزْ من مُواكَلَته؛'" يجوز له أن تَجول يده في الصّحفة. 

وقال ابن التَّين: إذا أَكُلَ المرء مم خادمه وكان في الطّعام نوع مفردٌ جار له أن يَنفَرد به. 
وقال في موضع آخر: إَِّا فعل ذلك لأنّه كان يأكل وَحْدهء فسيأتي في رواية أنْ الخيّاط أقبَلّ 
517 

قلت: هي رواية ثّامة عن أنس كما سيأتي بعد أبواب (0570)» لكن لا يبت المدَّعَىء لأنَّ 
أنساً كَل مم النبئ يكلة. 

قوله: «إنَّ حَيَاطاً لم أقفْ على اسمه. لكن في رواية ثُامة عن أنس: أنه كان غلاءَ النبيّ َكل 
وفي لفظ (77 6): أن مول له سحَبّاطاً دّعاه. 

قوله: الطعام صَنَعَه؛ كان الطّعام المذكو وكزهذا مشاه 

قوله: «قال أنس: فذهيْت مع رسول الله يل فرأيثه يسبع الديّاء» هكذا أورّدّه مختصراًء 
وأخرجه مسلم )١154 /77١51(‏ عن قَتَيبة شيخ البخاريّ فيه بتهامه» وقد تقدَّم في البُبوع 
)١95(‏ عن عبد الله بن يوسف عن مالك بالزيادة» ولفظه: فَقَرَّبَ إلى رسول الله طَكلِن 
خبزاً ومَرّقاً فيه دُبَاء وقديد. 

وأفادَ شيخنا ابن الملقّن عن «مُستَخْرَّج الإسماعيل» أنَّ الخبز المذكور كان خبز شعي 
وعَمْل عمًا أورّدّه البخاريّ في «باب المرّق» كما سيأتي عن عبد الله بن مَسلّمة عن مالك (177ه) 
بلفظ: محبز شَعيرء والباقي”" مثله» وكذا أورّدّه بعد باب آخر عن إسماعيل بن أب أوّيس 
عن مالك بتتامه (5179). وهو عند مسلم عن قَتَيبة أيضاًء وقد أفْرّدَ البخاريّ لكلّ واحدة 
ترجمة» وهي المرّق والدَبّاء والثّريد والقديد 047١(‏ و0477 و07 و/ا”5 0). 


قوله: «الدّيّاء» بضم الدال المهمّلة وتشديد الموحّدة ممدود. ويجوز القصرّء حكاه القرّاز 


(0) تحرّف في (س) إلى: والثاني. 
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وأنكره القرطبيٌ: هو القَرع وقيل: إنَّه خاصٌ بالمستّدير منه» ووَقَمَ في شرح المهذّب» للنَوويٌ: 
أنه القرع اليابس» وما أظّه إلا سَهوا وهو اليتقطين أيضاًء واحده ُبّاةٌ ودُبّةه وكلام أبي عبيد 
الوق يضقي أن عدر زاانة له أخريبه ورالقليم 0 الاأأمرانا الارعري لاخرعه ر 
لعل على أن همرّته مُنقلِبة» وهو أشبّه جبواخرب الر رار ي: لائّدري هي مُنقلبة عن 
واو أوياء. 

ويأي في رواية ثّامة عن أنس (0410): فلمًا رأيثُ ذلك جَعَلت أُجمَعُه بين يدي وفي 
رواية حميد» عن أنس: فجَعلت أجمعه دأذلرة ا 

قوله: «فلم أَزَل ا الدتاء يك يومئذ) في رواية ثامة (80 ه): قال أنس: لا أزال 
أحِبٌ الدَّبّاء بعدّما رأيت رسول الله وك صَنَعَ ما صَنّعَ. 

وفي رواية مسلم )١155/7١5١1(‏ من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس: 
نشكلف ألقبة الول القت :رله 4684م ظطريق معترحن ثابك وعاصم عن 
أنس. فذّكر الحديث, قال ثابت: سلب3 ون في 


ولابن ماجَهُ (3707) بسندٍ صحيح عن حميدٍ عن أنس قال: بَعَثّت معي أمٌّ سَلَيم 
بوكتَلٍ فيه رُطَب إلى رسول الله يلك فلم أجده. وتَحرّجَ قريباً إلى مول له داه فصَنََ له 
حا ات وهو باك لمان واكلت من 013: ااي 
يُعجبه القَرّع» فجَعلت أجمعه اده منه» الحديث. 


وأخرج مسلم بعضه من هذا الوجه بلفظ: كان رع ا اولاني السسات "3 : كان عت 


(1) أخرجه أحمد (17067): وابن ماجه (17*07). وسيعرٌوه الحافظ قريباً لابن ماجه. 
الي ل لم وإنما جاء عنده بلفظ: فجغل رسولٌ الله يكل يأكل من ذلك الدباء 
ويعجبه. 
ظ () كذا عزاهالحافظ هن لنسائي» وهو وهمٌ نه رحه اله بل ل محل الحافظٌ من خترجه بهذ اللفظ» كه نصّ 
عليه هو في «تخريج أحاديث الكشاف» (/59؟). ظ 
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وُجمّع بين قوله 0 هذه الوا فلم أجده”"» وبين حديث الباب: ذهبتٌ مع 
رسول الله كك أنه أطلقٌ المعيّة باعتبار ما آل إليه الحال. ويحتمل تعدّد القصّة على بُعل. 

وفي الحديث جواز أكل الشَّريف طعامً من دونه من مَُئرَفٍِ وغيره. وإجابة دَعوته. 
ومُؤاكٌلة الخادم. وبيان ما كان في النبّ كل من التّواضُع واللُطف بأصحابه وتَعامُدهم بالمجيء 
إلى مناز هم . 

وفيه الإجابة إلى الطّعام ولو كان قليلاً. ومُناولة الضَيفان بعضهم بعضا ما وْضِمَ/ بين 
أيديهم, وإنَّا يَممَتِعُ مَن يأخذ من قَدّام الآخر شيئاً لنفسه أو لغيره. وسيأتي البحث فيه في 
باب مُفرّد (2040). وفيه جواز ترك المُضيف الأكل مم الضَّيفء لأنّ في رواية ثّامة عن 
أنس في حديث الباب: أن الميّاط قَدَّمَ لهم الطَّعام ثم أقِبَلَ على عَمَلهء فيُوْحَذْ جواز ذلك 
لا ليسي 
مُكتّياً من الطَّعامء أو كان صائياًء أو كان شّغْله قد تتم عليه 

اا ور 0 
لأنس لاقتفائه أثر النبيّ يك حتّى في الأشياء الحبلَيّة؛ وكان يأخذ نفسَه باتباعِه فيها #. 

قوله: «قال عمر بن أي سلمة: قال لي النبي وَلفِِ: كل بيمينك» كذا ثبت هذا التعليق في 
رواية أبي ذرٌ عن الْحَمّوِي والكشْمِيهنيء وسقط للباقين» وهو الأشبه» وقد مضى موصولاً 
قبل باب» والذي يظهر لي أن محله بعد الترجمة التي تليه. 

لوي وين 
قال عمر بن أبي سَلَّمَة: قال لي النبيّ كل : «كُل بِيَمِينِكَ 
7 


5 خ- حل ا 
لل ل لي ال ا ل ضراة 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبيّ يكل يحب التَيِمُنَ ما استّطاع في طهوره وتَتَعلِه وتَرَجليه. 





)١(‏ يعني في رواية ابن ماجه. 


د الأطعفة ‏ < الت نا جيلد 84 





قوله: «باب التَيَمّن في 4 وغيره) ذكر فيه حديث عائشة: كان رسول الله يَكلهِ نْب 
التَيَمُنء الحديث. وهو ظاهر في تَرجَمَ له. وظنّ بعضهم أن في هذه الرعة تكراراء لأنّه 
ظ تقدّم في قوله: «باب النُّسمية على العام والأكل باليمين») (079/5). وقد أجابٌ عنه ابن 
بَطَالِ بأنّ هذه التّرجمة أَعَمّ من الأول لأنَّ الأولى لفِعلٍ الأكا, فقط» وهذه لجميم الأفعال 


ا 


فيَدخل فيه الأكل والررب بطريق ال: مبج. انتهى» ومن جملة العموم عموم ص لقات الأكل؛ 








شُعْبَةَء والمقول عنه أنَّه قال 
'بواسط: هو أشعّثء وهو ابن أب الشَّعْئاء وقد تقدّم بيانُ ذلك معّ مباحث الحديث في 
اباب يمن من كتاب الوضوء .)١14(‏ وقال الكرمان: قال بعض المشايخ: القائل بواسطٍ 
هو أشعّث. كذا َقَلَّء وليس بصواب ممن قال. 


١‏ حدّئنا إسماعيلٌء قال: حدّئني مالك عن إسحاقّ بن عبد الله بن أبي مآ 


ماد 9-8 قال د مم0 الس 10 رسول الله 6 _: 


٠ 4‏ بجح س#ى 


قوله: «وكان قال بواسطٍ قبل هذا: ني شأنه كلّه؛ القائل: هو 


















5-7 1 اعد ومعه اه 1 
1 لم كله «أره 50 5 طُلْحدً؟) فقلت: ون قال: ابطعام؟» قال: <١‏ 








مُوا؛ فاطق وانطلقْتُ بينَ أيبييم حٌى حِذْتٌ آبا طح فقال أبو 


000 





. 
5-4 


0 


شيب ف قد جاء 0 الله عبد بالناس. وليس عندّنا من امام م ما زم 
فقالت: باو َانطّلَقٌ أبو طَلْحةٌ حتّى لَقِيَ رسول الله يلك فأقب 
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ورسولٌ الله بَِةِ حبَّى دَخَلَاء فقال رسولٌ الله كللله: «هَلّمّي يا أمّ سُلَّيِم ما عندّكِ». فأتَتْ بذلك 
الخبزء فأمرَ به فقت وعَصَرَت أمٌّ ليم عُكَةَ لها ذَأدَمَنْه شم قال فيه رسولٌ الله بك ما شاء الله أن 
يقول, 3 قال: «اندَّنْ لِعَشَرة). فأَدْنَ هم فأكلوا حتى شبعوا. م خَرَجوا. م قال: ١انَذَّنْ‏ لِعَشْرة) 
دنهم فأكلوا حتّى شّبعُواء شم رّجواء شم قال: «اندّنْ ِعَشَرةا» فذنَهم. فأكلوا حبَّى شَسِعُواء ثم 
خَرَجواء ثمَ أَذِنَ لِعَشَرةِ فأكَلَ القومُ كلهم وتَيِمُوا والقومٌ ثمانونَ رجلا. 

67- حدّئنا موسىء حدّثنا مُعتَِرٌ عن أبيه. قال: وَحدَّثْ أبو عثمانَ أيضاً. عن 
عبد الرَّحمنٍ بن أبي بكر رَضِيَ الله عنهماء قال: كنا مع النبيّ يكل ثلاثينَ ومئة فقال النبي يكللة: 
«هل مع ا فإذا مع رجلٍ صاعً من طعام أو نحوٌه فعُجِنَ» ثم جاء رجل 
مُفْرِكٌ مُشْعانَ طويل متم يَشُوقُهاء فقال الب 356: : «أبَيعٌ أم عَطِيةٌ - أو قال هِبةٌ -؟2 قال: لاء 
بل بيع» قال: ماي جاو ل ار وا الي 
التَلائينَ ومئة إلا قد حَرّ له خرَةٌ من سواد يَطْيهاء إن كان شاهداً أعطاها إيّاهء وإن كان غائياً 
حَبَأها له ثم جَعَلَ فيها تَضْعَتَنِ فأكلنا أمَعونَ وسَّبِعْنا وفضَلَ في القَصْعَتَنِ فَحَمَلْتَهِ على 
البَعِير أو كما قال. 


مه - حدّثنا مسلم. حدَّئنا وَهَيبٌ) حدَّئنا منصون عن مُه عن عائشة رضى اللّه عنها: 


ؤ- إل. © صلق .> > .٠‏ ...لاه 
توفي النبي يَكِْ حينَ شبِعنا من الأسودين: التمْر والماء. 


[طرفه في: 557 5] 

قوله: «باب مَن أكَلّ حتّى شَبِعَ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: : حديث أنس في تكثير الطّعام ببَرَكة النبيّ يل وقد تقدّم شرحُه في علامات 
التبدّة (/01"). وفيه: فأكّلوا حنى شهو | 

الثاني: حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر في إطعام القوم من سّواد بطن الشّاة» وكانوا ثلاثينَ 
ومئة رجلء وفيه: فأكّلنا أجمَعونَ وشّبعناء وقد تقدّم شرحه في كتاب الهبة (5714). 


الثالث: حدية:عائشة: 7 نوق النبيّ يك حين شّبِعنا من الأسودين: التثّمر والماء. وفيه إشارة 
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إلى أنَّ شبّعهم لم يقع قبل زمان وفاته. قاله الكزمانن. قلت: لكنّ ظاهره غير مُرادء وقد 
تقدَّم في غزوة حبر (4741) من طريق عِكرمة عن عائشة قالت: لما فحت حَحيبر قلنا: 
الآن تَشبَع من الثم ومن حديث ابن عمر (*575) قال: ما شّبعنا حتى فتحنا خَيبرٌ. 
فالمراد أنّهِ يك سَبِمَ حين شبعوا واستمرٌ شبَعهم» وابتداؤّه من فتح خيبر» وذلك قبل موته ككل 
بثلاثِ سنين» ومُراد عائشة با أشارّت إليه من الشّبّع هو من التّمر خاصّة دون الماء» لكن 
نه به إشارة إلى أنَّ تمام الشّبَع حَصَلٌ بجمعهماء فكأنَ الواو فيه بمعنى مَمَ لا أن الماء 
وحده يُوجّد منه الشْبّع» ولما عَبَرَت عن التمر والماء”" بِوَصفيٍ واحدء/ وهو السّواد عَبَّرَتَ 

عو اكه والري بفِعلٍ واحد. وهو السْبّع. 

وقوله في حديث أنس عن أبي طلحة :: اسمعت صوت الت لل ضعيفاً أعرف فيه الموع) 
كأنّه لى يسمع في صوته ليا تَكلَّمَ إذ ذاك المخامة المألوفة منه» فحَمّلَ ذلك على الجوع 
بقرينة الحال التي كانوا فيهاء وفيه رد على دَعوّى ابن حِبّان أنه ٍ يكن يجوع» واحتّجّ 
بحديث: ١أبيت‏ يُطعمني رب ويسقيني)7". ل 29 عقب بِالحَمْلٍ على تعدد الحال: فكان يجوع 
أحياناً يتأت سّى به أصحابه» ولا سيا مَن لا يجد مَدَداً وأدركٌه أله الجوع صَبّر فضُوعِفَ له 
الأجرٌء وقد بَسَطتٌ هذا في مكان آخر. 

ويوْحَذ من قصّة أبي طلحة أنَّ من أدب مَن يُضيف أن يرج معَ الضّيف إلى باب الدّار 
َكْرِمَةَ له. قال ابن بَطَالٍ: في هذه الأحاديث جواز السّبَع وأنْ تركه أحياناً أفضلء وقد وَرَدَ 
عن سليان وأبي جحيفة: أن النبي وك قال: «إِنَّ أكثر الناس شبّعاً في الدّنيا أطوظّم جوعاً في 
الآخرة). قال الطَبَرِيٌ: غير أنَّ اشع وإن كان مُباحاً فإنَ له حدَا يي إليهء وما زاد على 
يي ل ا 
عليه. انتهى. ‏ 0 


وحديث سلان الذي أشارَ إليه أخرجه ابن ماجه )0١1(‏ بسندٍ لين وأخرج عن ابن عمر 


() لفظة «والماء») سقطت من (س). 
(0) سلف برقم ))١174(‏ وأخرجه مسلم )١1١١7(‏ من حديث أبي هريرة. 
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نحوه الللمرضةة وف سئده قال أنضا وأخرج البرّار ا”37) نحوه من حديث 
أبي جحَيفة بسندٍ ضعيف. قال القرطّْبيّ في «المفهم» لما ذكر قصّة أبي يتم إذ دبَحَ للنييّ يكل 
ويصاحبّيه الشّاة فأكّلوا حتى شّبعوا: وفيه دليل على جواز الشّبَع» وما جاء من النَّهى عنه 
محمول على الشّبّع الذي يُثقِل المجدة» ويُتْبّط صاحبه عن القيام للعبادة» ويُقضى إلى البَطر 
والأشَّر والنوم والكّسَلء وقد تنتهي كراهّته إلى التحريم بِحَسَّب ما يَتَرتَب عليه من 
المفسّدة. 

وذكر الكِرْمانٌ تَبَع لابن المنيّر أن الشّبّع المذكور محمول على شِبّعهم المعتاد منهم» وهو 
أن الثلث للطعام والثلث للشّراب والثلث للنسء ويحتاج في دَعوّى أن تلك عادتهم إلى 
نقل خاصٌء وإنَّا وَرَدَ في ذلك حديث حسن أخرجه التَّرَمِذَيَ (5880) والتّسائيٌ 
(ك7777) وابن ماجه (7744)؛ وصَححَه الحاكم (5/ 07121917١‏ من حديث المقدام بن 
مَعْدِي كَرِبَ: سمعت رسول الله كل يقول: «ما مَلَا آدَمِىٌّ وعاءً شَرّاً من بطن» حَسْبُ 
2 عن شم بير مر <- م .تع 0007 5 6 0 11 
الادّمي لقيمات يقمنَ صلبه. فإن غلب الآدّميّ نفسّه. فثلث للطعام وثلث للشّراب وثلث 
للنمّس)؛. 

1 و ىا 7 

قال القرطبيّ في اشرح الأسماء»: لو سمع بقراط بهذه القسمة. لَحَحِبَ من هذه الحكمة. 

وقال العَزايٌ قبله في باب كسر الشَّهِوَئَين من «الإحياء»: ذُكر هذا الحديث لبعض 
الفلاسفة فقال: ما سمعتٌ كلاماً في قِلّة الأكل أحكّم من هذا. 

ولا شَك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح. وإِنَّا ص الثلاثة بالذّكر لأتّها 
أسباب حياة الحيوان» ولأنّه لا يدل البطنَ سواها. وهل المراد بالثلثِ التّساوي على 
يكون لَمَّحَ بذِكر الثلث إلى قوله في الحديث الآخر: «الثلث كثير». 

وقال ابن المنيّر: ذكر البخاريّ في الأشربة في «باب شرب اللَبّن للبَرّكة»”© حديتٌ أنس. 


.)6059( ليس هذا اسم الباب وإنا هو #ياب شرب البركة والماء المبارك» وهو ترحمة الحديث‎ )١( 
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وفيه قوله: «فجَعَلت لا آلو ما جَعَلتٌ في بطني منه0”"» فيحتمل أن يكون الشْبّع المشار إليه 
في أحاديث الباب من ذلكء لأنّه طعامٌ بَرَكة. قلت: وهو مُتَمل إِلّا في حديث عائشة ثالث 
أحاديث الباب. فإنَ المراد به الشّبَّع المعتاد لهمء والله أعلم. 

واختلف في حَدّ الجوع على رأَيَينِ ذّكرهما في «الإحياء»: 

أحدهما: أن يُشتّهِي المُبز وحده. فمَبّى طلب الْأَدْم فليس بجائع. 

ثانيهم: أنه إذا وَكَمَ ريقه على الأرض لم يقع عليه النبات: وذكر أن مراتب الشبَع تَسحَصِر في 

الأوّل: ما تقوم به الحياة. 

وي 

الثّالث: أن يزيدٌ حتّى يقوّى على أداء التُوافل. 0 

الرّابع: أن يزيد حتّى يقير على لتَكَسّبء وهذان مستحبان. 

الخامس: أن يملأ الثلث وهذا جائز. 

السادس: أن يزيد على ذلكء وبه يقل البّدَن ويكثر التُوم» وهذا مَكروه. 

السابع: أفزيةحى كدان وهي البطنة المنهي عنهاء وهذا/ حرامء انتهى. ‏ 248 
7 دخول الثالث في الرّابع؛ والأوّل في الثاني» والله أعلم. 
تنبيه: وَكَمَ في سياق السّند معتمرء وهو ابن سليمان انيمي عن أبيه قال: وحدّّتَ؟ 

ظ بو مان أيضاً فرَعَمَ الكِرمان أن ظاهره أن أباه حدّث عن غير أبي عثمان» ثمَّ قال: وحدثني 
أبو عثمان أيضاً. قلت: ويس ظلك لزاه وان أرلد نايا عبان سك يسدييق سايق عل بعلل 
ثمّ حدّثه بهذاء فلذلك قال: أيضاً أي : حدث بحذية رن حليث: ظ 


.)0579( بل من حديث جابر ورقمه‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: وحدثني.‎ )١( 
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/ا- بات 
ٍا لعل لضن حرج 4 [النور:11] 
والنهد والاجتماع على الطعام 

4- حدَّئنا علنٌّ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال يحبى بن سعيد: سمعتُ بُشَيرَ بن 
يَسارء يقول: حدّئنا سُوَيدٌ بن النغمان» قال: حرجنا مع رسولٍ الله كل إلى حَبر فلما كا 
بالصّهباء - قال يحبى: وهي من حَبرَ على رَوْحةٍ دعا رول ال م بطع فاأي إلا توي . 
فلكْناهٌ فأكلنا منه. ثم دَعَا بهاءِ فَمَضْمَضٌ ومَضْمَضْناء فصل بنا المغربٌ ول يَتَوضَأ. قال سفيانٌ: 
سمعته منه عَوداً وبذءاً. 

قوله: «باب :3 نس عل لمم ع 4 إلى هنا للأكثر» وساقٌ في رواية أبي ذرٌ الصّنْفِينِ 
الآخرينء ثمّ قال: الآية وأراد بقية الآية التي في سورة النور لا التي في الفتح, لأمّبا 
المناسبة لأبواب الأطعمة. ويُؤيّد ذلك أله وَقَمَ عند الإساعيلّ إلى قوله: «لَلكُمْ 
اه تَعَقَلُويت 4 وكذا لبعض رُواة الصّحيح. 

قوله: «والتّهد والاجتماع على الطعام) تَبَنّت ثيَتت هذه اليرّحمة في رواية المستملي وحده. 
وَالتَّهدَهْ بكسر النون7؟ وسكون الماءء تقدّم تفسيره في أوّل الشّركة» حيثٌ قال: «ياب 
الشّركة في الطّعام والنّْهْده (5447)» وتقدّم هناك بيان حُكمه. وذكر فيه عِدّة أحاديث في 
ذلك. 

ثم ذكر حديث زيفين العاف بوفةة دعا رسول الله كل بطعامء فلم يُوْتَ إلا 
بسَويق» الحديث. وليس هو ظاهراً في المراد من النّهد لاحتمال أن يكون ما جيء بالسّويق 
إلا من جهة واحدة» لك مُناسَبته لأصلٍ الَّجمة ظاهرة في اجتماعهم على لَوْك السّويق من 
غير تمييز بين أعمّى وبصير» وبين صحيح ومريض. 


)١(‏ وضبطه الحافظ في الشركة أيضا بفتح النون. وكلاهها صححيح . انظر «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لاسن 
مالك ؟777/7/. 


كتاب الأطعمة باب / ح 786ه-5م اه هم 





. وحكى ابن بال عن المهلّب قال: مُناضية سَبة الآية لحديث سُوَيدٍ ما ذكره أهل التفسير 
تم كانوا إذا اجتَمَعوا للأكل عَزِلٌ الأعمّى على حِدَةٍ والأعرّجٌ على حِدَةِ» والمريضٌ على 
حِدَةِ» لتقصيرهم عن أكل الأصِحَاء فكانوا يَتَحرّجِونَ أن يَتَمَصّلوا عليهم» وهذا عن ابن 
الكَلْبيّ. وقال عطاء بن يزيد: كان الأعمّى يَتَحرّجٍ أن يأكل طعام غيره لجَعْلِه يَدّهِ في غير 
ا ا 
فأباح لهلهم الأكل مع غيرهم. 

بي سو اتويت اباد انر لت دقر راون اللادسراة 1 
لا يُمكِن أن يكون أكلّهم بالسّوائ لاختلاف أحوال الناس في ذلك» وقد سوَّعٌ هم الشارع 
ذلك مع ما فيه من الرّيادة والتقصان» فكان مُباحء والله أعلم. . انتهى كلامه. 

وقد جاء في سبب نزول الآية أرٌ آخرٌ من وجه صحيح؛ قال عبد الرَّرّاق0"©: أخيرنا 
مَعمّر عن ابن أبي تيح عن مجاهد: كان الرجل يذهب بالأعمّى أو الأعرّج أو المريض إلى 
بيت آبيه أوأخيه أو قرينه فكان الى يتَحوٌجونَ من ذلك ويقولون: إلا يذهبونٌ بنا إلى 
بوت غيرهمء فنزلت الآية رُخصة لهم. ظ 

وقال ابن امير : موضع المطابقة من الأُرممة وسسط الآيقء وهي قوله تعلل: «أتت 
بسكم جْنَاحٌ أن ن تكلا جمِيعا أو و أفْسمَان 4 [النور:1.] وهي أصل في جواز أكل 
دوبيا ري الب 0 


/- باب الخُبز لمرقّق» والأكل على الخجوان والسُفْرة. 
60586- - حدّئنا محمد بن ينان حدّئنا 0 قال: كنا عند أنس وعنقه حَبَر له 
فقال: ما أكلٌ اليك يفا ولاشاةم: مسموطة حبَّى لقِيَ الله. 


[طرفاه في: ١‏ م /اهع "] 


5- حدّثنا عل بن عبل ابه حدّئنا معاد بن هشام» قال: حدّثنى أبي» عن يونس قال 


.554 /7 في «التفسير»‎ )١( 


4/.لاه 
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عل: هو الإسكافٌ دعن قت عن نس د قال ما علفثٌ البق كل على شيج َل 
ولا حر له مُرققٌ قط ولا أكَلَ على خوان قَط. 

قِيل لِقَتَادة: فعلام كانوا يأكلونَ؟ قال: على السّمَر. 
[طرفاه في: ]1565٠ 05١١©‏ 

/041- حدّثنا ابن بي مريمء أخبرنا محمّدُ بِنُ جعفر, أخبرني مُميدٌ أنه سمع أنساً يقول: 
قا الب يكل يبني بِصَفِيك فدَعَوْتُ المسلمينَ إلى ولِيمَيه؛ أمرَ بالأنطاع فبسطت. فَألْقِيَ عليها 
التّمْرُ والأقِط والسّمْن. 

وقال عَمْرُو: عن أنس : بَتَى بها النبي يِه كل ثم صَنَعَ حَيْسا في نطع. 

- حدّثنا محمد أخبرنا أبو مُعاوية حدّثنا هشامٌ عن أبيه. وعن وَهْبٍ بن كَيْسانَ 
قال: كان أهلٌ الشّام يُعيّرونَ ابنَ الرْبيرِ يقولون: يا ابنَ ذات النّطاقَينِ. فقالت له أسماء: بي 
نهم يعيّر رونك بِالنْطاقَينِ» هل تَدْري ما كان التُطاقان؟ إِنَّا كان نطاقي سقفي نِصْمَين: فأؤكيت 
قِرْبةَ رسول الله يك بأحدهماء وجَعَلْتٌ في سَفْرَيِهِ آحَر. قال: فكان أهل الشّام إذا عَيّروه بالنطاقَّينٍ 
يقول: إيهاً والإله» تلكَ شّكاةً ظاهرٌ عنكٌ عارها. 


8- حدّئنا أبو الثغمان» حدّئنا أبو عَوَاندَ عن أبي بش عن سعيدٍ بنٍ جُبَيرِ عن ابنٍ 
عباس : ا ادي م - خالةً ابنٍ عباس أهدّت إلى النبيّ بك سَمْناً وأققطأ 
وأضبَا فدَعَا بهنَّ فأَكِلْنَ على مائدّيه و َرَكَهُنَّ النبي يكل كالمستقَذِر هنَّ ولو كُنَّ حراماً ما 
مس0 

قوله: اباب الخبز المرَقّقَ والأكل على الخوّان والسّفْرة» أما الخبز المرَقَقَه فقال عياض: قوله: 
امُرقَقَأ» أي: مُليناً سا كخبز الحُوَّارَى وشبهه. والتّرقيق: التَّلبين ولم يكن عندهم مَناخجل. 
وقد يكون المرقق: الرّقيق الموسّع. انتهى» وهذا هو المتعارّف. وبه جَرّمَ ابن الأثير قال: الرّقاق 
الرّقيق مثل طوال وطويل: وهو الرّغيف الواسع الرّقيق. 

وأغرّب ابن التِينء فقال: هو السّجِيد وما يَصئع منه من كعك وغيره. وقال ابن الْجَوزَيٌ: 


كتاب الأطعمة ‏ 2 باب م / ح مرأه-ورمه بحو م 





هو اخفيان: كانه مأخوذ من النجرقاق©»/ وهي الخنشبة الني يُرقق بها. 

وأمّا الخوان فالمشهور فيه كسر المعجّمة» ويجوز ضَمِّهاء وفيه لّغة ثالثة إخوان بكسر 
الحمزة وسكون الخاء» وسّئلَ تَعلّب: هل سُمَيٍ الخوانَ لأنّهِ يتَحَوّن ما عليه» أي: يُنتَقَص؟ 
فقال: ما يَبِعٌّد. قال الْجَوَاليقيّ: والصَّحيح أنه أعجميّ مُعرّب. وتُجمَع على أخونة في القِلَة 
وحون مضموم الأوّل في الكثْرة. وقال غيره: الخوان: المائدة ما لم يكن عليها طعام. وأمًا 
السّفرة فاشبّهرَت لما يُوضّع عليها الطّعام» وأصلها الطّعام نفسه. 

قوله: «كنًا عند أنس وعنده حََبّاز لّه) ل أقف على تسميته: ووَقَعَ عند الإسماعيل”" عن 
قتّادة: كنا نأتي أنساً وسَحبّازُه قائم. زاد ابن ماجه (774؟): وخوّانه موضوعٌ, فيقول: كلوا. 
وف الطبرانيٌ ١‏ من طريق راشد بن أبي راشد قال: كان لأنس غلام يعمل له التّقانق» 
ويَطبُخ له لون طعاماء ويخبز له الحوَارَى ويَعجنه بالسَّمن. انتهى, والُوَّارَى» بضمٌ المهمّلة 
وتشديد الواو وفتح الرّاء: الخالص الذي ينخل مرّة بعد مرّة. ظ 

قوله: «ما أكَلَ النبى كَل خُبْراً مُرققاً ولا شا تاتحوظةة التتجوطة اللى الزن بورد 
بالماء المسَخَّنء وشُويَّ بجلده؛ أو يُطبّخ» وإنَّ) يُصبّع ذلك في الصّغير السّنَّ الطَّرِيّ وهو 
من فِعْل المترَفِينَ من وجهَين: أحدهما: المبادّرة إلى ذّبح ما لو يَقِيَ لازداء تَّمَنهء وثانيها: أن 
لجار تكلم يولره قلسن وفترمهوالشئط نين ظ 

وقد جَرَى ابن بَطَالٍ على أن المسموط المشويّ فقال ما مُلخّصه: يجمَع بين هذا وبين حديث 
وو ين أ أنه رأى النبي يَلَِهْ كَبَرْ من كيف شاة ”"» وحديث م سَلَّمَة الذي أخرجه 
الَرْمِذيّ (22879: أمّا قَرَبَت للنبيّ يك جَْباً مَسُويَاً فأكّلٌ منه. بأن يقال: مَل أن يكون لم 
يدق أن تُشمط له شاة بكافاء لأنَّه قد احير من اليف مرة ومن الحذْب أخرّىء وذلك لحم 
)١(‏ تحرّف في الأصول و(س) إلى: الرقاق. 
(1) ستأقي رواية قتادة بهذا اللفظ عند البخاري أيضاً في كتاب الأطعمة برقم »)057١(‏ فلا ندري كيف ذهل 


عنها الحافظ رحمه الله تعالى! 
(؟) سلف برقم ))7١/(‏ وأخرجه مسلم (7005). 
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مسمُوط. أو يقال: إِنَّ أنساً قال: لا أعلم ولم يقطّع به ومّن علم حُجَة على مَن لم يَعلّم. 

وتفكة ابن اللخري اله ل .كز الكشييها يدل عل أن الكاء كاتف مسنفوظ بل نا 
ها أن العرف كانت عادمها غالبا أئَّا لا تُضِح اللّحم فاحتيجٌ إلى ار قال: ولعل ابن 
بَطَّالٍ لما رأى البخاري تَرَجَمَ بعد هذا «باب شاة مسموطة» والكتف والجنّب»”" ظنّ أن 
مقصوده إثبات أنه أكل السّمِيط. 

قلت: ولا يَلرّم أيضاً من كونها مَشويّةٌ واحيرٌ من كتفها أو جنْبها أن تكون مسموطةً فإنْ 
نين المسلوخ أكثر من تي المسمُوط؛ لكن قد تَبَتَ أنه كل الكرّاعء وهو لا يُؤكَل إلا مَسمُوطا. 
وهذا لا يَرْد على أنس في نفي رواية الشاة المسموطة. 

وقد واقمه أبو هريرة على نفي أكل الرٌقاق» أخرجه ابن ماجه (7778) من طريق ابن 
عطاء عن أبيه عن أبي هريرة: أنه زارَ قومه: فأتوه بر قاق» فبّكَى وقال: ما رأى رسولٌ اله َكَل هذا 
بعينه. قال الطَّيبىٌ: قول أنس: ما أعلم رأى النبيّ كلِ... إلى آخره. تَقَى العلمَ وأراد نفيَّ 
المعلوم» وهو من باب نفي التَّىء بنفي لازمه. وإنَّا صَحّ هذا من أنس لطول أُزومه النبيّ كل 
وعدم مُفارّقته له إلى أن ماتّ. 

قوله: ٠عن‏ يونس - قال علّ: هو الإسكاف -» عللّ: هو شيخ البخاري فيه وهو ابن 
المَدِينيٌ» ومٌراده أن يونس وَكَمَ في السَّنّد غير منسوب. فتَسَبَه عل ليمي فإنّ في طَبَقته 


- 
سس عيبو بر 


يونس بن عبيد البصريّ أحد الثقات المكثِرينَ» وقد وَقَمَ في رواية ابن ماجه (7141) عن 
محمد بن مُنَى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف. وليس ليونس 
هذا في البخاريّ إِلّا هذا الحديث الواحدء وهو بصرىء وثّقه أحمد وابن مَعِين وغيئهماء وقال 
ابن عَديٌّ: ليس بالمشهورء وقال ابن سعد: كان معروفاً وله أحاديث» وقال ابن حبّان: لا 
يجوز أن مُحْتَجٌ به. كذا قال» ومن وثّقه أعرّف بحاله من ابن حِبّانَء والراوي عنه هشام: هو 


الدّستُوائيٌَ» وهو من المكثِرينَ عن قتّادة وكأنّه لم يسمع منه هذا. 


.)0 و(177‎ )5 7١( وهي ترجمة الحديثئين‎ )١( 
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وفي الحديث رواية الأقران لأنَّ هشاماً ويونس/ من طبقة واحدة» وقد رواه سعيد بن 
أبي عَرُوبة عن قَتّادة وصَرَّحَ بالتحديثٍ كم سيأ في القاق99 044000 لكن ذكر ابن عدي 
أن يزيد بن رُريع رواه عن سعيد فقال: عن يونس عن قَّنّادة. فبحتمل أن يكون سمعه أرّلاً عن 
كاد رايط م لدع يعي انطو نكا كده دعل الرجون. 

قوله: عن أنس» هذا هو المحفوظ ورواه سعيد بن بَشِير" عن قتَادة فقال: عن الحسن 
قال: دَخَلنا على عاصم بن حَدْرة فقال: ما أكَلٌ البى ين على خوان قَطء الحديث. أخرجه 
ابن مَنْذه في «المعرفة», فإن كان سعيد بن بَشِير حَفْظّه فهو حديث آخر لقَتّادة» لاختلاف 


ماق الخبرين. 
قوله: «على سك جَة) رذ بضم السّين والكاف والرّاء الثقيلة بعدها جيم مفتو حة. قال 
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عياض: كذا تيُدناه ويُقِلَ عن ابن مَك أنَّه صَوّبَ فتح الرّاء. ة قلت: وبهذا جَرّمَ التوريشتيٌ» 
وزاد: لأنه فارسيٌ معرب والرّاء في الأصل مفتوحة. ولا حُججة في ذلك» لأنّ الاسم الأعجميّ 
إذا تَطَقَت به العرب ل تَبقِه بقِه على أصله غالباً. ظ 

وقال ابن الججوزي: قال نا شيخنا أبو منصور لوي 0 يفت الوا قال: 
وكان عض أهل اللّغة يقول: الصّواب أسكرّجة. وهي فارسيّة مُعرّبةه وترجمتها: مُقَرّب الل 
وقد تَكلّمَت بها العرب» قال أبو علِّ: فإن عَقَّرتَ حَدَّفْتَ الجيم والراء» وقلت: أسَيككرة”” 
ويجوز إشباع الكاف حبَّى تزيد يا وقياس ما ذكره سيبويه في إبراهيم” بُرَييمء أن يقال في 


(1) لم يقع هناك تصريح سعيد بن أبي عروبة بسماعه لهذا الحديث من قتادة عند أحدٍ من رٌواة البخاري». 


حسب ما في اليونينية واإرشاد الساري»» فالظاهر أنه وقع للحافظ رحمه الله في نسخة» وقد وقع تصريح 
سعيد بالسماع من قتادة لهذا الحديث عند ابن ماجه (7791) لكن إسناده ضعيف. 

(0) تحرف في (أ) و(ب) و(س) في الموضعين إلى: بشر» والمثبت على الصواب من (ع). ‏ 

(0) تحرف في (أ) إلى: أسكرة» وني (ع) إلى: أسيكه. وفي (س) إلى: أسكرء والمثبت على الصواب من (ب) 
واعمدة القاري» 0/١‏ موافقاً لما جاء في اكشف المشكل» لابن الجوزي ”7/ 787. 

(4) كف فى الأضلين ولامن) إلى : برعددرام قال سيو ذلك قي الكتاني؟ 47/8 في تصغير إبراهيم» 
حيث قال: تحذف الألف. فإذا حذفتها صار ما بقي يجيء على مثال فَعَغبل: 
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سكرّجة: سكي ريجة. والذي ون 

قال ابن مَكيّ: وهي صحاف صغار يُؤْكَل فيهاء ومنها الكبير والصَّغيرء فالكبيرة تحمل قَدرَ 
ست أواقء وقيل: ما بين تُلتّي أوقيّة إلى أوقيّة» قال: ومعنى ذلك أنَّ العَجّم كانت تَستَعوله في 
الكواميخ والجوارش للتَسَّهَّي والهضم. وأغرّب الدّاووديٌ فقال: السَكرّجة: قصعة مَدهونة. 
وتَقَلَ ابن قرقولٍ عن غيره: أنَّا قّصعة ذات قوائم من عُود كمائدة صغيرة. والأوّل أولى. 

قال شيخنا في «شرح التَرمِذَيَ : تَزكه الأكل في السكرّجة ما لكونها لم تكن تُصنّع 
عندهم إذ ذاك» أو استصغاراً لهاء لأنّ عادتهم الاجتماع على الأكل» أو لأا كا تقدّم - 
كانت تُعَدَ لوضع الأشياء التي تُعين على الهٌضم. ولم يكونوا غالباً يَسْبَعونَ فلم يكن لهم 
حاجة بالهّضم. 

قوله: «قيل لقَنَادةً» القائل هو الراوي. 

قوله: «فعلامٌ» كذا للأكثر ووَقَمَ في رواية المستَملي بالإشباع. 

قوله: «يأكلونَ؛ كذا عَدَلَ عن الواحد إلى الجمع؛ إشارة إلى أنَّ ذلك لم يكن خُتَضَاً 
بالنبيّ يك وحده. بل كان أصحابه يَقَتَفُونَ أثره ويَقتَدُونَ بفعله. 

قوله: «على السَّفَّر؛ جمع سُفْرة» وقد تقدَّم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطّويل في 
الجرة إلى المدينة (0404» وأنْ أصلها الطَّعام الذي يَتّخِذْه المسافر» وأكثر ما يُصنّمُ في جلد. 
فنْقِلَ اسم الطّعام إلى ما يوضّع فيه» كما سّمَيّت المزادةٌ راوية. 

مّ ذكر المصئف حديث أنس في قصّة صَفيّةَ فساقه مختصراًء وقد ساقّه في غزوة حير 
(51)) بالإسناد الذي أورّدّه هنا بعينه أتمّ من سياقه هناء ولفظه: أقامَ النبي كَل بين 
خيبر والمدينة ثلاث لَيالٍ يُبتَى عليه بصَفيّة. وزاد فيه أيضاً بين قوله: إلى وليمّته» وبين قوله: 
أمر بالأنطاع: وما كان فيها من بز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أَمَر فذكره» وزاد بعد 
قوله: والسَّمن: قال السلعرن «إحدى أكهات الؤمكة الكتريت وقداتقام شر جه خسترق 
هناك. 
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قوله: «وقال عَمْرو: عن أنس: بَتَى بها النبيّ يكل ثم صََعَ حيساً ني نطّع؛ هو أيضاً طرف 
من حديث وَصَّلّه المؤلف في المغازي مُطوّلاً )171١(‏ من طريق عَمْرو بن أبي عَمْرو مول 
الطل عن آنمن بع مالك بتّأمه. 

قوله: «هشام؛ عن أبيه. وعن وَهْب بن كَيْسانَ؛ هشام: هو ابن عَرُوة حَمَلَ هذا الحديث 
عن أبيه وعن وَهْب بن كَيْسانَ. وأخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق أحمد بن يونس عن 
أبي معاوية فقال فيه: عن هشام عن وَهْبٍ بن كَيْسانَ» فقط» وتقدّم أصلّ هذا الحديث في 
«باب الحجرة إلى/ المدينة» من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه وعن امرأته فاطمة بنت المنذِر» 
كلاهما عن أسماء (7919). 1 

وهو محمول على أنَّ هشاماً حمل عن أبيه وعن امرأته وعن وهب بن كَيْسانَ ولع 
عنده عن بعضهم ما ليس عند الآخرء فإنَّ الرّواية التي تقدّمَت ليس فيها قوله: يُعيرونَ 
وهو بالعين المهمّلة» من العارء وابن الزئير: هو عبد الله والمراد بأهلٍ الشام: عسكر 
الحجّاج بن يوسف حيتٌ كانوا يقاتلوته من قِبّل عبد الملك بن مروان» أو عسكر الحَصّين 
ابن نُمَير الذينَ قاتلوه قبل ذلك من قِبّل يزيد بن معاوية. ظ ظ 

قوله: ١يُعمَّر‏ وتنك بالتطاقّين» قيل: الأفصّح أن يُعَدَى لعن بنفسه» تقول: عَيّرتَه كذاء 
وقد سمِعَ بكذا”"» مِثْلّ ما هنا. 0 0 

قوله: «وهل تَدْري ما كان التّطائَين؟» كذا أورَده بعض الشُّرَاحء وتَعقبَه بن الصَّواب 
التطاقان» بالرّفع. وأنالم أقف عليه في ل إلا بالرّفع؛ فإن ثبتت رواية بغير الألف أمكن 
توجيوّهاء ويحتمل أن يكون كان في الأصل: وهل تّدري ما كان شأن النْطاقَينِء فسَقَطٌ لفظ 
شأن أو نحوه. ظ 

قوله: «إنّ) كان نطاقي شَّقّقته نَضْمَينٍ فأؤكيت» تقدّم في ال هجرة إلى المدينة )7”04٠1/(‏ أن أيا 
بكر الصَّدّيق هو الذي أَمَرَها بذلك لما هاجَرٌ مع النبيّ يكل إلى المدينة. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: هكذا. والمراد أنه سُمع بالتعدية بالباء أيضاً مثل ما هنا. 


0 
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واه اقول أي 5ذا للأكاريه وليعؤيمي؛ إإقدا ررم وخنة وتنا وج تسيل رد 
وَجُهَ بأنّه مول الراوي والضّمير لأسياة وابئها: هو ابن الربّر. وأغرّب ابن الّْنَ فقال: هو 
في سائر الروايات: ابنهاء وذكره الخطابي بلفظ: إبباء انتهى. 

قوله: «والإله» في رواية أحمد بن يونس: إيهاً ورب الكعبة. قال الخطاب: إيهاً بكسر 
الحمزة وبالتنوين معناها: الاعتراف با كانوا يقولونه والتّقرير له» تقول العرب في 
استدعاء القول من الإنسان: إعاً وإيه بغير تنوين. انتهى. وتعقث أن الذى ؤكن نعلي 
وغيره: : إذا استَرّدتَ من الكلام قلتّ: نه وإذ! آمرت بقظية قلكة زعا . انتهى» وليس 
هذا الاعتراض بجيّدِء لأنّ غير تَعَلَبٍ قد جَرَّْ بأنَ إمياً كلمة استزادة» وارئّضاه وحَرَّرَه 
بعضهم فقال: إها بالتنوين للاستزادة. وبغير التنوين لقطع الكلام» وقد تأتي أيضاً بمعنى 


قوله: «تلكَ شَكاةً ظاهرٌ عنك عارٌها؛ شّكاة» بفتح الشّين المعجّمة» معناه: رفع الصّوت 

بالقولٍ القبيح. ولبعضهم بكسر الشَّينء والأوّل أولى» وهو مصدر شَكَا يَشَكُو شكاية 
وشكُوَى وشَّكَاةَ وظاهرء أي: زائل» قال الخطابي: أي: ارتفعَ عنك فلم يَعلّق بك. 
والظهور يُطلّق على الصّعود والارتفاع, ومن هذا قول الله تعالى: 9 هَّمَا أسطّدعوأ أن 

يظهروه # [الكهف:97], أي : 0 عليه» ومنه: #إوْمَعَارِجَ عَلَتهَا يظهرونَ 4 [الزخرف:"]. 
قال: وكَثّلَ ابن الزبير بمصراع بيت لأبي ذُوَيب احْدَّلٌ وأوّله: 

وعكتيدرها لزاون ان ايا 

يعني: لا بأس بهذا القول ولا عار فيه. قال مُغَلْطاي: وبعد بيت الهَذَلٌ: 

نان التتزو هيبا قن تكدت: إن تدز رو عليك امدنانها 
وأوّل هذه القصيدة: 


هل الذّهر إلا ليلة وتهاُها والَاطْلوعٌ الشمس شم غِيارها 
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م عَمْرو فأصبَّححت تَحرّقُ ناري بالشْكَاة ونارها 


و 


وعَيّرَها الواثون أن أحبها 


البيت» وهي قصيدة تزيد على ثلائينَ بن .تكد ابن قُتيبة هل أنقنأ ابن الي هذا المصراع 
أ أده مُتَملا به؟ والذي جَرَم به غينه لقان وهو المعتمد. لأنّ هذا مَل مشهورء وكان 
بن الربير يكير التمَثْل بالشّعرء ولا أنقّأه. 

ع ذكر حديث ابن عباس في أكل خالد الطب على مائدة رسول لله يه وسيأتي شرحه 
بعد في كتاب الصّيد والذّبائح (0081). 

وقوله: «على ما مائدّته» أي ي: الشَّىء الذي يوضع على الأرض سا للطّعام كالمنديلٍ 
والعلّبق وغير ذلك» ولا يعارض هذا حديث أنس: أن الن يلل ما أكل على المخوان لذن 
الخوان/ أخصّ من المائدة» ونفئٌ الأخصّ لا يَستَلزِم نفيّ الأعمٌء وهذا أولى من جواب بعض 014/1 
الشّرَّاح بأنْ أنساً إنَّ) تَمَى علمه. قال: ولا يعارضه قولٌ من علِم. ظ 

واختّلِفت في المائدة» فقال الرَّجَاجٍ: هي عندي من ماد يُميد: إذا 5ك 5 م 
يَميد: إذا م قال أبو عبيدة27: وهي تاعلة يمع ميو من العطاء. قال الشاعر: 


وكنت مشج عي ماقداً 


9- باب السّويق 


2 0 000 5 هم .32 د ضرم كاي‎ ٠ 
ال و الا او اد‎ 1 54 


7 


ابن الثغمانء أنه أخبرهم: أمَّم كانوا مع النبيّ يل بالصَّهُباءِ ‏ وهي على رَوْحَةٍ من حير - فحَضْرَتٍ 


)١(‏ تحدّف في الأصلين و(س) إلى: ابوعيده وإنما هذا الكلام لبي عبيدة معمر بن التىء قاله في «مجاز 
القرآن» .١87 /١‏ ظ 
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الصلاةٌ دا بطعاءء فلم يِذ ا َويقًذاقه كنا معه. ثم ا بي فعض َل 
وصَلَّيناء ولم يَتُوضَّأ. 


قوله: «باب السّويق» ذكر فيه حديث سويد , العا اوقد تقدّم شرحه في كتاب 
الطّهارة (709). 
-٠‏ باب ما كان النبيّ يكِِ لا يأكلٌ حنّى يُسَمَّى له فيَعلَمَ ما هوّ 
-0١‏ حدّئنا محمد بن مُقاتِل أبو الحسنء أخبرنا عبدٌ الله. أخبرنا يونس عن الرُهْرِي 
قال: أخبرني أبو أمامة بن سَهلٍ بنِ حُفٍ الأنصاريٌ أنَّ ابن عباس أخبّره. أنَّ خالة بنَ الوليد 


- الذي يقال له: سيف الله - أخبّرة: أنه َكَل مع رسول الله بك على ميمونة - وهي خالَيه 
وخالةٌ ابن عبّاس - فود عندها ضَبَاً تخنوذاً قد قَدِمَت به أَحخّْها حُمَيدةُ بنتُ الحارث من تَجْدِ؛ 
فَدمَتٍ الضَبّ رسو الله يكل وكان قيقد د لطعام حتّى جَدّتَ به ويسَمَى له ذأهوَى 
رسول الله يك يده إلى الضَّسّ» فقالت امرأةٌ من الَّمْوةٍ الحضور: أخبرنَ رسول الله كَل ما 
َدَمْئْنَ له هو الضَّبٌّ يا رسول الله فرَفَعَ رسولٌ الله يك يدّه عن الضَّبٌّ فقال خالدُ بن الوليد: 
أحرامٌ الضَّبٌّ يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن لم يكن بأرض قومي. فأجِدُن أَعَافُهُ». 

قال خالد: فاجترر نه فأكلته ووتتول الله كل ينظ إلي. 


[طرفاه في: ٠٠505./ا067]‏ 


قوله: «باب ما كان النبي كك لا يأكل حتى يُسَمّى له فيَعْلمَ ما هو؛ كذا في - جميع النسَخ 
التي وَقفت عليها بالإضافة» وشَّرّحَه الزَّركئِيَ على لى ل «باب» بالتنوين» فقال: قال ابن التّين: 
نا كان يُسأل لأنَ العربٌ كانت لا تّعافٌ شيئاً من المآكل للها عندهم» وكان هو َِ قد يَعافٌ 
بعضّ الشَّىءء فلذلك كان يسأل. 

قلت: ويحتمل أن يكون سببٌ السّال أنه يك ما كان يُكثر الكّوْن في البادية فلم يكن له 
خبرة بكثير من الحيوانات» أو أن الشّرِع وَرَدَ بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضهاء وكانوا 
لا يحرّمونَ منها شيئاء وبا أَنَْا به مَسُويًاً أو مطبوخاً فلا يتَميرَ عن غيره إلا بالسّؤال عنه. 


كتاب الأطعمة . ظ اد مع 





لم أده فيه حديث بن من في قطة الش؛ وسبآي شرطه ف كاب لطي 


ووَقَمَ فيه:/ فقالت امرأة من الشّسوة الحضور. كذا وَقَمَ بلفظ جمع المذّكّر وكأنّه باعتبار 


دس راي 


الأشخاص. وفيه: أخيرْنَ رسول الله كل يا قَدَّمئّنَ له. وهذه المرأة وَرَدَ التصريح بأئّها ميمونة 
أمّ المؤمنينَ في رواية الطبرانّ (؟875”) ولفظه: فقالت ميمونة: أخيروا رسول الله يَكئِهِ ب) 
هوء فلم أخبروه تَرَكٌه. وعند مسلم )١454(‏ من وجهٍ آخر عن ابن عبّاس: فقالت ميمونة: يا 
رسولٌ الله إن لحم صب فككف يَدَه. 


-١‏ باب طعام الواجد يكفي الاثتين 


1- حدَّئنا عبد الله بن يوسُفَ» أخبرنا مالك (ح) وحدّثنا إساعيلٌ» قال: حدّئني 


مالك عن أبي انا عن الأعرّج» عن أبي هريرة يه أنه قال: : قال رسولٌ الله تكلله: «طعامٌ الاثنين : 
كاني العلائق وطعام الثلاثة كاني الأربعة). 

قوله: «باب طعام الواحدٍ يكفي الاثتين» أورّدَ فيه حديث أبي هريرة: «طعامٌ الاثننٍ 
يكفي”" الثلاثة» وطعام الثلاثة يكفي الأربعة». واستشكِل الجمع ين الخة والحديفه» 
ا د 00 ول 0 2 ار ع2 
فإن قضيّة التّرجمة مَرجعها النصف وقضية الحديث مَرجعها الثلث ثم الربع. واجيب بانه 
أشار بالَرّجمة إلى لفظ حديث آخر وَرَدَ ليس على شرطه. وبأن الجامع بين الحديئّينٍ أن 
مُطلّق طعام القليل يكفي الكثير» لكنّ أقصاه الضّعفء وكوئّه يكفي وثله لا ينفي أن يكفي 
دوئّه. نعم كو طعام الواحد يكفي الائبنٍ يُوْحَذ منه أن طعامَ الاثننٍ يكفي الثلاثة بطريق 
الأول بخلاف فكي 

وبُقَلَ عن إسحاق بن راهويه عن جُرير قال: معنى الحديث: أن الطعام الذي يشبع الواحد 
يكفي قُوتَ الاثتين» ويُشيع الائيٍ قوثُ الأربعة. 


)١(‏ كذا عبّر عنه بالمضارع في الموضعينء وإنما هو لجميع رواةً البخاري بلفظ: ل 
مافي اليونينية والقسطلاني. 
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وقالةاليات: المراد مبذه الأحاديث الخحَضّ على المكارمة والتّقَنع بالكفاية؛ يعني: وليس 
المراد اخصر في مقدار الكفاية. وإنَّا المراد المواساة» وأنّهِ ينبغي للاثئينِ إدخال ثالث لطعامهياء 
وإدخالٌ رابع أيضاًبحَسَب مَن يحضْر. 

وفك وَقَمَ في حديث عمر عند ابن ماجه (705) بلفظ: «طعام الواحد يكفي الاثنِينِ» 
وإنْ طعامَ الاثئنٍ يكفي الثلاثة والأربعة» وإنَّ طعامَ الأربعة يكفي الخمسة والسّنّة». 

ووَقَمَ في حديث عبد الرّحمن بن أب بكر في قصّة أضياف أب بكر: فقال النينُ يكل: 
(مَن كان عنده طعام انين فليذهب بثالثء ومّن كان عنده طعامٌ أربعةٍ فليَذَمَب بخامس 
أو سادس)”". وعند الطبرانيَ”" من حديث ابن عمر ما يُرشِد إلى العلّة في ذلك. وأوّله: 
«كُلوا جميعاً ولا تَمَرّقواء فإنَّ طعام الواحد يكفي الائنّنِ؛ الحديث. فَيوحَذ منه أنَّ الكفاية 
تَنشّأْ عن بَرّكة الاجتماع» وأنَّ الجمع كُلَّا كر ازدادّت البَرّكة» وقد أشارٌ المَّرمِذيّ إلى حديث 
ابن عمر. 

وعند البزّار (400) من حديث سَعُرة نحو حديث عمرء وزاد في آخره: «ويَّدُ الله 
على الجماعة». وقال ابن المنذر: يُوْحَذْ من حديث أبي هريرة استحبابُ الاجتماع على الطّعام 
وأن لا يأكل المرءٌ وحده. انتهى. 

وني الحديث أيضاً الإشارة إلى أنَّ المواساة إذا حَصَلّت حَصَلَت معها البَرّكة» فتَحُمّ 
الحاضرينَ. وفيه أنه لا ينبغي للمَرء أن يُستّحقِر ما عنده. فَيَمَِِمَ من تقديمهء فإنَّ القليل قد 
صل به الاكتفاء» بمعنى حصول سد الرّمّق وقيام البثية لا حقيقة السّبَع. 
)١(‏ سلف برقم ))5١07(‏ وأخرجه مسلم .)7١01/(‏ 
() في «المعجم الكبير) (373777). و«الأوسط» (7455) من طريقين عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه 

وكلا الطريقين ضعيف جدأء وأخرج نحوه ابن ماجه (77417) من حديث عمر بن المخطاب؛ وإسناده 

ضعيف أيضاء وأقوى منهما ما أخرجه أبو داود (1/75")» وابن ماجه (77/87) وغيرهما من حديث 


وحئى بن حرب رفعه: : ا(واجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارَك لكم فيه؟. وله شواهد 
ذكرناها في تحقيقنا لأبي داود. 


كتاب الأطعمة ظ باب ١١‏ / ح عومله-4 ونه /لاهع 





وقال ابن المميّر: َو حديث بلقظ الأرجمة لكثه ل بوافق شرط البخاريي» فاستقرأ معناء 


من حديث الباب؛ لأنَّ مَن أمكته ترك الثّْث أمكتّه ترك النّصف لتقارييما اهن 


0 وتَعقََه مُغَلْطاي بأنَّ التَّرْمِذيّ أخرج الحديث من طريق أبي سفيان عن جابر ))١1850(‏ 


وهو على شرط البخاريٌ. انتهى» وليس كم رَعَمَء فإن البخاريّ وإن كان أخرج لي 


سفيان» لكن/ أخرج له مقرونا بأبي صالح عن جابر ثلاثة أحاديث فقطء فليس على شرطله؛ 
ثم لا أدري لم حَصّه بتخريج اَي مع أن مسلياً أخرجه /٠١04(‏ ) من 
طريق الأعمّش عن أبي سفيان أيضاء ولعلّ ابن المنيّر اعتَمَدَ على ما ذكره ابن بَطَّالٍ أن ابن 
وَهُْبٍ روى الحديث بلفظ التّرّجمة عن ابن لّهيعة عن أب الزْبّير عن جابر» وابنُ لّهيعة ليس 
من شرط البخاريّ قطعء لكن يُرَدَ عليه أنّ ابن بَطَالٍ قَصَرَ بسْبة الحديث» وإلا فقد 
ترجه مام أيغنا (09 من طريق ابن جرّيج ومن طريق سفيان الشُوريّ» 
كلاهما عن أبي الب عن جابر» وصَرّحَ بطريق ابن جُرَيج بسماع بي الزيير عن جابر» فالحديث 
صحيح» لكن لاعلى شرط البخاريّ» والله أعلم. وفي الباب عن ابن عمر وسَمّرة كا تقدّم؛ 
وفيه عن ابن مسعود أيضاً في الطبرانّ .)٠١٠١95(‏ 


اناس باب المؤمرٌ يأكل فى معئى واحل 


فيه أبو هريرة» عن النبي كَكِلِ. 


مم _- - حدّئني محمّدُ بن بسار حدّئنا عبدٌ الصَّمّد حدّئنا شُعْبَة عن واقدٍ بِنٍ محمد عن 


باقع ان كان ابن عمرٌ لا يأكلُ حنَّى يُؤْتَى سكين يأكلٌ معه. فَأَدْحَلْتُ رجلاً يأكل معه 


فأكلٌ كثيراً. فقال: يا نافعٌ» لا تُدخل هذا عل سمعت النبيّ كك يقول: : «المؤمنٌ يأكل في مِعّى 


واحل. و الكافث يأكل في سبعة أمعاء). 


[طرفاه في: 0745 40"ه] 


في بور 


4 - او د أخبرنا عبّدةٌ عن عُبِيدِ الله عن نافع» عن ابن عمرٌ رَضِيَ الله 
عنهماء قال رسولٌ الله يكلِ: «إنَّ المؤمنَ يأكلٌ في مِعّى واحدٍء وإنَّ الكافرٌ ‏ أو المنافقٌ فلا أذري 


20/1 


مه 
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أتهها قال عُبِيدٌ الله يأكلٌ في سبعةٍ أمعاء». 

وقال ابن بُكَير: حدّئنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرّء عن النبيّ يك بده 

6 - حدّثنا علنٌ بن عبد الله حدّثنا سفيان» عن عَمرِو قال: كان أبو تبيكِ رجلاً 
أكُولاء فقال له ابن عمرّ: إنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ الكافرٌ يأكل في سبعةٍ أمعاء» فقال: فأنا 
أُومِنُ بالله ورسوله. 

5- حدّئنا إسماعيل؛ قال: حدّئني مالك عن أب الزناِ عن الأعرّج» عن أبي هريرةً طن 
قال: قال رسولٌ الله كاق: «بأكلُ المسلمُ في مِمّى واحدٍء والكافرٌ يأكلّ في سبعة أمعاو». 
[طرفه في: /ا9 8ه ] 

0- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبِء حدّ حدّئنا شب عن عَدِي بنٍ ثابت» عن أبي حازم عن 
أبي هريرة: أنّ رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراً فأسلّ فكان يأكلٌ أكلاً كيلا فذّكرَ ذلك لني يله 
فقال: «إنَّ المؤمنَ يأكل في مِعَى واحد, والكافرٌ يأكلٌ في سبعةٍ أمعاء». 

قوله: «باب المؤمن يأكل في مِعّى واحده المَى» بكسر الميم مقصورء وفي لّغة حكاها في 
«المحكم) بسكونٍ العين بعدها تحتانية. والجمع أمعاء. تمدود: وهي المصارين. وقد وَة م قْ 
شعر القَطامِيّ بلفظ الإفراد في الجمع» فقال في أبيات له حكاها أبو حاتم: 


حوالب عرزا ومِحَى جياع]”" 
وهو كقوله تعالى: ا يخْرِجَكُمَ طِفْلا 4 [غافر:107]. 
وإنّا عَدَى «يأكل» بفي لأنّه بمعنى يوقِع الأكل فيهاء ويجعلها ظرفاً للمأكول. ومنه 
قوله تعالل: ©إِنّمَا يَأْكلُونَ فى بُطُونِهِمْ © [النساء:١٠»‏ أي: مِلءَ يُطونهم. قال أبو حاتم 
السّجستان: الى مُذْكّرء ولم أسمّع مَن أيْق به يُؤنَّهِ فيقول مِعّى واحدة» لكن قد رواه 


)١(‏ نقل السيوطي في «الطراز في الألغازه ص ١١‏ عن الزمخشري أنه قال في «الأحاجي؛ له مبّيناً وجه قول 
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8 «حدّثنا عبد الصَّمّد) هو ابن عبد الوارثء ووَقَمَ فى رواية أ ونقيم في اللسسترج» 

قوله: اعن واقد بن محمّد» هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: «فأدْخَلْت رجلاً يأكل معه. فأكل كَثيراً» لعلّه أبو نّهِيك المذكور بعد قليل. ووَقَعَ 
في رواية لمسلم >٠(‏ / 020 واب ا ا لك 
أكلاً كثيراً. ظ 

قوله: «لا تُدخل عل" هذا» وذكر الحديث, هكذا عَمَلَ ابن عمر الحديث على ظاهره. 
ولعلّه كَرِهَ دخوله عليه لما رآه مُتّصِفاً بِصِفَةٍ وْصِفَ بها الكافر. 

قوله: "باب المؤمن يأكل في مِعّى واحد, فيه أبو هريرة عن النبيّ يكل كذا تَبَتَ هذا 
الكلام في رواية أبي ذرٌ عن السَّرَحْسِيَ وحده؛ وليس هو في رواية أبي الوّفت عن الدّاووديّ 
عن السَّرَحْسِيٌ» ووَقَمَ في رواية النْسَفيٌ ضَمٌ الحديث الذي قبله إلى ترجمة «طعام الواحد 
يكفي الاثئّْنٍ) وإيراد هذه النَرّجمة لحديثٍ ابن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة بطريقيه؛ وم 
يُذْكّر فيها التّعليق» وهذا أوجَهُ» فإنّه ليس لإعادة اليّرّحمة بلفظها معتّى» وكذا ذِكر حديث أبي 
هريرة في الثَرّجمة ثم إيراده فيها موصو لاّمن وجهين. . 

قوله: «عَبّدة) هو ابن سليمان» وعبيد اللّه : اهارن غم يري 

قوله: «وإنَّ الكافر ‏ أو المنافق» فلا أذْري أتّهها قال عُبيد الله -» هذا الك من عَبْدة وقد 
أخرجه مسلم )187/707٠(‏ من طريق يحبى القَطّان عن عبيد الله بن عمر بلفظ: «الكافر» بغير 
شك وكذا رواه عمْرو بن دينار ا يأتي في الباب» وكذا هو في رواية غير ابن عمر تمن روى 
الحديث من الصّحابة» إلا أنه ورد عند الطبراني (1409) في رواية له من حديث سَمّرة بلفظ: 
. «المنافق» بَدَل: لكر 


الإقارة دون حاف بره اا ش 


أ 
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قوله: «وقال ابن بُكَير» هو يحبى بن عبد الله بن بكي وقد وَصَلَّه أبونُعَيم في «المستخرج» 
من طريقه. ووَقَمَ لنا في «الموطّأ» من روايته عن مالك”"» ولفظه: (المؤمن يأكل في مِعى واحد. 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

وأخرجه الإسماعين من طريق ابن وَهْب: أخبرني مالك وغير واحد أنَّ نافعاً حدَّثهم» 
فذكره بلفظ: «المسلم»» فظَهَرٌ أن مُراد البخاريّ بقوله: مثله» أي: مثل أصل الحديث؛ لا 
خصوص الشكٌ الواقع في رواية عُبيد الله بن عمر عن نافع. 

قوله: «سُفيان» هو ابن عيّينة. 

قوله: ١عن‏ عَمْرو) هو ابن دينار» وقد وَقَمَ التصريح بتحديثه لسفيان في رواية الحُميديٌّ 
في ١مُسئّده)‏ (579)» ومن طريقه أبو نُعَيم في «المستخرّج» 

قوله: «كان أبو تهيك» ب: بفتح الثون وكسر الهاء «رجلاً أكُولاً» في رواية الحُميديّ: قيل 
لابن عمر: إِنّ أبا هيك رجل مِن أهل مَكّة يأكل أكلاً كثيرا . 

قوله: «فقال: فأنا أُومِنُ بالله ورسوله» في رواية المُميديّ: فقال الرجل: أنا أومن بالله» إلى 


آخره. ومن نَم أطبّقٌ العلماء على مل الحديث على غير ظاهره | سيأتي إيضاحه. 


قوله في حديث أبي هريرة: «يأكل المسلم في معى واحدا في رواية مسلم )5١571(‏ من ظ 
وجه آخر عن أبي هريرة: «المؤمن يَشْرَب في مِعّى واحد) الحديث. 

قوله في الطريق الأخرى: «عن أبي حازم» هو سلان» بسكون اللام» الأشجّعيّ» وليس 
هو سَلَّمَة بن دينار الزاهد فإنّه أُصعّر من الأشجَعيَ جعي ولم يدرك أبا هريرة. 

قوله: «أنَّ رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراء فأسلَمَ؛ وَقَمَ في رواية مسلم )7١717‏ من طريق 
أبي صالح/ عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يِْ ضاقه ضَيففٌ وهو كافر فأمَرَ له بشاةٍ فحُلِبَت» 
)١(‏ وهو أيضاً في «الموطأ» برواية أبي مصعب الزهري .)١915(‏ وقال الحافظ في «إتحاف المهرة» :)١1775(‏ رواه 


ابن وهب وابن عفير في «الموطأ» عن مالك ولم يذكره باقي الرواة عن مالك. قلنا: قد ذكره أبو مصعب الزهري 
وحيى بخ عبد الله ين يكير عله أيضاً. 


كتاب الأطعمة 2 باب ١١‏ / ح لاومه- اومن 5١١‏ 


جا 
بج 
2 
6 
2 
2 
آل 


فكب حِلَاتا ثم أخرى ثم أخرى, حنَى شَربَ جلاب سبع شياو : 
له بشاةٍ سرب جلايهاء ؛ ثمّ أخرى فلم يَستَدِمّهاء الحديث. 

وهذا الرجل يُشبه أن يكون جَهُجاء الغِمَاريٌ» فأخرج ابن 5 "و الا ان 
والطبرائٌ (؟0١١)‏ من طريقه: أنه قَدِمَ في تَمَرِ م قومه يريدونَ الإسلام؛ فحَضروا مع 
رسول الله كل المغرب» فلم سَلَّمَ قال: اليأحُذ كل رجل بيد جَليسه' فلم يَبّ غيري؛ 
فكنت رجلا عظيأً طويلاً لا يُقدِم علي أحدٌ فذهب بي رسول الله يل إلى مَنزِله فحَلبَ لي 
عَنْْاَ فأتيت عليه اا 0 
برمة» فأتيت عليهاء فقالت أمّ أيمَن: أجاع الله من أجاعٌ رسول الله فقال: ام يا أمّ أيمّن 
أكَلَ رِرْقَه ورزقنا على الله» فلمًا كانت اللّيلة الثّانية وصَلَّينا المغرب صَنَمَ ظ م 
قبلهاء ؛ فحَلّبَ لي عَنزاً ورَوَبتٌ وشّبعتٌ» فقالت أمّ أيمن: أليس هذا ضَيمَنا؟ قال: (إِنّهِ أكَلَ في 
نكن واتكن اللدلة وهو تووو ماكر قبل ذللك ف سنيعة اتعاوه الكافة يأكل ل سبيعة أمعاء: 
والمؤمن يأكل في مِعَى واحد» وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 
ظ وأخرج الطيرا (14345) بسن يد عن عيد اله بن عمروا*» قال: جاء إلى النبيّ ككل 
شيعه ران فأَحَلّ كل رجل من الصّحابة رجلاء وأحدّ النبيّ يل رجلاء فقال له: «ما 
اسمك؟ قال: أبو عَرْوانَ. قال: فحَلَبَ له سبع شيا ترب لبها كلّهء فقال له النبيْ كك: 
«هل لك يا أبا غَزُوانَ أن مُسلم؟» قال: نعم. فأسلّم فَمَسَحَْ رسولٌ الله كك صَدرهء فلم 
أصبَح حَلَبَ له شاةً واحدةً فلم يتِجٌ تِمٌ لبتهاء فقال: «ما لك يا أباغَرُوانَ؟» قال: والذي بَعنك نبي 
لقدرَوِيتٌُ. قال: (إنّك أمس كان لك سبعةٌ أمعاءِ وليس لك اليوم إِلَامِعَى واحد». 


ش : 00# #ن 0 ا ع : أ 0 س ك2 - 
وهذه الطريق أقوى من طريق جَهُجاهء ويحتمل أن تكون تلك كنيته» لكن يُقَوي التعدد 


.)1١0( في «مسنده»‎ )١( 

() في «مسنده» (415). لكنه اقتصر على المتن دون القصة. 
(؟) كا في «كشف الأستار» (5841). 

(:) تحرّف في (س) إلى: «عمر» وقال». 


17 باب ١١‏ فك السو اده فتح الباري بشرح البخاري 





أذأحد أخرج من حديث قشر الفا (:0015) قال أتيثٌ النبيّ بك لما هارت 
قبل أن اسيل اتخلنال كر الا 00 
لي» فشّربت منها فرَّويتء فقال: «أرَوِيتَ؟» قلت: قد روت ما لا رَويت قبل اليوم» 
الحديث. وهذا لا يُقسَّر به المبِهّم في حديث الباب وإن كان المعنى واحدأء لكن ليس في 
قِصَّته خصوصٌ العَدّد. 

ولأحمد أيضاً (18471) ولأي مسلم الكَجّىَ”" وقاسم بن ثابت في «الدّلائل»”" 
والبَعَويّ في «الصّحابة»”" من طريق محمّد بن مَعْن بن نَضْلةً الغِمَارِيّ: حدّثني جَدَي”" 
نَضلةٌ بن عَمْرو قال: أقبَلتُ في لِقاح لي حنَّى أتيت رسول الله يل فأسلّمت. ثم أخذت 
عُلبةً فحلّبت فيها فشربتُهاء فقلت: يا رسول الله؛ إن كنت لأشريها مراراً لا أمِى ‏ وفي لفظ: 
إن كنت لأشرّبٌ السَّبعةَ» فا أمتّلى ‏ فذكر الحديث. وهذا أيضاً لا ينبغي أن يفَسّر به مُبِهَم 
حديث الباب لاختلاف السياق. 

ووَقَمَ في كلام النوَويّ تبَعاً لعياضي أنه بَضرة بن أبي بَضرة”” الغِمَاريّ وذكر ابن 
إسحاق في الشبرة؛ من حديث أبي هريرة" في قّة ثمة بن أل أله ل أ رَاثمٌ أسلّمَ 


رتحت لقاقصة تفبواقسة خنشا: زأن يه يُفَسّر به وبه صَدَرٌ المازّريّ كلامه. 

(1) ومن طريقه أخرجه عبد الغني بن سعيد ١‏ زدي في «الغرأمض والمبهمات» (67) 

(1) ومن طريقه أخرجه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» ص 77١‏ . 

(*) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ م دمشق»2 .١19/057‏ 

(4:) هذا الحديث عند أكثر مَن خرّجه عن محمد بن معن بن نضلة عن أبيه معن عن جده نضلة ة. وممن خخرّجه 
كذلك أحمد والكجي وقاسم بن ثابت». وأخرجه كذلك أبو عوانة (8477)» وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (1475)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 2١١7/5‏ وغيرهم, وأخرجه بعضهم دون ذكر معن 
ابن نضلة؛ منهم ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (449). وابن قانع في «معجم الصحابة» ؟/ /1١١1ء‏ 
وأبونعيم في «المعرفة» (114171). 

(5) تصحف في (س) إلى: نَضْرة بن نضرة. مع إسقاط لفظة «أبي». 

() هو عند ابن إسحاق كها في اسيرة ابن هشام؛ 778/1 منقطعاء إذ قال ابن إسحاق: بلغني عن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة. قلنا: وقد وصله عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة» 7/ 470 من طريق سعد بن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله عن جده عن أبي هريرة» لكن عبد الله بن سعيد متروك. 


ظ كتاب الأطعمة ظ باب ؟١‏ 7 ع" انان - /ا 4 “انه *: 





ا 
له قصة تشيه ف ُشبه قصّة جَهُجاء» فيجوز أن ينك بهء ويه صَدَرَ موري كلامه: 


ظ عزنت بي ميتي الخاريت» فقيل : ليس المراد به ظاهره ونا هو مل صرب للمؤمن 
وهل 2 الدّنياء والكافر وحرصه عليهاء فكأن المؤمن لتقلل من الدّنيا يأكل ف مِعى 
واحدء والكافر لسّدَة رغنافها واستكتارهمها بأكل في سيد أمعاء» فليس المراد حقيقة 
الأمعاء ولا خصوصسض الأكل» نا المراد التَقَّل من الدّنيا والاستكثار منهاء فكأنّه عَجَرَ 
عن تَناوُل الدّنيا بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاء: ووجه العلاقة ظاهر. وقيل: لبن 
أن المؤمن يأكل الال والكافر يأكل الحرام» والحلال أقلّ من الحرام في الوجود. تَقَلَه ابن 

وتّقل الحاو نجو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران. فقال: َل قوم هذا 
الحديث على الرّغبة في الدّنياء كا تقول: فلان يأكل الدّنيا/ أكلا أي: يَرَعٌب فيها ويحجرص 
عليهاء فمعنى المؤمن يأكل في مِعّى واحدٍ أي: يمد فيهاء فلا ينال منها إلا قليلاء والكافر في 





علم أن كثرة الأكل د الكافر فإن نفس 
لد تنفر من ٠‏ الانّصاف بصفة 06 07 89 أن د الأكل من صفة ال 
ماين دروأ ينون ويا لون كما َأ عل دوم 1. 


8 8 هو عل ايان اختلمم / 


اال لي ا 6م 


سر 


و 











و 





فقال: لا سبيل إلى 5-5 على ال ١‏ نكم من كافر 5 ن 06 أكلا 


بو 8 


من مَؤْمِن) وء 





عم 


قال: هذا إِذ كان كافراً اكان يأكل قُ سبعة أمعاءء فلم أسلم ء عرق وبو بُورك له في نفسه. فكه 





جرَءٌ من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافرء انتهى. 


ال 


كا » وكم من كافر سأ فم ير قدار كل قال وحديث أبي هريرة يذل ْ 
على أنه وَرَدَ في رجل بعينه» ولذلك عَقَْبَ عَفَبَ به مالكٌ الحديتٌ المطلّق وكذا البخاري» فكأنّه 


5١‏ باب ؟١‏ اح اذاه -/اة اتن فتح الباري بشرح البخاري 





وقد سَبّقه إلى ذلك الطخاوئ في «مُشكل الآثار» فقال: قيل: إن هذا الحديث كان في 
كافر محصوص وهو الذي شَرِبَ حِلاب السَبْع شياو قال: وليس للحديث عندنا مَل 


غير هذا الوجه. والسابق إلى ذلك أوّلاً أبو عبيد”". 


ٍ 


وقد تُعقّبَ هذا الْحَمْل بأنَّ ابن عُمّر راوي الحديث فَهِمَ منه العُموم؛ فلذلك مَنَعّ الذي 
رآه يأكل كثيراً من الدّخول عليه» واحيّجٌ بالحديث. ثم كيف يَتأنّى عَمْله على شَخْص بعينه 
مع ما تقدَّم من ترجيح تعد الواقعة» ويِوِرْدٍ الحديث المذكور عَقِب كل واحدة منها في حَقَ 
الذي وَقَعَ له نحو ذلك. 

القول الثّاني: أنَّ الحديث حرج حرَجٍ الغالب» وليست حقيقة العَدّد مُرادة قالوا: 
تخصيص السّبعة للمُبالّغة في التُكثيرء | في قوله تعالى: « وَالْبحَر يَمِدٌهء مِنْ بَعَدِوء سبع 
نمحر > [لقران:17] والمعنى : أنّ من شأنٍ المؤمن لتقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة. 
ولِعِلْمه بأنّ مقصود الشَّرع من الأكل ما يَسُّدٌ الجوع. ويمسِك الرَّمَقء ويعين على العبادة» 
ولِحَشيّته أيضاً من جساب ما زاد على ذلك» والكافر بخلاف ذلك كلّهء فإِنَّهِ لا يتقف مع 
مقصود الشَّرعه بل هو تابعٌ لضّهوة نفسه مُسَتَرسِلٌ فيهاء غيدٌ خائف من تبعات الحرام. 
فصارٌ أكلٌ المؤمن لما ذكرته إذا تيب إلى أكل الكافر كأنَّه بقَدرِ السب منه» ولا يّلرّم من هذا 
اطَرادُه في حَنٌّ كلّ مُوْمِن وكافر» فقد يكونٌ في المؤمنينَ مَن يأكل كثيراً إِمّا بحَسَّب العادة؛ 
وإِمًا لعارض يَعرِض له من مرضص باطِنٍ أو لغير ذلك ويكون في الكمّار مَن يأكل قليلاً إِما 
لمُراعاة الصّحّة على رأي الأَطِبّاءء وما للرّياضة على رأي الزّهبان» وإمّا لعارضٍ كَضعف 
المعدة. 

قال الطَّبيٌ: وححصّّل القول أنَّ من شأنٍ المؤمن الحرصٌ على الزّهادة والاقتناعَ بالبلّغة, 
بخلاف الكافره فإذا وُجِدَّ مُوْمِنَ أو كافر على غير هذا الوصف لا يَقدّح في الحديث. ومن 


ع بيو 


هذا قوله تعالى: « ألرَانٍ لا يكم إلا رَنَِةَ أَوْ مُقرِكَهٌ 4 الآية [النور:5]» وقد يُوجّد من الزَانٍ 


(1) تحرّف في (ع) و(س إلى: أبو عبيدة» وإنما هذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام في اغريبه» 7/ 77. وكذا نسبه إليه 
غير واحدء منهم البغوي في شرح السنة) 0١‏ ” وابن الجوزي في اكشف المشكل» .57١ /١‏ 


كتاب الأطعمة 2 باب ١١‏ لاح 9و زه- اوه 5١8‏ 


يكاح الخرّة ومن الّائية يكاح الشرّ. 
القول الثالث: أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التامٌ الإيهان» لآ : من حَشْنَ إسلا 
وكَمَل إيانه اسْتَعَلَ فكره فيها يصير | لننمة الوك دورها معدي انتركه فيز التو وك 


0 الحروااق عل موود ا اتتهولفه ك] زوك خلنيف لأى أمانة رلك «مَنْ 


5" َل ّمه ومن كَل كر كته وني" برقي إل الاك ديف 
أبي سعيد الصّحيح: «إنّ هذا الملل حلوة مد حضِرة» فمّن أَحَدَّه بإشراف نفس كان كالذي 
يأكل ولا يشبّع )”2 هذل عل أن المراد بالمؤمن مَن يَقتصد ف مَطعّمهء وأمًا الكافر فمن 
شأنه الشَّرّه فيأكل النهم كا تأكل البَهيمة» ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية. وقد رَدَّ هذا 


الخطَابي وقال: قد ذُكِرَ عن غير واحدٍ من أفاضل السَّلّف الأكلٌ الكثير» فلم يكن ذلك نقصاً 


في إيانهم. 

الرَابع : أن راد أن لمؤمن يسمي الله تعالل عند طعايه وش رايم فلا يك كه الشَّيطانْ فيكفيه 
القليل. والكافر لا يُسَمّي فيشركه الشّيطان» ك) تقدّم تقريره قبل» وف ااصحيح مسلم) فْ 
حديث مرفوع (70117/ :)٠١7‏ ١ن‏ السَّيطان يتح الطّعام أن لا يُذكَرَ اسمٌ الله عليه). 

الخامس: أن المؤمن يقل حرصه على العام فيبارَك له فيه. وف مأكله فيشبّع من 
القليل» والكافر طامح البَصَر إلى ا وهذا يُمكن ضَمّه إلى 
الذي قبله» وُجِحَلان جواباً واحداً مَركباً. 

السادس: قال النَوّويّ: المختار أن المراد أن بعض المؤمنينَ يأكل في مِعَّى واحد وأنّ 
أكثر الكمّار يأكلونَ في سبعة أمعاء» ولا يرم أن يكون كلّ واحد من السّبعة يمثل ه معى المؤّمن. 
)١(‏ أخرجه ابن بشران في «أماليه» (01)؛ والبيهقي في «شعب الإييان» (5151)» والخطيب البغدادي قُ 

«المتتخب من الزهد والرقائق» (5)» وابن الجوزي في «الموضوعات» ”58/7 . وفي إسناده محمد بن يونس 

الكُديمي أحد المتروكين. 


(؟) سلف عند البخاري برقم »)١5760(‏ وأخرجه كذلك مسلم »)2٠١07(‏ لكنه بلفظ: 00000 
جاء باللفظ الذي ذكره الحافظ في حديث حكيم بن حزام عند البخاري (417/7١)؛‏ ومسلم .)٠ ١0(‏ 
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انتهى. ويدلّ على تاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة: 
المجدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها مُتّصِلة بها: البرّابء ثم الضّائم ثم الرّقيق» والثلاثة رقاق. ثم 
الأعوّر» والقولون, والمستقيم» وكلها غلاظ. 

فيكون المعنى: أن الكافر لكَونِه يأكل بكّراهة لا يُشبعه إِلّا مِلءٌ اناشع ويه 
يُشبعه ملء مِعَى واحد. وتَقَلَ الكِرمانٌ عن الأطِبّاء في تسمية الأمعاء السّبعة: نا المجدة» 
نم ثلاثة مُنّصِلة بها رقاق: وهي الاثنا عَمَّريَّ» والصّائم» والقولون, ثمَّ ثلاثة غلاظ: وهي 
الفانفيٌ بنونٍ وفاءين أو قافين» والمستقيم» والأعور. 

السابع: قال النَوَويّ: يحتمل أن يريد بالسّبعة في الكافر صفات: هي الحرص والشَّرّه وطول 
الأمّل والطّمَع وسوء الطّبع والحسّد وحبٌ السّمَن وبالواحدٍ في المؤمن سَدٌ ححلّته. 

الثّامن: قال القُرطِىَ: شََّهُوات الطّعام سبع: شّهوة الطبع» وشّهوة التّْسء وشّهوة العين 
وشّهوة المم» وشّهوة الأَذْنَ وشّهوة الأنف. وشَّهوة الجوع. وهي الضّروريّة التي يأكل بها 
المؤمن» وأمّا الكافر فيأكل بالجميع. ثم رأيثُ أصلّ ما ذكره في كلام القاضي أب بكر بن العربي 
ملحا وهو اد اناد السّبعة كناية عن الواس الخمس والشهوة والحاجة. 

قال العلماء: يُوْحَذْ من الحديث الحَضّى عل التٌقلل من الدُنياء وَالحَتٌ على الزُهد فيها 
والقناعة ب تيسّر منهاء وقد كان العقلاء في الجاهليّة والإسلام يَتَمَد يتَمَدّحونٌ بقِلّة الأكلء 
ويَذْمَونَ كَئْرة الأكل» كا تقدّم في حديث أمَ رَّرع (2189) أنَّها قالت في مَعرض المدح لابن ظ 
أبي رَّرع: «ويشبعه ذراع الجفرة». 

وقال حاتم الطائىّ: 

فنك إن أعطيت بطنَكَ سول وقَرجَكٌ نالامُسَهَى الذّمٌ أجعا 

وسيأق مزيد لهذا في الباب الذي يليه. وقال ابن اليّين: قيل: إِنَّ الناس في الأكل على ثلاث 
طَبقات: طائفة تأكّل كلّ مَطعوم من حاجة وغير حاجة» وهذا عل أهل الجهل؛ وطائفة تأكل 
عند الجوع بقَدرٍ ما يَسدٌَ الجوع حَسشبء وطائفة يُبوّعونَ أنفْسَهم يَقصِدونَ بذلك قَمْع شَّهوة 
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التقمس» وإذا أكلوا أكلوا ما يَسْدَ الرّمَّق انتهى مُلخّصاً. وهو صحيح. لكنه لم يَتعرّض لتنزيلٍ 
الحديث عليه. وهو لائقٌ بالقولٍ الثاني. 
١‏ - باب الأكل مُتّكثاً 

01 الوا ا ان سمعث أبا جحَيفةَ يقول: 
قال رسول الله ككل إني لا اكُل مُتَكِنا». ‏ ظ ا 
[طرفه في: 0149] 

6- حدّثني عُلْهانُ بن بي شَيْبقَ أخبرنا جَرِيرٌ عن منصورء عن عل بنِ الأقمّرِء عن 
أي جحَيفة» قال: كنثُ عند النبيّ يك فقال يرجل عنده: «لا آكُلٌ وأنا مَحىٌ». 

قوله: «باب الأكل مُتَكِئَاً أي: ما حكمه؟ وإنَّا لم يجزم به لأنّهِلم يأتِ فيه تبي صريح. 8ه 

قوله: «حّثنا مسعّر» كذا أخرجه البخاري عن أي عَم وأخرجه أحمد (181704) عن 
أبي تُعَيم فقال: حدَّئنا سفيان ‏ هو التُوريٌ ‏ فكأن لأبي نُعَيم فيه شيخَينٍ. 

قوله: ١عن‏ عل بن الأقمّر) أي: ابن عَمْرو بن الحارث بن معاوية م بسكون 
انمه الوادعيّ الكوفيء ثقة عند الجميع؛ وما له في البخاريّ سوى هذا الحديث. 

قوله: «سمعت أبا جحَيفةً» في رواية سفيان عن عل بن الأقمر: أخبرني”" أبو جحيفة. 
وهذا يُوضح أن رواية رقبة؟" هذا الحديث عن عل بن الأقمّر عن عَوْن بن أبي مجمحيفة عن أيه 


)١(‏ وقع في (س): عن علي بن الأقمر عن عون بن أبي جحيفة. باس لاسر 
لأنَ سفيان الثوري لم يذكر في إسناده عونا في شيء من رواياته» وإنما جاء ذكر عون في بعض روايات أبي 

0 0 عوانة عن رقبة بن مصقلة . ظ ا ظ‎ 00٠ 

اا رقية: وإنما هو رقبة بن مصقلة. ولاق التافظ رمه ادبيو هم أنَّ جميع روايات رقبة 
هكذا بذكر عون مطلقاء وإنما هو شيء تفرد به محمد بن عيسى أبن الطباع والهيثم بن جميل عن أبي عوانة عن 
رقبة» كما نبه عليه ابن أبي حاتم في «العلل» )١441(‏ وغيره» وخالفهم| غيرهما من هو أجل كسعيد بن منصور 
وحجاج بن منهال وسهل بن بكار؛ عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار» :)3٠١4(‏ ونعيم بن هيصم عند 
أبي بكر الشافعي في «الغيلانيات» (10) وآدم بن أبي إياس عند عثمان بن محمد السمرقندي في «الفوائ. 
المنتقاة» (077)» فلم يذكروا عوناً في إسناده. 
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من المزيد في مُتّصِل الأسانيد”" لتصريح عل بن الأقمّر في رواية مسعر بساعه له من أبي 
جُحَيفَة بدون واسطة» ويحتمل أن يكون سمعه من عَوْنِ أوّلا عن أبيه ه َِيَ أباه» أو سمعّه من 
أبي جَحيفة ونَبَتّه فيه عون. 

قوله: ١ن‏ لا آكل مُتَكِناً» ذكر في الطّريق التي بعدها له سبباً ختصراء ولفظه: فقال 
لرجل عنده: لا آكل وأنا مُتَحى». قال الكِرْمانيٌ: اللّفظ الثاني أبلّغ من الأوّل في الإثبات» 
وأمّا في التي فالأوّل أبلّغ. انتهى» وكأن سبب هذا الحديث قصّة الأعرابي الذكور في 
حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجة"' (7777) والطبرانٌ بإسنادٍ حسن, قال: أهديث 
للنبيّ يكل شاة. فجثا على ركبَتّيه يأكل» فقال له أعرايّ: ما هذه الجلسة؟ فقال: «إنَّ الله 
جَعَلنِي عبد كريا. ولم يجعلني جَبّاراً عنيداً». 

قال ابن بَطَالٍ: نا فعل النبىّ َكل ذلك تَواضْعاً لله . ثم ذكر من طريق أيوب عن 
الرزهْرِيّ قال: أتى النبىّ يله مَلَك لم يأتِه ق #ففال: إن نك ترك ين أن تكون عيداً 
نيا أو مَلِكاً نبيَاء قال: فتَظَرَ إلى جِبُريل كالمُستشير له» فأومأ إليه أن تَواضَعء فقال: «بل 
عبدا نبيا». قال: فا أكَلَ مََكِئاً. انتهى» وهذا مُرسَل أو مُعضَلء وقد وَصَلَّه النُسائيٌ (ك١٠517/1)‏ 
من طريق الزبِيدي عن الزّهْرِيٌ عن محمد بن عبد الله بن عا قال: كان ابن عناس محَدث» 
فذكر نحوه. 2 

وأخرج أبو داود”" (770*) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: ما بُئي 
النبيّ يَكهِ يأكل مَتَكِئاً قط . . وأخرج ابن أبي شيب (/ 9) عن مجاهد قال: ما أكل الني بل 
مكنا إلا مدة * ثم تَرّعَّ فقال: "الله إن عبدك ورسولك؛ وهذا مُرسَل ويُمكن الجمع بأنَ للك تلك 
مر التي في أثر مجاهد ما اطَلّمَ عليها عبد الله بن عَمْروء فقد أخرج ابن شاهينَ في «ناسخه) 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله وقد تبين أنَّ أكثر الروايات عن رقبة بدُون ذكر عون في إسناده» فيكون ذكره 
وهماً من ذكره. والله أعلم. 

(؟) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «سنئن أبي داود»» وهو فيها برقم (717/1/17). 

(5) وأخرجه أيضاً ابن ماجه في لسننه» برقم (5 5 ؟). 
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(75) من مُرسَل عطاء بن يسار: أنَّ ريل رأى النبيّ ول يأكل مُتَكِاء فتهاه. ومن حديث 
أنس (/58): أنَّ النبّ يل لما تهاه جبْرِيلٌ عن الأكل مُتَكِئاً م يأكل متَكِئاً بعد ذلك. 
واخطُِف في صمّة الاككاء» فقيل: اللشكول الملرس الالل عل 0000 
الم عل اد نورقي أن 1 تمد على يده اليُسرَى من الأرض» قال الخطّاي: 
اا لاا 
الذي تحته. التوسهوا الحديث: إن لا أقعُد اه طاء يديد دل قو بتكو 


عىن ور و 


وفي حديث أنس: أنه يكِةِ أكل ترا وهو مُقع؛ وفي رواية: وهو 5-0 والمراد: الجلوس 
على وَركه غير متمكّن. 00 | ا 
وأخرج ابن عَديّ!" بسندٍ ضعيف: رج جر النبي يك أن يعد فيد رمج عل يق انارق 
35 قال مالك: : هو نوع من الاتكاء. قلت ديق هذا إضارة مر مالك إلترلطاكل 
يُعَلٌّ الآكل فيه مُتَكِتاً ولا كَتّصٌ بِصفَة بعينها. ‏ 
.د لوق حت لد يق د حل اعد فيه يقت وت 
الخطايٌ ذلك. وحكى ابن الأثير ف «النهاية) أن مَنَ ار الاتكاء بالميلٍ على أحد السّنَين 
تأوّلّه على مذهب الطّبّ أنه لا ينْكَدِرْ في تجخاري الملّعام سَهِلاً ولا يُسِيعُْه عَنيئا وديا تأذى 


ظ واختلت اسلف في كم الأكل متك فرعم ابن القاض : أن ذلك من الخصائص 
اليونة: و تَعقبّه البيهقئٌ فقال: قل يكرّه لغيره أيضاً/ لأنَّه من فِعل المتَعَظّمِينَه وأصله 


8ه 


ا 0 ع و ياي وي يد 1 


م 0 
0 )نتف عليه عند بن عدي» لكن أخرجه عبد الزاق 148410 عن معمر عن بحى بن أي كثي موسلا 
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سسبروس يب يسوي 

وقد أخرج ابن أبي شَّيْبة (17-717/4او 17 و0714 عن ابن عبّاس وخالد بن 
لوليد وبيدة اللا وعد بن سيرين وعطاء بن سار والدْريَ جواز ذلك ملفا 
وإذا نبت كونه متكروهاً أو خلاف الأولى فالمستَحَبَ في صِقّة الجلوس للاكِلٍ أن 6 
جائياً على رَكبَتَه وظهور قَدَمَيه أو يصب الرّجل اليُمَى ويتجلس على اليُسرَىء واسيَئتّى 
الغزاليُ من كراهة الأكل مُضطّجعاً أكل البقل. 

واختلف في عِلّة الكراهة» وأقوى ما وَرَدَ في ذلك ما أخرجه ابن أبي سي شيبة (8/ 07١5‏ من 
طريق إبراهيم النْحَعيٌ قال: كانوا يكرّهونَ أن يأكلوا نكم" محافة أن تَعظّم بُطوئهم. وإلى 
ذلك يشير بَقيّة ما وَرَدَ فيه من الأخبار فهو المعتمّد. ووجه الكراهة فيه ظاهر» وكذلك ما أشات 
إليه ابن الأثير من جهة الطَّبّ» والله أعلم. 

5- باب الشواء 

وقول الله تعالى: فجاء بِعِجُلٍ حَنِذِ؛ مَشْوِي 

- حدّثنا علي بن عبدٍ الله. حدّئنا هشامٌ بن يوسفَ» أخيرنا مَغْمَدُ عَمَوَ عن الزّهْريٌ؛ عن 
بي أمامةً بن سَهْلِه عن ابن عبّاسِء عن خالد بن الولييه قال: أَيِيَ ب النبيّ يك بضَّبٌ مَضْوِي 
فأهوّى إليه ليأكلّ. فقِيلَ له: إِنّه ضَبٌّ فأمسَكَ يده فقال خالدٌ: أحرامٌ هو؟ قال: «لاء ولكنّه 
لا يكونٌ بأرض قومي. فأجِدُن أعاقه؛ فأكَلَ خالدٌ ورسولٌ الله يك َنظر. 

قال مالك: عن ابن شهاب: بِضَبٌ تحنوز. 

قوله: «باب الشّواء» بكسر المعجّمة وبالمدٌ» معروفٌ. 

قوله: «وقول الله تعاِىى: فجاءً بعجل حَنيذٍ) كذا في الأصل. وهو سبق قَلَمِ والثّلاوة: 
«أدجة » كما سيأتي. 





: ْ وف بن 5 - 
ل ل وهو استعمال قليل» انظر الدر المصون» 
م الس عر 


للسمين الحلبي ”/ ٠‏ عند تفسير قول الله تعالى: إلا أن تسَتقُواً مده تَقّنة © آل عمران: 78]. 
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قوله: «مَشُويّ» كذا ثَبَتَ قوله: «مَسُويّ» في رواية رخسي 
أي: مَشُويّ. وهو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: 8 هما 9 سكل ب 
[هود:19]) أي : تنوف وهو المشوي. مثل: قتيل في مقتول. 


: 2ك :3 ش 9 0 - 1 007 
وروقفق الطتري /١١(‏ غ44 عن وهب بن مه وعء”" : 














كه الم 


50 فال: 





لأكر لفاك يعدن ان ناس و قكلة اندي الرليد ل لغيه 
كتاب الصّيد والذّبائح (3077) إن شاءً الله تعالى. 

وأشارٌ ابن بَطَالٍ إلى أن أخيذ اسلتكم للتّرحة نا 

قوله في آخره: «وقال مالك: عن ابن شهاب: بضَبٍّ عمنُوذة , 
(28670) من طريق مالك. . 




















ا والة 
عند أحٍ من رواة البمخاري. ظ 
(1) وقع في الأصول واس): عنء بإسقاط الواوء وهو خطأ. 


5 57 م ها إلى سقوطها 


8ه 
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أنه أتى رسولٌ الله كِْ فقال: يا رسول الله إن أنَكَرْتُ بتصري. وأنا أُصَلٌ لِقومي. فإذا كانت 
الأمطارٌ سالّ الوادي الذي بيني وبيتهم لم أستَطِغْ أن آي مسجدّهم فَأَصَلٌّ لهم فوَدِدْتُ يا 
سول الله أَنَكَ تأت فتصَلٍ في بيتي فأمحِدٌه 1 فقال: «سَأفعَلٌ إن شاء الله»» قال عتبان: فغَدَا 
رسول لله َك وأبو بكر حبن ارئعَ لهاو فاستادَ لني ل ذأوتُ له فلم خيس حت حل 
البيت» ثم قال لي: ين تح تحب أن أَصَلٌّ من بتِكَ؟) أَشَّرْت إلى ناحية منّ البيتء فقامً النبنّ َكل 
بر فصَفَفند فصَلَ رَكْعينٍ نم سَلَم وحبسناه على حصنا فثاب في البيتٍ رجالٌ من أهلٍ 
الدارذّوو عَدّدِ فَاجتَمَعواء فقال قائلٌ منهم: أينَ مالكُ بن الدَحْشُن؟ فقال بعضّهم: ذلك مُنافقٌ لا 
حب الله ورسولّه. قال النبيٌ يَكلله: ١لا‏ تقلء ألا تراه قال: لا إل إلا الله يريدٌ بذلك وجة الله؟» 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: قُلْنا: فنا نَرَى وجهه ونَصِيحَتَه إلى المنافقِينَ» فقال: «فإنَّ الله حرّمَ 
على النار مَن قال: لاإلة إلا الله يه يَبتَغي بذلك وجة الله). 


قال ابن شهاب: ؛ م سألتُ الحصَينٌ بنّ محمد الأنصاريّ أحدٌ بني سال وكان من سَرَاتهم - 


قوله: اباب الحّزيرة» بخاءِ مُعجّمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وبعد التّحتانيّة الساكنة راء: 
هي ما يُنَخَذ من الدَّقيق على مَيئَة القصيدة» لكنّه أرَقّ منها. قاله الطَبّريٌ 

وقال ابن فارس: دقيق يُخلّط بشّحمء وقال القَتِيّ وتَبِعَه الْجَؤْهريّ: التزيرة: أن يُوْحَذْ 
لنّحم فيطل صغارا ويْصَب عليه ماءٌ كثيرٌ فإذا نضح در عليه اقيق فإن ل يكن فيه هم 
فهي عَصيدة؛ وقيل: مرقةً تُصَمّى من بُلالة النخالة» ثم تُطبخْ» وقيل: حَساءٌ من دقيق 
ودسم. < 0 

قوله: «قال التَضْرا هو ابن شمَيل النّحويّ اللّمَويَ المحدّث المشهور. 

قوله: «الحَزير 6 يعني بالإعجام «من التخالة والحريرة» يعني بالإ*مال «من اللَبّن) وهذا 
الذي قاله التّضر واقَقّهِ عليه أبو ميتم لكن قال: من اقيق يا دل السو وهنا هن المعووفت: 
ويحتمل أن يكون معنى اللَبّن أمَّها تُشبه تشيه البح فى البيافين العدّه تصفكها تَصفيتهاء والله أعلم. 
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نْعٌّ ذكر المصنّف حديتٌ عتبان بن مالك في صلاة النبيّ كل في بيته» وقد تقدّم شرحه 
مُستَوقٌ في باب المساجد في البُيوت في أوائل كتاب الصلاة (410)؛ والغرض منه قوله: 
وكتيتاة علخي مااي عاد الور اا كل ار اله 
ليأكل منه. 
قوله: لأخبرني محمود بن الرّبيع الأنصاري: أنَّ عتبا عْانَ بن مالك» وكان من أصحاب الي به 
من شَّهِدٌ درا من الأنصار: أنه أتى النبيّ كه كذا في الأضول الفكقدةوتتل الما أذ 
في بعض النسخ: عن عِتبانَ. وهو 0 قال: 0 وجه وهو أن تكون «أنَ) الثانية 
توكيداء كقوله تعالى: ل أده مَك دا مت ِدْءَ كر وآما وَعِظنمًا أن عَمْوَجْورتَ 14 [المؤمنون:80]: 
قلت: فيصير التّهدير أن عِتبانَ أنى النبيّ يل وما بينهم| أشياءٌ اعمَرَضّتء فيَصِحٌ كا قال» لكن 
تعى .ظاهره أنهمن مسب عمو بن الرّبيع فيكون مُرسَاا أنه ذكر قصّة ما أدرَكهاء وهذا 
بخلاف ما لو قال: إِنّ عِتَبانَ بن مالك قال: أتيت النبيّ يك فإنَّه ُساوي ما لو قال: عن عِتبان 
أنه أنى النبيّ تله وقد مَكََى بيان ذلك بأوضّصَ من هذا/ في الباب المذكور. 

قوله: «قال ابن شهاب: ثمّ سألت الحصّين» هو موصول بالإسناد المذكور والخصّين 
بجُهِمَلَئِنَ مُصِفَّرء وقد قَدَّمتُ في الصلاة أنَّ القابسي رواه بضادٍ مُعسجّمة» ول يواقّق على 
ذلك. وتقَل ابن التّين عن الشَّيخ أبي عمران قال: لم يُدخل البخاري في جامعه الحُضَير؛ 

بعني بالهّلة ثم الشاد امعجمة وآخره را وأدَل الخصّين بمُهِمَلمن ونونه يشير بذلك 
ل أنّمسل] أخرج لأ سيد بن حُضَيرء وم يرج له البخاري» وهذا مُصور من قله فإ 


وقت 


د بن حَُضَيرٍ وإن لم يرج له البخاريّ من روايته نوصؤلا لكنه عَلَّقَ عنه ووَقَمَ ذكره 
عندّه في غير موضع. فلا يَلِيق نفي إدخاله في كتابه. على أنّه كَل يتس من أجل تفريق 
الثون» وإنَّا المُلبِسٌ الخُصّينء بِمُهِمَلَتِينِ ونون» وهم جماعة في الأسماء والكتّى والآباءء 


8ه 


والجضين مثله» لكن بضادٍ معجّمة: وهو واحد أخرج له مسلمء وهو حضين بن منذر | 


أبو ساسان.» له صحبة. 
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وقد نَبّهَ على وهم القابسيّ في ذلك عياضء وأضاف إليه الأَصِيٌ فقال: قال القابسيّ 
ليس في البخاريّ بِالضَادٍ المعجّمة سوى الحّضَين بن محمّدء قال عياض: وكذا وجدت 
الأصِيلَ قَيدَه في أصلهء وهو وهبٌه والصّوابُ ما للجراعة بصا مُهِمَلة انتهى. 

وما نيه إل الأصيل لسن يمحتن: لأن النقطة قوق :تررك ل يكن أكون مره 
كاتب الأصل» بخلاف القابسي فإنّه أفصَحَ به حتّى قال أبو الوليد الوَقِيَ : كذا قَرىّ عليه 
قالوا: وهو خطاً. والله أعلم. 

5- باب الأقط 

وقال حُميدٌ: سمعثٌ أنساً: بَتى النبيّ كلل ِصَفِيّة فألقى الثَّمْرَ والأَقِطَ والسَّمْنَّ. 

وقال عَمْرو بنُ أبي عَمرِو: عن أنس: صَنَعَ النبي يك حيساً. 

5- حدّئنا مسلمُ بن إبراهيم» حدّئنا شُعْبةُ عن أبي بر عن سعيد. عن ابن عبّاس 
رَضِيَ الله عنهماء قال: أهدّت خالتي إلى النبيّ بك ضباباً وأقِطاً ولَبنا فوْضِعَ الضَّب على مائديّه 
فلو كان حراماً م يوضّع, وشَرِبَ اللَبَنَ وأكلّ الأقط. 

قوله: اباب الأقطا به بفتح ا همزة وكسر القاف. وقد تُسكَّنء بعدها طاء مُهمّلة: : وهو جبن 
الى اهدع (يذه وقه قد تفببينة ف اانا دكا" الفط 4 وقيوه: 

قوله: «وقال مُميدٌ إلى آخره؛ تقدّم موصولاً في «باب الخبز المرّقّق) (/01810). 

قوله: «وقال عَمْرو بن أبي عَمْرو: عن أنس» تقدَّم أيضاً في الباب المذكور لكن مُعلّقاء 
وبينت الموضع الذي وَصَلَّهِ فيه مع شرحه. 

ْم ذكر طَرَّفاً من حديث ابن عبّاس في الضّب لقوله فيه: أهدّت خالتي ضباباً وأقطاً 
ولمنا. وسيأتي شرحه في الذّبائح (0081). 

7- باب السّلْقَ والشعير 


07 605- حذئنا يحجى بن بكي حدّثنا يعقوبُ بن عبد الرّحمن» عن أبي حازم عن سَهْلٍ 
ابن سعدء. قال: : إن كنا لَنفْرَحٌُ بيوم المُعةِ كانت لنا عجور دْ تَأحُدُ أصول السَلْق فتَجْعَلُه فى 
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َذٍ ها َجعَلُ فيه حبَاتٍ من شَهرء إذا انها فقو إليناء وكن فرح بيوم المشعة 


ل ل 


من أَجْلٍ ذلك, وما كنا تَتََدَى ولا تقِيلٌ | كيده الخد والله ما فيه شََحْمٌ ولا وَدَك. 


قوله: اباب السّلّق» بكسر السّين المهمّلة: نوع من البّقل معروف. فيه تحليل لسُدَّدٍ الكّبد 
ومنه صِئف أسود يَعقل البطن. ظ 

كر الصف حدت هل بن سعدفي قةالمجوز ني كانت تصتع هم أصول 
السّلق في قِدرِ يوم الجمعة» وقد تقدّم شرحه في كتاب الجمعة (95 و١551),‏ وأخيل وليه 
منه على كتاب الاستئذان (/775 و3774)» وقد فرّقه البخاريٌ حديثينِ من رواية أبي عَسَان 
عن أبي حازم. ووَقَمَ هنا من الزّيادة في آخر الحديث: والله ما فيه سَحُمٌ ولا وَدّك. وتقدّم في 
تلك الرواية (90) أن السّلق يكون عَرْقَه أي: عِوَضا عن عرقه» إن العرق بفتح العين 
وسكون الرّاء بعدها قاف: الععظم عليه َقيّة اللّحمء فإن لم يكن عليه لحم فهو عُراق» وقد صَرَّحَ 
في هذه الرّواية بأنه لم يكن فيه شّحم ولا وَدَك وهو بفتح الواو والمهمّلة بعدها كاف: وهو 
الدّسَم وزناً ومعتّى» وعَطفه على الشّحم من عَطف العم على الأخصٌء والله أعلم. 

ول للتيكايا كاه الحاب موس الاقم در ولعي عل 117 الخو إل إلا هبعال 


ف لتر الاير فمنهم من بنع في المباحات منهاء ومنهم من اقَصرَ على الدّون م 


الفدرة زعهدا وورعا. 
- باب التّهْس وانتشالٍ الحم 
58 حدّئنا عبد الله بن عبد الومّاب» حدّئنا حَان حدّئنا أيوبٌ» عن محمَّد. عن ابن 


1 اه عل اط ش 57 م2 م موت و ب 0 # عم 
عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: تَعرّقَ رسول الله يك كتفاء م قامَ فصَلى ول يَتوضاً. 


6- - وعن يوب وعاصي» عن مِكُرمةٌ عن ابن حبّاسء قال: ندل النبي 8 عقا 


من قِذْرٍ فأكلٌ» ثم صل ول يَتوضّأ. 
قوله: : لباب الهس وانتشال اللّحْم؛ التهسء ؛: بفتح النون وسكون الحاء بعدها شين مغجّمة 
أو مُهمَلة وهما بمعنى عند الأصمّعيّء وبه جَرّمَ الججَؤهريّ: وهو القبض على اللّحم ل 


6ه 
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وإزالته عن العَظم وغيره» وقيل: بالمعجّمة هذاء وبالمهمّلة: تَناوّله بمُقدّم امم وقيل: التّهمس 
بالمهمّلة: القبِضٌ على اللّحم وتَيْره عند أكله. ْ 

قال شيخنا في «شرح التَرَمِذيّ»: الأمر فيه محمول على الإرشادء فإنّه عَلَّله بكَونِه أهنأ 
وأمرأء أي: أشدّ مَناءً ومراءة» ويقال: هَنَِ: صارٌَ هَنيئاك ومَرئَ: صارٌ مَريئ وهو أن لا يُتقل 
على المعدة ويَنهَضِم عنهاء قال: ول ينبت لهمي عن قطع اللّحم باسك بلكب الح من 
الكتف30, » فيختلف باختلاف اللّحم كما إذا عَسْرَ م هشه بالسّنٌّ قطِع بالسَّكِينَ» وكذا إذا لم تَحَضْر 
السّكّينء وكذا يختلف بحسب العجلة والتَّأن والله أعلم. 

والانتشال بالمعجّمة: الال والقطع والاقتلاع؛ يقال: تَشَّلتٌ اللّحم من المرّق: أخرجته 
موحي عطسي سس بجصريسهمه 
قبل أن ي: تفع راتكن الل 0 

وقال الإسماعيلٌ: ذكر الانتشال مم التهشء والانتشال: التّناول والاستخراج. ولا يُسَمَّى 
قا حت شاو لعن للح 

قلت: فحاصله أن النَّهش بعد الانتشالء وم يقع في شيء من الطَرِيقَينٍ اللَّدينِ ساقّهما 
البخاريّ بلفظ التهشء وإِنَّا ذكره بالمعنى» حيث قال: 3 تَعرَّقَ كَتفأ أي : تتأول للح الدئ 
عليه توه وهاهو اليش 2005 ةرك[ ليشار تيزف اذأ وه إل تفيشقب ديق 
الذي سأذكره في الباب الذي يلي الباب الذي بعد هذا في النَّي عن قطع اللّحم بالسّكْينِ. 

قوله: اعن مدا هو ابن سيرين. ووَقَمَ منسوباً في رواية الإسماعيلٌ. 

قال ابن بَطَالٍ: لايصحٌ لابن سيرين سماعٌ من ابن عباس ولا من ابن عمر. قلت: سَبَقَّ 
إلى ذلك كين بد مييق وكذا قال .عبد الله بن اد عن ابنه: 310ص 
)١(‏ انظر شرح الحديث (108 6). 


(0) تمرّف في الأصول إلى: نشلا. وجاء على الصواب في (س). موافقاً لما في "جمهرة اللغة» لابن دريد ”/ .28/8 
و«المخصص» لابن سِيّدَهْ /١‏ 5 57. 
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ابن عبّاس» يقول: بَلَغنا. وقال ابن المدِيني: قآل شقة: تاديف عمد بن سيرين عن 
عبد الله بن عبّاس إِنَّ)ا سمعها من عِكرمة» لَقِيّه أيام المختار. قلت: وكذا قال خالد الْحَذَاء: 
كل شيء يقول ابن سيرين: تاهيه ابن عا سمعه من عكرمة. النير : 

. واعتماد البخاريٌ في هذا المتن إِنَّا هو على السَّئّد الثَانيِء وقد ذكرثٌ”" أن ابن الطَبّاع 
دحل في الأوّل عكرمة بين ابن سيرين وابن عباس وكأنّ البخاريّ أشارٌ بإيرادٍ السّنّد 
الثّانٍ إلى ما ذكرثٌ من أن ابن سيرين لم يسمع من ابن عبّاس. 

قلت: وماله في البخاريّ عن ابن عبّاس غير هذا الحديث. 2 

وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق محمّد بن عيسى ابن الطَباع عن حماد بن زيد. فأدحَلٌ 
بين محمّد بن سيرِين وابن عبّاس عِكرمة» وإلّ -- لمَجيئه بالطّريق الأخرى الثّانيةه 
فأورّدّه على الوجه الذي سَمِعَه. 

قوله: الور سول لله ل كيف» ني رواية عطاء بن يسار عن ابن عبّاس كرا تقدّم في 
الطّهارة (707): أكَلَ كيفاً. ظ 

ظ وعند مسلم (09) من طريق مد نون مرق ين عطاء عن ابن عام :: أ النبنّ عله 
مدي خبز ولحمء فأكلٌ ثلاث لَقَم الحديث. فأفادت تعيين جهة اللّحم ومقدار ما أكّلٌ 
0 قوله: «وعن أيوب» هو معطوف على السّتد الذي قبله» وأخطأ مَن رَعَمَ أنه مُعلّق. وقد 

وده أبوتُّعم في «المستخرّج» من طريق الفضل بن الخُبَّاب عن الحَجبِيَ وهو عبد اله بن 
عبد الومّاب شيخ البخاريّ فيه بالسّندٍ المذكورء وحاصله أن الحديث عند حمّاد بن زيد ظ 

عن أيوب بسندّينٍ على لفظين: أحدها: عن ابن سيرين باللّفظٍ الأوّل» والثاني: عن أيوب”" ظ 
(1) تصحف في (( إلى: كه غرف وو وان إن: ثبت والمثبت على الصواب من (ب). . 


)0( شبيل كن الحافظ ذلك بعل أسطر. ش 
(9) وقع في () ورت )ز(س): والثاني: عنه عن عكرمة وعاصم الأحول. وهو خطأ. والمست من (ع). 
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5207 اللّمْظٍ الثاني» ومَفاد الحدييّينِ واحدء وهو ترك إيجاب الوضوء ما مَسَّتِ النا 
قال الإساعيلٌ: وَصَلّه إبراهيم بن زياد وأحمد بن إبراهيم الموصِلّ وعارم ويحيى بن غَيْلان 
والْحَوْضيّ كلهم عن حماد بن زيد» وأرسَلّه محمّد بن عبيد بن جساب فلم يَذْكُر فيه ابن عبّاس. 

قلت: : ووَضْلَّه صحيح اتّفَاقاء لأئّم أكثر وأحفظ. وقد وصّلوا وأرسَلء فَالحُكم لهم عليه 
وقد وَصَلّه آخرونَّ غير من سُمّيَ عن حمّاد بن زيد. والله أعلم. 

4- باب تعرّق العضد 

1- - حدّثني محمد بن المنتى» قال: ا ان بو ان وي 
مدن حدثنا عبد لله بن أبي قَتَاد عن أبيه. قال: حرجنا مم النبيّ بك نحو 

/051- وحدّثني عبد العزيز بن عبد الله مدع 
بد الله بن آي قَتَادَ ملم غن أببه: أنه قال: كنت يوم جالساً مع رجالٍ من أصحاب 
النبيّ بك في مَنْزلٍ في طريقٍ مَك ورسولٌ الله يك نازْلٌ أمامناء والقومٌ تُحْرمونَ وأنا غيدُ تحْرم؛ 
فأبصّروا جماراً وحْشِيّا. وأنا مَشْغْولٌ أخصف تَعْل فلم يُؤْذِنونٍ له. وأَحَبّوا لو أن أبصَا نه 
فَالتَعَتٌ فأبِص' نه نه فقَمْتٌ إلى ارس فأمرّجته ثم رَكِبت. ونّسِيتٌ السَّوْطٌ والرّمْحَ فقلت هم: 
ناولُوني السّْطً والرّمْحَ فقالوا: لا والله لا نعِينُكَ عليه بشىء. فَعَضِبتُ فنزلْتٌ فَأحَذْمههاء ثم 
رَكِبت فشّدَدْتٌ على الجا فعَقَرْتُه ثم حنْتٌ به وقد مات فوَقَعُوا فيه يأكلوته ثم نّم شَكُوا 
في أكلهم إيَاه وهم حُرّمٌ فرٌحناء وحَبَأتُ العَضّدَ معي. فأذْرَكْنا رسول الله يكل فسألناه عن ذلك» 
فقال: «مَعَكم منه شي2؟؟ فَناوَلتَه العَضْدَء فأكَلّها حتى تَعرَّقَها وهو محرمٌ. 

قال محمد بِنُ جعفر: وحدّثني زيدٌ بن أسلّمَ. عن عطاء بن يَسارء عن أب قَنَادة مثلّه. 

قوله: «باب تَعرّق العضد» مَعَى تفسير التَعرّق» وأمّا العضُْد: فهو العَظم الذي بين الكيف 
والمرفق. 

وذكر المصئف حديث أبي قتّادة في قصّة الجار الوحت وقد مَقَى شرحه مُستَوقٌ في 
كتاب الحج .)185١(‏ 


كتاب الأطعمة باب ٠١‏ /رح 0108 ,ع 





وأبو حازم المديّ في | إسناده: هو سَلَمَةَ بن دينار صاحب سَّهل بن سعدء ومّراده منه قوله في 


آخره: فناوّلته العضُدء فأكلّها حبّى تَعرَّقَهاء أي: حتّى ل يق على عَظوها لح)اً. 

وقوله في آخره: «قال محمّد بن جعفر: وحدّثني زيد بن أسلَّمَ؛ هو معطوف على السّتّد 
الذي قبله. 

والحاصل أن لمحمدٍ بن جعفرء أي: ابن أبي كثير شبخ شيخ البخاريّ ‏ فيه إسنادين» 
ووَقَمَ 9 والأكثر: قال ابن جعفرء غير مُسمّىء وفي رواية أبي ذرٌ عن الكتميه: 
قال أبو جعفر. فإن كان محمّد بن جعفر يُكُنى أبا جعفر صَحّت رواية الكُشِْيهنيَ» ولا فهو 
«ابن» لا «أبو». والله أعلم. 


-1٠‏ باب قطع اللّحم بالسَكّين 
4 ه- حدّئنا أبو اليَمَان أخيرنا 0 عن الزْهْريٌ قال: أخبرنىي جعفر سن عَْمْرِو 
ابن ميد أذ آنا عتدوية آبثة اع :: نه رَأى النبيّ يك يئر من كيف شاةٍ في يده فدُعِيَ إلى 
الصلاق فألقاها والسّكينَ التي يحت بهاء ثم قامَ فصل ولم يتوضًأ. 
قوله: «باب قَطعْ للحم بالسّكْين) ذكر فيه حديث ا أنه رأى النبي م 


0 سر سل 


تر من كيف شاؤء الحدييشه وقد تقدّم مشروساً في كتاب الطهارة (8: 6 ومعنى محتر: 

وأخرج أصحاب «السِّئَن) الثلاثة من حديث المغيرة بن شّعْبة: بت عند رسول الله يكل 
وكان يَحُرٌّ لي من جَنْبٍ حتّى أذَّنَ بلال» فطرَحَ السَّكينء وقال: اما له ريت يداه؟0” قال 
ظ ابن يَطَالٍ: فدات د عليك أي تتتررعي عار بز اعزره ف الور هادم 
رَفَعته : : الا تقطعوا اللّحم بسكن فإ من صنيع الأعاجم؛ وانجشوء فإ أهنأ وأمرأ 34 
اودر هو حديث ليس بالقوى. 


١)‏ ( أبو داود ١/8/(‏ 3 والملق فق «الشمائل» (/19> ١‏ .2 والنسائى ف «الكبرى» كي وإسناده الست 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/910/1). 
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لل ري و لح التَرْمِذَيٌّ (1875) بلفظ : «(انيسوا 
اللّحم تبس نه أهناً وأم رأ وقال: لا نعرفه إِلّا من حديث عبد الكريم. انتهى» وعبد الكريم 
هو أبو أَميّة بن أبي المُخارق ضعيفء لكن أخرجه ابن أبي عاصم”" من وجه آخر عن 
صفوان بن أميّةه فهو حسنء لكن ليس فيه ما زاه أبو مَعشّر من التُصريح بالنّمي عن قطع 
اللّْحم بالسَّكْينِء وأكثر ما في حديث صفوان أن النّمس أَوْلىء وقد وَقَمَ في أوّل حديث الشَّفاعة 
الطّويل الماضي في التّفسير (4917) من طريق أبي رُرْعة عن أبي هريرة: أي النبيّ ل بلحم 
الذّراع فنَهَسّ منها كبسة» الحديث. 

-"١‏ باب ماعابٌ النبئّ يك طعاماً 

8- - حدّئنا محمد بن كثيره أخبرنا سفيانُ عن الأعممش. ا لانن 
قال: ماعاب النبيٌ يكل طعاماً قط إن اشتّهاه أكه وإن كه تَرَكَه 

قوله: «باب ما عاب النببن يكن طعاماً» أي: مُباحاًء أمّا الحرام فكان يَعيبُه ويَذْمّهِ ويَنهَى 
عنه» وذهب بعضّهم إلى/ أن العّيب إن كان من جهة الخلّقة كر وإن كان من جهة الصّنعة 
لم يُكرّهء قال: لأنَّ صَنعة الله لا تعاب وصّنعة الآَدَمِيّينَ تُعاب. قلت: والذي يظهر التَعميم: 
فإنّ فيه كسرّ قلب الصّانع قال النَوَويّ: من آداب الطّعام المتأكّدة أن لا يُعاب» كقوله: مالح 
حامض. قليل الملح غليظ» رَقيق غير ناضجء ونحو ذلك. 
ظ قوله: «عن أبي حازم» هو الأشجعيٌ وللأعمّش فيه شيخ آخر أخرجه مسلم /١١75(‏ 
من طريق أبي معاوية عنه عن أبي يحيى مولى جعْدة عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً 
)39١75(‏ من طريق أبي معاوية وجماعة عن الأعمّش عن أبي حازم, واقتَصَرّ البخاريّ على 


(1) لم نقف عليه في شىء من كتب ابن أبي عاصم المطبوعة» لكن لابن أبي عاصم كتاب «الأطعمة»» فلعله فيه 


صفوان بن أمية» ولم يسمع منه» وفي الإسناد إليه رجل ضعيف. وأخرجه الطبراني )7/77١1(‏ من طريق ثالثة 
عن عثمان بن عبد ال رحمن عن محمد بن الفضل بن العباس عن صفوان بن أمية» وعثمان ومحمد بن الفضل 
ضعيفان. لكن بمجموع الطرق الثلاث يحسن الحديث. 


كتاب الأطعمة: : باب 7١‏ /ح ١٠4ه‏ | ”5 


أبي حازم لكّونِه على شرطه دون أبي يحبى» وأبو يحبى مولى جَعْدة بن هُبّيرة المخزوميّ مَدَيِ 
ما له عند مسلم سوى هذا الحديث. وقد أشارٌ أبو بكر بن أبي شَيْبة فيا رواه ابن ماجة 
ظ (70ام) عنه إلى أن أبا معاوية تفرّد بقوله: عن الأعمّش عن أبي يحيى» فقال لما أورَّدَه 
ا 500 
وأجابٌ عياض بِأنَّه من الأحاديث المعلّلة التي ذكر مسلم في مخطبة كتابه أنه يُوردها وبين 
عِلّتها. كذا قال» والتّحقيق أنَّ هذا لا عِلّة فيه لرواية أبي معاوية الوجهينٍ جميعاًء وإنَّا كان 
يأى هذا لو اقتضة ص على أبي يحبى» فيكون حينئلٍ شاذاء أمّا بعد أن وافقّ الجماعة على أبي حازم 
فتكون زيادة تحضةً حَنِظها أبو معاوية دون بَقيّة أصحاب الأعمش» وهو يون أحمّظهم عنه 
فيقيّلء والله أعلم. ظ 

قوله: وإن ره ركه يعني يشل ما وَل في ابه وق في روية أب يحبى: #وإن 
لم يشتهه سَكَتَ» أي: عن عَيبه» قال ابن بَطَالٍ: هذا من حُسن الأدب, أن المرء قد لا يَشبَهي 
النَّء ويَشتّهيه غيره؛ وكلّ مأذون في أكله من قبل الشّرعَ ليس فيه عَيب. 

5- باب ب التفخ في الشعير 


-04٠‏ - حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريم, حدّئنا أبو عُسَانَء قال: حدثني أبو حازم أنه سألّ 


ره قر 


سَهلة: هل رين في زمان الب يك ليَ؟ قال لا . فقلت: فهل كشّم تَنخُلونَ الشّعِير؟ قال: ٠‏ 
لاه ولكن كن تفخ 
[طرفه قي: 11 04] 


قوله: بب الخ في الُعبرء أي: 570 وكاله يه بهذ الترجة على 
أن النْهيّ عن التّفخ في الصلّعاه”" خاصسش بالطلّعام المطبوخ. 
قوله: «أبو عَسّان) هو محمد بن مطرّف. وأبو حازم: هو سَلَّمَةَ بن دينان وهو غير الذي 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: تخالفه فيه بقوله. 
(0) ثبت النهي عن النفخ في الطعام في حديث ابن عباس عند أحمد )75١1/(‏ وغيره. 
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قبله» وهو أصغر منه» وإن اشتَرًكا في كون كل منهم تابعياً. 

قوله: «الْقىَ) به بفتح النون» أي: خبز الدّقيق المُوَّارَى : وهو النظيف الأبيضء وفي حديث 
البَعْتْ: «يجمّر الناس على أرضي عَمْراء كقزصة الئْقِيَّ»0". وذّكره في الباب الذي بعده من 
وجه آخر عن أب حازم أتمّ منه. 

قوله: «قال: لا» هو موافق لحديثٍ أنس المتقدّم: ما رأى مُرققاً قَط". 

قوله: «فهّل كنم تنْخُلونَ الشعير» أي: بعد طحخنه. 

قوله: «ولكن كنا تَنْفخْه؛ ذكره في الباب الذي بعده بلفظ ظ: «هل كانت لكم في عهد 
رسول الله يك مَناخل؟ قال: ما رأى النبيّ بك مُنخُلاً من حين ابَعنّه الله حتّى قَبَضَه الله تعالى؛ 
وأظنه احتَرّرٌ عا قبل البغثة لكَونِهِ يلِ كان ساقرٌ في تلكٌ المدّة إلى الشّام تاجراء وكانت الشّام 
إذ ذاكَ مع الرّوم» والخبز النّمىّ عندهم كثيرء وكذا المناخل وغيرها من آلات الَف فلا 
رَيبٍ أنّه رأى ذلك عندهم. فأمّا بعد البغثة فلم يكن إِلَا بِمَكّة والطائف والمدينة» ووَصَّلّ إلى 


و اس ب وو 


تَبُوك وهي من أطراف الشّام لكن لم يَفتّحهاء ولا طالّت إقامّته بها وقول الكِزماقٌ: تَخَلتٌ 


الدّقيق» أي: غَربَلتُه الآؤلى أن يقول: أي: أخرّجتٌ منه التخالة. 
ظ 7 - باب ما كان النبيّ يك وأصحابه يأكلون 
-١‏ حدّئني أبو التمْمان حدّئنا حّادُ بن زيب عن عبَّاس الجُرَيرِي عن أبي عثهانَ 
النَهْدِي عن أبي هريرة» قال: قَسَمَ النبيٌ يكِِ يوماً بِينَ أصحابه 8 فأعطى كل إنسانٍ سبع 


عرو ناربج انراق لالخ لل اران 101 تَمْرةٌ أعجب إِلّ منها! سَدت 


[طرفاه في: ١8555١1414هم]‏ 


.)7740( وأخرجه مسلم‎ ))5071١( سيأتي برقم‎ )١( 


(1) تقدم الحديث برقم (0785) لكن بلفظ: ما أكل النبى يَكٍ خبزا مرققاء وقد جاء باللفظ الذي ذكره 
الحافظ عند أحمد )١779457(‏ من حديث أنس أيضاً. 


كتاب الأطعمة 22 باب "5 / ح 0415-041١‏ عم 





- حدّئني عبدٌ الله بن محمد حدّئنا وَهْبُ بن جريرء حدّئنا شُعْبة عن إسماعيلٌ؛ 

عن عن معي رأيسي سابع سبعةٍ مع النبيٌ يل ما لنا طعامٌ إلا وَرَقُ الحُبْلةٍ أو 
الحَبَلةٍ ‏ حتى يَضَعَْ أحذنا ما تَضَعْ الشَّاةٌ ثم أصبّحت بنو أَسَدِ تُعَرْرْن على الإسلام؛ حَيِرْتَ 
إذاً وضَّلَّ سَعْيِي. ظ ا 
541- حدّثنا قَتَيبةَ بن سعيد» حدّثنا يعقوبٌ عن أبي حازم قال: سألتٌ سَهْلَ بنَ سعد 
فقلت: هل أكلّ رسولٌ الله له يك التّتِىّ؟ فقال سَهلٌ: ما رَأَى رسو الله َك ل من حي ْم له 
حتى قَبَضَه الله. قال: فقلت: هل كانت لكم في عَهْدِ رسول الله كل مَناخل؟ قال: : ما 5 
رسولٌ الله يك محلا من حون اببَعنّه لله حبّى قَبَضّه الله قال: قلتُ: كيف كسم تأكُلونَ الشّعِيرَ غير 
مَنْخولٍ؟ قال: كنا نَطْحَنْه وَنْفُحُه فيَطِررُ ما طار, وما يَتِيَ كَرّيناه فأكلناه. 

4- حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيك. أخبرنا رَوْحُ بِنُ عُبَادة حدّثنا ابن أبي ذِنْبِ» عن 
سعيد المقبريٌ» عن أبي هريرةً د: أنه مرّ بقوم بينَ أيديهم شاةٌ مَضْلِيَة فدَعَؤْه فأبى أن يأكلّ. 
وقال: تحرج رسولٌ الله يكل من ادا ول يَشْيَع من اشير 

6- حدّثنا عبد الله بن أبي الأسوّيٍ حدّئنا معاذ حدّثني أبي» عن يونْسَء عن قَنَادهَ عن 
أنس بن مالك قال: ما أكلَّ النبيٌ بك على خوانٍء ولا في سكُرّجةِء ولا حر له مُرققٌ. 

قلت لَِعَاد: علامٌ يأكلونَ؟ قال: على السَمْرٍ. 

5ه - حدّثنا فتك حدّئنا جريرٌ عن منصوره عن إبراهيم» عن الأسوّقٍ عن عائشة . 
رضي الله عنها. قالت: ما شَّبِعَ آل محمد يل منذٌ ِِمَ المدينةً من طعام | ال ثلاث يال تباعا 
[طرفه في: 1565] 

قوله: ١باب‏ ما كان النبيّ يكِِ وأصحابه يأكلونّ» أي: في زمانه كلدب وذكر فيه سنّة أحاديث: 
الأول: حديث أبي هريرة في قسمة التّمرِهِ وسيأتي شرحه في باب بعد «باب القثاء 
بالدُطّب» (0541). 
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وقوله في هذه الرّواية: «شَدَّت من مضاغي) ؛: بفتح الميمء وفك كته وتخفيف الضاد 
المعجّمة وبعد الألف عَين مُعجّمة: هو ما يُمضَعْه أو هو المضغ نفسه. ومّراده/ أنَّا كانت فيها 
قوّة عند مَضغِهاء فطالّ مَضِعْه لها كالعِلّك» وسيأتي بعد أبواب (1١544م)‏ بلفظ: هي أشدمّنَ 
لض رمي. 

الثان: حديث إسماعيل - وهو ابن أبي'" خالد ‏ عن قيس - وهو ابن أبي حازم عن 
سعد وهو ابن أبي وقاصء ووَقَعٌ في اشرح ابن بَطَالٍِ) وتبعه ابن الملقّن: عن قيس بن 
سعد عن أبيه. كأنّهِ توهمَه قيس بن سعد بن عبّادة وهو غَلَط فاجشء فقد مَمََى الحديث 
في مناقب سعد (778”) من طريق قيس - وهو ابن أبي حازم - سمعت سعداً. ووَقَمَ في 
رواية مسلم )١١7/5977(‏ عن قيبس» سمعت سعد بن أبي وقاص. 

قوله: «رأيتني سابعَ سَبِعةٍ معَ رسول الله يل هذا فيه إشارة إلى قِدّم إسلامه. وقد تقلام 
نيان ذلك في مناقبه من كتاب المناقب (53777)» ووَّقَمَ عند ابن أبي حَيْثمَةَ أنَّ السّبعة 
المذكورين: أبو بكر وعثمان وعللّ وزيد بن حارثة وَالزْبَير وعبد الرّحمن بن عَوْف وسعد بن 
أبي وقاص» وكان إسلامٌ الأربعة بدّعاءٍ أبي بكر لهم إلى الإسلام في أوائل البعْثة» وأمّا عل 
وزيد بن حارثة فأسل) مع النبي يكل أوَلَ ما بعِتٌ. 

قوله: «إِلَا ورّق اليل أو الحملة» الأوّل: بفتح المهمّلة وسكون الموحّدة» والثاني: 
بضمّهم”"» وقيل غير ذلك والمراد به: ثَمَر اليضاه وكَمّر السّمُره وهويُشبه اللُوبياء وقيل: المراد 
عروق الشجَره وسيأتي بَسطَّه في كتاب الرّقاق (1457) إن شاءً الله تعالى. 

الثالث: حديث سَهل في النْقِيّ والمناخل» تقدَّم في الباب الذي قبلّه. وقوله في آخره: 

وما بقي ريناهء مل وراء ثقيلة» أي: بللناه بالماء. 





)١(‏ لفظة «أبي» سقطث من (س). 

(؟) كذا ضبط الحافظ رحمه الله هذه اللفظة» وكذلك ضبطها العيني في «العمدة» »01/7١‏ وهذا بخلاف ما في 
اليونينية؛ حيث ضبطت فيها الأولى بضم ا حاء وسكون الباء» والثانية بنتحهماء وكذلك ضبطها القسطلاني» ول 
يحكيا أي خلاف بين رواة البخاري في ذلك؛ والظاهر أن كل ذلك مرويٌ في ضبطهاء والله أعلم. 


كتاب الأطعمة 2 باب 74 / ح 0117 ظ هم 





قوله: «فأكناه» يحتمل أن يريد أكلوه بغير عَجِن ولا تحبزء ويجتمل أنه أشارٌ بذلك إلى عَجنه 
بعل ابل وخبزه ثم أكله. والقخل من الأدّوات التي حجاءت بضم أوَها. 
الرابع : حديث أب هريرة: أنّه مرّ بقوم بين أيديهم ان مضللة 5 مَسُويّة» والصّلاء 


بالكسر والمد: الك 

قوله: َو فب أن أكل؛ ليس هذا من ترك إجابة الدّعوة؛ لأنهفي الوليمة لا في كل 
الطّعام وكأنّ أبا هريرة اسِتّحهَرَ حينئظٍ ما كان النبيّ يكل فيه من شِدّة العيشء فَرَّهِدَ في 
أكل الشَّاة ولذلك قال: حرج ولم يشبَع من بز الشّعير. وقد مَضَّت الإشارة إلى ذلك في أوّل 
الأطعمة» ويأتي مزيدٌ له في كتاب الرّقاق (؟ .)5405‏ 

الخامس: حديث أنس في الخوان والسَكُرّجة» تقدّم شرحٌه قر يبا (018). ظ 

السادس: حديث عائشة في طعام اليرٌ اميك الإقنارة إليه في أوّل الأطعمة» ويأي في 
الرقاق أيضاً (1455) إن شاء الله تعالى. . 

5 - باب التلبينة . 
7 و وس 2 2 5 ظ وه 2 

١‏ 5- حدثنا يحبى بن بكير»ء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة زوج النبي ككة: نا كانت إذا مات اميت من أهيها فاجتَمَعَ لذلك التّاءُ ثم تَرفنَ؛ إلا 
أهلّها وخاصّتهاء َرَت بِيُرْمةٍ من تَلْبِينٍ فطبكّت. ثم صُيْعَ نَرِيدٌ فضُبّتِ فص فصّبَّتٍ التَلِْينةَ عليها. ثم 
قالت: كُلْنَ منهاء فإ سمعثٌ رسول الله بل يقول: «التلمينة تحَمَةَ لِمْوَادٍ المريض» تَذهَبٌ ببعض 
الحَرَّنِ) . ظ 
[طرفاه في: 255/85 ]559٠5‏ 

قوله: «باب التّلبينة» بفتح المثنّاة وسكون اللّام وكسر الموحّدة بعدها تحتانية ساكنة نم 
نون طعَاء تكد من دقيق أو تخالة: ونيا جل فيه عَسَل» سمي بذلك لشَيهها باللبن في 
البياض والرّقَة والنافع متديها كان زتها افيه لا علظا شاء: 


ظ وقوله: يجمه بفتح الجيم والميم الثقيلة» أي : مكان الأسراحة وروت 5 2 ْ أي 


6ه 


1 بياب 60 /ح 017١-0118‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مريحة» والجام بكسر الحيم'"': الرّاحة» وجمّ الفرس: إذا ذهب إعياؤه. 
وسيأتي شرح حديث عائشة في كتاب الطب (2788) إن شاء/ الله تعالى. 





06 - باب التريد 


ه- - حدّئنا محمد بن با حدنا م حلّنا شبك عن عرو بن مر لجل عن 
مُرَةَ الهَمْدانٌ» عن أبي موسى الأشعري. عن النبيّ كلِةِ قال: «كَمَلَ من الرّجال كَثيرٌ وم 
َكمّل من النساءِ إلا مريمُ بنثُ عِمْرانَ» وآسيةٌ امرأة فِرْعَونَ» وقضْلُ عائشة على النّساءِ كقَضْلٍ 
الِْيدِ على سائر الطّعام». 

048- - حدّئنا عمو بن عَْنِ حدّثنا خالدُ بنُ عبد لله عن أبي طُوالة» عن أنس» عن 
النبيّ كل قال: «قَضْلٌ عائشة على التُساء كمَضْل الدَرِيدِ على سائر الطّعام». 

1- حدّئني عبدٌ لله بنُ مره سمع أبا حاتم حدَّئنا بن وِ عن ثامة بنٍ أنس» عن 
أنس ذه قال: نت ع انين لزعل عادر لد خياي» اقم إل لقا يها كريك اله 
وأقبل على عَمَلِِ قال: فجَعَلَ النبي وَكِه يسبع مُ ادبا قال: فجَعَلْتٌ أنتبّعُه فأضَعْه بينَ يديه قال: 
فا زَلْتُ بَْدُ أَحِبُّ الدياة. 

قوله: «باب التُريد» بفتح الملّئة وكسر الرّاء معروف؛ وهو أن يُْرّد الخبز بمَرَقٍ الحم 
وقد يكون معه الحم؛ ومن أمثاهم: «التَريد أحد النّحمَنِ»ء وديا كان أنقّع وأقوى من نفس 
الحم التضيج إذا ترد بمَرَقَتِه. 

وذكر المصئف فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول والثاني: عن أبي موسى وأنس في فضل عائشة:» قد تقدّما في المناقب»؛ وفي أحاديث 
الأنبياء في ترجمة موسى عليه السلام عند ؤْكُر امرأة فرعَون وفي ترجمة مريه”" 





)١(‏ كذا ضبطه الحافظ ولعله سبق قلم منه رحه الله: أراد أن يكتب: بفتح الجيم» فكتب: بكسر الجيم 
وذلك أن أحداً من أهل اللغة لم يذكر أنَّ الجمام بكسر الجيم هو الراحة» بل : نص الفراءً على أتها بالفتح لا 
غير. وأما الجمام بكسر الجيم فهو الملء. 


(؟) حديث أبي موسى سلف برقم ١(‏ )و7177 )ل وحديث أنس سلف برقم .)77/7/٠(‏ 


كتاب الأطعمة 2032222 ملت فده 1ه لد 





يي لبر 


واقوال ابلا سد أن فوس بفتح الجيم وتخفيف اميم يسبة إلى بني بل حب 
من مُرادء وقد تقدّم شرح الحديث هناك (7411)» وتقرير فضل الثريد» ووَرّدَ فيه أخصٌ 
من هذا: فعند أحمد (7/807) من حديث أبي هريرة: دّعا رسول الله يك بالبَركة في السّحور 
والتريد. وفي سنده ضعف» وللطراة (5170) من عديف منلان رفكه: «المركة في ثلاثة: 
الجماعة والسّحور والثريد». ظ 

وأبو طُوّالة في حديث أنس: هو عبد الله بن عبد الرّحمن بن حَزْمء ورَّعَمَ عياض أنه 
َقَمَ في رواية أبي ذرٌّ هُنا: عن ابن أبي طُوالة» وهو خطأء ول أرَه في النسخة التي عندنا من 
طريق أبي ذرٌ إلا على الصَّوابء وذكر القابسيّ: حدَّثنا خالد بن عبد الله بن أبي طوالة» وهو 
تصحيفء وإِنَّ) هو عن أبي طوالة. 

الثها: حديث أنس في الخيّاط . 

قوله: «سمع أبا حاتم» ه هل بن حان البصريء وق في تُسخة الصَّكانَ تمت 
وتسمية أبيه في الأصلء» وفي نُسخة: حدّثنا أشهّل بن حاتم. وابن عَوْنَ: هو عبد الله. 

قوله: «على ادم له حياط ) تقدّم أنه لم يسم لمم شرح الحديث في «باب مَن َتبَع 
حَوائي القّصعة) (1/4ه). 

5- باب شاةٍ مسموطة والكيف والحنب 
١)"5ه‏ يباور ب و سات يي 


قر 


مالكِ ذه باه قائم م قال: كلواء ة أعلم الي وى وجيف مرف حا 
رآ شاءً صوبطاً بعييه قَط. 
51-- حدّئنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرٌ ِمَرٌ عن الزّهْريُ» عن جعفر 
ظ ابن عَمْرِو بن أَميه الصّمْرِيٌ» عن أبيه» قال: رأيثُ رسول الله له يك بتر من كف شاةٍ فأكلّ منهاء 
فدُعِيَ إلى الصلاقء فقام فطرَحَ السّكّينَ فصَلٌ ولم يَتُوضَأ. 

قوله: #باب شاة مَشموطة والكيف والجدْب» ذكر فيه حديث أنس» وفيه: ولا رأى شاةً 051/5 


2-7 باب ١‏ / ح 0474-8047 فتح الباري بشرح البخاري 





تميس “ابول بوواية الكشمهر «سعوطة وحديت عتروين أده عون قات 
وقد تقدَّما قريباً (076و0508). وام اس 0 نا قَرَبَتَ 
إلى النبي كله جَنباً مشوياً فأكل منهء ثم قامَ إلى الصلاة» أخرجه المَرَمدَي 9 (1859) 
وصَحَحَه ا في اباب قطع اللّحم بالسَّكْينِ)”" الإشارة إلى حديث المغيرة بن شُعْبة» 
وفيه عند أبي داود (184) والنّسائيٌ (ك5771): ضِفْتٌ النبيّ يل فأمَرَ بِجَنْبِ فشُوي» 
فأحَدَ الشَّفْرَ فجَعَلَ يِحْرْ بي بها منه. قال ابن بَطَالِ: يجمّع بين هذا الحديث وكذا حديث 
عَمْرو بن أميّة وبين قول أنس: إِنَّه ل ما رأى شا مسموطة: فذكر ما تقدَّم في اباب الخبز 
الوقن ةلاق )1 وقن مكى العف ف تل 
- باب ما كان السَلفَ يدّخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطّعام واللّحْم وغيره 
وقالت عائشة وأسماء: صَدَعْنا صَتَعْنا للنبيّ يَكلِْ وأبي بكر سفرةً. 
حدّئنا حلا بن يحبى, حدّئنا سفيانٌ عن عبد الرّحمنٍ بن عابس» عن أبيه؛ قال: 
قلت لعائشة: أمَيَ تبى النبي يي أن يُوْكَلَ من لوم الأضاحيّ فوقٌ ثلاث؟ قالت: ما فعلّه إلا في 
عام جاع الناش فيه. فأرادَ أن يُطْعِمَ العَنِيٌّ المَقِيرَ وإن كنا لَنْركَعٌ الكُراعَ فنأكُله بعد حمس 
عَشْرة. 1 بل باكر إن؟ فشيكت قالت: ما سَّبِعَ آل محمد يكل من خُبْرْ بر مدوم 
ثلائة أيام. حتى لَحِقّ بالله. 1 
وقال ابن كثير: أخبرنا سفيانُ» حدّئنا عبدٌ الرّحمنٍ بن عابس» ببذا. 
[أطرافه في: 8": ه, ٠/اه‏ م /5741] 
4 - حدّئني عبد الله بن حمّدِه حدّئنا سفيانُ عن عَمروء عن عطاءء عن جابر قال: كنا 
رود لحوم الهَذي على عَهْدٍ النبيّ بك إلى المدينة. 
)١(‏ في الأصول و(س): سميطة: والمثبت من كلام الحافظ في خاتمة كتاب الأطعمة» وهو الموافق لما في اليونينية 
والإرشاد الساري»» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك. 


(1) وهو أيضاً عند النسائي (*8م1١).‏ 
(*) عند شرح الحديث 1٠8(‏ 6). 


كناب الأطعمة ْ باب /0" / ح 719 047174-04 2 





تابه محمد عن ابن عُيَبنةً وقال ابن جُرَيج: قلثُ لعطاء: أقال: حتّى جِنْنا المدينة؟ قال: لا.. 
قوله: «باب ما كان السَّلّف يَدّخْرونَ في بُيوتهم وأسفارهم من الطّعام واللّحْم) ليس في 
شيء من أحاديث الباب للطّعام ذِكْرء وإنَّا يُْحَذْ منها بطريق الإلحاق. أو يمن مُقتَمَى قول 
عائشة: ما شَبِع من ل المأذوم ثلاثاً. فإِنَّه لا/ يَلرّم من نفي كونه مأدوماً نفىّ كَونِه مُطلّقاًء 
وفي وجود ذلك ثلاثاً مُطلّقاً دلالة على جواز تَناوّله وإبقائه في البّىوت» ويحتمل أن يكون المراد 
بالطّعام ما يطعم فيدل فيه كل إدام. ظ 0 ظ 

قوله: «وقالت عائشة وأس) سهاء: صَتئنا لني ل وأي بكر سفْرة» تقد حديث عائشة ول 
في «باب الحجرة إلى المدينة) ا )52 ليد وحديث أسماء تقدّم ف الجهاد (119), وسَبَقَ 
الكلام فيه قريباً (ملذه). ظ [ 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدههما: عن عائشة. < 

قوه: اعن عبد الجن :بن عابس» عن أيدا هو جابسن» بهل مود ثم ل 
ابن ربيعة النّحَّيٌ الكوف» تابعيّ كبير» ويلئّس به عابس بن ربيعة الغطيفيّ ٠‏ صحابّ ذكره 
ابن يونسء وقال: : له صحبة وشّهِدَ فتح مصرء وم أجد لحم عنه رواية. 

'قوله: «قالت: ما فَعَلّه إلا في عام جاع الناس فيهء فأرادَ أن يُطْعِم الغَننٌ المَقيرَا بيت 
عائشة في هذا الحديث أن النهي عن ادّخار لحوم الأضاحيٌ بعد ثلاث د سخ» وأن انينب 
النَّى كان خاصًاً بذلك العام للعلّة التي ذكرئهاء وسيأتي بّسط هذا في أواخر كتاب 
٠‏ الأضاحيّ )09107١(‏ إن شاءً الله تعالى. وغَرّض البخاريّ منه قولها: وإن كنا لَترقع 
الكراع... إلى آخره. فإنَّ فيه بيانَ جواز ادّخار اللّحم وأكل القَدِيد وتَبَتَ أن سبب ذلك 
لَه الّحم عندهم بحيث إِنَُّم لم يكونوا يَسْبَعونَ من بز المُرٌ ثلاثة أيام مُتوالية. 


قوله: اوقا الى كرا جو خم وهو من مشايخ البخاري» وعْرَضِه تصريح 


0ه 


فيان - وهو الُوري . د باعيان عيد ال عو ون عا بين الفامة: وقد وَصَلَه الطبرائٌ في ظ 
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«الكبير»”" عن معاذ بن الى عن عحمّد بن كثير به. 

قوله في حديث جابر: «حدّثنا سُفيانَ» هو ابن عيّينةَه وسفيان الذي قبله في حديث 
عائشة هو الثُوريٌ كما بيننّه. 

قوله: «تابَعَه محمّد عن ابن عُيَنةه قيل: إن محمّداً هذا: هو ابن سَلَام. وقد وَقَمَ لي 
التديث في «لستد عد بن يحبى بن أي عمر»!© عن منقيان» ولفظه: كنا تعرل عل عهد 
رسول الله يك والقرآن ينل وكنا تنود لحوم اهدي إلى المدينة. 

قوله: «وقال ابن جريج...» إلى آخره؛ وَصَلّ المصئف أصل الحديث في «باب ما يُؤْكَل من 
السو كنا لا ناكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث فرَّحصٌ لنا 
النبي يلد فقال: : اكلا وتزوّدوا» ولم يَذكٌر هذه الزّيادة» وقد ذَكّرها مسلم (14175/ )٠‏ في 
روايته عن محمّد بن حاتم عن يحيى بن سعيد بالسَّيَدِ الذي أخرجه به البخاريٌ» فقال بعد 
قوله: "كُلُوا وتزوّدوا»: قلت لعطاءٍ: أقال جابر: حتَّى جتنا المدينة؟ قال: نعم. 

كذا وَفَعَ عنده بخلاف ما وَقَعَ عند البخاريّ: قال: لا. والذي وَقعَّ عند البخاريّ هو 
المعتمّد. فإن أحمد أخرجه في (مُسنّده) (*) عن يحيى بن سعيد كذلك. وكذلك 
أخرجه النسائيٌٌ (ك1174) عن عَمْرو بن عنّ عن يحيى بن سعيد, وقد َبّهَ على اختنلاف 
البخاريّ ومسلم في هذه اللّفظة الحُميديّ في «جمعه» وتَبعَه عياض ول يَذكُرا ترجيحاًء 
وأغفل ذلك شُرّاح البخاريّ أصلاً فيا وقّفت عليه. 

ثم ليس المراد بقوله: ١لا‏ : نفي الحكم. بل مُراده أن جابراً لم يُصرّح باستمرار ذلك منهم 

حتى قَدِمواء فيكون على هذا معنى قوله في رواية عَمْرو بن دينار عن عطاء: كما تتزوّد لحوم 
المدي إلى المدينة» أي: لتَوَجهنا إلى المدينة» ولا يَلرَّم من ذلك بَقاؤها معهم حتّى يَصِلوا إلى 
المدينة» والله أعلم. لكن قد أخرج مسلم (19175/ 0") من حديث ثوبانَ قال: وَبَحَ النبن يكل 


)١(‏ كذا قال الحافظ هناء وقد وصله هو في «التغليق» 5/ 544 بإسناده إلى الطبراني من خارج كتبه. 
(؟) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد», وهو فيه برقم .)١5719(‏ 
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0 أضحيته ثم قال لي : :ليا ثوبانُ أصلِح لحم هذه؛ فلم أَرّلْ أطعمه منه حتَّى قَدِمَ المدينة.. 

قال ابن بَطَالٍ: ا ل سين ادّخار طعام عد 
وأن اسم الولاية لا يس يستَحَقٌ لمن ادّخرَ رّ شيئاً ولو قَلّء وأنّ من ادّكَرَ أساء الظلّنّ بالله» وفى هذه 
الأحاديث كفاية في الرد على من عَم ذلك. 


78- باب الحيس 

6-- حدّثنا تبه حدّئنا إسماعيل بِنُ جعفر, عن عَمْرِو بن أبي عَمرِو مولى امِب بن 
عبد الله بنِ حَنْطَبء أنّه سمع أنس بنّ مالك يقول: قال رسولٌ الله يكل لأبي طَلْحةٌ: «التيس 
غلاماً من غِلمانكم يُدْمُني) فحَرَجَ بي أبو طَلْحةً يُرْدفِي وراءه. فكنثُ أخدمُ رسول الله يِكةِ كلا 
نزلٌ. فكنث أسمّعه ُكيْرٌ أن يقول: «اللهم إن أعوذ بك من الهَمٌ لحرن وَالعَجْزِ والكَسَلٍ) 
والبُخْلِ والجبن, وضَلَّع الدّينٍ وعَلَبةٍ الرّجال». فلم أزَّل أخدّمُه حتّى أقبَلنا من حَيِيرَ وأقبَلَ 
بصَفِية بنت حي قد حارّهاء فكدثُ أراه يحوي لها وراءه بعباءةٍ - أو بكسَاءِ ‏ ثم يها وراءه. 
حتى إذا كنا بالصَّهْباء ود عمال ع ثم أرسَلَني فدَعَوْتُ رجالا فأكلُوا وكان ذلك بناءه 
ماء ثم قبل حتى إذا بدا له أَحُدٌّ قال: «هذا جبلٌ ميا ونحِيّه). فلم أشرَف على المدينةٍ قال: 
«اللهمَ إني أرما بن جبليها شل ماحَرّمَ به إبراهيم مك الهم با هم في دم وصاعهم؟. 

قوله: «باب الحيس» ,: بفتح المهمّلة وسكون التّحتانيّة يه بعدها مُهِمَلة» تقدّم تفسيره مع 
شرح حديث الباب في قصّة صَفيّة في غزوة خيبر من كتاب المغازي .)47١١(‏ وأصل 
اليس ما يُتَخَّذ من التّمر والأقط والسَّمنء وقد جحل عِوَض الأقِط المَتِيتُ أو الدّقيقٌ. 

وقوله فيه: «وضَّلّع الدّين» بفتح الضّاد المعجّمة واللام» أي: يُقَلِ وحكى ابن التَّين 
سكون اللام؛ وقَسّرَه بالميل» ويأتي مزيد لشرح هذا الدّعاء في كتاب الدَّعَوات إن شاء الله 
تعالى (57537). ْ ظ 

وقوله: «نُحوّي» بحاءٍ مُهمّلة وواو ثقيلة» أي: 0-25 وهو كساء شو ُدار 
جا الجر يحفظ راكبها من السّقوطء ويَستّريح بالاستنا 
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ل 11 

قوله: ١نم‏ أقبّل حتى إذا بدا له أخد) تقدم الكلام عليه في أواخر الحجح. 

وقوله: «مثل ما حَرّمَ به إبراهيم مكة» قال الكِرماني: «مثل» منصوب بتزع لضام 
بمئل ما حَرّمٌ به» وليست لفظة «به» زائدة. 

4 باب الأكل في إناءِ مُفضصْضٍ 

57 - حدّثنا أبو نُعيم؛ حدّثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعثٌ مجاهداً يقول: حدثني 
عبدٌ الرّحمن بن أبي ليى: نّم كانوا عندٌ حُدَّيفَة فاستسقَى, فسقاه يحويبيٌ فلما وضّعَ القَدَحَ 
في ييه رَمَى به وقال: لولا أنه ين غير مرّةٍ ولا مرّتنِ كأنّه يقول لم أفعل هذاء ولكني سمعث 
النبيّ يك يقول: الا سوا اير ولا اداج ولا ترب في آي الب والفَِّةد ولا تأكُلوا في 
صحافهاء فا لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة». 
[أطرافه في: 0177 “0711 ١‏ الى ه, 08117 ] 

قوله: «باب الأكل في إناء مُمَضّْض» أي: الذي جعِلّت فيه الفضّةء كذا اقتَصَرٌ من الآنيّة 
على هذاء والأكل في جميع الآنيّة مُباح إلا إناء الذَّهَبِ وإناء الفضّة. 

واخملِف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك إما بالتّضبيب» وإمًا بالخَلطٍ وإمًا بالطّلاء 
وحديث حُدّيفة الذي ساقّه في الباب فيه التهي عرائرب يا لتقب لوقه 1 
منه مَنعٌ الأكل بطريق الإلحاق» وهذا بالنسبة لحديثٍ خُدّيفة» وقد وَرَدَ في حديث أمّ سَلَمة 
عند مسلم )١/7075(‏ كما سيأتي التَنبيه عليه في كتاب الأشربة ذكْر الأكل (0777)» فيكون 
المنع منه بالنّصٌ أيضاً. 

وهذا في الذي جميعٌه من ذهب أو فِضَّةء أمّا المخلوط أو المصَبّبٍ أو/ المُمَوٌّه وهو المَطْلٌ» 
فْوَرَدٌ فيه حديث أخرجه الذا رَقَطَنِيٌ )0050 والبيهقيٌّ )١59--8/1(‏ عن أبن عمر رَفعهة 
١مَن‏ شَربَ في أنية الذَّمَبِ والفضّة أو إناء فيه شيء من ذلك. فإنَّ) يُجَرجِر في جُوفه نار 
جَهَنم). قال البيهقيّ: المشهور عن ابن عمر موقوف عليه. ثمّ أخرجه كذلك .)594/1١(‏ وهو 
عند ابن أي سي (/81) من طريق أخرى عنه: أنه كان لل يَشرّب من قَدَّح فيه حَلّقة فِضَة 
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ظ ولا ضبَة فضة. وم طرق الخرق فلار 011 : أنّهِ كان يُكرّه ذلك. وفي «الأوسط) 
ض ران )761١(‏ من حديث أم عطي عطيّة: تتى رسول الله وَكِةِ عن تفضيض الأقداح. خض : 
ةللسنء 00> ظ 
قال مُعَلْطاي: لا يُطابق الحديث الثَّرحمة إلا إن كان الإناء الذي سُّقي فيه حُدّيفة كان 
مُصَيّبً» فإنْ الضَّبّة موضع الشُّقَة عند الثّرب. وأجابٌ الكِزمانٌ بأنَّ لفظ مُمَمِّضء وإن 
كان ظاهراً فيا فيه فِضّةء لكنه يَسْمّل ما إذا كان مُتَحَذاً كلّه من فِضّة. 

اي عن ارب ف آي ةل ب الكل نالجام فا ديت واج 
والله أعلم. 200 
-٠‏ باب كر الما ظ 

- حدّئنا تبه حدّئنا أبو عَوَانَة عن قَتَادمَ عن ادن عن أبي موسى الأشعري» 
قال: قال رسول الله ككلله: «مَثزٌ المؤمنٍ الذي يقرا القرآنّ كمَئلٍ الأَيرْجَقٍ: رِيحُها طيّبٌ وطَمْمّها 
ميا اد اطي حو ع اليف ا 

يَغْراً القرآنّ مكل الريحانة» يها ميب وطّْمُها م مُرٌّ ومَكَلُ المنافق الذي لا فر افر عل 

لع ليس ها رِبحٌ وطَعْمُها مُرٌ). ظ 

4 حدّثنا مُسدّقٌ حدّئنا خالٌ حدّثنا عبد لله بن عبد الرّحوء عن أنسر» عن لبي ظ 
قال: : اقَضْلّ عائشةً على النّساءِ كمَضْلٍ اليد على سائر الطّعام». 

0ه حل حدّئنا أبو تيم حدّئنا مالكُ» عن سمي عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن 
الي كه قال: الوكين العانيب : يَمْنَعَ أحدّكم نَوْمّه وطعامّه. ب سن 
ظ ليجل إلى أهله». ‏ 





ظ قولة: «باب ذكْر الطّعام) ذكر فيه ثلاثة ئة أحاديث: 
أحدها: نا حليث أي غوسى: ١مثل‏ امون الذي يقرأ القرآن»» وقد . َبَقّ شرحٌه في فضائل 


)00 -- كذلك 0 «الكبير) 0 1/1 .)١‏ 
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القرآن(١” 6١‏ والغرض منهتُكرار راطم فيه والطّماميُطلق بمعنى لطم 

ثانيها: حديث أنس في فضل عائشة. وقد مَعَى التّنبيه عليه قريباً (0417). ودَكْرٌ فيه 
الطعام. 

ثالثها: حديث أبي هريرة: «السَّمَر قطعة من العذاب» ذكره لقوله فيه: ايُمتّع أحدّكم نومّه 
وطعامّه»» وقد مََى شرحه في أواخر أبواب العمرة بعد كتاب الحج (5 .)١18٠١‏ 

قال ابن بَطَالِ: معنى هذه النَّرّجمة إباحةٌ أكل الطّعام الطيّبء وأنَّ الزهد ليس في خلاف 
ذلك فإنَّ في تشبيه المؤمن بها طَعمّه طبّب وتشبيه الكافر بها طَّعجُه مُرَّ ترغيباً في أكل الطّعام 
الطيّب والحُلو. قال: وإِنَّا كَرِهَ السّلّف الإدمان على أكل الطيّبات ححشية أن يصير ذلك عادةً 
فلا تصير التفس على فقدها. 

قال: وأمًا حديث أبي هريرة ففيه إشارة إلى أنَّ الآدَمىَ لا بدّ له في الدنيا من طعام يُقيم به 
جسده ويَقْوَى به على طاعة رَبّه وأنَّ الله جل وعَلا جب النفوس على ذلك لقوام الحياة» لكنّ 
المؤمن يأمُحذ من ذلك بِقَّدرٍ إيثاره أمر الآخرة على الانيا. 

ورَعَمَ مُغَلْطاي أنَّ ابن بعال قال قبل حديث أبي هريرة ما معناه: ليس فيه ذِكْر اللّعام. 
قال مُغَلْطاي: قوله: ليس فيه/ كر الطّعام؛ ذُهول شديد. فإنْ لفظ المتن: ٠‏ ايم أحدكم 
توفكا وظهافة اه الته ىع تمقنة صنادله الشيخ راج الدين ؛ بن الملقّن بأنّه لا ذهول, فإِن 
عبارة ابن بطال: اليس فيها قر لفل المأعام ولا أدنا وهو كما قال. فلم يَُذُهل. 

ظ ١م‏ - باب الم 

ه- حدئنا قُتيبة بن سعيدء حداثنا إسماعيل بن جعفر, عن رَبِيعةً أنه سمعَ القاسم 
ابنَ مممّد يقول: كان في بَريرةً ثلاث سُئّن: ارات عائئة | ن تَشتَرِيها فتميقها. فقال أهلها: ولّنا 
الولا فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: الو شت شََرْطْنِيه هي فإنما الولاءٌ لمن أعتّق. 

قال: وأَغيِقّت فجرت في أن م تر نحت زوجها أو تفارقه. 


590 56 7 00 9 عر 00 
وَدَكَلَ رسولٌ الله يلل يوماً بيت عائشةً وعلى النار يُرْمةٌ فور فدَعَا بالمّداءِ فأني بحُبز وأدُم من 
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ْم ايت فقال: 0" أرَ لحا؟) قالوا : بلى يا رسول الله ولكنّه للحم 5 تُصِدّقٌ سق بعل تزبرق فأهدته 
لناء فقال: هو صَدَقَةٌ عليها وعَدبةٌ لنا». 

قوله: «باب الأدُم) بضِمٌُ ال همزة والدّال المهمّلة» ويجوز إسكاههاء جمع إدام» وقيل: هو 
بالإسكان المفرّد» وبالضَمٌ الجمع. 


د 0 


ذكر فيه حديث عائشة في قصّة بريرة» وفيه: في بهم من دم الييت» وفيه ذِكْر اللّحم الذي 
تُصُدّق به على بريرة» وقد مَكَى شرحه مُستّوقُ في الكلام على قصّة بريرة في الطّلاق (0707/8). 

وحكى ابن يَطّال عن الطَبرَيٌ قال: دلت القصّة على إيثاره عليه الصلاة والسّلام الحم 
إذا جد إليه السَّميل. َم ذكر حديث برّيدة7" رَفْعَه: اسيل الإدام في الدّنيا والآخرة الل 
ثم قال: ال ' وغيره من السَّلّف من | إيثار أكل غير اللّحم على الح فإِمًا 
لايس سي سس ميو 
المال لقلّة الشَّىء عندهم إذ ذاكُ. 





ثمّ ذكر حديث جابر لما أضافٌ النبيتة كل ودَبحَ له الشّاةء فلما قَدَمَها إليه قا فال له: كأنّك قد 
علمت حُبَنا للّحم. ٠‏ وكان ذلك لتلّة الى عندهم فكان حُبّهِم له لذلك. انتهى مُلخصاً. 





وحديث بريدة”2 أ 





ترجه ابن ماه( 5 وحليث جاير أخرجه أ حل مُطو لا من طريق : 3 





(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: بريرة. ظ ظ 

(١‏ أخر جه الطير افي في «المعجم الأو سط) (/9اا9/5): و تمام الو از ف «فوائده» (598). وأبو نعيم في «(الطب 
.النبوي» 0 والبيهقي في ااشعب الويهان» (5 )09٠9‏ و(3507/5)) وقال: تفرّد به أبو هلال محمد بن سليم 

ظ الراسبي. قلنا: وهو ضعيف يعتبر به عند التابعة» ول يتابع» لكن له شاهد من حديث أنس عند اييهفي (105 000 
٠‏ لكن اراي عنه يزيد الرقاشي» وهو ضعيفء والراوي عن يزيد الرقاشي مجهول. ظ 

(9) أخرج ذلك عنه عمر بن شبة في «تاريخ المدينةة ”7/ 538 بإسناد حسنء ونححوه في انوا مالك») 

458/350 عن يحبى بن سعيد الأنصاري مرسلاً. 

(5) تحرف في (ع) و(س) إل: بريرة. 

(5) كذا قال الحافظ: وهو وهم من رمه اله» فالحديث لم يرجه ابن ماجه ولا أحد من أصحاب السنن» وإنا و 
التو ل و 
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العَتريٌ عنه (151805)) وأصله في «الصّحيح» بدون الزيادة”''. 

وقد املف الناس في الأدم: اديور انا 17 كا جوع لطترسواه كان هرا 
أم لاء واشتَرّطٌ أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطباغ'". وسيأي بّسط ذلك في كتاب الأييان 
والتّذور إن شاء الله تعالى (/5772). 

ووَقَعَ في حديث عائشة: فقال أهلها: ولّنا الوّلاء. هو معطوف على محذوف تقديره: نبيعها 
ولَنا الوّلاء. 

وفيه: فقال: «لو شِئْتِ شرطتيه» بإثبات التّحتانيّة» وهي ناشئة عن إشباع حركة 
المثناة. 

وفيه: وأَعتِقّت. فخْيّرَت بين أن تقر تحت زوجها أو تُفارقه. قال ابن النَّين: يَصِحْ أن 
كوة أهله سؤر ره نكو الرّاء محمَفة» يعني : والقاف مكسورة. يقال: وقزت أقر: إذا 
جلستٌ مُستَقِرَاه والمحذوف فاء الفعل. قال: ويّصِمَ أن تكون القاف مفتوحة ‏ يعني مع 
تتييك الرّاء ‏ من قولهم: قَرّرت بالمكان أقَرٌّ يقال: بفتح القاف. ويجوز بكسرهاء من قر 
يَمَدّ. انتهى مُلخَّصاَ والثّالث هو المحفوظ في الرّواية. 

تنبيه: أورّدَ البخاريّ هذا الحديث هنا من طريق إساعيل بن جعفر عن رَبيعة عن 
القاسم بن محمّد قال: كان في بريرة ثلاث سُئّن. وساق الحديث. ولفسن فيه أله امتدم عق 
عانشة وتعة تعقبه الإساعيلّ فقال: هذا الحديث الذي صَحَحَه مُرسّل. وهوكا قال من ظاهر 
سياقه» لكنّ البخاريّ اعَتَمَدَ على إيراده موصولاً من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم 
عن عائشة كما تقدّم في التّكاح (0041) والطّلاق (0774)» ولكنّه جَرّى/ على عادته من تدب 
إيراد الحديث على هيئته كلّها في باب آخرء وقد بِيّنت وَصّل هذا الحديث ني اباب لا يكون 
بيْع الآمة طلاقاً» من كتاب الطّلاق (0179) والله أعلم. 


.)75١171( سلف برقم‎ )١( 
(؟) تصحف في (س) إلى: الاصطناع.‎ 
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”- باب الحلوى والمَسل 
١‏ - حدئني لان ا الحَنظلٌ عن أبي أسامةٌ عن هشام؛ قال: أخبرني 
بي عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله كله نُحِسّ الحلُوى والعَسَلَ. 
الوه - حدّئنا عبدٌ الرّحنٍ بن شَيْبة» قال: ال ا 
المقبرَيٌ» عن أبي هريرة قال: كنت ألرّمُ النيّ يي شيع بَطني» حين لا آكُلُ الخَوير”"» ولا 
اب نقيت ب لني ةلالا ولوق يني باللشباز والي) اربطل 1101 





وهي معي, كي يَنْقَلِبَ بي فد ٠‏ وخيرٌ الناس لِلْمَساكينِ جعفرٌ بن أبي طالب يَنْقَلِبُ بنا 
يلا كل يد حل إن عل فوع الاش ب ها ية. مط فتَلْعَقٌ ما 
فيها. 


قوله: «باب الحَلْوّى والعَسَّل) كذا لأبي ذرٌ مقصورء ولغيره ممدود» وهما لُمَتَانَء قال 
ابن ولَاد: هي عند الأصمّعيٌ بالقصر تُكتّب بالياء» وعند المَرّاء بالمدّ كتّب بالألفء 
وقيل: كد وتّقصّر. وقال اللَّيث: الأكثر على المدّه وهو كلّ حُلو يُؤكّل. وقال الخطّابيُ: اسم 
ا خلواء لا يقع إلا على ما دَحَلَنه الصّنعة. وفي «المخصّص» لابن سيده: هي ما عوج من 
الطّعام بحلاوة. وقد تطلّق على الفاكهة. 0 

قوله: «يحِبٌ الحَلْوَّى والعَسّل» كذا في الرّواية للجميع بالقصرء وقد تقدّم في أبواب 
الطّلاق (2014) بالوجهينٍ جهَينِ. وهو طَرّف من حديث تقدّم في قصّة التَخِيير ٠‏ قال ابن بَطَالٍ: 
اللوَّى والعَسّل من جملة الطيّبات المذكورة في قوله تعالى: 38 طوأ هن الطَبَيتِ »4 
[المؤمنون:١0]»‏ وفيه تقوية لقولٍ من قال: المراد به المسبَلّدٌ من المباحات. ودَحَلّ في معنى هذا 
الحديث كل ما يُشابه الحَلوَى والعَسَل من أنواع المآكل اللّذيذة | تقدّم تقريره في أوّل كتاب 
الأطعمة. 0 
ظ وقال الطاب وتبعَه ابن التّين: لم يكن حبّه يكل لها على معنى كَذْرة التََّهّى لها وشِدّة 


)اماه الب الذى بجعل ال عه دمر 


8ه 


ب باب 6*9 / 4 دععن-؟اماعهم فتح الباري بشرح البخاري 





ع 5-6 : 00000 
نزاع التفس إليهاء وإِنّما كان ينال منها إذا أحضِرّت إليه تيلا صالحاء فيعلم بذلك أنَّها 


و 


تعحيه. 


ويُوْحَذ منه جواز اتا الأطعمة من أنواع شَنَىه وكان بعض أهل الوَرّع يكرّه ذلك» ولا 
يرخص أن يأكل من ال خلاوة إلا ما كان حُلوه بطبعِه كالثّمرٍ والعَسَلء وهذا الخديثت 1 
عليه ونا توَرَعَ عن ذلك من السّلّف من أثرَ تأخير تَناول الطيّئات إلى الآخرة مم القدرة على 
ذلك في الدّنيا تَواضعاً لا شحَاً. 

ووَكَمَ في كتاب «فقه اللّغة؛ للتَّاليٌ أنَّ حَلوَى النبيّ بك التي كان مها هي المجيع؛ 
بالجيم وزن عظيم. وهو تمر يُعجّن بِلبّن. وسيأتي في «باب الجمع بين لونَّينٍ؛ (0159) ؤكر 
مَن روى حديث: أنه كان ييِبٌ الزُبد والتّْمر. وفيه رَدَ على مَن رَّعَمَ أن المراد باخَلوّى أنه بك 
كان يَشْرّبٍ كل يوم قَدَّح عَسّل يُمرّج بالماء» وأما الْحَلوّى المصنوعة فما كان يَعرفها. وقيل: 
المراد بالحَلوّى الفالُودَج لا المعقودة على النار» والثه أعلم. 

قوله: «حدّثنا عبد الرّحمن بن شَّيْيةه هو عبد الرّحمن بن عبد الملك بن محمّد بن شَيْبَة 
الجرّامِيّ ‏ بالمهمّلة والزّاي ‏ المديّ نسبة إلى جد أبيه» وغَلِطٌ بعضهم فقال: عبد الرّحمن بن 
أبي سَيْبَة ولفظ «أبي» زيادة/ على سبيل الغَلّط المحض. وما لعبد الرّحمن في البخاريٌ سوى 
موضعين هذا أحدهما. 

قوله: «ابن أي الفُدّيك» هو محمّد بن إساعيل» وأكثر ما يرد بغير ألف ولام. 

قوله: كنت ألرّم» تقدَّم هذا الحديث في المناقب (17/0) من وجه آخر عن ابن أبي ذْبء 
وأوّله: يقول الناس: أكثرَ أبو هريرة» الحديث. 

قوله: «لشِبّع بَطْني» في رواية الكُشْمَيهنيٌ: بشِبَع بالموحّدة» والمعنى مُتَلِف. فإنَّ الذي 
بالناء تسعر انها قغلة لكورونا لازم ايها . 

قوله: «ولا ألبّس الحرير» كذا هنا للجميع. وتقدّم في المناقب بلفظ: «الحبير» بالموحٌدة 
تن انان لأرل» وتم اله 7لك عير برقال عياض هو بار كد ل روراية القابسي 


كتاب الأطعمة باب 07 / ح 471ه-480ه 21 





والأَصِيلَ وعَبْدوسء وكذا لأبي ذرٌ عن الحَمُوِيٌ وكذا هو للنَسَفِيّ» وللباقينَ براءَينٍ كالذي 
هناء ورّجْحَ عياض الرٌّواية بالموّدة» وقال: هو الثُوب المحَبرء وهو المرَيّن الملون مأخوذ من 
لتّحبير: وهو النّحسين» وقيل: الحبير: ثوب وَهْي خط وقيل: هو الجديد. 

ونا كانت رواية الحرير مَُرجوحة» لأنَّ السياق يُشعِر بأنَّ أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن 
كان لا يفعله» وهو كان لا يَلبّس ا حرير لإ أوّلاً ولا آخراًء بخلاف أكله المتمير» ولّبسه الْحبيرء 
فإنَّه صارَ يفعله بعد أن كان لا يجده. 

قوله: «ولا كحُدٌمني فلان وفلانة» يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الى كن وَقَصَدَ 
الإبهام لإرادة التعظيم والتّهويل» ويحتمل أن يكون سَمَّى مُعيّنا وكّنى عنه الراوي. وقد 
أخرج ابن سعد (5/ 777-/777) من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ولقد 
رأيشي وإِنْ لأجيدُ لابن عَفَانَ وبنت غَوانَ بطعام بطني وعقبة رجلي'"» أسوق بهم إذا ارتَحَلوا 
وأخدّمهم إذا نزلواء فقالت لي يوما: يردن حافياً وَتَرَكَبَنَّ قائأء فرَوّجَنيها الله تعالى» فقلت لها: 
َتَرّدِنّ حافية ولبرَكَبنَ قائمة. وسنده صحيحء وهو في آخر حديث أخرجه البخاريّ (4 7 0071, 
وَالتَرَمِذيٌ (77717) بدون هذه الزيادة. ظ 

وأخرج ابن سعد أيضاً (17/4) وابن ماجه (1440) من طريق سَليم بن حَيّان 
سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: وياد رن جرت يعي رس ابيا 
لبْسرة بنت غَزوانَ الحديث. 

قوله: «وأستفريمٌ الرجل الآية وهي معي» : تقدّم شرح قِصّته في ذلك مع عمر في أوائل 
الا 0700 ريض جات بحر ل كني للالبو00 ا 

ظ قوله: «وخيدُ الناس للمَساكينِ جعفر» تقدَّم شرحه في المناقب (/ ووَكمَ في رواية 

الإسماعيلَ من الرٌّيادة في هذا الحديث من ظريق إبراهيم المخزوميّ عن سعيد اقبي عن أبي 
هريرة: وكان جعفر تب المساكين ويجلس إليهم ويُحدَّئْهم ويحدّئُوتّه» وكان رسول الله كه 


)١(‏ العُقبة: التوبة» أي: نوبة رُكويه. 
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يكزيه أب المساكين. قلت: وإبراهيم المخزوميّ: هو ابن الفضلء ويقال: ابن إسحاق المخزوميّ» 
مَدَنِ ضعيف ليس من شرط هذا الكتاب. وقد أورّدت هذه الزّيادة في المناقب عن التَرِمِذَيٌّ» 
وهي من رواية إبراهيم أيضاء وأشارٌ إلى ضعف إبراهيهم". .. 

قال ابن المنيّر: مُناسَبة حديث أب هريرة للتّرجمة أنَّ الحَلوَى يُطلّق على الشَّيء الخلو 
ولمعا كات الحكة ركون فيوااغانا القسل ».ةك ححا خض بحا ده فيحن ركس تاشت 
الليوقت: 

قلت: إذا كان وَرَدَ في بعض طرّقه العَسَّل”" طابّق التّرّجمة لأئها مُشتّمِلة على ؤِكْر الحلوّى 
والعسّل معاء فيُوْحَذْ من الحديث أحد رُكتي الَّرّجمة» ولا يُشتَرّط أن يَشتَمِل كلّ حديث في 
الباب على جميع ما تصَمّتته الرّجمة بل يكفي التّوزيع» وإطلاقٌ الحَلوَى على كل شيءٍ حُلّو 
خلافٌ العف وقد جَرَّمَ الخطَابن بخلافه ى) تقدّم فهو المعتمّد. 

قوله: (فتَشْيَةٌ » يده عياض بالشين المعجّمة والفاء. ورَجَحَ ابن التين أنه بالقاف» لذن 
معنى الذي بالفاء أن يَشْرّب ما في الإناء ى) تقدّمَ» والمراد هنا: أئَّم لَعِقوا ما في العُكّة بعد 
أن قَطّعوها ليتمكّنوا من ذلك. 

0م- باب الدّبّاء 

047- حدّئنا عَمْرو بن عل حدّئنا أزْهرٌ بِنُ سعد, عن ابنٍ عَوْنِء عن ثُامةٌ بن أنس؛ 
عن أنس: أنَّ رسول الله يك أتى مَوَْ له حاطأ فأنِيَ بدُبَاءِ فجَعَلَ يأكله. فلم أزّل أَحِيّهِ من 
رأيتٌ رسولٌ الله يك يأكله. 

قوله: باب الدّبّاء ذكر فيه حديث أنس في قصّة الخيّاط من طريق ثُوامة عن أنس» وقد 


تقدّم شرحه وضبطه؛ وتقدَّمَت الإشارة إلى موضع شرحه قريباً (0/9). 





.)72755( الحديث عند الترمذي برقم‎ )١( 
كذا احتمل ابن المنير والحافظ ورود ذكر العسل في بعض طرق الحديث ولم يخرجاه؛ فكأنه) لم يقفا عليه‎ )( 
بإسناد صحيح.‎ )١ ٠8/85( وهو عند البيهقى في #اشعب الإيان»‎ 


كتاب الأطعمة باب 4" / ح 5174 ١ه‏ 








وأخرج التَرْمِذيّ”" والنّسائيُ (171) وابن ماجه (7704) من طريق حكيم بن 
جابر عن أبيه قال: دَكَلت على النبىّ يكل في بيته وعنده هذا الذَبّاءء فقلت: ما هذا؟ قال: 
اهذا القَرْعه وهو الدَبّاء تُكثّر به طعامّنا» . 

4 *- باب الرّجلٍ يتكلّف الطعامٌ لإخوانه 

4 ه- حدّئنا محمّدٌ بِنُ يوشف, حدّثنا سفيانُ» عن الأعمّشء عن أبي وائلء عن أبي 
مسعود الأنضاري» قال: كان من الأنصار 56 يقال له: أبو شعيب» وكان له غلامٌ لَحَام فقال: 
اصْبّع لي طعاماً أذعو رسول الله و خامس خمسة دَعَا رسولً الله يَكِةِ خامس خسة فَتَبِعَهم 
رجلٌء فقال النبئٌ يل «إنَّكَ دَعَوْئَنا خامس خمسةٍء وهذا رجلّ قد تَبِعَناء فإن شئتٌ أَؤِنْتَ له 
وإن شعت تَرَكْنتَه). قال: بل أَذِنْت له. 

قوله: «باب الرجل 5-6 الطّعام لإخوانه) قال الكِرماق: وجه لحكل من حديث 
لامي اله غضم قفنت رده عامس شيرق نولك انه زك عمق ونيل إل لحوؤلاك 
ابن التين» وزاد: أ التحديد ينافي البَرَكة ولذلك ل ١‏ تحدّد أ بو طلحة”" حَصَلَتَ ف 
طعامه البّرّكة حتّى وَسِعٌَ العَدَّدَ الكثير. 

قوله: «عن أبي وائلء عن أبي مسعود» في رواية أ 27 سامة عن الأعمّش : حدّئنا شَّقِيق 
وهو أبووانا حدتنا أبوجسعرة: وسيأن بعد انين وعشرينَ بابً 0471). وللأعمّش 
ل ل لل د 
زهَير وغيره [عنه]””" عن أبي سفيان عن جابر مقروناً برواية أبي وائل عن أبي مسعود» وهو 
عُقبة بن عَمْروء وقح في بعض النسخ امتأخرة: : عن ابن مسعود. وهو تصحيف. 

قوله: «كان من الأآنصار رجل يقال له: بو شتيب؟ ل أت ع اسمهء وقد تقنم في أوائل 


.)١51( في «الشمائل»‎ )١( 
لفظة «عنه» وإقظ كين الأصون يوسن )نولا بدهنيا:‎ )( 


6048 


5 باب 4" / ح 494ه فتح الباري بشرح البخاري 
البّبوع (50841) أن ابن تُمَير عند أحمد والمحاملَ رواه عن الأعممشء فقال فيه: عن أي مسعود 
عن أبي شُعَيب. جعله من مُسنّد أبي شعَيبٍ. 

قوله: «وكان له غُلامٌ لَحَام» لم أقفْ على اسمه, وقد تقدَّم في البُبوع )3١81(‏ من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمّش بلفظ: قَصَّابء ومَصَى تفسيزه. 

قوله: «فقال: اصع لي طعاماً أذعو رسولٌ الله يَكلِِ خامسٌ خمسة» زاد في رواية حفص: 
اجعل لي طعاماً يكفي خمسة. إن أريد أن أدعوٌ رسولٌ الله ككل وقد عرّفت في وجهه 
امون يتوق وواية أن أننامة: اجعّل”" لي طُعَيّ وفي رواية جرير عن الأعمّش عند مسلم 
(5/ 238 اصنّع لنا طعاماً لخمسة تَمَر. 

قوله: «فدعا النبيّ يَكِدْ خامسٌ خمسة» في الكلام حذف تقديره: فصّتَمٌ فدّعاهء وصَرَّحَ 
ذلك اق برواية أن :أننانة: ووَقَّمَ في رواية أبي معاوية عن الأعمّش عند مسلم 
(3"8/0) والتَرَمِذيَ )23١99(‏ وساقٌ لفظها: فدّعاه وججلّساءه الذينَ معه. وكأئََّم 


كانوا أربعة وهو خامسهمء/ يقال: خامسٌُ أربعة وخامسٌ خمسة بمعتّى, قال الله تعالى: 


#ثاف أَنَيْنِ © [التوبة:٠4]»‏ وقال: ظتَالِتٌ تَلَدتٍَ © [المائدة:*7]» وفي حديث أبن مسعود”©: 


رابع أربعة. ومعنى «خامس أربعة» أي: زائد عليهم» وخامس خمسة. أي: أحدهم. والأجوّد 
نصب خامس على الحال» ويجوز الرّفع على تقدير حذف. أي : وهو خامسء. أو : وأنا خامس. 
والجملة حينئذ حاليّة. 


قوله: «فتبعهم رجل» في رواية أب عَوَانة عن الأعمّش في المظالم (7557): فاتبَعهو”". وهي 

(1) لفظ الرواية: اصنعء دون خلاف بين رواة البخاريء كا في اليونينية. 

(9) عند ابن ماجه .)١٠١915(‏ ولفظه: «إنَ الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رٌواحهم إلى الجمعات. 
الأول والثاني والثالث» ثم قال: «رابع أربعة: وما رابع أربعة ببعيد). 

(؟) كذا قال الحافظ وتبعه العيني رحمه الله وإنما هو في المظالم كلفظه هناء حسب ما في اليونيتية والقسطلاني 
دون خلاف بين رواة البخاري فيه» بل إن الحافظ ذكره هناك مواققاً لما في اليونينية» فلا ندري كيف وقع 
له ذلك هنا! 


محتادة الأطعمة ياب ١4‏ ة اح أإنقك مع 





بالتشديدء بمعنى َبِعَهمء وكذا في رواية جرير يش معاوية. ٠‏ وكره اموق ممبمزة ة قطع. 
كلت ابن انين في توجيههاء ووّقعَ في رواية حفص بن غياث: فجاء م مَعَهِم رجل. 

قوله: «إن هذا تبعنا'"» في رواية أبي عَوَانة وجرير: «انّبَعَنا بالتشديد. وفي رواية أبي معاوية: 
1 يكن مَعَنا حين دّعوتنا» . 


قوله: «فإن شئتٌ أذِنْت له وإن شت تَرَكْته» في رواية أبي عَوّانة: «وإن شِمْتَ أن يرجع 






١ 


رَجَعْ). وفي رواية جرير: «وإن شئت رَجَعَ)» وفي رواية أبي معاوية | نه انَبَعَنا ولم يكن مع 
حين دَعوتناء فإن أؤنت له دَخَل) . 
.قوله: «بل أَذِنْتُ له» في رواية أبي ) أسامة: لاء بل أن له. وفي رواية جرير: لاء بل 
أذنت له يا رسول الله» وفي رواية أي معاوية: فقد أَذِنّا له» فليتدخل. ول أقِف على اسم هذا 
الرجل في شىء من طرق هذا الحديث, ولا على اسم واحد من الأربعة. . 
وفي الحديث من الفوائد: جوارٌ الاكتتساب بصّنْعة الجزارة. واستعمال العبد فيها يُطيق 
من الصّنائع وانتفاعه بكسبه منها. وفيه مشروعيّة الضيافة وتأكد استحباها لمن عَلَبَت 
حاجته لذلك. وفيه أن مَن صَنّعَ طعاماً لغيره فهو بالخبار ب بين أن يُرسِلّه إليه أو يَدعوّه إلى 





مَنزله. وأنّ من دَعَا أحداً استّحِبٌ أن يَدَعُوٌ معه مَن يَرى من أخضائه وأهل مَالْسَته. 

وفيه الحُكم بالدَليلٍ لقوله: إني عرفت في وجهه الجوع. وأن المعانة 
عَمْرو بن العاص في| أخرجه مسلم (171). وفيه أنَّه كان كله يجوع أحياناً 

10507 م والّريف والكبير دعوةً من دوتهم؛ وأكلهم م ذي الجرفة غير 
الرّفبعة كالجَزّار وأنَّ تعاطيّ مثل تللكٌ الجرفة لا يَضَع قَذْر من يَتَونَى فيها ما : حر 
تبقط يك د تغاطيها شتهادته: ون من صَنّمَ طعاماً لجماعة فليكن على قَذّرهم إن لم يَقدٍ در 











)١(‏ كذا في الأصول. وهو حلاف ما في البونينية: حيث جاء فيها: «وهذا رجلّ قد تبعنا؛ دون حكاية خلاف بين 
رواة البخاري فيهه والظاهر أن ما وقع هنا سبق قلم من الحافظ رحمه الله بعد أن قرأ رواية أي عوانة وجرير 
حيث جاء فيهما: «إِنّ هذا» بدل: «وهذا رجل». 
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أكثر» ولا يَنْقَضُ من قَذْرهم مُسبَئِداً إلى أنَّ طعام الواحد يكفي الاثتّين. 
وفيه أن من دعا قوما متفين بضلة 0 بصِفَةٍ م طَرأ عليهم من لم يكن معهم حيئئز أنّه لا يدل 


7 


في موم الذعوق وإن قال قوم: إل دحل في الفديّة» كي تقدّم أن ججلساء ء المرء شد كاؤدفيا يبد 


إليه. وأنَّ مَن تَطَمَلَ في الدّعوة كان لصاحب الدّعوة الاختيار في حرمانه. فإن دَحَلَ بغير إذنه 


كان له إخراجه. وأنَّ مَن قَصَدَ التطفيل ل يُمّع ابتداءً؛ لأنَّ الرجل تَِعَ النبيّ يل فلم يرد 
لاحتمال أن تطيب نفسٌ صاحب الدّعوة بالإذنٍ له. 

وبنبغي أن يكون هذا الحديث أصلاً في جواز التطفيل لكن يُقيّد من احتاج إليهء وقد 
عه الحتابي فق الخبار الطليك شيعا فبدعةوراتدة نعا: أن الطَّمَييِ منسوب إلى رجلٍ 
كان يقال له: طُّمَيل من بني عبد الله بن غَطَفانء كَشْرَ منه الإتيان إلى الوّلائم بغير دّعوة 
فسمَي : اطنيل:الغراشين» :نشت من انَصَتَ بعد بضكة طقلا ركانث العرب تمق 
الوارشء بشينٍ مُعجّمة» وتقول لمن يَتبَع المذعرٌ بغير دعُوة: «ضَيمَّنَ) بنونٍ زائدة» قال 
الكِرْمانٌ: في هذه التّسمية مُناسَبة اللّفظ للمعنى في التَبعيّ من حيتٌُ إِنَّهِ تابع للضّيفٍِ. 
والنون تابعة للكلمة. 

وَاستُلٌ به على نع استتباع المدُعوٌ غيره إلا إذا علم من الدّاعي الرّضا بذلك. وأن 
المت باكل مسراما» ولعض رين عزن الاتوقيمية فو :للك اقككة توت اله مه لقتلن .اعد 
نمك يحديث اين عدر ته اتن لكل يقير كموة قال سارف تخ قر وهو ديت 
ضعيف» أخرجه أبو داود (2741, واحتّحٌّ عليه الطَُيلَ بأشياء يُوْحَذْ منها تقييد المنع 
بِمَن لا يحتاج/ إلى ذلك من يَتَطَمُلء وبمّن يَتَكَرَّه صاحبُ الطّعام الدّخول إليه. ما قله 
الشَّىءء أو استثقال الدّاخل» وهو يوافق قول الشافعيّة: لا يجوز التطفيل إِلّا لمن كان بينه 
وبين صاحب الذار انبساط. 


5 


وفيه أنَ المذعوٌ لا يَمبَنِع من الإجابة إذا متم ال ب ارلا لاي برع 
وأمّا ما أخرجه مسلم (7077) من حديث أنس: أن فارسيّاً كان طيّبٍ المرّق م صَنَمَ للنبييّ يكل 
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طعاماً ثم دّعاه» فقال النبي يل: «وهذه؟!» لعائشة. قال: لاء فقال النبي يكلةِ: «لا» فيجاب 
عنه بأنَّ الدّعوة لم تكن لوليمة» وإِنَّا صَنَمَ الفارسييٌ طعاماً بقَدْرٍ ما يكفي الواحد, فَحَتْيّ 
إن أَذِنَ لعائشة أن لا يكفي النبىّ يِه ويحتمل أن يكون القّرق أن عائشة كانت حاضرة . 
عند الدّعوة بخلاف الرجل» 5 للدّاعي أن يدعو حَحواصٌ المدعوٌ معه ك) 
فعل اللَّحَام بخلاف الفارسيّء فلذلك تدم من الإجابة لّا أن يَدُعوّهاء وخبّر الداعي في 
الرجل الذي طرأ”"» أو علم حاجة عائشة لذلك العام بعينه» أو أَحَبّ أن ره 
لأنّه كان موصوفاً بالجَودة ولم يَعلّم مثله في قصّة اللّحَام. ظ 

وأنًا قضّة أي طلحة حيثٌ دَعَا النبيّ يل إلى التصيدة كما تقدَّم في علامات النبرّة 0001/0 
فقال لمن معه: «قوموا» فأجاب عنه المارّريٌّ أنّهِ يحتمل أن يكون عَلِم رضا أبي طلحة فلم 
يُستأذنه» ولم يعلم رضا أبي شُعَيبٍ فاستأدّنه» ولأنّ الذي أكَلّه القوم عند أبي طلحة كان م 
حرق الله فيه العادة لنبيّه يِه فكان جل ما أكلوه من البَرّكة التي لا صَنع لأبي طلحة فيهاء 
فلم يف يَفتَقِر إلى استئذانه. أو لأنّه لم يكن بينه وبين القَصَّاب من الموّدّة ما بيته وبين أبي طلحة. 
أو لأن أبا طلحة صَنَمَ العام للنبيّ يخ فتَصرْفَ فيه كيف أراده وأبو شُعَيبِ صَتْمَه له 
ولنفيه وللدلك عد بدو م ليكون ما يَفضل عنهم له ولمياله ثلا واطلع الي 4 
على ذلك فاستأدّنه لذلك. لأنَّه أ خبَرٌ بها يُصلح نفسّه وعياله. 

وفيه أنّهِ ينبغي لمن استُوذْنَ في مثل ذلك أن يأدَّنَ للطارئ كا فعل أبو شعَيب وذلك 
من مكارم الأخلاق» لفل سمع الحديث الماضي: «طعام الواحد يكفي الاثنين) (0895), 
أو رَجا أن يَعْمٌ الزائدَ بَرَكة النبيّ يك وإنَّا استأدّنه النبيّ يكل تطييباً لنفينه» ولعلّه عَم أنه 
ليمت الطار: 1 ا 5 

وأا توق الفارمي في الإذن لعائشة ثلاثاً وامتناع النبيّ يكل من إجابته فأجاب عياض 
أنه لعلّه إِنَّ) صَنَمّ قَدرَ ما يكفي النبيّ بك وحدّه وعلم حاجته لذلك» فلو تَبعَه غيره لم يَسُدَ 


)١(‏ قوله: «وخيّر الداعي في الرجل الذي طرأ» سقط من (س)» وهو ثابت في الأصول. 
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حاجته. والنبي يك اعتَمَدَ على ما أَلِفَ من إمداد الله تعالى له بالبَرّكة وما اعتادّه من الإيثار 
على نفسه» ومن مكارم الأخلاق مم أهله» وكان من شأنه أن لا يُراجَع بعد ثلاث”", فلذلك 
رَجَمّ الفارميّ عن المنع. 

وفي قوله ككِ: «إنّهِ انبَعَنا رجل لم يكن مَعَنا حين دعَوتنا» إشارةٌ إلى أنَّهِ لو كان معهم 
حالة الدّعوة لم يِحتَجْ إلى الاستئذان عليه. فيُْحَذ منه أن الدّاعي لو قال لرسوله: ادع فلانا 
وججلّساءه. جارٌ لكلّ مَن كان جليساً له أن يضر معه؛ وإن كان ذلك لا يُستَحَتٌ أو لا 
يجب حيث قلنا بوجوبه إلا بالنَّبِينِ. 

وفيه أنه لا ينبغي أن يُظهر الدّاعي الإجابةً وفي نفسه الكراهة لثلّا يُطعِم ما تَكرّهه 
سه ولا يجمع ين الزيا والبُخل وصقّة ذي الوجّينء كذا اسدلٌ به عياض. تعد 
شيخنا في «شرح التَرْمِذيّ» بأنّهِ ليس في الحديث ما يدل على ذلكء بل فيه مُطلّق الاستئذان 
والإذن» ولم يُكلّفه أن يَطّلِع على رضاه بقلبه. قال: وعلى تقدير أن يكون الدّاعي يكرّه ذلك 
في نفسه فينبغي له مجاهدة نفسه على دفع تلكٌ الكراهة. وما ذكره من أنَّ النّْس تكون 
ذلك طية ل تنك أله أولة لكن النبى الى سباق ده القمّةةذلفه كانه اخنو من غير 
هذا الأفيق و التعني عليه وض لاله مساق تاق عن تنا عله نمو بحار يض انانب وليبين 
ذلك فيه. 

وفي قوله يل إن انَبَعَنا رجل» فأمِبَمّه دوا لهذت محم انلا كير خا 
الرجل» ولا بد أن يَنضَ نض إلى هذا أنه اطَلَّ على أن الدّاعي لا يردَهء ولا فكان يَتَعيّن في 
ثاني الخال فيتحصل كسر خاطره. وأيضاً قفي رواية لمسلم (7؟ 28/١‏ ١ن‏ هذا 
انَبَعَناه", ويجمّع بين الرُوايتِنٍ بأنّه/ أبِيَمَه لفظاً وعيّته إشارة» وفيه نوع رفق به 


بحسب الطاقة 





(1) لما أخرجه أحمد )١58754(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به» فإذا 


أمرنا الثالثة لم ُراجعه. وإسناده صحيح. 
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تنبيه: وَقَعَ هنا عند أبي ذرٌّ عن المَسَتَمَلَي وحده: قال محمّد بن يوسف _- وهو الفْرَبِريٌ”''- 
سمعت محمّد بن إسماعيل - هو البخاريّ - يقول: إذا كان القومٌ على المائدة فليس لهم أن 
يُناولوا من مائدة إلى مائدة أخرّى؛ ولكن يُناول بعضهم بعضاً في تلك المائدة أو يَدَعُوا(". 

اق كوا وكأنّه استَتبَط ذلك من استئذان النبيّ يق الدّاعيّ في الرجل الطارئ» ووجه 
ظ أخزه منه أن الذين دعوا صارٌ لهم بالدغوة عموم م إذنٍ بِالتَصَهٌ ف قْ الطّعام المدعوّ إليه؛ 
بخلاف من م يدع فيل مَن وضع بين يديه النّيء مله من دعي له وير النّيء الذي 
وَضِعَ بين يَدَي غيره مَنزلة مَن لم يدع إليه «وانال من رتك مل لاسن الكزق تيه 
على ذلك. 

ه*- باب من أضاف رجلاً» وأقبل هو على عمله 

ه- حدَّئني عبدٌ الله بن مُنير» سمع النَْس أخبرنا ابنُ عَوْنِ قال: أخبرني ثّامة بن 
الا 0 ل 
على غلام له خَيَاطٍ فأناه بقَصْعَةٍ فيها طعامٌ وعليه دُبَاك فجَعَلَ رسولٌ الله يك يتب يتب 
قال: فلم زارث ذلك حقلت المقدون بتي قال فأقبَل الغلامٌ على عَمَلِ. 

قال أنسٌ: لا أزال أُحِبّ ادبا بعدّما رأيثُ رسول الله يكل صَنَمَ ما صَنْعٌ. 

قوله: اباب تن أضات رجلاء وأقبل هو على عَنملهء أشار بهله الترجمة إلى أنه لا يت تحتو عل 
الدّاعي أن يأكل مع المدعو. 

| وأورد فيه حديث أنس في قصّة الخيّاط» وقد تقدّم شرحه مُستوق (0014). وه 
الإسماعيلٌ بِأنْ فوله: «وأفْيَّلَ على عَمَله ليس فيه فائدة» قال: وإنَّا أراد البعخاري إنداةة 
من رواية النُضر بن شمَيلٍ عن ابن عَوْن. 

قلت: بل لجيه فائدة» ولا مانع من إرادة الفائدتين الإسناديّة والمتنيّة ومع امراب 


د 2 


(1) تحرف في (س) إلى : الفرياي» وإنيا الغريابي شيخ الببخاري» وآما تلميذه فهو الفرئري. 
00( سينقل البخاري قبل الحديث (7594: 60) هذا الكلام عن ابن المبارك. 
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الإساعيلّ بغرابة الحديث من حديث النّضرء فإنَّ) أخرجه من رواية أزمّر عن ابن عَوْنء 
فكأنّه لم يقع له من حديث النضر”". وقال ابن بَطَّالٍ: لا أعلم في اشتراط أكل الذّاعي مم 
الضّيف إلا أنه أبسَطُ لوجهه. وأذمّبُ لاحتشامه فمَن فعل فهو أبلّْ في قِرَى الضّيف 
ومن تَرَكَ فجائز» وقد تقدَّم في قصّة أضياف أبي بكر أنَّم امتّّعوا أن يأكلوا حتَّى يأكل 
معهم وأنّه أنكرٌ ذلك”". 
51 باب المَرَق 

- حدَّثنا عبد الله 0 
سمعٌ أنس بنّ مالك: بوي ل َقَرّبَ 
شَعِيرِ ومرّقاً فيه دُباءٌ وقَدِيدٌ فرأيت رسول الله يك يبع الده بَاءَ من حَوالي اي 
أَحِبُ الدباءَ بعد يومئذ”" 

قوله: اباب المَرّق» أورّدَ فيه حديث أنس المذكور قبل» وهو ظاهرٌ في) تَرَجَمَ له. قال 
بن التين: في قصّة الخيّاط روايات فيا أحضر: ففي بعضها قرب مر وني بعضها قديداً. 
وفي أخرى خب كع وفي أخرى تريداً. قال: والزيادة/ من الثقة مقبولة. 

قال التاووديّ: وان كان ذلك لأكبم ل يكونو ايكون فيل الراوي عندما يمدت عن 
كلمة» يعني ويحفظها غيرٌه من الثقات فيَعتود عليها. 

قلت: ريات ناجل وجا اليب بوبالك 410 :'٠‏ فَقَرّبَ خبز شَعير ومَرّقاً 
فيه دُبّاٌ وقديدٌ. فلم يََنّها إِلّا كر التُريد. 

وفي خصوص التّنصيص على المرّق حديث صريح ليس على شرط البخاريٌ» أخرجه 
النّسائٌ (ك1107) والتَرَمِذيّ (187) وصَحَحَهء وكذلك ابن حِبّان (515و514و077) 


() أخرج أبو عوانة الحديث (87375) عن الفضل بن عبد الجبار المروزي» عن النضر بن شميل» به. 


(؟) سلف برقم (507) و(8041). 
(؟) ضبطت ميم ل ل ل 
العربية» وقد قرئ بها قوله تعالى: تإوَمنْ جِرْي يَوميفٍ 4. 
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د «وإذا طَبَحت قِذْراً فأكثر مَرَّقتهه واغرف لحارك منه). وعند أحمد 
(8665) والبرازا" من عديق سان تنوه وق النات عن جائر فق داك الطويل فى ضفة 
الحجّ عند مسلم )١714(‏ وأصحاب «السّئن)”": ثم أَحَدَ من كل بَدَنة بَضَعَةَ وججعآت في 
قدر وطْبحّتء فأكلَ رسول الله يك وعَللّ من لحمها وشّربا من مَرَقِها. 

/الا- باب القديد 

/53 م ل ا سحاقٌ بن ء عبد الله عن أنس #ك» قال: 
رأيثُ الببيّ يه أَنِيَ ِمَرَقِ فيها دُبَاءٌ وقَدِينٌ فرأيثه يَتبّعٌ الدْبَاء يأكُلّها.. 

ه- حدّثنا قييصة حدّئنا سفيان عن عبدٍ الرَّحمنٍ بن عابس» عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: ما فعَلّه إلاني عام”" جاع الناسٌء أراد أن يُطْعِمَ العَنِنُ المي وإن كنا نرقم 
الكراعَ بعدّ حمس عَشْرة وما شَبعَ آل محمد يكل من حب بر مأدوم ثلاث 

قوله: «باب القديد) ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيه 0-008 ما فعَله 
إلا في عام جاع الناسٌء أراد أن يُطعم الغنيٌ الفقيرَ» الحديث. 

قلت: وهو مختصر من حديثها الماضي في «باب ما كان السّلّف يدَّخْرونَ) وقد تقدّم قريب 
7 وأوّله سؤال التابعي عن النهي عن الأكل من للحوم الأضاحيّ فوق ثلاث» فأجابت 
بذلك: فيُعرّف منه أن مرجع الصَمير في قوها: «ما فعَلّه) إلى النَّهَي عن ذلك. 


4 -باباتوناول أركلم إل سانب عل للالناقينا 


و 


قال ابن المبارَك: لا بأسَ أن يُناول بعضهم قا ولا يُناولٌ من هذه المائدة إلى مائدة 


1١ 
لي جات‎ 


.)١9٠51( كيافي ١كشف الأستار»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود »)١4٠00(‏ وابن ماجه (/710)» والترمذي ))8١0(‏ والنسائي في «الكبرى» (51757). 

معي وار ال كن 0 إلى مبني» وبالكسر على الإعراب» وهما وجهان في 
العريية كيا بيناه قريباً. 
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ه- حدّّئنا إسماعيل» قال: ل: حذي ماله عن إسحاق بن عدا بن أي قلح أنه 


م 


سممٌ أنسٌ بنّ مالك يقول: إن حاطأ دعا رسولٌ الله يكل طعام صَدَعَه قال أنس : فذهبت هببٌ ممّ 
رسو الله يل إلى ذلك الطّعام؛ قرب إلى رسول الله يك ُبزاً من طعي وعزقاً فيه دب 
وقَدِيكء قال أنس: فرأيثُ رسول الله يكبم الدَبَاء من حَوْلٍ الصَّحْفةِ فلم أرّل حت الدب 
من يومئظ. 

وقال ثهامةٌ: عن أنس: فجَعَلْتُ أجْمَعُ الدباء بيني 

قوله: «باب من ناوّلٌ أو قَدّمَ إلى صاحبه على المائدة 5 قال ابن المبارَك: لا بأس أن يُناول 
بعضهم بعضاء ولايُناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرَّى) تقدّم هذا المعنى قريب والأثر فيه عن 
ابن المبارّك موصول عنه في كتاب «البرً/ والصلة» له. 

ثم ذكر فيه حديث أنس في قصّة الخيّاط وفيه: وقال ثّامة عن أنس: فجَعَلتُ أجمع 
ادناه وين يديهم و عَيله: قل ابن فتن عر ثّامة (0810)» وقد تقدّم في «باب من تنب 
حَوالَ القٌقصعة» (/07) أن في رواية ميد عن أنس افكعلت عه ناد سه وهوالمطابق 
للتّرجمة. لأنّهِ لا فرق بين أن يُناوله من إناء إلى إناء'" أو يَضْمّ ذلك إليه في نفس الإناء الذي 

قال ابن بَطَّالٍ: إِنَّ) جارٌ أن اول بعضهم بعضاً في مائدة واحدة, لأنَّ ذلك اللّعام 0 
لهم بأعيانهم. فلّهم أن يأكلوه كله وهم فيه شُرّكاءء وقد تقدّم الأمر بأكل كل واحد مما 
يليه'"» فمّن ناوّلٌ صاحبه مما بين يديه فكأنه آثَرّهِ بتصيبه مم ما له فيه معه من المشارّكة. وهذا 
بخلاف مَن كان على مائدة أخرىء فإنّهِ وإن كان للمُناولٍ حَق فيا بين يديه لكن لا حت 
للآحرٍ في تناوّله منه إذ لا شّركة له فيه» وقد أشارٌ الإسماعياك إلى أن ن قصّة الخيّاط لا ححّة فيها 
مواز المناوّلة» لأنّه طعام تخد للنبيّ ييه وقُصِدَ بهء والذي جمَمَ له الدبّاء بين يديه خخادمه» يعني 


في سي 


فلا ححجّة في ذلك لجحواز مُناوّلة الضيفان بعضهم بعضا مُطلَقاً. 


() قوله: إلى إناء؛ سقط من (س). 
(0) الحديث رقم (/071/1). 


كتاب الأطعمة ظ باب 9-.: /رح ١.41ه-141ه 6١‏ 





8 باب القِنّاء بالرّطَب 

- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله» قال: حدّثني إبراهيمُ بِنُ سعد عن أبيه» عن عبدٍ الله 
ابن جعفر بن أبي طالب رَضِيَ الله عنهماء قال: رأيتُ النبيّ كل يأكل الرّطَبَ بِالقنَاء. 
[طرفاه في: / 5 25 54 5 0] 

قوله: «باب القِنّاء بالرّطَب» أي: أكُلهما معأء وقد تَرجَمَ له بعد سبعة أبواب: «الجمع 
م اللرين؛ (6559). ظ 

قوله: ١عن‏ أبيه؛ هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوّف» من صغار التابعين» 
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب من صغار الصّحابة. ظ 

قوله: «رأيتٌ النبىّ يل يأكل الوطّب بالقنّاِ؛ قال الكِرْمانيٌ: في الحديث أكل الرّطَب 
بِالقنَاءِ والبّرّجمة بالعكسء وأجاب بأنَّ الباء للمُصاحبة أو للمُلاصّقَةء فكل منهما مُصاحب 
للآخر أو مُلاصق. 0 0 ظ 

قلت: وقد وَقَعَت النّرجمة في رواية الّسَفِيٌ”" على وَفْق لفظ الحديث» وهو عند مسلم 
)3١ 40‏ عن يحيى بن يحبى وعبد الله بن عَوْنْ جميعاً عن إبراهيم بن سعدء بسندٍ البخاريّ 
فيه بلفظ: يأكل القثّاء بالدّطب. كلفظ النَّرّحمة» وكذلك أخرجه التَّرْمِذَيّ (1845). وسيأتي 
الكلام على الحديث في «٠باب‏ الجمع بين اللّونَينِ) . 

4 باب 

01- حدَّئنا مُسدَّكٌ حدّئنا ناد بن زيده عن عباس الجُرَيرِيَ» عن أبي نان قال: تَصَيْتُ 
أبا هريرةً سبع فكان هو وامرأته وخادمٌه يَعتَقِبِونَ اللَيلَ أْلاثاً: يُصَلِ هذاء ثم يوقِظ هذا. وسمعته 
يقول: قَّسَمْ رسولٌ الله يكِينَ أصحابه تَمْرا فأصابني سبعٌ تَمَراتِه إحداهُنٌ حَشَفة. 
)١(‏ كذا قَصَر الحافظ نسبة ذلك للنسفيء مع أنه جاء كذلك في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري. 


وقد جاء في نسخة خطية عندنا مقروءة على أبي على الصَّدفٍء برواية أبي ذر ال هروي عن شيوخه الثلاثة: باب 
. اتنثا بالرطبء كالذي وقع للكرماني والحافظ» فالظاهر أن الذي في النسخة اليونينية مقلوبٌء والله أعلم. 


4ه 
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11م حدّثنا حمّدُ بِنُ الصّبَاح, حدّئنا إساعيل , بنّ زكري عن عاصم» عن أبي عثمان. 
عن أبي هريرة ذاه قَسَمَ النبيّ يك ينا تَمْرأه فأصابني حمس تَمَراتٍِ: أربعٌ هر وحَشَفةٌ ثم رأيتٌ 
الحشَّفةَ هي أسَدّهْنَ لِضِرِسِي. 

قوله: «باب» كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة» وسقط عند الإسماعيلي» فاعتّرض بأنه 
ليس فيه للرّطب والقثاء ذكر./ والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وّحدهء أو لنوع منه. 

وذَكّر فيه حديثٌ أبي هريرة: قَسَم رسولٌ الله يك قرأء فأصابني سبعٌ تَمَراتء إحداهن 
حَشّفة. وهو من رواية عباس الجرّيري عن أبي عثمان التّهدي. عنه» وقد تقدم قبل بثمانية 
أبواب »)241١(‏ ثم ساقه من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان بلفظ: فأصابني حمس 
تَمّرات: أربع عَرٌّ وحَسّفة. 

قال ابن التّين: إما أن تكون إحدى الروايتين وَهمء أو يكون ذلك وَقَع مرتين. قلت: 
الثاني بعيدٌ لاتحاد المخرج. 

وأجاب الكرماني بأن لا مُنافاة» إذ التتخصيص بالعدد لا ينف الزائد. وفيه نظرء وإلا 
لما كان لذكّره فائدة» والأؤلى أن يقال: إن القسمة أولاً اتفقت خساً خمساًء ثم فَصَلّت فَضلةٌ 
فقسمت ثنتين ثننين» فذّكّر أحدٌ الراوين مُبتداً الأمر والآخبٌ مُنتهاه. 

وقد وقع في الحديث اختلافٌ أشدٌ من هذاء فإن الترمذي (1474) أخرجه من طريق 
شعْبة» عن عباس الجُريري بلفظ: أصابهم جوعٌ فأعطاهم النبيّ بك مره تمرة. وأخرجه 
النسائي (ك1598) من هذا الوجه بلفظ: قسم سبع تَمّرات بين سبعةٍ أنا فيهم» وابن ماجه 
(5150) وأحمد (07475) من هذا الوجه بلفظ: أصابهم جوعٌ وهم 5 فأعطاني النبيّ 
سبع تمرات لكل إنسان تمرة. وهذه الروايات متقاربة المعنى» ومخالفة لرواية حمّاد بن 
زيد عن عباسء وكأنها رَجَحَت عند البخاري على رواية شُعْبَة فاقتصر عليها وأيّدها 
عاقيا ا 

قوله في الرّواية الأولى: ١ض‏ تَضَيّفْت) بضادٍ مُعجّمة وفاء» أي: والثانة ضيفا. 
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. وقوله: اسبعاً» أي: سبع لَيالٍ. 

قوله: «فكان هو وامرأته) تقدّم تنا را 2 بضم الموحدة وسكون المهمّلة - بنت 
عَزوانَ بفتح العّين المعبمة وسكون الزّايء وهي صحابيّة أخت عُتبةَ الصّحايّ الخليل 
أمير البصرة. 0 

قوله: «وخادِمّه) لم أقِف على اسمها. 

قوله: ايَعتَقِبونَ) بالقاف» أي: يتناوبون قيام اللّيل. 

وقوله: «أثلاثاً» أي : كلّ واحد منهم يقوم ثُلْث اللّيل» فمن بد إذا فَرَعٌّ من تُلئه أيقَظ 
الآخر. 

قوله: «وسمعْته يقول» القائل أبو عثان النَهُديّ» والمسموع أبو هريرة. ووَقَعَ عند أحمد . 
57 ) والإساعيلّ في هذه الرّواية بعد قوله: ثم يوقظ هذا: قلت: يا أب هريرة» كيف تصوم؟ 
قال: أما أنا فأصوم من أوّل الشَّهِر ثلاثء فإن حَدَتَ لي حَدَتٌ كان لي أجرٌ شهر. قال: 
وسمعته يقول: قَسَم... وكأنّ البخاريّ حَدَّفَ هذه الزّيادة لكَويها موقوفة. 

وقد أخرج مبذا الإسناد في الصلاة التّحريض على صيام ثلاثة أيام من كل شهر مرفوعاً 
(117)» وأخرجه في الصيام )١1981(‏ من وجه آخر عن أبي عثمان» وهو السَّبّب في سؤال أبي 
عثمان أبا هريرة عن كيفيّة صومه يعني من أيِّ الشّهر تصوم الثلاث المذكورة» وقد سَبَقَ 
بيان ذلك في كتاب الصيام. ظ 

قوله: بو 00 عجّب إِلي 

منهاء الحديث . وقد تقدّم شرحه هناك. ظ 

قوله في الرواية الثانية: «أربعٌ تَمُرٌ) بالرّفع والتّنوين فيههاء وهو واضحء وفي رواية: أربع 
تمرةٌ بزيادة هاء في آخره أي: كل واحدة من الأربع تمرة» قال الكِرْمانيٌ: فإن وَقَعَ بالإضافة 
والجرٌ فشاذً على خلاف القياس.ء وإنَّ) جاء في مثل ثلاث مئةٍ وأربع مئةٍ. 


قوله: اوحشّفةا بمُهمَلةٍ م مُعجمة 4 مُعجّمة مفتوحَتَنٍ ثم فاء؛ أي : رديئة» والحسّف: 55-5 
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وذلك أن تيبس الرَّطَبة في التخلة قبل أن يَتَنامَى”" طِيبُّهاء وقيل لها: حَسّفة» ليُبسهاء وقيل: 
مُراده صلبة» قال عياض: فعلى هذا فهو بسكونٍ الشين» قلت: بل الثابت في الرُوايات 
بالتتحريك. ولا مُنافاة بين كونها رَديئة وضلبة. 

تنبيه: أخرج الإسماعيلَ طريق عاصم من حديث أب يَعْلى!" عن محمّد بن بَكَارٍ عن 
إسماعيل بن زكريًا بسندٍ البخاريّ فيه» وزاد في آخره: قال أبو هريرة: إِنَّ أبكّل الناس من 


بَخْل بالسّلامء وأعجَز الناس من عَجَرَ عن الذعاء. وهذا موقوف صحيح عن أب هريرة» 


وكأن البخاريّ حَدَّفَه لكَونه موقوفاء وَلِعَدَم تَعلّقه بالباب. وقد رُويَ مرفوع””, والله 
اع 

وقول الله تعالى: «وَهُرَىَإِليِكِ جنع النَخَلوَ تَسَّاقَط عَليِكِ رطا جَنينًا © [مريم: 5 1]. 

7 - وقال محمد بِنُ يوسُف» عن سفيانَ» عن منصور ابن صَفِيَك حدَّئي أمّي» عن عائشة 

ً الوه ه‎ ٠ مكيأاق‎ 1 7 2 0 ٠ 
رضي الله عنهاء قالت: تُوفيَ رسول الله يَكِْ وقد شّبِعْنا من الأسودين: التمر والماء.‎ 

57 85ه6- تحدثتا سعيد د أبي مريج» حدّثئنا أبو عُسَانَ قال: حدّثنى أبو حازم عن إبراهيم 
ابن عبدٍ الرّحمن بن عبدٍ الله بن أبي رَبيعة عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء قال: كان 
بالمدينة يمودي» وكان يُسلِمُني في تَمْري إلى الجذاد. وكانت لجابر الأرضٌ التي بطريقٍ رُوْمَة 
َجَلَسَتْ فكَل عاماًء فجاءني اليهوديٌ عند الجدَّادٍ ول أَجِدَّ منها شيئاء فجَعَلْتٌ أستنظِره إلى 

ع 5 و 
قابل» فيأبى» فأخيرَ بذلك النبئّ يكل فقال لأصحابه: امشو | نَسْتَنظِرٌ لحابر من الهو دي . 
فجاؤوني في تَخْلٍ فجَعَلَ النبي يِه يُكلّمُ اليهوديً» فيقول: أبا القاسم لا أنظُِه : فلمًا رَأَى 
(؟) وهو في «مسند أبي يعلى» (51149). 
(6) أخرجه مرفوعاً الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» ص77 والطبراني في «الدعاء» (50)» والبيهقي في 
(الشعب» (/81/51). وأخرجه موقوفاً محمد بن فضيل في «الدعاء» (55).» وابن حبان (/559)) وصحّح 
الدارقطني في «العلل» (5 777) الوقف. 
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النبيٌ يك قام فطاف في النّخْلِ ثم جاءه فكَلّمَهه فأبّى, فقّمْتُ فجنْتُ بَلِيلٍ رُطَبِ فوَضَعْتهِ بين 
يَدَيِ النبيّ كلد فأكلء ثم قال: «أينَ عَرِيشُكَ يا جابر؟» فأخباته. فقال: «افرَش لي فيه) 
ففَرَ شته كل فزقك ف سق ٠‏ فجته بمبْضةٍ أخرى» فأكلّ منهاء : لم قام فكَلّمَ اليهودي؛ 
فأبَى عليه فقامَ في الرّطاب في النَخْلٍ الثانية» ثم قال: «يا جابر بذ واقض» فَوَقَفَ 0 
فحَدَّدْتٌ منها ما قَضَيه لي ا و ته فقال: «أشهّد 
أن سول اللّه) . 
عُروش وعَريش: : بناع. وقال ابن عباس : ل معروشَلتِ ما يعرش من زم وغير ذلك. 
يقال: عُروشُها: أبنِيتها. 
قوله: «باب الرُطَب والتّمْرا كذا للجميع فيا وقفتٌ عليه إِلَّا ابن بَطَالِ ففيه: «باب الرَطّب 
الما وَقَحَ فيه بموحدةٍ بَدَل الواو» ووَقَمَ لعياض في باب (ح ل)” أن في البخاريّ: «باب 
أكل التّمر بالرّطّب» وليس في حديتي الباب ما يدل لذلك أصلا. 
قوله: «وقول الله تعاِ ىى: © وَهِرَىَ ِلك يجذع الحو» الآية وو يد در ميد من 
يق شَقِيْقَ بن سَلَمَةَ قال: لو علم الله أن شيئاً للنمّساء خيدٌ من الرّطَّب لأمرٌ مريم به. 
ومن طريق عمْرو بن ميمون قال: ليس للنمّساءِ خير من الرّطَّبٍ أو التّمرِه ومن طريق 
الرّييع بن تيم قال: ليس للنْفّساءِ مِثلُ الطب ولا للمريض مثل العَسّل. أسانيدها 
وأخرج ابن أبي حاتم”" وأبو يَعْل (455) من حديث عل رفعه» قال: «أطعموا نساءكم 
ولد لرّطَبَ» فإن لم يكن رُطَب فتّمره وليس من الجر شجّرة أكرّم على الله من شّجّرة نزلت 
تحتها مريم» وف إسناده ضعف. ظ 
وقد قرأ الجُمهور اتَسَاقَط) بتشديد السّينء وأصله: تتُساقط» وقراءة حمزة وهي رواية عن 
)١(‏ كذا في (أ) و(ع) وا وأشير في (أ) للحاء بإشارة إهمال» والصحيح أن هذا قاله القاضي عياض في 
«المشارق» 15١/1١‏ في باب (ج ل). - 
(0) في «تفسيره» /1/ .١1٠5‏ 
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أن عجرو اكليف على حذف إحدى التاءين» وفيها قراءات رو في الشّواذٌ”". ثم ذكر 

الأوّل: حديث عائشة: 

قوله: «وقال محمّد بن يوسّف» هو الفِريابيَ شيخ البخاريّ وسفيان: هو الُوريّ» وقد 
ندم الحديث وشرحه/ في أوائل الأطعمة (011) من طريق أخرى عن منصور: رقيات 
عبد الرّحمن بن طلحة العَبْدَريّ ثم الشَّيبِيَ الحَجبيّ» وأمّه: هي صَفيّة بنت شَيْبةِ من صغار 
الصّحابة. وقد أخرجه أحمد (4977؟) عن عبد الرَّزْاقَء ومن رواية ابن مَهديّ (١580؟)‏ 
كلاهما عن سفيان التُورِيّ مثله. 

وأخرجه مسلم (1/79170) من رواية أبي أحمد الرُبَيريّ”" عن سفيان بلفظ: وما شَبعنا. 
والصَّوابٍ رواية الجماعة» فقد أخرجه أحمد )١5501(‏ ومسلم أيضاً (0 0١/191‏ من طريق 
داود بن عبد الرّحمن عن منصور بلفظ: حين شَّبِعٌ الناس. 

وإطلاق الأسوّد على الماء من باب التغليب» وكذا إطلاق السَّبّع موضع الرّيّء والعرب 
تفل ذلك في الشيئِينِ يَصطّحبان» فتُسمّيهم| معاً باسم الأشهّر منهماء وأا النّسوية بين الماء 
والتّمر مع أن الماء كان عندهم ترا لأنَالوّيّ من لا يحضّل بدون الشَّبَع من الطّعام لمع 
شرب الماء صِرْفاً بغير أكل» لكنّها قَرَنَت بينهها لَعَدَ م التَّمتَع بأحدهما إذا فاتَ ذلك من الآحَر 
عبرت عن الأمرَينٍ الشّبع والرّيّ بعل أحدهاء كم عَبَّرَت عن التّمر والماء بوَصفي أحدعماء 
وقد تقدَّم يء من هذا في اباب مَن أكَلّ حتّى شبِعّ) (081). 

الثاني : حديث جابر. 

قوله: أبو عَسَان؛ هو محمّد بن مُطَرّفء وأبو حازم: هو سَلَّمَةَ بن دينار. 
)١(‏ بل ليست كلها شواذ؛ ففيها قراءة حفص عن عاصم بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين» وقراءة يعقوب 

بالياء على التذكير وفتحها وتشديد السين وفتح القاف, وبها قرأ أبو بكر بن عياش في إحدى الروايتين عنه. 


انظر «النشر في القراءات العشر) .7١8/7‏ 


(؟) ومن .رواية عبيذ الله:الأشجدى أيضا. 
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قوله: «عن راسم بن عدا عن مداه بن ا رَبييعة» هو المخزوميٌ» واسم أبي 
رَبيعة عمّرو» ويقال: ا ركان :15ل عه وعيد اناد بن أبي ربيعة من مُسلمة 
الفتح» وول الجُندَ من بلاد اليمن لعمر» فلم يزل بها إلى أن جاء سنة حَضْر عثمان ليَنضّره. 
فسَقْطٌ عن راحلته فهاتَ» ولإبراهيم عنه رواية في النّسائيٌ» قال أبو حاتم: إِهَا مُرسَلة وليس 
لإبراهيم في البخاريّ سوى هذا الحديثء وأمّه أمّ كُلنوم بنت أبي بكر الصّدّيق» وله رواية 
عن أمّه وخالته عائشة ظ ظ 

قوله: «كان بالمدينة بودي م أقف على اسمه. 

قوله: «وكان يُسْلِفني في تمُري إلى الجذاذا بكسر الجيم» ولو ميال إل تعكية جَمة 
ويجوز إهمالهاء أي: زمن قطع نَمَر النّخلء وهو الصّرام. وقد استشكل الإسماعيلّ ذلك» 
وأشارَ إلى سُّذوذ هذه الدّواية» فقال: هذه القضّة ‏ يعني دعاء النبيّ ل في البّخل بالبَرّكة ‏ 
وؤاها الثقاث المعروقون فين كالشتعل والد عادر مره الدبو 7" موكذا قال ابن التين: الدي 
في أكثر الأحاديث أنَّ الدّينَ كان على والد جابر. قال الإساعيلّ: والسَّلّف إلى الجذاذ مما لا 
يجيزه البخاريّ وغيره» وفي هذا الإسناد نظر. 

قلت: ليس في الإسناد مَن يُنظر في حاله سوى إبراهيم» وقد ذكره ابن حِبّان في ثقات 
التابعينَه وروى عنه أيضاً ولده إسماعيل والزّهْريٌ» وأمًا ابن القَطّان فقال: لايُعرف حاله. 

.وأمًا السَّلَف إلى الجذاذ فيعارضه الأمر بِالسَّلَم إلى أجل معلوم فيَحمّل على أنه له وَقَع في 
الاقتصار على الجذاذ اختصارء أن الوقت كان في أصل العقد معيناً. 

وأمًا الشّذوذ الذي أشارٌ إليه فيَندَفِع بالتعدّد فإنَّ في السّياق اختلافاً ظاهراًء فهو محمول 
على أنه َي برك ني الل المخّف عن والد جابر حتّى وفى ما كان على أبيه من التّمرء كا 
ظ تقدّم بيان طرقه واختلاف ألفاظه في علامات النبوّة (: 2 ثم بر دلاخل اكد 
بجابر فيم| كان عليه هو من الدَّينْء والله أعلم. 


.)717١5(و‎ )؟١11( يعني الحديث السالف عند البخاري برقم‎ )١( 
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قوله: «وكانت لجابر الأرض التي بطريق رُومّة» فيه التفات» أو هو مُدرّجٍ من كلام الراوي؛ 
لكن يَرٌدْهِ ويتعضد الأوّل أن ف ارواية بي نُعيم في المستخرّج» من طريق الرّماديٌ عن سعيد بن 
أبي مريم شيخ البخاريّ فيه: وكانت لي اللأرض التي بطريق رُومة. ورومة بضم الرّاء وسكون 
الواو: هي البئر التي اشئّراها عثمان 5ه وسَبّلهاء وهي في نفس المدينة» وقد قيل: إِنَّ رومة رجل 
من بني غِفار كانت له البئر قبل أن يَشْتَرَيّها عئهان. نُسِبّت إليه. 

وتَقَلَ الكرزْماننٌ أن في بعض الرّوايات: دُومة, بدال بَدَل الدّاء قال: ولعلّها دُومة الجندّل. 
قلت: وهو باطلء فإن دُومة الجتدل لم تكن إذ ذاكَ فحت حتَّى يُمكِن أن يكون لجابر فيها 
أرض”"» وأيضاً ففي الحديث أن النبيّ كك مَسّى إلى أرض جابرء وأطعَمّه من/ رُطْبهاء ونام 
فيهاء وقامَ فبَرّكَ فيها حتَّى أوفاة» فلو كانت بطريق دُومة الجَندّل لاحتاج إلى السَّمَّره لأنّ بين 
ذومة الجَندّل وبين المدينة عشرّ مَراحلء كا بيّنه أبو عبيد الببكريّ. وقد أشارٌ صاحب «المطالع» 
إلى أن رُؤْمة”" هذه هي بثر رومة التي اشئّراها عثمان وسَبَّلْهاء وهي داخل المدينة» فكأنَّ 
أرض جابر كانت بين المسجد النبوى ورومة. 

قوله: «فجَلَسَتْ فكَلٌ عاماً» قال عياض: كذا للقابسيٌ وأبي ذرٌ وأكثر الرّواةء بالجيم 
واللام» قال: وكان أبو مروان بن سراج يُصوّبٍ هذه الرّواية | 1 نه يتضبطها: فجَلَسْتٌ 
أي: بسكون السّين وضِمّ التاء» على أمَّها خاطبة جابر وتفسيره. أي: تأخرتٌ عن القضاء. 

«فْكَل) بفاءِ مُعجّمة ولام مُشّدّدة من التّخلية» أو محَمّفة من الخُلوٌ أي: تأخَر اسلف عاماً. 
قال عياض: لكن ذِكُر الأرض أوَّل الحديث يدلّ على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه. انتهى» 
اقتَى ذلك أن ضبط الرّواية عند عياض بة بفتح السّين المهمّلة وسكون التاء والضّمير للأرض» 


2 


)١(‏ رد العينيٌ على الحافظ في قوله هذا بقوله: هذا الذي قاله باطلء لأنَّ الذي في الحديث بطريق رٌُومة. وهذا 
ظاهر» وأما رواية الدال فمعناها: كانت لجابر أرض كائنة بالطريق التي يُسافر فيها إلى دُومة الجندل» 
وليس معناها التي بدُومة الجندل حتى يُقال: لأنَّ دومة الجندل إذ ذاك لم تكن مُتحتء ودُومة على عشر 
مرا هق المدرية 

(0) تحرّف في الأصول و(س) إلى: دومة. 


كتاب الأطعمة ْ باب 5١‏ 00 46 





000 ة ساكنة» أي: م الا قر ع اناد دوجي تفل 
ل: ووَقَع للأصيك: فحِسّت» بحاءٍ مُهمَلة ثمّ موحٌدة. وعند أبي اليثم : فخاست» 

بعد الخاء المعجّمة ألف. أي: خالّقَت يي وتملهاء يقال: خاسٌ عَهُدُه: إذا خائّه أو 
00 عادته» وخاسٌ الشَّىء: إذا تَيِّرَ. قال: وهذه الرٌّواية أبينها'". 
سوبي يو بي 

اما 0 

رواية الإسماعيل: فخسّت”" عل عاماً. وأظئها بمعجّمة بمُعجمةٍ ثُمّ سين م مَلةَ ثقيلة. وبعدها: ع 

يفتكن وتشديك التحتانة. فكأن الذي وَقَمَ ْ انق بصورة «تَخلا» وكذا «فخلا») تصحيف 

ا 

جعفر - دين أوسا وق ليغا 0ج دقر البطارة فخلا) 

ليس عندي مُقيِّداً - أي: مضبوطاً - ثم قال: ب قلت: وقد تقدّم 

[ قوله: (ولم أجد) بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد الذال”'. 

)١(‏ تصحفت في (ع) و(س» إلى: أثبتهاء وأعجمت في (أ) على الصواب, لأنَّ عبارة القاضي في «المشارق» 
0١‏ :هذه الروايات معلولة غير بيّنة إلا رواية أبي اللهيثم. 

() تحرّفت في (ع) و(س) إلى: فخنست. بزيادة النون. ظ 
ما جاء في هامش اليونينية حيث ضبطت بتشديد اللام وبالجيم» وبذلك ضبطها القسطلًاني ضبط 
حروف: فجلٌّ. وصنيعهم| يوافق النسخة الخطية التي بأيدينا برواية أبي ذر ا هروي» وهي نسخة مقروءة 
٠‏ على أبي علي الصدفي؛ ولم يظهر ضبطها في (ب) و(ع). 

(5) كذا ضبطه الحافظ رحمه الله وتبعه العيني» بكسر اجيم وبالدال المشدّدة, ركان تعتذم عل معنن لقره 


والاجتهاد. بدليل عدم تعرضه) لقوله في الحديث: «منها شيئًاً) فكأنه لم يقع ذلك عندههماء إلا لكان 
صنيعه| خطأء إذ لا يُعرَفٌ مضارع جد بمعنى قطع إِلَّا بضم الجيم» وبذلك ضبط في اليونينية. ش 
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قوله: ١أستنظره»‏ أي : أستمهله «إلى قابلٍ) أي : إلى 0 تانٍ. 

قوله: «فأخير» ؛ بضمٌ ا همزة وكسر الموحٌدة وفتح الرَّاءء على الفعل الماضي المبنيٌ للمجهول. 
ويحتمل أن يكون بضمٌ الرَّاءِ على صيغة المضارّعة والفاعل جابر» وذّكره كذلك مُبالّغة في 
استحضار صورة الحال. ووَّقَمَ في رواية أبي نُعيم في «المستخرّج»: فأخرث. 

قوله: «فيقول: أبا القاسم لا أَننظِرُه» كذا فيه بحذني أداة التّداء. 

قوله: «أينَ عَريشُك» أي: المكان الذي اتحذنهِ في البُستان لتَسَظِلَ به وتقيل فيه. وسيأق 
الكلام عليه في آخر الحديث. 

قوله: «فجثته بِقَْضَةٍ أخرّى» أي: من رُطب. 

قوله: «فقامَ في الرّطاب في التخل الثّانيةً» أئ: المرّة الثانية» وفي رواية أبي ي عَم : فقامَ فطاف. 
بَدَل قوله: في الرّطاب. 


و 


قوله: : ١نم‏ قال: يا جابر ذا فعل أمر بالجذاذٍ «واقض» أ ى: أوف. 

قوله: افقال: أشهّد أن رسول الله» قال ذلك كه لما فيه من حَحَرْق العادة الظّاهر من إيفاء 
الكثير من القليل الذي لم يكن يُظَنّ أنه يوق منه البعض فضلاً عن الكل فضلاً عن أن تَفضْلٌ 
قَضْلة فضلاً عن أن يَفضُلّ قَدرٌ الذي كان عليه من الدّين. 


قوله: «عَرْش”" وعريش: بناءٌ وقال ابن عبّاس: مَعْرُوسَدتٍ 4 ما يُعرّش من الكَرْم 


وغير ذلك. يقال: غغروشها: أبنيتُها؛ نبَتَ هذا في رواية المستّملي» والثقل عن ابن عبّاس في 

ذلك تقدم موصولا في أوّل سورة الأنعام'". وفيه النقل عن غيره بأن المعروش من الكرم: ما 

يقوم على ساق» وغير المعروش: ما يَبسَط على وجه اللأرض. 

)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وضبط في (أ) ضبط قَلَم وكذلك ضبطه العيني في «عمدة القاري» 7٠١١‏ بالحروف. بلفظ 
المفرد» وني (ع): عرّوشء بلفظ الجمع. وفاقاً لليونينية» وكذلك ضبطه القسطلاني بالحروف. وهو الأظهر. 


لوافقته للموضع الذي أشار إليه الحافظ في تفسير سورة الأعراف» حيث وقع لهم جميعاً بلفظ الجمع. 
() بين يدي الحديث رقم (/5771). 
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وقوله: #عرش وعريش: بناء) هو تفسير أبي عبيدة» وقد تقدّم قله عنه في تفسير الأعراف”". 
وقوله: ١عروشها:‏ أبنيتها» هو تفسير قوله: «حَاوِيَة عل عَرُوشِها # [البقرة:1594]» وهو 
| تفسير أبي عُبيدة أيضاً والمراد هنا تفسير عَرْشُ جابر الذي رَقَدَ النبي ل عليهء فالأكثر على أن 
المراد به ما يُستَظلٌ به وقيل: المراد به السّرير. 

قال ابن التين: في الحديث أُنَّم كانوا لا يَلُونَ من دين لقِلّة النَّىء إذ ذاكَ عندهم, وأنَ 


ظ ٠‏ َه 3 7 1 - _ 00 2 2 8 ات 
الاستعاذة من الدَّين أريدَ بها الكثي منه» أو ما لا يد له وفاءً» ومن ثَمَّ مات النبي كَل 


ودرعه رع 1 عل كين ااه لآهله””. وفيه زيارة النبّ يَكِلهِ أصحابه 00 المساتين 
والقيلولة فيها والاستظلال بظلاهاء والشّفاعة في إنظار الواجد غير العَين التي استحجقت 
عليه ليكون أرفقٌ به. 


؟4- باب أكل الجّار ‏ 
4- - حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غياث حدّثنا أبي» حدَّثنا الأعمّشء قال: حدّئني 
مجاهدٌ. عن عبد الله بن عمرٌ رَضِيَ الله عنهماء قال: بينا نحن عند النبيّ يكل جُلوسٌ» إذا َي 
جار تَخْلق فقال النبيّ كلل: «إنَّ من الشّجَرٍ لما بَرَكَتَه كبرَكةٍ ابد عاك الدوض 
التَخْلة فأرَدتٌ أن أقولّ: هي النّْلةُ يا رسول الله ثم الَقّتَ فإذا أنا عاشرٌ عَشَّرة أنا أحدّثُهم. 
5-6 فقال النبيّ علد لهي التّخُلة». 
قوله: «باب ب أكل الجتار) به بضم الجيم تعميدان. ار هريد أن هم ل له 
وقد تقدّم شرحه في كتاب العلم مُستُوفٌ (١1)؛‏ وتقدّم الكلام على خصوص التُرجمة بأكلٍ 
لجار في كتاب الجُبوع (4 3). 
4 - باب العتحوة ظ 
6-- حدّئنا جمْعةَ بن عبد الله» حدّثنا مَرُوان أخبرنا هاشم بن هاشم, أخبرنا عامر بن 


ل ا 
(1) سلف برقم (58417). 


2048 


6048 
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سعد عن أبيهء قال: قال رسول الله وكلله: ١مَن‏ تَصَبِّحَ كلّ يوم سبعٌ نَمَراتِ عَجُوةٍ لم يَضُرّه في 
ذلك اليوم سم ولا سحْرٌ). ْ 
[أطرافه في: 01/74 217/59 4/الاه] 

قوله: "باب العَجُوة» بفتح العين المهمّلة وسكون الجيم, نوعٌ من التّمر معروف. 

قوله: «حدّثنا مّعة) بضم الجيم وسكون الميم «ابن عبد اللّه» أي : ابن زياد بن شدّاد 
السّلَّمِيَ أبو بكر البَلْخيّ» يقال: إن اسمه يحبى وحمعة لقبّء ويقال له أيضا: أخو”" خاقان» 
كان من أئمّة الرّأي أوّلآً ثم صارٌ من أثمّة الحديث. قاله ابن حِبّانَ في «الثقات». وماتٌ سنة 
ثلاث وثلاثين ومئتين» وماله في البخاريّ بل ولا في الكتب السّتة سوى هذا الحديث. وسيأقي 
شرح حديث العجُوة في كتاب الطَّبّ (07/78) إن شاء الله تعالى. 


2 


ار وا و لف قد لد ٍِ ل ا ٍ 
وقوله هنا: (مَن تصبح كل يوم سبع ثمرات» وقع في نسخة الصغانيّ بزيادة الباء في 
وله فقال: (بسبع» . 


؛ - باب القران 

45- حدّئنا آدم حدثنا شَعْبةٌ حدّثنا جَبَلةٌ بن سُحَيمء قال: أصابنا عام سَنَةِ مع ابن 
الْبير فرَرَّقَنا تَمْراء فكان عبد الله بِنُ عمرٌ يَمُرٌّ بنا- ونحنٌ نأكُلٌ - ويقول: لا تُقارنواء فإنَّ 

2 مارت ساس 4ت ص - ع ) سكى سر 7 
النبي وَكةٍ تتى عن الإقران. ثم يقول: إلا أن يَستأذنَ الرجل أخاه. 

قال شعْبة: الإذْنُ من قولٍ ابن عمرٌ. 

قوله: «باب القران» بكسر القاف وتخفيف الرّاء أي: ضَمّ تمرةٍ إلى تمرة لمن أكَلَ مم 
جماعة. ظ 


قوله: ١جْبَلة»‏ بفتح الجيم والموحّدة الخفيفة. 


)١(‏ تحرّف في الأصول و(س) إلى: أبو. وإنما هو أخو خاقان. يعني أخو يحيى بن عبد الله بن زياد. الذي 


يُلقب بخاقان. قاله الحافظً في ترجمته في «تهذيب التهذيب»» حيث نقل عن ابن منده قوله: جمعة أخو 
خاقان. قلنا: وخاقان شيخ البخاري أيضاًء ولهذا قيل له: أخو خاقان. 
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قوله: «ابن سكيم بِمُهِمَلَئَنٍ مُصعْرء كوف تابعيّ ثقة» ما له في البخاريّ عن غير ابن 
عمر رضي الله عنهم| شيء. 

قوله: 0 سَنَةِ) بالإضافة. أئ: 0 فَحْطِء وَوَقَم في رواية أبي داود الطّيالميٌ في 
المُسئله) )5١14(‏ عبن م أصابتنا م 

قوله: ١مَعَ‏ ابن الزْبّير يعني عبد الله لما كان خليفةٌ. وتقدّم في المظالم (5: ؟) من وجه آخر 
عن شُعْبة بلفظ: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق. ظ [ 

قوله: «فرَرَكَنا تَمْراً أي: أعطانا في أرزاقنا تمرأء وهو القَدْر الذي يُصرّف لهم في كل سنة من 
مال الخراج وغيره بَدَل التّقد مر لقلّة النّقد إذ ذاكَ بسبب المجاعة التي حَصَلَت 

قوله: «ويقول: لا تُقارنوا" في رواية أبي الوليد في الشّركة (-146): فيقول: لا تَقَرُنوا وكذا 
لأبي داود الطيالميٌ في (مُسندو). 

قوله: اعن الإثران» كذا لأكثر الكّواة, وقد أوضَحت في كتاب ب ال أن اللّغة الفصحَى 
بغير ألف. وقد أخرجه أبو داود الطَّيالسيٌ (1١؟)‏ بلفظ: القران. وكذلك قال أحمد (/ا7٠ه)‏ 
عن حَجَاجٍ بن محمّد عن شُعْبة. وقال عن محمّد بن جعفر”” عن شّعْبة: الإقران. 

قال القرطبيّ: ووَقَمَ عند جميع رواة مسلم (50540/ :)216١‏ الإقران» وفي ترجمة أبي 
داود (875): «باب الإقران في التّمرا وليست هذه اللّفظة معروفة» وأقرّن من الرباعيّ 
وقَرَنْ من الثلائي؛ وهوالصّواب. 

قال القَدَاء: رن بين احج والععرة. ولايقال: أقرَّنَ. وإنَّا يقال: قرت لِمَا قو عليه وأطاقه. 
ومارة هل واكاك مَمَرِنِينَ # [الزخرف:7١].‏ قال”": لكن جاء في اللّغة: أقرَنَ الدَمُ 
في العرق» أي: كَثْرٌ فيُْحمّل حَمْل الإقران في الخبر على ذلك» فيكون معناه أنه تجى عن الإكثار 
من أكل التّمر إذا كان مع غيره» ويّرجع معناه إلى القران المذكور. 
)١(‏ قبل شرح الحديث (1551). 


(1) وروايته عند مسلم أيضاً برقم .)١6١( )7١54(‏ 
() القائل هو القرطبي» ى| هو واضح في كتابه «المفهم»» حيث صدّره بقوله: قلتٌ. 
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قلت: لكن يصير أَعَمَّ منه. والحنٌّ أنَّ هذه اللّفظة من اختلاف الرّواة» وقد ميّرّ أحمد 
(000) بين مَن رواه بلفظ «أقرَّنَ) وبلفظ «قَوَنَ) من أصحاب ع وكذا قال الطّيالسيُ 
عن شعْبة!2: القِران» ووّقَمَ في رواية السَّيبانٌ 1 الأفرانه تو روانة مب 3 القران. 

.قوله: 5 نم يقول: إلا أن يستَأَذِنَ الرجل أخاه» أي: فإذا أَذِنَ له في ذلك جار والمراد بالاخ 
رَفيقه الذي اسْتَرَكَ معه في ذلك التمر. 

قوله: «قال شعُبة: الإذن من قول ابن عمر» هو موصول بالسّنَدٍ الذي قبله» وقد أخرجه 
أبو داود الطَّيالميٌ في «مُسئّده؛ )3١1(‏ عن شُعْبة مُدرَجِأء وكذا تقدَّم في الشّركة (190؟) 
عن أبي الوليدء وللإسماعيلَ وأصله لمسلم )16١ /7٠١55(‏ كذلك عن معاذ بن معاذ» وكذا 
اخرهة ادن عو يري )وو و34 وش رامن نيه 

وتابَعَ آدم على فصل الموقوف من المرفوع شَّبابةٌ بن سَوّار عن شعْبة» أخرجه الخطيب) 
من طريقه مثل ما ساقه آدم إلى قوله: الإقران. قال ابن عمر: إلا أن يُستأؤن الرجل منكم 
أخاه. وكذا قال عاصم بن عل عن شُعْبة: أرَى الإذن من قول ابن عمر. أخرجه النطيب 
(17-1/1). وقد فصّلَّهِ أيضاً عن شُعْبة سعيدٌ بن عامر الصَبعيٌ» فقال في روايته: قال 
شُعْبة: إِلّا أن يُستأؤن أحدكم أخاه. هو من قول ابن عمرء أخرجه الخطيب أيضاً 
(18-1//1) إلا أنَّ سعيداً أخطأ في اسم التابعيّ» فقال: عن شّعْبة عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر. والمحفوظ: جبّلة بن سَحَيمء | قال الجاعة. 

والحاصل أن أصحاب شُعْبة اخَلفواء فأكثرهم رواه عنه مُدرّجأ وطائفة منهم رَوَوا 
عنه التردّد في كون هذه الرّيادة مرفوعة أو موقوفة؛ وصّبَابة قَصَلّ عنه» وآدم جَرَّمَ عنه بأن 
الريادة من قول ابن عمرء وتابَعّه سعيد بن عامر إِلَّا أنّه خالف في التابعيّ» فلم اختَلّفوا على 
)١(‏ وكذلك رواه خالد بن الحارث البصري عن شعبة عند النسائي في «الكبرى» (1190) بلفظ: التققران. 
(0) عند أحمد .)50١1"(‏ وأبي داود (7875). 


(9) عند النسائي في «الكبرى» (/03056019 موقوفاًء وعند الطبرانٍ )4 ابو 1 وغيره مرفوعا. 
62 في «المدرج) /١‏ 01011 
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شكية وتعا رضن جزمةو تر ذفودوكان الثين وزو ] عه التركه اكت بطارنا اقم وروا خارة 


2030 ا 


. عن التابعينَ فرأيناه قد وَرَدَ عن سفيان الثُوريٌ وأبي"" إسحاق الشيبانٌ ومسعر وزيد بن 


ارج دماس ان راو ال و ونا تي أن يتن الرجل تين التعرتين 
جميعاً حتى يَستأذن أصحابه. وهذا ظاهره الرّفع مع م احتمال الإدراج» وأمًا رواية السَّينا 


نضو ل 


٠ 


فأخرجها أحمد (401) وأبو داود (5 8" بلفظ: تبى عن الإقران إِلَّا أن تَسِتأَِن أصحابك. 

زالفوك ليها عالقول: ف بووابة التووي فو أكابووانةتستدين أن البينة واخريدها انان 

(070) في التوع الثّامن والخمسينّ من الْقسم الثاني من (صحيحه) بلفظ: «مَن كل مع قوم 

مِن تمر فلا يقرّنء فإن أراد أن يفعل ذلك فليّستأؤتهم, فإن أؤنوا فليفعل» . وهذا ام 
مع احتماله الإدراج أيضاً. 


نم نظرنا فين رواه عن النيّ كل غير ابن عمر فوّججدناه عن أبي هريرة» وسياقه 


يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع» وذلك أن إسحاق في «مُسبّده) )١1617(‏ ومن طريقه ابن 
حِبّانَ 0 من طريق الشّعبِيَ عن أبي هريرة» قال: كنت في أصحاب الصف 
فبَحَتَ إلينا رسول الله كَلِ كّر عجوة, فكب بينناء فكنًا نأكل الدْسَيْنِ من الجوع, فجَعَلٌ 


أصحابنا إذا قَرَنَ أحدهم قال لصاحبه: إن قد قَرَنتٌ فاقرنوا. وهذا الفعل منهم في زمن 


النبيّ يك دالٌ على أنه كان مشروعاً لهم معروفاًء وقول الصّحايّ: كنا نفعل في زمن النبيّ كل 
كذاء له حكم الرّفع عند الجمهور. 

وأصرحٌ منه ما أخرجه البزّار (4117) من هذا الوجه» ولفظه: قسَمَ رسولٌ الله يك نمراً بين 
أصحابه» فكان بعضهم يَقرّنء فتهَى رسولٌ الله ل أن يَقرّن إِلّا بإذنٍ أصحابه. 

فالذي تَرَجَحَ عندي أن لا إدراج فيه» وقد اعِتَمّدَ البخاريّ هذه الزيادة وتَرجَمَ عليها 


في كتاب المظالم وفي الشّركة» ولا يَلرّم من كَون ابن عمر ذكر الإذن مرّة غير مرفوع أن لا يكون 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى : وابن. 
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مُستئده فيه الرّفم» وقد و ا 
تبان المستدتك: 

فأخرج النسائيٌ (ك7791) من طريق مِسعر عن جبّلة قال: سُئْلَ ابن عمر عن قِران 
التّمرِه قال: لا تَقرّنء إِلّا أن تَستأذِن أصحابك. فيّحمّل على أنه لما حدّث بالقصّة ذَّكَرها 
كلّها مرفوعة» ولمّا اسيّفتيَ أفتى بالكم الذي حَفِظه على وَفْقِه ولم يُصرّح حينئلٍ برفه» 
والله أعلم. ْ 

مح ل ا 0 
أو الكراهة؟ والصّواب التفصيلء فإن كان الطّعام مُشْمَرَ مُشْتَرّكاً بينهم فالقران حرام إِلَا 
يرضاهم؛ ويحصّل بتصريحهم يادي بسي وا 
ذلك فإن كان الطّعام لغيرهم حَرّمَ وإن كان لأحدهم وأذِنَ لهم ني الأكل اشتّرطً رضاه. 
ويحرّم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستَحَب أن يستأذن الآكِلينَ معه. وحَسّنَ للمُضيفي أن لا 
يَقرّنَ يساوي ضَيفهء إلا إن كان السَّىء كثيراً يَفضُل عنهم. مم أن الأدب في الأكل مُطلَقاً 
َرْك ما يقتضي الثَّرّه إلا أن يكون مُستعجلاً يريد الإسراع لسغل آخر. 

وذكر الطاب أنّ شرط هذا الاستئذان إِنَّا كان في زَّمَنهم حيث كانوا في قِلّة من النَّىءء فأمًا 
اليوم ممّ انّساع ا حال فلا يحتاج إلى استئذان. وتعفَبَه الَوَوِيّ بأنّ الضّواب التّفصيل» لأنّ العبرة 
بعموم اللّفظ لا بخُصوصي السَّبّبء لو ثبت السّبب”"» كيف وهو غير ثابت. 

قلت: حديث أبي هريرة الذي قَدَمنْهِ يُرِشِد إليه» وهو قويّ» وقصّة ابن الزبّر في حديث 
الباب كذلك. 

وقال ابن الأثير في «التّهاية»: ماد قَمَ التي عن القران لأنْ فيه كَرّهاً وذلك يُزري بصاحبه. 
أو لأن فيه عَبْنا برَفيقِه» وقيل: إلا نمي عنه لما كانوا فيه من شِدّة اليش وقِلّة النَّىءه وكانوا مم 


ذلك يُوَاسُونَ من القليل» وإذا اجِتَمَعوا رَب) آثْرَ رَ بعضهم بعضاء وقد يكون فيهم من اشْتَدٌ 


)١(‏ قوله: «لو ثبت السّبب») سقط من (س). 
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جوعه حنَّى يله ذلك على القن بين التّمرئِْنِ أو تعظيم اللّقمة فأرصَّدَهم إلى الاستئذان 
في ذلك تطييباً لنفوس الباقينَ. وأمّا قصّة جبلةً بن سُحَيم فظاهرها أنّهَا من أجل الغَبْنء ولِكَونٍ 
ملكهم فيه سواءء» ورُويَ نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفة» انتهى. 

وقد أخرج ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (01/4)» وهو في «مُسنّد البزّارا (41450) 
من طريق ابن برَيدة عن أبيه رَفَعَه: «كنت كبتكم عن القران في التمر ون الله / وَسَعْ 
عليكم فاقرّنوا» فلعلٌ النَوَويّ أشارٌ إلى هذا الحديث. فإنَّ في إسناده ضعفاً. قال الحازمي 
حديث النّهي أصح وأشهّر. ِلَّا أن التطب فيه يسيرء أنه ليس من باب العبادات» وان 
هو من قَبيل المصالح الدنيويّة فيُكتفى : فيه بمثل ذلك؛ ويعْضّدُه إجماع الأمّة على جواز 
ذلك. 

كذا قال» ومّراده بالجواز في حال كون الشّخص مالكاً لذلك المأكول» ولو بطريق 
الإذن له فيه» كا قَرَّرَه النوَويٌّ» وإلَّا فلم ْز أحد من العلماء أن يَستأئْر أحدٌ بهال غيره بغير 
إذنه» حتّى لو قامّت قرِينة تَدُلْ على أن الذي وضّعَ الطَّعام بين الضّيفان لا يُرضيه استئثار 
بعضهم على بعض حَرّمَ الاستثثار جَزماء وإلَّا تقع المُكارّمة في ذلك إذا قامّت قرينة 
الرضا. 

وذكر أبو موسى المدينيّ في «ذَّيل الغريبين» عن عائشة”2 وجابر : استقباح القران» لما فيه 

من الْشّرَه هواملّع المي بصاحبه. وقال مالك: ليس ب بجميل أن يأكل أكثرٌ من رفقته. 

بيد ال مد اللدر اانا 18 اليب والرئن نوفا اوضرع البيذة الخابمة 
قال القَرطْبيّ: مَل أهل الظاهر هذا النّمَي على النّحريم» وهو سَهوٌ منهم وجهلٌ بمَساق 
الحديث وبالمعنى» وَحَمَلّه الجمهور على حال المشارّكة في الأكل والاجتماع عليه بدليل فهم 
ابن عمر راويه وهو أفهّم للمقال وأقعد بالحال. ظ 

وقد الت العلماء فيعن يوضع الطعام بين يديه متى يَملكه؟ فقيل: بالوضع؛ وقيل: 


.706 /4 أخرجه عنها ! بن أبي شيبة‎ )١( 
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بالرّفع إلى فيه» وقيل غير ذلك فعلى الأوّل فولكهم فيه سواءء» فلا يجوز أن يَقرّن إلا با 
الباقينَ» وعلى الثاني يجوز أن يَقرّن. لكنَّ التفصيل الذي و سه 
الفقهيّة. نعم ما يوضّع بين يدي الضّيفان وكذلك التثار”" في الأعراس سبيله في الغرف سبيل 
المُكارّمة لا التَشْاحَ لاختلاف الناس في مقدار الأكل» وفي الاحتياج إلى اتناو من الشَّىء 
ولو حُمْلَ الأمرعلى تساوي السَّهُمان بينهم لضاقٌ الأمرعلى الواضع والموضوع له» ولمّا ساغ لمن 
لا يكفيه اليسير أن ينول أكثر من تٌصيب من ُشبعه ايتسيره وما ل يشاح الناس في ذلك 
وجَرّى عَمَّلهِم على المساتحة فيه عُرِفَ أنَّ الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة. 
والله أعلم. 
51- باب يرَكة النخلة'" 

- حدَّثئنا أبو نُعَيم, حدّثنا محمّدُ بن طَلْحة عن رُبَي عن مجاهد قال: سمعث ابنّ عم 
عن النبي يَكِْك قال: إن من الشّجَرِ شّجَر َ جرةٌ تكون مثل المسلم» وهي التّحُلة). 

قوله: «باب بَرّكة النّخْلة» ذكر فيه حديث ابن عمر مختصراًء وقد تقدَّم التّنبيه عليه قريباً 
(0444)» وأنّهِ مرّ شرحه مُستّوقَ في كتاب العلم (11). 

ه؛- باب القثاء 

4 ه- حدّثنا إسماعيل بِنَ عبد الله قال: حدّثني إبراهيم بن سعد. عن أبيه» قال: 
سمعتٌ عبدَ الله بنَ جعفر قال: رأيثُ النبيّ ل يأكلٌ الطب بِالقئاء. 

قوله: «باب القثاء» يأقي شرح حديثه في الباب الذي بعده إن شاء الله تَعالّ. 

- باب جمع اللّونين أو الطعامين بِمَرَةٍ 

4- حدّئنا ابن مُقاِل» أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بِنُ سعبء عن أبيه» عن عبدٍ الله بنِ 

جعفر رضي الله عنهماء قال: رأيتٌ رسول الله كلل يأكل الرّطَب بالقَثاء. 


)١(‏ هوما ينثر في فلات السّرور من حلوى أو نقود. 
(؟) جاء هذا الباب هنا في رواية أبي ذرٌّ المروي؛ وجاء في رواية غيره مؤخراً إلى ما بعد الباب الذي يليه. 


كتاب الأطعمة ! باب 1 / ح 419ه 0/4 





قوله: «باب جمع اللَّوْينِ أو الطَعامينِ بمرّة أي: في حالة واحدة» ورأيت في بعض الشّروح: 
البمرَّة مرَّة) 1 ارون الاعرنه رول البخاري لَمّحَ إلى تضعيف حديث أنس: أن 
النبئ كله أي بإناء - أو بقعب - فيه لَبّن وعسَلء فقال: «أذمان في إناء» لا آكله ولا اي 
أخر جه الطبرا نز" وفيه راو مجهول. 

قوله: «عبد الله) هو ابن المبارّك وقد تقدّم إخررائج ابارت لهذا الحديث قبل هذا 
الباب سواء 04417) وكذا فيها قبله بأبواب ( بأعلى من هذا بدرجة» والسَّبّب في 
ذلك أن مَداره على إبراهيم بن سعد قال التَرْمِذيّ (1845): صحيح غريب لا نعرفه إِلّا 
من حديثه. 

قوله: «يأكل الرّطَب بالقِثاء؛ وَقَمّ في رواية الطبرانٌ ع كيفية أكله لطماء رد ف 
«الأوسط») (١5ل/الا)‏ من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت في يمين النبيّ يكل قا وفي 
ماله ُطَبأ وهو يأكل من ذا مرَّةٌ ومن ذا مرَّة وفي سنده ضعف. . 

وأخرج فيه ١7(‏ )0 وهو في «الطَّبّ) الأبي نُعَيم (4) من حديث أنس: كان يأخذ 
الطب ييمينه والبطيخ يتسارد فيآكل الأطب بالبطيخ وكا أب الناكهة اليه وسنده 
ضعيف أيضاً. ظ ظ ا 

وأخرج اتناف 05837 من صميع هن غين عن أشوة رايت :رصول ال عله 
يجمع بين الرّطب والخزيز'". وهو بكسر الخاء المعجّمة وسكون الرّاء وكسر الموحّدة بعدها 
زاي: نوع من البطّيخ الأصمّر, وقد تكبر القثاء فتَصمَرٌ من شِدّة اله فتصير كالخزيز» ى) 
شاهّدته كذلك بالحجاز. وهنا تمان عل 2 من رَعَمَ أن لمراد بالبطّيخ في الحديث الأخشار 
واعّلّ أن ف الاضلن بحرارة كف :الا طبه وقد وَرَدَ د التعليل بأن 5 أحدهما يطفيع 
حرارة الآخر. والجواب عن ذلك بأنَّ في الأصفّر بالتُسبة للدّطّب يُرودةٌ وإن كان فيه خَلاوَته 
طَرَفٌ حرارة؛ والله أعلم. 

. .)785١5( في «الأوسط»‎ )١( 
.)١7؟71559( وأخرجه أحجمد‎ )0( 
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وفي النّسائيٌ أيضاً (ك1791) بسندٍ صحيح عن عائشة: أن النبيّ بك كل البطيخ بالرطب. 
وفي رواية له (ك3789): جَمَعَ بين البطيخ والرّطَّب جميعاً. 

وأخرج ابن ماجه”" (7173754) عن عائشة: أرادت أُمّي تُعالجّي للسّمنة لتدخلني على 
ني كنا اسم ها ذلك حت كلت الطب بالق فسنت كاحسن يسذنة. وِلنّساٍ 
. (ك1591) من حديثها: لما تزوّجني النبئُ بك عاوني بغير شيءء فأطعموني القِثاء بالتَمرِ 
فَسَمِنتٌ عليه كأحسن الشّحم. 

وعند أب تُحَيِم في «الطَّبّ» (847) من وجه آخر عن عائشة: أن النبي لله أمَرَ أبَوَيها 
يذلك”". ولابن ماجَهُ (778) من حديث أبني بُسر: أنَّ النبيّ يكل كان ُحِبٌ الزبد 
والتّمر"» الحديث؛ ولأحمد )١15897(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: 
دَحَلثُ على رجل وهو يَتَمَجّع'" لبن تمر فقال: ادن فإنَّ رسول الله يك سَرّهما الأطيّبين. 
وإسناده قوي. 

قال النوويّ: في حديث الباب جوازٌ أكل الشَّيئِينِ من الفاكهة وغيرها معأء وجواز أكل 
طَعامَينٍ معا. ويوْحَذ منه جواز التوسّع في المطاعمء ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. 
وها تقل عزن الكلقع من خلاق :هذ عمل عل الكاراهة تنما لالنعباد التو شم وله 
والإكثار لغير مَصلّحة ديئيّة. 

وقال القرطبيّ: يُوْحَذْ منه جواز مُراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعالها على 
الوجه اللائق بها على قاعدة الطَّبّء لأنَّ في الطب حرارةً وفي القنَّاء بُرودمٌ فإذا أكِلا معاً 
اعتدّلاء وهذا أصلّ كبير في المرَكّبات من الأدوية. 
)١(‏ وهو أيضاً عند أبي داود بنحوه برقم (79-1). 
() لكن في إسناده محمد بن حميد الرازي وهو متروك الحديث. 
(6) ذهل الحافظ رحمه الله عن تخريج هذا الحديث من «سئن أبي داود» (719)» مع أنَّ هذا اللفظ الذي 


ذكرع لفظلة اانا لتقل ابن ماج نيوةتوكان بل ند كلك ولس فته ذه التمره 
() التمجّع: هو أكلٌ التمر اليابس باللبن معاًء أو أكل التمر وشربٌُ اللبن عليه. 


كتاب الأطعمة باب 58 / ح ١465ه‏ ١م‏ 





ترج أبو نيم في «الطّبٌ»: «باب الأشياء التي يُؤكل معَ الوط ليذهب صَررَُه 
فساقّ هذا الحديث. لكن ل يذكّر الزّيادة التي تَرجَمَ بباء وهي عند أبي داود (815) في 
حديث عائشة بلفظ: كان يأكل الطُبِّّخ بالرّطَب فيقول: انكر حَرٌّ هذا برد هذاء وبر 
هذا بَحَرّ هذا» والطبيخ» بتقديم الطاء. لّعْة ف البطيخ بوزنه. 2 به/ الأصفرء بدليلٍ 01 
وُرود الحديث بلفظ الخربز بَدَل البطبخ» وكان يكثر وجوده بأرض الحجازء بخلاف البطبخ 
الاخضر. ظ ظ 0 
تنبيه: سَقَطت هذه البّرجمة وحديثُها من رواية النسََيّ» ول يَذكٌرهما الإسماعي أيضاً. 
8- باب من أدخل الضّيفان عشرةٌ عشرةً» والجلوس على الطّعام عَشَّرةٌ عَشَرة 
0- حدّثني الصَّلَْتٌ بن محمّدء حدّثنا حمّادُ بن زيد» عن الجَعْدٍ أي عثمانَ عن أنس. 


وعن هشام» عن محمد عن أنس. وعن سنانٍ أب رَبِيعة عن أنس: أن 00 أمَه ‏ عَمَدَت 


َ 


إلى مد من شعِرِ جَشَنْ وجَملّت منه ححطِيفة وعَصرَت عْكَةٌ عندهاء ثاّ م يَعثتني إلى النبيّ كلل 
فأتيته, وهو في أصحابه؛ َدَعَوْتّه قال: «ومّن معي». فجِدتَ نحِدْتُ فقلت: إِنَّه 6 (ومّن معي) 
فحُرّح إليه أبو طَلْحَة قال: ا رسول اله إن هو شية صته م ليم فدَخَلٌ. فجيء به. 
وقال: «أَدْخْل عل عَشَرَةً). أدخِلُوا فأكلوا حتّى شّبعواء ثم قال: «أَدْخْل عل عَشّرةً». فدخلوا 
كلو حى يوان اقل: ايل عل .حل ع أربيئ ثم كل انا ف ف هه 
نكمات الم هل ا َقّص منها شي2؟ 

قوله: «باب من أَدْحَلَ الضيفان عَشّرةً عَشْرةٌ) والجلوس على الطَّمام عد َشَّرة عفر أي: إذا 
احنبج إلى ذلك لضيق الطّعام أو مكان الجلوس عليه 

قوله: ١عن‏ الجَمْد أبي عثمان» عن أنس. وعن هشام؛ عن محمّدء عن أنس. وعن سنان أبي 
رَبيعة» عن أنس» هذه الأسانيد الثلاثة لحنَّادٍ بن زيد» وهشام: هو ابن حسّانء ومحمّد: هو 
ابن سيرين. وسنان أبو رَبيعة قال عياض: وَقَعَ في رواية ابن السَكن: : نان بن أب ربيعة 
وهو خطأء وإنَّ) هو يسنان أبو ربيعة» وأبو ريبعة كنيته. 
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قلت: الخطأ فيه تمن دون ابن السَّكّنء وسنان: هو ابن ربيعة» وهو أبو رَبيعة واقَقّت 
كُذْيته اسم أبيه» وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث؛ وهو مقرون بغيره» وقد تَكلَمَ 
فيه ابن مَعِين وأبو حاتم» وقال ابن عَديٌّ: له أحاديث قليلة» وأرجو أنَّه لا بأس به. 

قوله: ١جَشنْها‏ بجيم وشين مُعجّمة أي: جَعَلّته جشيشاًء والجتشيش: دقيق غير ناعم. 

قوله: «خطيفة» بخاء مع مُعجّمة وطاء مُهمّلة وزن عَصيدة ومعناه» كذا تقدّم الجزم به في 
«علامات الْنبدّةً) (7017)» وقيل: أصله أن يُؤحذ لبن ويُذَرٌ عليه دَقيقٌ ويُطبّخ ويلعقها الناس» 
يحمَطِفُونها بالأصابع والملاعق فسْمْيّت بذلك؛ وهي قَعِيلة بمعنى مفعولة» وقد تقدّم شرح 
هذه القصّة مُستّوقُ في «علامات النْبوّة4» وسياق الحديث هناك أتمّ مما هنا. 

وقوله ني هذه الرواية: (إنْ) هو شيء صَنَعَته صَتعته أمّ سُلَيم» أي: هو شيء قليل؛ لأنّ الذي 
يَتَوَلّ صُنْعَه امرأةٌ بمُفرّدِها لا يكون كثيراً في العادة» وقد قَدّمث في «علامات التُبرّة» أنَّ في 
بعض روايات مسلم ما يدل على أن في سياق الباب هنا اختصاراًء مثل قوله في رواية 
يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: فقال أبو طلحة: يا رسول الله. إِنَّا أرسَلت 
أنساً يدعوك وحدّك ولم يكن عندنا ما يُشبع مَن أرَى”". وفي رواية عَمْرو بن عبد الله عن 
أنس: فقال أبو طلحة: إِنَّ) كو اراضوه فقال: إن الله ميارك فيه)”"'. 

قال ابن بَطّال: الاجتماع على الطّعام من أسباب البَرّكة» وقد روى أبو داود (810/74) 
من حديث وحشيّ بن حَرْبٍ رَفَعَه: «اجتمعوا على طعايكمء واذكّروا اسم الله عليه 
يَبارَك لكم». قال: يزيا سايم نكر عتراسياه عام لأا كانت قصعة واحدةٌ 


(١)لم‏ يسق مسلم لفظه بتامه» فلم يرد فيه ما أشار إليه الحافظ» فلعل الحافظ أتى به من رواية أبي عوانة 
(4710) حيث ساقه بتّامه. وفيه هذا اللفظ المذكور. 
(1) لم يسّق مسلم لفظه أيضاً بتتامه. فلم يرد فيه هذا الذي ذكره الحافظ» وقد أخرجه من طريق عمرو بن 
عبد اللّه بن أبي طلحة عن أنس الطبرانيٌ في «الكبير» 0 يا رسول الله إنها أرسلت 
ظ أنساً يدعوك وحدك, ولم يك عندي ما يُشبع مَن أرى» فقال رسول الله 6 نه: «ادخل, فإنَّ الله عز وجل 
سيشبعهم بها عندك» . 


كتاب الأطعمة ٠‏ باب 49 /ح ١401-046ه‏ الذي 








ولا يمن الجاعة الكثيرة أن يقرو عى/ الاو منها مع ل اعأّمام؛ فجعلهم عَث؟ 
عَّرةٌ ليتمكّنوا من الأكل ولا يُزْدحموا. قال: وليس في الحديث المنع عن اجتتاع أكثر من عشرة 
على الطّعام. 
ظ 4- باب ما يُكره من الوم والبقول ‏ 

فيه ابن عمرء عن النبي وكلة. 

١‏ -- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا عبدٌ الوارث؛ عن عبدٍ العزيزء قال: قيل لأنس: ما سمعت 
النبيّ يل في الثُوم؟ فقال: «من أكلَ فلا يَقْرَبَنَ مسجدّنا». 

7- حدَّثنا عن بن عبد الله» حدّئنا أبو صَفُوانَ عبدٌ الله بن سعيدء أخبرنا يونسش» عن 
ابن شِهابٍ» قال: حدّثني عطاك أنَّ جابرٌ بنَ عبد الله رَضِيَ الله عنهما رَّعَمَ أن النبيّ يكل قال: 
١مَن‏ أكَلَ تُوماً أو بصلا فأيَعمَلّنا - أو ليَعبَرِلُ 00000 

قوله: «باب ما يُكْرّهِ من الثوم والبُقول» أي: التي لما رائحة كريهة» وهل النْهِي عن 
دخول المسجد لآكلها على التَّعميم أوعلى من أكلَ النّيء منها دون المطبوخ؟ وقد تقدّم بيان 
ذلك في كتاب الصلاة (807). ظ 

نم ذكر المصتّف ثلاثة أحاديث: 

أحدها: قوله: «فيه ابن عمر. عن الكرة َيِه تقدّم فْ أواخر صِفَة الصلاة قبل كتاب 
. الججمعة (401) من رواية نافع عن ابن عمر: أن النبيّ لي قال في غزوة حي : «مَنَ أكَلٌ من 
هذه التجرة يعني الثوم فلا ب مسحعد ا 

ووَقَعَ م لنا سيب هذا اذيك فأخرج عثان بن سعيد الدَارِمِيٌ في «كتاب الأطعمة) من 


زوانة أن عدرو نهو يفريين ع بعقس اقال: جاء قو َس ان ل وقد أكلوا الو 
ش والبَصّلء» كا اناد ندللك: فقال» فذكره”"'. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد )١1١1773(‏ من طريق بشر بن حربء لكن رواه عن أبي سعيد الخدري» وبشر بن 
حرب ضعيفء وقد اختلف عليه في إسناده يا ترى» فلا اعتداد بروايته. 


2006/6 
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انيها: حديث أنس أورَدّه عن مُسدَّد وتقدّم في الصلاة (807) عن أبي مَعمّرء كلاهما 
عن عبد الوارث وهو ابن سعيد, عن عبد العزيز هو ابن صَهَيب 

الثها: حديث جابر» وقد تقدّم أيضاً هناك موصولاً ومُعلّقاً. وفيه ذكر البُقول 
(5 5 0و860)» ولكنّه اختصّرّه هناء وقوله”": كُلُ فإني أناجي من لا تُناجي» فيه إباحبّه 
لغيره يك حيث لا يَتأذّى به المصَلّونَ جمعاً بين الأحاديث. 

واختّلف في حَقه هو يكل فقيلٌ: كان ذلك مُرّماً عليه والأصمٌ أنه نه مكروه لَحُموم 
قوله: «لا» في جواب أحرام هو؟”" وحُحجّة الأوّل أن العِلّة في المنع مُلارّمة الملّك له كل 
وأنّه مامن ساعة إِلَّا ومَلّك يُمكِن أن يَلقاه فيها. 

وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبَصّل والكُرّاث. إِلَا أنَّ من أكَلَّها يُكره له 
حضور المسجدء وقد أَحَقّ بها الفقهاء ما في معناها من البُقول الكرية الرّائحة كالفجل. 
وقد وَرَدَ فيه حديثٌ في الطبراك©. كيده عياض بِمَّن يَتَجَشى هنهء وألليّ به بعض الشافعة 
الشّديد البَخَّره ومن به جراحة تفوح رائحتُها. 

واختلف في الكراهية: فالجمهور على التنزيه. وعن الظاهريّة التتحريم» وأغرّبَ عياض 
تقل عن أهل الظاهر: تحريم تَناوّل هذه الأشياء مُطلّقاً لأئَّا نَع من حضور الجماعة؛ والجماعة 
فرش غَينه ولكن ضوع ابن حزم بالقوازء اك عام عل عن تعائن الاك حتضون جد 
وهو أعلم بمذهبه من غيره. 

- باب الكبّاث؛» وهو ورقٌ الأَرَاك 

40 حدّئنا سعيدٌ بن عق حدّثنا ابن وَهْبِء عن يونْسّء عن ابن شهاب. قال: 

أخبرني أبو سَلَمَة قال: أخبرني جابرٌ بن عبد الله قال: كنا مع رسولٍ الله يكن بِمَدٌ الظهران 





)١(‏ يعني في رواية جابر التي أشار إليها في الصلاة. 

(0) في حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم (675١؟).‏ 

(") في «الأوسط» (111)» وني «الصغير»؛ (77) من حديث جابر بن عبد الله. وقد ضمّف إسنائه الحافظً عند 
شرحه للحديث (865)): وهو كذلك. 
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نَحني الكَبَاث» فقال: «عليكم بالأسوّد منه, فَإِنّه أيطبٌ), فقيل: كدر ََءَ عى الغنم؟ قال: 
انعم وهل من نبي إلا رَعَاها؟!». 

قوله: «باب الكباث» بفتح الكاف وتخفيف الموحّدة وبعد الألف لد 0 006 

قوله: «وهو ورّق الأراك» كذا وَقَمَّ في رواية أبي ذرٌّ عن مشايخه. وقال: كذا في الرّواية, 
والصّواب: تَمَر الأراك. انتهى ووَكَمَ للنْسَفيٌّ: مر الأراك» وللباقِينَ على الوجهّينٍ. ووَكَمَ 
عند الإسماعيلَ وأ تُعَيم وابن بَطَالِ: ورّق الأراك وتَعقَبَه الإسماعيلَ فقال: إِنَّ) هو ثَمَر 
الأراك» وهو البّرير- يعني بموحٌدةٍ وزن الحرير ‏ فإذا اسوّدَّ فهو الكباث. وقال ابن بَطَّالٍ: 
الكباث: كَمَر الأراك الْعَض منه» والترير: ثمره الطب واليابس. 

وقال ابن التين: قوله: وق الأراك ليس بصحيح: والذي في الّة: أله تمر الأناك: 
وقيل: هو تضيجهء فإذا كان طرياً فهو مُوْدْء وقيل عكس ذلك» أن الكباث: الطَريٌ» 
وقال أبو عبيد: هو ثَمَر الأراك إذا يبسَء وليس له عَجَم. قال أبو زياد”": يُشبه التين يأكله 
الناس والإبل والغنم؛ وقال أبو عَمْرو: هو حارٌ كأنّ فيه مِلْحاً. انتهى. 

وقال عياض: الكباث: ثَمَر الأراك» وقيل: تتضيجه: وقيل: ع وقال شيخنا ابن الملقن: 
والذي رأيناه من نُسَخْ البخاريٌ: وهو تمر الأراك» على الصّواب. كذا قال» وقال الكِرمانٌ: 
رَكَمَ في سخ البخاريّ: «وهو ورّق الأراك» وهر يلوف اللخة 

قوله: (بمر مَرٌ الظهْران» بتشديد الرّاء قبلها ميم مفتوحة والظّاء مُعجّمةء بلفظ تثنية الظّهر: 
مكان معروف على مَرحلة من مَكة. 

قوله: «اتَحُني» أي: تقتططف. 


قوله: «فإنّه أيُطَبُ) كذا وَقَمَ هناء وهو لُمَةٌ بمعنى أطيّبء وهو مقلوبه» كيا قالوا: جَدَّبَ 


صمل بر 


وجبَل. ظ 
قوله: «فقيل: أكنتَ زح اللعرادي كران ااي وديا أكنت تَوعَى الغنم حنى 


هو ابو وياة الكلاي: لعز لعو شاع فين أله شرج لي «إئاة الوه للؤتططر: 1.,. 
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عرّفت أطيّب الكباث؟ أن راعي الغنم يَكثر تَرَدّده تحت الأشجار لطلب المرعى منهاء 
والاستظلال تحتهاء وقد تقدّم بيان ذلك في قصّة موسى من أحاديث الأنبياء (507)» وتقدّم 
الكلام على الحكمة في رَعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة (272777)» وأفاد ابن التَّن عن 
الدّاووديّ أن الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لابركَبٍ فلا يهو نفسٌ راكبها. 

قال: وفيه إباحة أكل تَّمَر الشّجَر الذي لا يُملكء قال ابن بَطَالٍ: كان هذا في أوّل الإسلام 
عند عَدَم الأقوات. فإذ قد أغنى الله عِباده بالجنطة والحبوب الكثيرة وسّعَة الرّزق فلا حاجة 

بهم إلى ثُمَر الأراك. 

قلت: : إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تَناوّله فليس بِمُسَلّمِ» ولا يرم من وجود 
ما ذكِرَ مَنعُ ما أَبِحَ بغير نَّمَنْء بل كثيٌ من أهل الوَرَع لهم رَغبة في مثل هذه المباحات أكثر 
من تناول ما يَشْتَرَّىء والله أعلم. 

تكملة: أخرج البيهقيٌ هذا الحديث في كتاب «الدّلائل» (5/ 15) من طريق عبيد بن 
شّرِيك عن يحيى بن يكير بسنده الماضي في أحاديث الأنبياء إلى جابر »)75٠57(‏ فذكر هذا 
الحديث» وقال في آخره: وقال: إِنَّ ذلك كان يوم بدر يوم جمعة لثلاتٌ عَشْرةَبَقِيّت من رمضان. 
قال البيهقيّ: رواه البخاريّ عن يحيى بن بكر دون التاريخ. يعني دون قوله: إنَّ ذلك كان... 
إلى اخترهة وهو ]| #المولعل هذهل يادةدمن اكات اكد زواتة: 

-١‏ باب المضمضة بعد الطعام 

4 - - حدّئنا عل حدّثنا سفيانٌ؛ سمعثٌ يجى بنَّ سعيد, عن بُشَير بن يَساره عن سُوَيدِ بن 
التمْمان» قال: : حرجنا مٌ سول الله يك إلى حير فلم كن اهبا ا بطعام فم أَِيّ إلا بويق. 
فأكلناء فقامَ إلى الصلاة فتَمَضْمَض ومَضْمَضنا. 

6 - قال يحى: سمعث برأ يقول: حذثنا سُوَيدٌ: حرجنا مع رسول الله يكل إلى حر 
فلما كنا بالصَّهْباءِ - قال يحبى: وهي من حَبِرَ على رَوْحَةٍ - دعا بطعام» فم أن إلا بسَويقِ» فلّكناه. 
أكلّنا منه ثم دعَا بهاء فَمَضْمَضٌ ومَضْمَضْنا معه صل با اندرت وا كرما 
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وقال سفيانٌ: كأنَكَ تَسْمَعْه من يحيى. ظ 

قوله: 51001010 في المضمّضة بعد 
السَّويقَء وساقّه بسندٍ واحد بلفظينء قال في أحدهما: فأكلناء وزاد في فى الآخر: فلكناه. 

وقد تقدّم بإسناده ومتنه في أوائل الأطعمة (0184). وقال في آخره هُناك: قال: سمعته 
منه عَوْداً على'" بَْءء وقال في آخره هنا: قال سفيان: كأنّك تَسمّعه من يحيى بن سعيد. 
وهو محمولٌ على أن علبا - وهو ابن المَِينيّ - سمعه من سفيان مرارأء ري عير في بعضها 
بعض الألفاظ. 


- باب لَعْق الأصابع ومَصّها قبل أن تمْسّح بالمنديل 

57- حدّثنا علي بنُ عبد الله. حدّئنا سفيانُ عن عَمْرو بن ينار عن عطاءء عن ابنٍ 
عبّاس: أنّ النبيّ بك قال: «إذا كَل أحدّكم فلا يَمْسَح يده حنّى يَلْعَقَها أو يُلْعِقها). 

قوله: «باب لَعْقَ الأصابع ومَضّها قبل أن تمْسَح النْدِيلٍ) كذا قيِّدَهِ بالمنديل» وأشارَ 
بذلك إلى ما وَقََ في بعض طرق الحديث؛ كما أخرجه مسلم (77 2) من طريق 
سفيان النُوريّ عن أب الزْبّير عن جابر بلفظ: «فلا يُمسّح يده بالمنديل حتى يَلعَق أصابعه) 
لكنّ حديث جابر المذكور ني الباب الذي يليه صريح في أنَّهم لم يكن لهم مَناديل» ومفهومّه 
يدلّ على أمَّم لو كانت لهم مَناديل لَسَحوا بهاء الجن عليه ابر كل ريج" 
مفهوم له بل الحُكم كذلك لو مَسَحٌ بغير الينديل. 

وأمّا قوله في المّرجمة: وهاه فيش إلى ماو في بعض طرقه عن جابر أبضاًء وذلك 
فيا أخرجه ابن أي شَيْبة (8/ 194) من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: (إذا طَِّمٌ أحدكم فلا 
يَمسّح موعن اتسهاف وذكر القَقَال في «تحاسن الشَّرد يعة): أن المراد بالمنديلٍ هنا المنديل 
ا اك 


)١(‏ كذا ذكره الحافظ متعديا بعلّ. وهو صحيح في العربية» ولكن الرّواية: عَوْداً ءا بالعطف» كذا في اليوئينية 
و«إرشاد الساري» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري فيه. 


بعل 4//الاه 


4/مه 
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قوله: اعن عَمْرو بن دينار. عن عطاء» في رواية الحميديٌ (140) ومن طريقه الإسماعيل : 
حدّثنا عَمْرو بن دينار أخبرني عطاء. 

قوله: "عن ابن عبّاس» في رواية ابن جرَيج عند مسلم (1770/7071): سمعت عطاءً 
سمعت ابن عبّاس. زاد ابن أبي عمر”" في روايته عن سفيان: سمعت عمر بن قيس يسأل 
عَمْرو بن دينار عن هذا الحديث, فقال: هو عن ابن عبّاسء قال: فإنَّ عطاءً حدّئناه عن جابر ! 
قال: حَفِظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يقَدَمِ علينا جابر. انتهى. 

وهذا إن كان عمر بن قيس حَفْظه احتَّمَلَ أن يكون عطاء سمعه من جابر بعد أن سمعه 
من ابن عبّاس» ويؤيّده تُبوته من حديث جابر عند مسلم وإن كان من غير طريق عطاءء. وفي 
سياقه زيادة ليك فى حديث ابن عبّاس» ففي أوّله (7”/ 14): (إذا وفعت لقمة أحدكم 
فليمط ما كان بها من أَذى ولا يَدَعْها للشّيطان» ثمّ ذكر حديث الباب, وفي آخره زيادة أيضاً 


3 


سأذكوهاء فلعل 3 للك سبي أخخل عظ وله عن جار 

قوله: إذا أكَل أحدكم؛ زاد مسلم )١114/70١(‏ عن أبي بكر بن أبي شَّيْبة وآخرينَ عن 
سفيان: «طعاماً»» وفي رواية ابن جِرَيح ١1(‏ )2 إذا أَكَلَ أحدّكم من الطّعام». 

فوله: «فلا يَمْسّح يده في حديث كعب بن مالك/ عند مسلم (177/707): كان 
رد الله يك يأكل بئلاثٍ أصابع» فإذا فَرّعَ َحِقّها. فيحتمل أن يكون أطلقٌ على الأصابع 
اليد ويحتمل - وهو الأولى - أن يكون المراد باليّدِ الكَف كلّهاء فِيَشْمّل الحُكم من أكَلَ 
بَكَفَه كلّها أو بأصابعه فقط أو ببعضها. 

وقال ابن العرب في «شرح التَرْمِذْيّ) : يدلّ على الأكل بالكَفٌ كلّها أنّهِ كلِِ كان يَنعق 
العظم ويَنْهَش اللّحمء ولا يُمكِن ذلك عادة إِلَا بالكَفٌ كلّها. وقال شيخنا: فيه نظرء لأنّه 





)١(‏ روى مسلم هذا الحديث عن أربعة شيوخ عن سفيان بن عيينة» أحدهم ابن أبي عمر العَدَِء لكنه ل يذكر 
في رواية ابن أبي عمر زيادة» فالظاهر أنها ثابتة في «مسند ابن أبي عمر»» ومنه نقلها الحافظ. وقد أخرج ابن 
ماجه (7774) الحديث عن ابن أبي عمر فذكرهاء وذكرها أيضاً الحميدي في (مسنده» (440) عن سفيان 
ابن عيينة» لكن عمر بن قيس المذكور هو المي المعروف بسَتدل» وهو متروك الحديث. 
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يُمكن بالثلاث» سَلَّمنا لكن هو تيك بِكَمّهِ كلّها لا آكلّ مباء سَلَّمنا لكن َل الضّرورة لا يدل 
على عموم الأحوال. 

ويُوْحَذْ من حديث كعب بن مالك أن السُّنّةَ الأكل بثلاثِ البيند وإن كان الأكل 
بأكثر منها جائزاًء وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان: ١عن‏ عبيد الله بن أبي يزيد: أنه 
رأى ابن عبّاس إذا أكَلَ لَعَنّ أصابعه الثلاث». قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشَّره 
وضوء الأدسه وكين اللقمقه ولأنّه غير مُضطرٌ إلى ذلك فيه للقي وإستياكها عرة 
جهاتها الثلاث؛ فإن اضطّرٌ إلى ذلك لخفّة الطّعام وعَدَّمِ تلفيفه بالثلاث فيَدعَمُه بالرّابعة أو 
الخامسة. 

وقد أخرج سعيد بن منصور من مُرسّل ابن شهاب: أن النبيّ يكلْ كان إذا كَل أكَل 
حب ري 0 ظ 

قوله: ١حبَّى‏ يَلْعَقها بفتح أوّله من الثلائي أي : يَلعَقها هو «أو يُلْعِقها) ,د بضمٌ أوّله من 
الرباعيّ» أي: يلعقها غيره. قال النوَوىٌ: المراد إلعاق غيره تمن لا يَتَقَذّر ذلك من زوجة 
وجارية وخادم ووَّلّده وكذا مَن كان في معناهم كَتلميذٍ يَعتَقِد البَرّكة بلَعقهاء وكذا لو 
ألعقها شاةً ونحوها. ظ 

وقال البيهقيٌ: إن قوله: «أو» شك من الراوي. : ثم قال: فإن كانا جميعاً حفوظَينِ إن 
السو 
فمّه فيكون بمعنى يَلعَقهاء يعني فتكون «أو) للشّكُ. 

. قال ابن دَقيق العيد: جاءت عِلَّة هذا مُبِيَةَ في بعض الرّوايات «أنَّه لا يدري في أ 
طعامه البَرّكة»؛ وقد يُعلّل بأنَّ مَسحها قبل ذلك فيه زيادة تَلويث لما يُمسّح به مم الاستغناء 
عنه بالرّيق» لكن إذا صَمَّ الحديث بالتعليل لم يُعدّل عنه. 

قلت: الحديث صحيح, أخرجه مسلم في آخر حديث جابر (7077/ 175)) ولفظه من ١‏ 
حديث جابر: إذا سَقَطَت لّقمة أحدكم فليّمط ما أصابها من أَذَّى وليأكلهاء ولا يَمسّح يده 


ع يي 
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حتى تلكقها أو يلفقها: فإنّه لا يتدرى ي في أي طعامه البَرّكة». زاد فيه النسائيٌ ا 
من هذا الوجه: اولا يَرفع الصّحْفة حتى يَلعَقَها أو يلعقها». ولأحمد ):5١5(‏ من حديث 
ابن عمر نحوه بسندٍ صحيح. ولِلطَبَرانَ (5 47 0) من حديث أبي سعيد نحوه» بلفظ: «فإنه 
لايَدري في أي طعامه يَبارَكَ له». ولمسلم نحوه من حديث أنس »)7١75(‏ ومن حديث أبي 
هريرة أيضاً .)7١745(‏ ْ 
والعِلّة المذكورة لا نَع ما ذكره الشَّبِخ ايديكية لاقي واباة لاكاره للضي 
على واحدة لا يَنفي غيرهاء وقد أبدّى عياض عِلّة أخرى فقال: نا أَمَرَ رَ بذلك لثلا يُتَهاوّن 
بقليل الطّعام. 
قال النَوّويّ: معنى قوله: «في أيّ طعامه البَرّكة» : أن الطّعام الذي يحَصُْ الإنسان 
فيه بَرَكة» ولا يّدري أن تلك البَرَكة فيا أكَلّ» أو فيما بَتِيَ على أصابعه. أو فيما بَقِيَّ في 
أسفل القضعة, أو في اللّقمة الساقطة, فينبغي أن محافِظ على هذا كله لتحصيل البَرّكة. 
انتهى. 
وقد وَقَمَ لمسلم /7١*7(‏ 170) في رواية أبي سفيان عن جابر في أوّل الحديث: «إنَّ 
الشّيطان يضر أحدَكُم عند كل شيء من شأنه» حبَّى يحضُره عند طعامه؛ فإذا سَقَطَت من 
العدك اللنمة فلكي ماكان ينا من أذى 43 لتأكتياة. رهظا للكبط انه :وله اتعوة ا 
حديث أنس (504) وزاد: وأْمَرَ بأن تُسْلَت القّصعةٌ. قال الخطَابي: السَّلْتُ: تَتبّع ما تبقى 
فيها من الطّعام. 
قال النْوويّ: والمراد بالبرّكة ما تَحَصّل به التّغذية» وتّسلم عاقبته من الأذّى» ويُقرّي على 
الطاعة» والعلم عند الله. 
وفي الحدديث رَدَ على من كر عق الأصابع استقذار نعم يحصّل ذلك لو فعَلهِ في أثناء 
018 00 لأنّهِ يُعييد أصابعه في الطّعام وعليها أنرٌ ريقه. قال الخطابي: عاب قوم أَفْسَدَ عقلّهم/ 
انا ورعهوا أن لذن الاعبان لمتكي تاق [ابيطلمرا ]ن العام الذي علق لضانم اد 
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الصّحفة جزء من أجزاء ما أكلوهء وإذا لم يكن سائر أجزائه م مُستَقدّراً لم يكن الجزء اليسير منه 
مُستَقدّرا وليس في ذلك أكثّر من مَصّه أصابعه بباطِنٍ شَّميّيه. ولا يَشّْكَ عاقل في أن لا بأس 
بذلك» فقد يُمَضوِض الإنسانٌ فيُدِخل إصبّعه في فيه فيدْلّكُ أسنانه وباطن فمهه ثم لم يقل أحد: 
إن ذلك قذارة أورسوة أذ 

وفيه استحباب مسح اليد بعد الطّعام قال عياض: خََلّه فيها لم يحتَحْ فيه إلى العّسل مما 
ليس فيه غَمَرٌ ولّزوجةٌ مما لا يُذهِبه إلا الكَسْلء لما جاء في الحديث من التَرَغيبٍ في غَسْله 
والخَدّر من تّركه. كذا قال» وحديث الباب يقتضي مَنع العّسل والمسح بغير لّعق» لأنه 
صريح في الأمر باللّْقٍ دونه تحصيلاً للبَرّكة» نعم قد عن الدب إلى العَسّْل بعد اللّعق 
لإزالة الرّائحة. وعليه تحمل الحديث الذي أشيار إليةء وقد أخرجه أبو داود (7806057) بسنل 
صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رَفَعَه: «مَن باتَ وفي يده عَمَرٌ وم يَعْسِله فأصابه 
شيء فلا يَلُومَنَّ إِلّا نفسَه؛ أخرجه التَرْمِذِيَ (1810) دون قوله: «ولم يَغْسِله). وفيه 
المحاقظة على عَدَّمِ إهمال شيء من فضل الله كالمأكولٍ أو المشروب وإن كان تافهاً حَقِيراً في 
العرف. ظ 00 

تكملة: تكملة: وََمَ في حديث كعب بن عُجرة عند الطبرانّ في «الأوسط» (1144) صِفَةُ لَعق 

يي له الله يك يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام والتي تليها والوسطى, 

ثم رأيته يَلعَق أصابعه الثلاث قبل أن يَمسّحها: الؤّسطّىء ثم التي تليهاء ؛ -3 قال 
شيخنا في شرح التَرّمِذيّ»: كأنْ المِّرّ فيه أن الوُسطَّى أكثر تلويثاً لأا أطول فيَبقَى 
وي ب نا و 
يكون بطن كمه إلى جهة وجهه. فإذا ابَدَأ بالؤُسطى انتقَلَ إلى السّبّابة على جهة يمينه 
وكذلك الإبهام؛ والله أعلم. ا 
5 - باب المنديل 


0401- حدّئنا إبراهيُ بنُ الِرء قال: حدّئني محمد بنُ فلح قال: حدّثي أب عن سعيد 


0048 
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ابن الحارث» عن جابر بن عبدٍ الله رَضِيَ الله عنهما: أنّه سأله عن الوضوءٍ مما مَسّتِ النارٌء فقال: 
لا قد كنًا زمانَ النبيّ بك لا نَجدٌ مل ذلك من الطعام إلا فيلا فإذا نحن وَجَدْناه لم يكن لنا 
مَناِيلٌ إلا كنا وسواعدّنا وأقدامناء ثم نُصَلٍ ولا ئتُوضًأ. 

قوله: اباب المنديل» تَرجَمَ له ابن ماجه: «مَسح اليد بالمنديل»”". 

قوله: ١حدّثني‏ محمد بن فليح» أي : ابن سليان المدني. 

قوله: «حدّثني أبي» عن سعيد بن الحارث» أي: ابن أب المعلّ الأنصاريٌ» وقد أخرجه 
ابن ماجه (7787) من رواية ابن وهب عن محمّد بن أبي يحيى عن أبيه عن سعيد, فَجَرَّمَ 
أبو نُعِيم في «المستخرّج» أن محمّد بن أبي يحبى هو ابن ليح لأنّ فليحاً يُكنى أبا يحبى؛ 
وهو معروف بالرٌواية عن سعيد بن الحارث. 

وقال غيره: هو محمّد بن أبي يحيى الأسلّمي والد إبراهيم شيخ الشافعيّ؛ واسم أبي 
يحبى سمعان. وكأن الحامل على ذلك كُون ابن وَهْب يروي عن فُلَيح نفسه. فاستَبعَدَ قائل 


| ص 
ل ع 


: ل 2 7 2 75 


الأرل قن لتطون راع 

1 2 ةث ا خ#أاس 1 5 0 01 1 - 3 
عن فليح عن سعيد: قلت لجحابر: هل عل فيا مَسَّت النار وضوء؟2 وقد تقدم حكم 
المسح في الباب الذي قبله. وحُكم الوضوء مما مَسَّت النار/ في كتاب الطّهارة 
(50١٠5و8١5).‏ 

و سه 
4 6- باب ما يقول إذا فرغ من طعامه 

ه6- حدّئنا أبو نعيم. حدّئنا سفيان» عن تَوْرء عن خالدٍ بن معدان. عن أبي 

مامة: أن النبيّ يكل كان إذا رَقَعَّ مائدتّه قال: «الحمدٌ لله كثيراً طيّباً مُبارَكاً فيه. غير مَكْفوٌ 


ع 
أ 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله! والذي في النسخ الخطية التى بين أيدينا من «سنن ابن ماجه»: باب مسح اليد بعد 
الطعام. 
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ولامُوَدّع ولا مُسْتَعْنَى عنه رَيُنا». 
[طرفه في: 154 0] 

- حدّئنا أبو عاصمء عن تَوْرِ بن يزيد عن خالل بن مَعْدانَ عن أ أمامً: أنّ النبيّ يك 
كان إذا فَرَعَ من طعامه - وقال مرّة: إذا رَفْعَّ مائدتّه قال: الحمد لله الذ ي تكفانا وأزواناء غير 
مَكْفِيٌ ولا مَكْفُور). 

وقال مرَّة: الك الحمدٌ رين غير مَْفيٌ ولا مُوَدعٍ ولا م مُسَتَعْنَى رين . 

قوله: «باب ما يقول إذا قَرَعّ من طعامه» قال ابن بَطَالِ: انّمَّقوا على استحباب ا حمد بعد 
الطّعام» ووَرّدّت في ذلك أنواع» يعني لا يَتَعيّن شِيءٌ منها. 

قوله: «سَفْيان) هو الثُوريٌّء وَنّور بن يزيد: هو الشّامِيّ» وأوّل اسم أبيه ياء تحتانيّة. وقد 
أُورَد البخاريّ هذا الإسناد عن تور نازلا ثم أورَدّه عالياً عنه ومّداره في أكثر الطّرق عليه. 
وقد تابَعه في بعضه عامر بن جُشيبء وهو بفتح اليم وكسر الشين المعجّمة وآخره 
موحّدة وزن عظيم» أخرجه الطبرانٌ (07417”7» وابن أبي عاص" من طريقه فقال في 
بصم ري جل بدا ضيه - أي: وليمة - في مَنزِل عبد الأعلى ومَعَنا 
أبو أفامة: باكر مواد الاووييه الوجه فقال: عبد الأعلى بن هلال 


السلمة: 
قوله: «إذا رَقَعَ مائدتّه قد ذكره في الباب بلفظ: إذا فَرَعْ من طعامه. وأخرجه الإسماعيلٌ 
من طريق وكيع عن تور بلفظ: إذا فَرَعَ من طعامه ورفَِت مائدته. فِجَمَمَ اللفظين”"» و 


1 ل 0 ا عرس و 1 عل سجن ماه 5 ١‏ 00 5 
وجه آخر عن ثور بلفظ: إذا رفع طعامه من بين يديه. ووقع في رواية عامر بن شيب بسنده 


(1) عجباً للحافظ رحمه الله كيف ذهل عن تخريج متابعة عامر بن جشيب هذا من «مسند أحمد» (77707)» ومن 
«سئن النسائي الكبرى» (/287)» وهي أيضاً في «صحيح ابن حبان» (01117)» ول نقف عليه في شيء من 
كتب ابن أبي عاصم المطبوعة» فالظاهر أنه في كتاب «الأطعمة» له. ولم ره مطبوعاً. وقد تابع ثوراً وعامراً عليه 
أيض ا بَحِير بن سعد الحمصي عند ابن حبان (0114). 

(1) وهو أيضاً عند أحمد »)77١74(‏ لكن بلفظ: «أو رفعت مائدته) على الشكء قالله أعلم. 


ه١048‎ 
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عن أن آمامت : عَلَمَي رسولٌ الله يل أقول عند فراغي من الطَّعام ورَفْع المائدة”"© الحليف: 
وقد تقدّم أَلّه كلم يأكل على يوان قل (0083)» وقد قتّروا المائدة بأنََّا خوان عليه 
طعامٌ أن بعضهم أجاب بأنَّ أنساً ما رأى ذلك ورآه غيدُه» والمُثبِتٌ مُقدَ دَمٌ على الناني» أو 
المراد بالخنوان صِمَّة محصوصة. والمائدة يُطلّق على كلّ ما يوضّع عليه الطَّعام لأئها إِمّا من 
مادَ يَميد: إذا تحَرَّكَء أو أطعَمَ» ولا يتّصَ ذلك بِصِفَةِ محصوصة. وقد تُطلّق المائدة ويُراد مها 
نفس الطّعام أو بَقينّهِ أو إناؤه» وقد تُقِلَ عن البخاريّ أ أنه قال: إذا أُكلّ الطّعام على شيء ثم 
رَفِعَ قيل: رَفِعَت المائدة. 

قوله: «الحمد لله كثيراً» في رواية الوليد عن ثور عند ان ماجه (7785): «الحمد لله 
مدا كثيراً) . 

قوله: اغير مكف به بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التّحتانيّة. قال ابن بَطَالٍ: 
يحتمل أن يكون من كَمَأْتَ الإناء» فالمعنى: غير مردودٍ عليه إنعامّه. ويحتمل أن يكون من 
الكفاية» أي: إِنَ الله غير مَكفىٌ رزقٌ عباده لأنّه لا يكفيهم أحدٌ غيره. 

وقال ابن التين: أي: غير مُحتاج إلى أحد. لكنه هو الذي يُطعِم عباده ويكفيهم. وهذا قول 
الخطايّ بمعناه. وقال القَزّاز: معناه أنا غير مُكتف بنفضي عن كفايته» وقال الدّاووديّ: معناه: 
لم أكتف من فضل الله ونِعمّته. قال ابن اليَّن: وقول الخطَّابنٌ أؤلى» لأنَّ مفعولاً بمعنى مُفتَعِل فيه 


بعد وخروجٌ عن الظاهر. 


وهذا كله على أن الصَمير لله عرّ وجل. ويحتمل أن يكون الضوي الجين؛ وقال إبراهيم 
لْحَرِيَ: الصَّمير للطّعام» ومكفيٌ بمعنى مقلوب/ من الإكفاء» وهو القلب. غير أنه لا يكفي 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ أن هذا لفظ عامر بن جشيب» وهو وهم منه رحمه الله فلم نجد هذا اللفظ لعامر في شيء مما 


بأيدينا من مصادر التخريج. إِلّا إن كان عند ابن أبي عاصم. وهو احتمال غير قوي. لأنَّ الذين خرّجوا هذا 
الحديث من طريق عامر ممن أشرنا إلى بعضهم قد ذكروه بلفظ: سمعت رسول الله يَكئدٍ يقول عند انقضاء 
الطعام. وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو لفظ رواية راشد بن سعد وحبيب بن عبيد أنهه| سمعا أبا أمامة يقول: 
علمني... وليس فيه: ورفع المائدةء أخرجه الطبراني في «الكبير» (5 »)7/0١‏ وابن منده في «التوحيد» .)١517(‏ . 
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الإناء للاستغناء عنه. وذكر ابن الْجَوْزَيٌ عن أبي منصور الَْوَاليقيَ: أن الصَّوابٍ غير مكا 
بالهمزة» أي: إِنْ نعمة الله لا تكاقاً. 

فلب توكتك لتك يهل الأئقة كلاق حذينة أل عريرة لكنٌالذي في حديث الباب: (اغير 
مَكفيّ) بالياء» ولكلٌ معنّى. 

قوله في الرواية الأخرى: «كفانا وأزوانا» هذا يُؤيّد عَوْدَ الصّمير إلى الله تعالى» لأنّه تعالى 
هو الكافي لا المكفي» وكفانا هو من الكفاية» وهي أَعَمّْ من الشّبَّع والرّيّ وغيرهماء فأروانا 
على هذا من الخاصٌ بعد العامٌ. ووَقَمَ في رواية ابن السّكّن عن الفِرَبْريٌ: «وآوانا» بالمد من 
الإيواء. ظ 

ووَقَعَ في حديث أبي سعيد عند أبي داود”” (7”850): «الحمد لله الذي أطعَمّنا وسَّقانا 
وَحَعَلنا سل 1 ولأبي داود )57861١(‏ والمَرْمِذيٌّ من حديث أبي أيوب: «الحمد لله الذي 
أ َم وسَقَى وسوّغَه وجَعَلَ له عحرَجأً». وأخرج النسائيٌ (ك وصّححَه ابن حبّان 
(0719) والحاكم )045/١(‏ من حديث أبي هريرة ما في حديث أبي سعيد وأبي أمامةً 


+ 


ب ا 


وزيادة في حديث مُطوّل» وللمْسائيٌ م (5411) من طريق عبد الرّحمن بن جُبَير المصريّ أنه 

© رجل حََدَمْ النبيّ يكِ ثمان سنين: أن كان يسمع النبيّ له إذا قرّبَ إليه ليه ظعامه 
يقول: ابسم الله» فإذا فَرَعْ قال: الهم أطعمت وسَقَيتَ وتيت وأقيتَ ديت وأحيست. 
فلك الحمد على ما أعطيت». . وسنذه صحيح. 

قوله في الرواية الأخرى: «ولا مَكُفور) أي: تححودٍ فضلّه ونِعمَتُه. وهذا مما يُقَوّي أن 
الصَمير لله تعالى. ظ 

: 4 ا الثقيلة» أي: غير متروك ويجتمل كسرها على له حال من 


ان ل جار 
(9)وإمناة شيعت < 
() لم يقع التصريح بسماعه عند النسائيء وإنما وقع عند أحمد !)١560965(‏ 
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قوله: ١ولا‏ مُسْتَعْنَى عنه) بفتح التون وبالتّدوين. 

قوله: (رَيْنَا) بالرّفع عل أنه خير مُبِتَدَأ محذوف. أي: هو ريا أو عل أنه مَبتَدَأ خيره 
تقد ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعني. قال ابن التَّن: ويجوز الجر 
على أنه : الصّمير في عنه. وقال غيره: على البَدَل من الاسم في قوله: «الحمد لله). 
وقال ابن الجَّوزيّ: «رَيَناه بالتصب على النّداء مم حَذْف أداة الثداء. قال الكِرْمانٌ: بحَسَب 
رَفع اغيرا» ونصبه" ورَفع (ربُنا» ونّصبهء والاختلاف في مَرْجِع الصّميرء تكثرٌ التّؤجيهات 
في هذا الحديث. 

ه- باب الأكل مع الخادم 

- حدّئنا حفص بن عمرٌ حدّثنا شعْبَةَ عن محمّدٍ هو ابن زياد قال: سمعثُ أبا 
هريرة» عن النبي جل قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم مَجْلِسْه معه فليُناوله كل أو 
كْلتِين - أو لُقْمدَ أو ُفْميِنِ ‏ فإنّهِ وى حَرّه وعِلاجَه؛ . 

قوله: «باب الأكل مع الخادم) أي : على قصد التتواضعء والخادم يُطلق عل الذّكر وَالأَنتّى 
عَم من أن يكون رَقيقاً أو حُرَا تله في إذا كان السّيّد رجلاً أن يكون الخادم إذا كان أنتّى 
ملكه. أو حَحَرّمهء أو ما في حكمه وبالعكس. 

قوله: ١محمّد‏ بن زيادٍ» هو الجُمَحيٌ. 

قوله: «إذا أتى أحدّكُم» بالتصب «خاومُه» بالرّفع. 

قوله: «فإن لم تجْلِسه معه) في رواية مسلم :)١177(‏ «فليقعده معه فليأكل» وفي رواية 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة عند أحمد (0؟1١١٠)‏ والتَرَمِذَيٌّ :)١807(‏ 
«فليجلسه معه. فإن لم تجلسه معه فليُناوله»» وفي رواية لأحمد )٠١07197(‏ عن عَجُلان عن 
أبي هريرة: افادعه فإن أبَى فأطعمه منه)» ولابن ماجه (740) من طريق جعفر بن ربيعة عن 


)١(‏ وقع في الأصول و(س): بحسب رفع «غير» أي: ونصبه... بإقحام لفظة «أي», ولا معنى لذكرهاء لأنّ العبارة 
كلها عبارة الكرماني في شرحه المسمى: «الكواكب الدراري» 6 10. 


كتاب الأطعمة باب 6ه / ح 545٠١‏ ا 





الأعرّج عن أبي هريرة: «فليّدعه فليأكل معه. فإن لم يفعل» وفاعل «أَبَى» وكذا «إن لم يفعل» 
يحتمل أن يكون السَّيِّد والمعنى: إذا تَرَفََ عن مُؤاكَلة غلامه» ويجتمل أن يكون الخادم إذا 
ع ا ا 
جب رس جيل ب بإ ١‏ 

. قوله: «فلينَاولْه أكُلة أو أَكْلَتَنَ) ,: بضمٌ الهمزة» أي : اللقمة: و«أو» بصي حال 
الطّعام وحال الخادم. 

وقوله: اأو لقمة أو لَقَمَئِّنِا هو شسَّكٌ من الراوي وقد رواه المَرْمِذْيّ (186) بلفظ: 
الّقمة) فقطء وفي رواية مسلم (117) تقييد ذلك بم| إذا كان الطّعام قليلا» ولفظه: «فإن 
كان الطّعام 00 قليلاً) وفي رواية أ بي داود: «يعني قليلا”"» فليَضّع في يده منه أكُلة أو 
َكَُنَ) قال داود”»: يعني لقمة أو لُقَمبّين. ومُقتَمَى ذلك أن الطّعام إذا كان كثيرا فإمًا أن يُقعِده 
معه. وَإمّا أن يجعل حَظّه منه كثيراً. 

قوله: «فإنه وَل حَرَّه) أي : عند الطألخ «وعلاجه) أى: عند تحصيل آلاته وقبل وضع 
القدر على النار» ويُوْحَذْ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطّعامء لوجود المعنى فيه» وهو 
َعلّق نفيمه به» بل يُوْحَذ منه الاستحباب في مُطلّق حََدَم المرء من يُعاين”” ذلك» وإلى ذلك يوم 


)١(‏ الضمير ينصرف إلى النبي يل وقد جاء مصرحاً بذكره في «المسند»؛ فلا ندري لم عَدَلٌ الحافظٌ عن ذكره. 
أ أن حذفه وقع من بعض الدْسَاخ سهوء والله أعلم. 

(؟) كذا حسّن الحافظٌ رحمه الله إسناده» مع أنْ فيه ابن هر فيعة والراوي عنه ليس أحد الذين تقبل رواية ابن 
لميعة من طريقهم كابن وهب وابن المبارك» ونحوهماء ثم إِنَّ له طريقاً هي أصح من هذه ذهل عنها 
الحافظ» وهي عند البخاري في «الأدب المفرد) .)١194(‏ 

(9) قوله: اايعني قليلاً» ثابت في نسخة الحافظ التي بخطه ل«سنن نن أبي داود»» ونحن تركنا ذكرها في طبعتنا 
المحقّقة للسئن لعدم ثبوتها في أكثر الروايات عن أبي داود. 

(5) وقع في الأصول و(س): قال أبو داود» بإقحام لفظة: احؤل وهو سيق فل م الاق رهاق 
يعطى النشاع ود عو دار بن قيس الغندرراة لخدي وترله :هذا ابت و ابه تيمم واد ا 
أبو داود. 

(4) تحرّف في (س) إلى: يعاني. 


01/9 


5:8 باب ده / ح ١٠15ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





إطلاقٌ التَرّجمة» وني هذا تعليل الأمر المذكورء وإشارة إلى أنَّ للعينٍ حَظَأً في المأكول فينبغي 
صَرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطّعام لتَسكُن نفسه فيكون أَكَفف لكر ه. 

قال المهلّب: هذا الحديث يُفسّر حديث أب ذرٌّ في الأمر بالسّسوية مم الخاوم في المطعم 
والملبّس. فإنّه جَعَلَ الخيار إلى السّيّد في إجلاس الخادم معه وتّركه. 

قلت: وليس في الأمر في قوله في حديث أب ذرٌ: «أطعموهم نما تَطعمونَ»”" إلزامٌ 
بمُؤاكلة الخادم» بل فيه أن لا يَستأيْر عليه بشيء بل يَشْرّكه في كل شيء» لكن بِحَسَب ما 

وقد نّقَلَ ابن المنذر عن جميع أهل العلم: أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوتٍ 
الذي يأكل منه مثلّه في تلكٌ البلّد وكذلك القول في الأَدُم والكسوة, وأنَّ للسيّدِ أن يستأئر 
بالتفيس من ذلك وإن كان الأفضل أن يَشْرَّك معه الخاومَ في ذلك. والله أعلم. 

واختلف في حكم هذا الأمر بالإجلاس أو المناوّلة» فقال الشافعيّ بعد أن ذكر 
الحديث: هذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ على وجهّين: أؤلاهما" بمعناه: أنَّ إجلاسه معه أفضل» 
فإن لم يفعل فليس بواجب. أو يكون بالخيار بين أن تُجلسه أو يناوله. وقد يكون أمره 
اختبارًغير حَْم. انتهى؛ وجح ارَافعيَ الاحتمال الأخير, وعم الأ على الوجوب””: 
ومعناه أن الإجلاس لا يتين لكن إن فعلّه كان أفضل وإِلَا تَعيّتِ المناوّلة» ويحتمل أنَّ 
الواجب أحدهما لا بعينه. والثّاني: أنَّ الأمر للنَّدَب مُطلَقاً. 

تنبيه: في قوله في رواية مسلم: «فإن كان الطّعام مَشْفُوهاً» بالشّينِ المعجّمة والفاءء 
َسّرّه بالقليل» وأصلّه الماء الذي تَكثْر عليه الشَّفاه حبَّى يَقِلّه إشارة إلى أنَّ تل الإجلاس 
أو المناولة ما إذا كان الطّعام قليلاه ونا كان كذلك لأنّه إذا كان كثيراً وسمَ السّيّد والخاوم؛ وقد 
تقدّم أنَ الِلّة في الأمر بذلك أن تسكن نفسٌ الخادم بذلك, وهو حاصلٌ م الكثْرة دون القِلّةء 
(1) سلف برقم (70)) وأخرجه مسلم (1131). 


() تحرّف في (س) إلى: أوهما. 
() يعني وجوب المناولة. انظر بيان ذلك في «روضة الطالبين» .١١17//9‏ 


كتاب الأطعمة بياب كه 6 








فإن القلة مَظِنّة أن لا يَفضْل منه شبىء. ويُؤْحَذ من قوله: «فإن كان مَشفوهاً) أن الأمر الوارد 
من طْبَحَ بتكثير المرّق”" ليس على سبيل الوجوب. والله أعلم. 
65- ف نا قاف 

فيه عن أبي هريرة عن النبّ كللة. 

قوله: «بابٌ الطاعم الشاكر مثل الضّائم الصَّابر. فيه عن أبي هريرة؛ عن النبي كلا هذا 
الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولة» وقد أخرجه المصتف 
في «التاريخ» (151/1) والمحاكم في المستدرّك» (187/5) من رواية سليمان بن بلال عن 
محمد بن عبد الله بن أبي خُرّة - به بضمٌ المهمّلة وتشديد الرَّاء ‏ عن عَمّهِ كيم , بن أبي حرّة 
عن سلران 20 عن أن افريرةة ولفظه: دإنَّ للطّاعِم الشاكر من الأجر مِثْلّ ما للصّائم 
الصّابر؛» وقد اختّلفَ فيه على محمد فأخرجه ابن ماجه”" (170) من رواية الدَرَاوَرديٌ 

ا 1 ل ل ا : تير ش ا 

عنه عن عَمِّه حكيم عن يسنان بن سَنة الأسلّميّ» وقيل: عن الذراوّردي عن موسى بن عقبة 
عن/ محمّد عن عَمّه عن رجل من أسلم؛ لكن صَرّحَ الدّاوَرديّ في رواية أحمد (885/) بأ أن 
حمّد بن أبي خُرّة أخبَره» فلعلّه كان حمَلّه عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه» وقد رجح 
أبو زُرْعة رواية الدَّراوَرديٌ هذه وذكرة البخاريّ في «التاريخ» )١57/1(‏ من رواية ين" 
عن موسى بن عُقبة عن حكيم بن أبي خُرَّة عن بعض الصّحابة. 

واحيعة ل ل ا رن اي ا 
محمد الغِمَارِيٌ عن أبيه عن حَنظلة بن عل الأسلّميّ عن أبي هريرة #بوأخريخة الرودي 
)١(‏ ذكر الحافظ رحمه الله بعض الأحاديث في ذلك في باب المرق عند الحديث (5757 0). 
(7) وهو أيضاً في «التاريخ الكبير» /١‏ 147 . 


فر وكذلك رواه إساعيل بن عياش عن موسى عن عقبة. كرواية ؤهيب» دون ذكر نحمد بن أبي حرة. 
أخر جه ابن أبي عاصم في «الآأحاد والمثاني» (5949). ظ 


مسد يي ب ببسيس 
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)١5185(‏ وابن ماجه''' والحاكم )١177/5(‏ من رواية محمّد بن مَعْن عن أبيه عن سعيد 
المقبرَي عن أبي هريرة. وأخرجه ابن خرّيمة (1444) من رواية عمر بن علّ عن مَعْن 
ابن محمّد عن سعيد المقبُرَيٌ قال: كنت أنا وحنظلة بن علّ الأسلّميّ بالبقيع مع أبي 
هريرة» فحدّئنا أبو هريرة به. وهذا محمول على أنَّ مَعْن بن محمد عمَلّه عن سعيد ثم حمَله 

وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه) )١15(‏ من رواية مُعتّمِر بن سليهان عن مَعمّر عن 
سعيد المقبريٌ به لكنْ في هذه الرّواية انقطاعٌ حَفِيَ على ابن حِبّانء فقد رُويناه في «مُسبّد 
مُسدّدا"" عن مُعتّمِر عن مَعمّر عن رجل من بني غفار عن المقبُرِيّء وكذلك أخرجه 
عبد الرَّزّْاق في «جامعه» )١40177(‏ عن مَعمّر. وهذا الرجل هو مَعْن بن محمد الغِمَاريٌ فيا 
أظْن لاشتهار الحديث من طريقه. 

قال ابن التّين: الطاعم: هو الحسنٌ الحال في المطعّم. وقال ابن بَطَالٍ: هذا ين تَمَضْل الله 
على عِباده أن جَعَلٌ للطّاعِم إذا شَّكَرَرَبّه على ما أَنحَمَ به عليه ثواب الصّائم الصَّابر. 

وقال الكزمانيٌ: التشبيه هنا في أصل الثُواب لا في الكَمَيّة ولا الكيفيّة» والتّشْبيه لا 
يَستَلزِم الماثّلة من جميع الأوجه. 

وقال الطيبيٌ: رُبّا تَوهّمَ متهم أنَّ ثواب الشكر يَقضُر عن ثواب الصّير فأزيل تَوَهمَه 
أو وَجْه الشْبَه اشتراكهها في حَبْس التّسء فالصَّابر تبس نفسّه على طاعة المنهم, والشّاكر 
تحبس نفسه على حَبّته أنتهى . ظ 

وفي الحديث الث على شُكر الله على جميع نمه إذ لا يحص ذلك بالأكل. وفيه رَفْْ 
الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصَّابر» وأئَّما سواء» كذا قيلٌ» ومَساق الحديث 





)١(‏ كذا ذكر الحافظ أنَّ ابن ماجه أخرجه من هذا الطريق» وهو وهم منه رحمه الله فلم نقف عليه في اسئن 
ابن ماجه». ولم يعزه في «تحفة الأشراف» (1077) لغير الترمذي. 

(؟) وكذلك رواه صالح بن حاتم بن وردان عن معتمرء كا في «علل الدارقطنى» (١71١7)؛‏ وصوّب الرواية 
بذكر الرجل الغفاري. 


كتاب الأطعمة باب لاه /ح 0٠١ 65١‏ 





يقتضي تفضيل الفقير الصَّابِرء لأنَّ الأصل أنَّ ابه به أعلى درجةٌ من امه والتتحقيق 
عند أهل الحَذُق أن لا يجاب في ذلك بجواب كله بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص 
والأحوال. نعم عند الاستواء من كل جهة» وقَرْض رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم 
عاقبة في الدّار الآخرة» ولا ينبغي أن يُعدّل بالسّلامة شِيءٌ والله أعلم. 

وسيكون لنا عودة إلى الكلام في هذه المسألة في كتاب الرّقاق (1541) إن شاء الله 
تعالى. وقد تقدّم القول فيها في أواخر صِمَّة الصلاة ييل كتاب الجُمّعة في الكلام على 
حديث: اذهب أهل الدَثُور بالدّرَّجات العُل) (845). 


لاه - باب الرّجِلٍ يُدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي 

وال أن : إذا حلت عق مسل لايم فكل من طعاوهء اشر ين قرانة: 

1 حلا عبد الله بن أي الأسويه حدّئنا أبو أسامةء حدّئنا الأعمشٌ» حدّئنا سيل 
حدّئنا أبو مسعودٍ الأنصاريٌ» قال: كان رجلٌ من الأنصار يُكْتَى أبا شعَيبِ» وكان له غلامٌ 
لَحَامٌ فأتى النبىّ يكل وهو في أصحابه. فعرّفَ الجوع في وجه النبيّ يلك فذهب إلى غلامه 
للّحَامِ فقال: ساو و ا ا 
ثم أتاه فدّعاه» فتبعَهم رجل» فقال النبيّ كلة: ايا أبا شُعَيبٍ إِنَّ رجلا تَبعَنا فإن شكتٌ أَذْنْتَ له 
وإنشعه كك دلت بل لكان 

قوله: «باب الرجل يُدْعَى إلى طعام فيقول: وهذا مَعي) ذكر فيه حديث أبي مسعود 
في قصّة الغلام اللّحَام 57 مُسبّوقٌ قبل أكثرٌ من عشرينّ باباً (5 01417). 
واعتّرّضّه الإسماعيلّ فقال: تَرجَمَ م الباب بالطاعِم الشتاكز : يُذكر فيه شيئاء وقال: 
(وهذا مَعي»» ثم نارّعَه" في أنَّ القصّة ليس فيها ما ذَكّرء ون الرجل تَبعَهم من تِلقاء 
نفسة . 


أَا الجواب عن الأوّل: فكأنّه سَقَطَ من روايته قول البخاريّ: «فيه عن أبي 


)١(‏ الضمير يعود على الإسماعيلي» والقائل الحافظ. 


0 
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هريرة»”". وأمًا الثاني: فأشارٌ به البخاريّ إلى حديث أنس في قصّة الخيّاط”” الذي ذَعَا 
النبيّ كد فقال: «وهذه» يعني عائشة؛ وقد تقدّم شرح ذلك مُستّوقَ (0774). وإِنَّا عَدَلَ 
البخاري عن إيراد حديث أنس هنا إلى حديث أبي مسعود إشارةً منه إلى تَعْايْر الْقِصَّبَينٍ 
واختلاف الحالين””". 

قوله: «وقال أنس: | إذا مَكَلْت على مسلم لا ينهم » فكلٌ من طعامه واشرّبُ من شرابه» 
وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة (// ا موطرين تعر "الاتصاري سححك: أنسا رقو لوقل 
لكن قال: على رجل لا تتهمه. وجاء نحو ذلك عن أبي فوائزة بورافوهاً أخرجه أحمد 
(418) والحاكم )١17/4(‏ والطبرايٌ” من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» بلفظ: (إذا 
دَحَلَ أحدكم على أخيه المسلم فأطعَمّه طعاماًء فليأكل من طعامه. ولا يسأله عنه» قال 
الطبرانّ: تفرّد به مسلم بن خالد. 

قلت: وفيه مقال» لكن أخرج له الحاكم (177/4) شاهداً من رواية ابن عَجُلان عن 
سعيد المقبُريٌ عن أبي هريرة رواية» بنحوهء وأخرجه ابن أبي شَيْة (/ )1٠0‏ من هذا الوجه 
موقوفا. ومُطابقة الأثر للحديثِ من جهة كُون اللّحَام لم يكن مُتَه متهأ وأكل النبي به من 





)١(‏ هذا القول ثبت في رواية أبي ذر ال هروي دون غيره من رواة البخاري كا في هامش اليونينية. 

(1) كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله تعالى» لأنّ حديث أنس في قصة الخياط الذي دعا النبي بَكلِ ليس 
فيه ذكر عائشة ولا قول النبي كك له: : «وهذه» يريد عائشة» وإنما قال النبي يك ذلك للرجل الفارسي 
الذي كان جاراً له ودعاة» وهو عند مسلم (/1 )٠‏ من حديث أنس أيضا. 

() كذا قال الحافظ رحمه الله وهو مبنيّ على وهمه السابق من أن يكون كلا الحديثين في البخاري» وليس الأمر 
كذلك. لأنَّ حديث أنس في قصة الفارسي الذي قال له النبي كَل لّا دعاه: «وهذه» لعائشة» أخرجه مسلم 
)١ 0‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» وعدل عنه البخاري لأنه ليس على شرطه. 

(5) كذا في الأصلين و(س): عمير» وني سائر الطبعات المحققة من «مصنف ابن أبي شيبة»: عُمرء وفي «تغليق 
التعليق» للحافظ 4/ 444: عَمروء وهذا هو الصواب فيا يغلب على الظن. فإِنَّ الراوي عنه سفيان الثوري» 
وفي شيوخ سفيان عمرو بن عامر الأنصاري» وهو معروف بالرواية عن أنس بن مالكء بل لم يُذْكّر له رواية 
عن غير أنس» وهو ثقة» والله أعلم بالصواب. 

(5) في «الأوسط» (75451و0701). 
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وروي لامجب سيد و0 ظ 
8ه- - باب إذا حضر العَشاء فلا يعْجَلٌ عن عَشائِه 

1- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزُهْرِي. وقال اللَّيتُ: حدّثني يونسش» 
عن ابن شهاب» قال: أخبرني جعفرٌ بن عَمْرِو بن ميك أنَّ أباه عَهرَو بن أَميةٌ أخيرة: ا 
رسول الله يكْيََْرُ من كيف شاق في يديهء فدعِيَ إلى الصلاة فألقاها والسّكَينَ التي كان يَحْمَر يَحَتَ 
بها ثم قام فصل ولم يَتَوضَأ. ظ 

47 - حدّئنا مُعلّ بن أسَدِء حدّثنا ؤُمَيبٌء عن أيوبء عن أب قِلابةَ عن أنس بن 
مالك ذيك. عن النبي د قال: «إذا وَضِعْ العشاء وأفنيت الصلاة فابدّؤوا بالعشاء») . ظ 

”4 م- وعن أيوب» عن نافعء عن ابن عمرّء عن النبيّ ب نحوّه. 


يخ و اءو الا 


5- وعن أيوبّء عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ: أله تعَشَى مرٍّةَ وهو يسْمَعٌ قراءةً الإمام. 

4- حذّانا محمد بن يوسفه حدّنا سفيا عن هشام بن عُزوة عن أبيه عن عائشة؛ عن 
النبيّ كك قال: [١‏ إذا أَقِيمَتِ الصلاة وحَضَرٌ العشاءٌ فابدّؤوا بالعشاء. 

قال وُهَيبٌ ويحبى بن سعيدٍ لاعن متام «إذا وْضِعَ العشاء». ‏ 

قوله: «باب إذا حَضَرٌ العشاء فلا يَعجَل عن عَشَائَهِ) قال الكزمازة: قاد ةمل 
أن يراد به ضِدٌ العّداءء وهو بالفتح» ويحتمل أن يراد به صلاةٌ الهشاء» وهي بالكسر» ولفظ: عن 
عشائه؛ بالفتح لا غير. 

قلت: وي عدن حوفي ةعول عن الشضتر ل الم لعى كه 
وبع د الكس أن اللنديث إن وده فبصادة المغرب» وقد وَرَدَ النّهي عن تسميتها عِشاءً”". ظ 

ولفظ هذه المّرّحمة وَقَم معناه في حديث أورّدّه المصنف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة 
(175) من طريق ابن شهاب عن أنس بلفظ: إذا قَدّمَ العشاء فابدّؤوا به قبل أن تُصَّلُوا صلاة 


.)071( سلف برقم‎ )١( 


4/مه 
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المغرب» ولا تَعجّلوا عن عَسْائكُم)» وأُورَدَه فيه من حديث ابن عمر (11/7) بلفظ: «إذا وْضِعْ 
عَشاء أحدكم وأَقِيمتِ الصلاة فابدَؤوا بالعشاىء ولا يَعجّل حتى يَفرُغ منه) . 

قوله: «وقال اللَّثْ: حدثني يونس» أي: ابن يزيد «عن ابن شهاب» وَصَلَه الذَمُْ ف 
«الزْهْريّات» عن أبي صالح عن اللَّيث. وأخرجه الإساعيلَ من رواية أبي صَمرة عن 
يوسس. 

قوله: «فألقاها» أي: قطعة اللّحم التي كان احترّها. وقال الكِرْماقٌ: الصَّمير للكيف. 
وأنّتٌ باعتار أنه اكتّسَب التأنيث من المضاف إليه» أو هو مؤنَّث سماعيّ. قال: ودلالته على 
المّجمة من جهة أنَّه استَنبَط من اشتغاله يك بالأكل وقت الصلاة. 

قلت: ويظهر لي أن البخاريّ أراد بتقديم هذا الحديث بيانَ أنَّ الأمر في حديث ابن 
عمر وعائشة بّركِ المبادّرة إلى الصلاة قبل تَناوّل الطّعام ليس على الوجوب. 

قوله: 'وعن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر. عن النبيّ يله نحوه» هو معطوف على 
المّنَد الذي قبلف:وهورهن زواية وَهَبِسَعَن أيوت» وكذا أثر أنن حمر أنه تَعسى ةوهو 
يسمع قراءة الإمام. وقد أخرجه الإسماعيلٌ من رواية محمّد بن سَهل بن عسكر عن مُعلٌ 
ابن أسَد ‏ شيخ البخاريّ فيه بهذا الإسناد الثاني» ولفظه: «إذا وْضِعٌ العشاء» الحديث. 
وأخرج أثر ابن عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه: قال: فتَحَشّى ابن عمر ليلة 
وهو يسمع قراءة الإمام. 

قوله في الطريق الأخرى من رواية عائشة: «قال وٌهَيب ويحبى بن سعيد عن هشام ‏ يعني 
ابن عَرُوة - إذا وْضِعَ العشاء» يعني أنَّ هدَّينِ رياه عن هشام بلفظ: «إذا وُضِعٌ» بَدَل «إذا 
حَضْرَ؛» وهي التي وَصَلّها في الباب من رواية سفيان وهو الثوريٌ عن هشام. 

فأمّا رواية ويب فوَّصَلَّها الإساعيلّ من رواية يحبى بن حَسَّان ومُعلٌ بن أَسَد قالا: 
عدن وَمّيبء به ولفظه: (إذا وضع العشاء زاتمت الصلاة فابدَوٌوا بالعشاء». 


َي 0 اس 000 5 03 م 
وأما رواية يحيى بن سعيد ‏ وهو القطان ‏ فوّصّلها أحمد عنه (55 57 5؟) مبذا اللفظ ايضاء 
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وقد أخرجها المصئف )10/١(‏ بلفظ: (إذا حَضَرَ)''» وفي بعض الرُوايات عنه: «(وضِع). 
وأخرجه الإسماعيلٌ من رواية عَمْرو بن عللّ لاس عن يحبى بن سعيد بلفظ: «إذا أقيمت 
الصلاة وقرّبَ العشاءء فكُلوا ثم صَلُواء. وذكر الإسماعيك أ 
عنه بلفظ: «إذا وضع ون بعضهم قال: «إذا حَضَرَ) وجاء عن كك : اوضع و(خَضَرَك 
وقال ابن إسحاق: (إذا قَدَّم) . 

قلت: فَدّمَ وقرّبَ ووْضِعَ مُتقاربات المعنى, فيحمَل حَصَرٌ عليهاء وإن كان معناها في 
الأصل أَعَمّ والله أعلم. 


48 - باس قول الله تعالى: : و(فإذا طَعمتم فانتشرواً © [الأحزاب “م ] 


ع 


ن أكثر أصحاب هشام رَوَوْه 


05 - حدّنتي عبدٌ لله بن محم حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم؛ قال: حدّئني أبي» عن صالح؛ 
عن ابن شهاب. أن أنساً قال: : آنا أعلم الناس بالحجحاب. كان أب بن كَعْبٍ يَسْألنِي عنه. 
أصبح وسولٌ لك عرو سا بزب بدي خش وكان تزوّجَها بالمدينة ا 
ّم بعد ارتفاح اهار فلس رسول اله 4 يك وجَلّسَ معه رجالٌ بعدّما قامَ القومُ حتّى 
قا رسول الله يك فمَسَّى ومَسَيتُ معه حنَى بَلَعَ بات حُجْرةٍ عائشة ثم ظنَّ أَّم كَرّجواء 
فَرَجَعْتٌ معه. فإذا هم جُلوسٌ مكاتهم. فرَجَعَّ ورَجَعْتُ معه الثانية حتّى بَلَعَ بات حُحجْرةٍ 

4 وسر صر سر سا ه 0100 سه 2 م تم و سه 
عائشة فرّجَعٌ ورَجَعْت معه فإذا هم قد قامواء فضَرَّبَ بيني وبيته ترا وأنزِلٌ الججابٌ. 

قوله: «باب قول الله تعالى: #فإِذا طعِمَثُم فَانتشِروأً 1# ذكر فيه حديث أنس في قصّة 
زينب بنت ججحشء والبناء عليهاء ونزول آية الحجاب. 

(1) كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه اللهء وقد تقدّم ذلك منه في «تغليق التعليق»» إذ ذكر أنَّ البخاري وصله 
من طريق يحبى القطان بلفظ: «إذا حضر»» وإنم) هو في كتاب الأذان بلفظ: «إذا وَضِع) كالذي قاله البخاري 


هناء لا خلاف بين رواة البخاري في ذلك وفق ما في اليونينية» ثم إنَّ كلام الحافظ عند شرح الحديث هناك 
يدل على ذلك دلالة واضحة» حيث بدأ بذكر رواية يحبى القطان التي عند المصنف. ثم أشار إلى رواية يحبى 


0/48 


ابن سعيد الأموي عن هشام عند السراج فقال: لكن لفظه: «إذا حضر» وهذا يفيد أنَّ رواية القطان: «إذا . 


وضع»» والله تعالى أعلم. 
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وقوله: «فأصبح”" رسول الله يَكلةٍ عروساً بزينب») العروس: نّعت يُستوي فيه الرجل 
والمرأة» والعرس: مُدَة بناء الرجل بالمرأة وأصله اللّزوم وقد تقدّم نيان ا 
الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة في أوّل البيع في قوله تعالى: فَإِدا هم فَضِبَتِ الصَلَةٌ 
َأَنتضْرُوأ في الْأَرْضٍ4 [الجمعة:١٠]‏ (57 70)» وأما الانتشار هنا بعد الأكل ل به التَوَّجه 
عن مكان الطَّعام للتَّحْفِيفٍِ عن صاحب المنزل» كما هو مُقتَمَى الآية» وقد مرّ مُستَوقٌ في 
تفسير سورة الأحزاب (51/41). 

خاتمة: تسمل كتاب الأطعمة مرخ الأحاديث المرفوعة على مئة حديث واثني عشر 
حديئاً. المعلّق منها أربعة عَشّر طريقاً والباقي موصول. المكَرّر منه فيه وفيه| مَكَى تتسعونَ حديثاء 
والخالص اثنان وعشرونَ حديثا. واققّه مسلم على تخريجها سوى حديث أب هريرة في استقرائه 
عمرٌ الآيدَ وحديث أنس: ما رأى شاة سَميطأء وحديث أبي جُحَيفة: «لا أكل مُتَكِئأة» وحديث 
سَهل: ما رأى النَّقِيّه وحديث جابر في وفاء دينه لَِ تَقرّرَ نا قصّة له غير قِضَّته في وفاء 
دين أبيه» وحديث أنس: «إذا حَضَرَ الطّعام والصلاة». وحديث جابر في المناديل» وحديث 
بي أمامةً في الدّعاء بعد الأكلء وحديث أبي هريرة في الطاعِم الشّاكِر. وفيه من الآثار عن 
الصّحابة فمَن بعدهم ستّة آثار» والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصول؛ وكذلك في «عمدة القاري» للعينى ١55‏ حيث أشار إلى هذه الرواية عند شرح 
الحديث (2)221514. وفي النسخة التي عندنا برواية أبي ذرٌ المروي: وأصبح. بالواو بدل الفاء» وفي (س): 
أصبح» بدونبهماء وهو الذي في اليونينية. 


كتاب العقيقة 0 /باهم 


و ب 


وو 


قوله: (بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب العقيقة» بفتح العين المهمّلة» وهو اسم لما يبح 
ْ في الرلوه واختّلف في اشتقاقهاء فقال أبو عبيد والأصمّعىّ: أصلها الشّعْر الذي يرج 
على دأ ار لو وقد به الزَعكَريّ وغيره. وسُميّت الشّاة التي تُذبّح عنه في تلك الحالة 
فيقة عَقيقة لأنّه تلق عنه ذلك الشّعر عند الذّبح. . وعن أخزية انها مأخودة مر الى وهو 
اك لشن والقطع؛ ورجحَه ابن عبد ابر وطائفة. وقال الخطَابيٌ: العقيقة: اسم الشَّاة المذبوحة 

عن الولد» سَمّيّت بذلك لأنَهَا ته تادياباي 2 يي قال: وقيل: هي الشّعر 
الذي محلّق. 

وقال ابن فارس: النّة اي بح والشّعر كلى منه]يسَمّى 0 عقيقة» يقال: ل ع يق إذا 
حَلَقٌ عن ابنه عَقِيقّته ودَبَحَ للمَساكينٍ شاةً. 

وقال القَرّارَ: أصل العقٌ: الضَّىّء فكائها قيل ها : عَقيقة» بمعنى معقوقة» وسُمّيّ شعر 
المولود عَقيقةٌ باسم ما يق عندء وقيل: باسم امكان الذي الع عنه فيهه وكل مولود من 
البهائم فشعره عَقيقة» فإذا سَقَط وبّر البعير ذهب عَمّه. ويقال: سيبلت نبت عقيقة 
ولدها في بطنها. ظ 


قلت: مور في قسمية الّاة عَقيفة ما أخرجه البرّار (01010) من طريق عطاء عن 


إيها 


ره 


ابن عباس رَقعَه: اللغلام عَقيَتان وللجارية عَقيقة» وقال: لا تمه بهذا لفظ إلا بهذا الإسناد. 
اتهى. ووَقعَ في عد أحاديث: : اعن الغلام شاتان وعن الحارية شاة)2. 
)١(‏ كذا أعاد الضمير بصيغة لقره مع أله ذكر أ عي والأصمعيٌ» فلل راد الضمير على الأخير مها وهو 


الأيدي 30 الابيد إل انين ايحي كاف عايب ب اللغة» للأزهري /١‏ 47» والله أعلم. 


1/4 
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-١‏ باب تسميةٍ المولود غداةً يُولد لمن لم يَعْنّ عنه وتحنيكه 

- حدّئني إسحاقٌ بن نَضرء حدّئنا أبو أسامة قال: حدَّئني بُرَيدٌ عن أي بُرْده عن 
أبي موسى ذه قال: وَلِدَ لي غلاب فأنيثٌ به النبىّ يكل فسيّاه إبراهيج» فحَدّكه بتَمْرَِ ودّعا له 
بالبَركة» ودَفْعَه إإيّ» وكان أكير ولد أبي موسى. 
[طرفه في: ]1١9+‏ 

- - حدّئنا مُسنّتٌ حدّئنا يحبى» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
َي النب بف بصب : بي يحشكه فبالٌ عليه. فأتبَعه الماء. 

4- دنا إسحاقٌ بن قر حدئاأبو أسامق حلا هشام بن موق عن أبيه عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنََّا ملت بعبدٍ الله بن اير بِمَكَه قالت: فحَرّجْتُ وأنا 
مي فأتيثُ المدينة فنرلْتٌ قُباءً فوَلَدْتٌ بقباء. ثم أتيث به رسولٌ الله يك فوضَعْتٌ في حَجْرِه 
لوك ود و اب را بيت يي 


حَنَكه بِالتَمْرقٍ ثم كَ دعا وبرّك عليه وكان وَل مولود وَلِدَ في الإسلام» فُمَرِحُوا به فرّحاً 
شديداًء ل ليون شرك وام 
- - حدّثني مَطْرٌ بِنْ المَضْلٍ. ٠‏ حلاثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عبد الله بن عَوْنْ عن 


#اوابو وم عيضت كان ابن لأي طلحة يشتكي, فحَرَجَّ أبو 
فقوضٌ الصبِي؛ ؛ فلما رَجَعَّ أبو طَلْحةٌ قال: ما فعل ابني؟ قالت أمٌّ سُلّيم: هو أسكنُ 

ما كان فق قر بت إليه العشاء فتَعَشَىء م الس وارُوا الصبيّ» ٠‏ فلم 
أصبَّح بو طح أتى رسول الله ككل فأخره فقال: «أعْرَسْتم اللَّيله؟» قال: نعمء قال: 
«اللهم بارِكُ هما في ليلته)» فوَلَدَت غلاماًء قال لي أبو طَنْحةٌ: احمّظه حتى تأ به النبيّ يك 
فأتى به النبيّ ب وأرَسَلّت معه بِتَمَراتٍء فَأحَذَّه النبيّ بل فقال: «أمعه شيع؟» قالوا: نعم. 
تَمَراتٌ فأحَدّها النبنٌ يِه فِمَضَمَها. ثم َل من فِيه فجعلّها في في الصَّبِيّ وحَنكّه به وسََاه 


عبد الله. 
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' 1 1 7 3 م ُ , أ 
مم- حدثني محمد بن المثنى» حذثنا ابن أبي عَدِيء عن ابن عُونٍء عن محمدٍ عن انس» 
وساقٌ الحديث. ظ 





قوله: «باب تَسُمية المولود عَداةَ يُولد لمن لم يَعقٌ عنه) كذا في رواية أبي ذْرٌ عن الك 


نه 


وسَقَط لفظة: «عنه» للجمهورء وَلِلْسَفيّ: «وإن لم يَعق عنه» يَدَل: «لن لم يَعْقّ عنه), 
ورواية الفِربريّ أو لأن قف روات لشفي تح النّسمية عَدَاةَ الولادة» سواء حَصَلَّتِ 


العقيقة عن ذلك المولود أم لاء وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم السابع ى| 
سأذكرها/ قريباً. وقضيّة رواية الفرَبريٌ أ مَن لم يرد أن يُعَقّ عنه لا وخر تسميته إلى 88/4ه 
السابع؛ كما وَمَعَ في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة» وكذلك إبراهيم 
بن النيّ ول وعبد الله بن الزبير فإنه لم يقل أنّ ُن عن أحدٍ منهم ومن ةا 
عنه تُوّخر تسميته إلى السابع» كما سيأتي في الأحاديث الأخرّى» وهو جممٌ لطيففُ ل أرَه لغير 
البيغارئ. 

قوله: «وتحزيكه) أي: غَّداة يولد. وكأنّه فيّد بالعَدَاة إتباعاً للفظ الخبرء والعَدَاة تُطلّق 
ويراد بها مُطلّق الوقت» وهو المراد هناء ونا الَمَنَ تأخير ذلك لكَسرٌورة الواقع. فلو اتّمَنَ أنَها 
تَلِد نصف التّهار مثلاً فوّقتٌ التّحنيك والنَّسمية بعد العَدَاة قطعاً. 

والتحنيك: مُضغ النََّىء ووّضعه في فم الصبيّ ودلّك حَتّكه به يُصنَّ ذلك بالصبيّ 
يَتَمرَّنْ على الأكل ويقوّى عليه. وينبغي عند تحنيكه أن يُفْتّح فاه حتّى ينل جَوقَه وأولاة 
ا ا 9-0 
نار ىا في تظيره مما يُفطِر الصّائم عليه 

ويستفاد من قوله: من إلى أن العقيقة لا تجب. قال الشافعيٌّ: 
أفرَّط فيها رجلان» قال أحذهها: هي بدعة» والآخر قال: واجبة» وأشارٌَ بقائلٍ الوجوب إلى 
“اللي اين نط وم يعرف إمامٌ الحرمَينٍ الوجوب إلا عن داود» فقال: عل البامين أراد غير 


)١(‏ يعني رواية النسفي للترجمة. 
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ذافة قن بفاوية” إن كاك يعتف وتعقيا اه لس العل نهنا مع كينا هو امو حمق فإن 
ره عِِ عِِ 7 ع _ ف 
الشافعيّ مات ولداود أربع سنين» وقد جاء الوجوب أيضا عن أب الزناد» وهي رواية عن 


8 


احمد. 


والذي نُقِلَ عنه أئّا بدعة: أبو حنيفة» قال ابن المنذر: أنكرٌ أصحاب الرَّأي أن تكون 
سن وخالّفوا في ذلك الآثار الثابتة. 

وَاستَدَلٌ بعضُهم بها رواه مالك في «الموطً» (؟/ )20١‏ عن زيد بن أسلَّمَ عن رجل من 
بني ضَمْرة عن أبيه: سُئل النبيّ يل عن العَقيقة» فقال: «لا أُحِبّ العُقوق» كأنّه كَرهَ الاسمء 
وقال: «مَن وَلِدَ له ولد فأحَبٌ أن يَنسك عنه فليفعل». وفي رواية سعيد بن منصور عن 
سفيان عن زيد بن أسلَّمَ عن رجل من بني ضَمْرة عن عَمَّه: سمعت رسول الله يك مسأل عن 
العقيقة وهو على المنبر بعرفة» فذكره. 

وله شاهد من حديث عَمْرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن جَدَّه أخرجه أبو داود (5851). 
ويقوّى أحدٌ ا حديثَينِ بالآخر. قال أبو عمر: لا أعلمه مرفوعاً إلاعن هِذَّينِ. قلت: وقد أخرجه 
الرار" فأير الشيخ في «العقيقة) من حديث أبي سعيد. 

ولا حُجّة فيه لنفي مشروعيّتهاء بل آخِرٌ الحديث يُثبتهاء وإِلَّا غايته أن 3 له أن 
الأول أن تسكن تسييكة أو ذنيحةوأق لذ تسكن كقيقة. .وقل تقله ابرق أن الدع عن يعن 
الأصحابء قال: كما في تسمية العشاء عَدَّمَة. 

وادّعى محمّد بن الحسن نسخها بحديث: انسح الأضحى كُلّ ذَّبح) أخر جه الدارَقَطنيٌ 
0 من حديث عللّ» وفي سنده ضعف. وأا نفي ابن عبد الب وُووده تبه 


وعلى تقدير أن يَثيتَ ت أتما كاقت واجبة. ثم نسح وجوهاء فيبقى فيبلهى الاستحباب ئ) حاء 


)١(‏ قوله: «فإنَ داودة سقط من (س). 

(0م نقف عليه عند البزار» ولا ذكره الحافظ في «زوائد البزار»» ولا الهيثمى في «كشف الأستار)» ولا في 
«مجمع الزوائد»؛ وسيذكر الحافظٌ هذا الحديث مرة أخرى عند شرح الحديث (0477)» ويخرّجه من أبي 
الشيخ فقط. وهذا يدل على أَنْ ذكر البزار هنا وهمء والله تعالى أعلم بالصواب. 
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َظِيرُه”" في صوم عاشوراء, فلا ححجّة فيه أيضاً لمن تَقَى مشر وعيّتها.. 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أبي موسى. 

قوله: لو بريد بالموحّدة والرَّاء مُصغر: هو ابن عبد الله بن أبي برْدة وهو يروي عن 
جَدَه أبي برْدة عن أبي موسى الأشعريّ نسخة. وإبراهيم بن أبي موسى المذكور في هذا 
الحديث ذكره جماعة في الصّحابة لما وَقَمَ في هذا الحديث» وذلك يقتضي أن تكون له 
رواية» وقد ذكره ابن حبّان في الصّحابة» وقال: لم يسمع من النبيّ يق شيئاء ثم ذكره في 
ثقات التابعينَ» وليس ذلك تَناقُضاً منه» بل هو بالاعتبارين. 

قوله: «فأنتيت ت به النبي 2 فسَنّاه إبراهيم فحَتّكه) فيه إشعار بأنّهِ أسرّعَ بإحضاره 
إلى النبيّ كلل وأن تحنيكه كآن بعد تسميكه ففيه/ تعجيل تسمية المولودء:ولا يُنتظرببها 
إلى السابع . 

وأمّا مارواه أصحاب السّئَّن الثلاثة ئة''' من حديث الحسن عن سَمّرة في حديث العقيقة: 
اتُذبَح عنه يوم السابع ويْسَمّى) فقد اختلف في هذه اللّفظة: هل هي ايُسَمَّى) أو «يدمّى) 
بالدال بَدَلَ السّين؟ وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه. 

ويدل على أنْ السّسمية لا تنص بالسابع ما تقدّم في التُكاح (5141) من حديث أبي 
أصَيل: أنه أتى النبيّ كِ بابنه حين وَلِدَ فسَنَّاه المنذر. وما أخرجه مسلم (710) من 
حديث ثابت عن أنس رَقَعَهه قال: «وُلِدَ لي اللّيلة غُلامٌ فسَمّيته ايه بام أبي إبراهيم». ثمَّ دَفَعَّه 
إلى أمّ سيف» الحديث. 0 

قال البيهقيٌ: تسمية المولود حين يولد أصحٌ من الأحاديث في تسميته يوم السابع. قلت 


)١(‏ لفظة «نظيره) سقطت من (س). 


(0) أبو داود (78709) و(78758)» وابن ماجه (271745)» والترمذي )١1517(‏ و(15717م), واخريحة أيقا 


.)577١( النسائى‎ 


00 
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دوه فيه غير ه50 ف ففي البزًا ر”'" واصحيحي) ابن حِبّان (5111) والحاكم (70737/5), 
بسندِ صحيح عن عائشة قالت: عَقّ رسول الله يكِ عن الحسن والحسين يوم السابع وسَنَاهما. 
ولِلّمِذِيٌّ (1875) من طريق عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَذّه: أمَرَنِ رسولٌ الله له 
بتسمية المولود لسابعه. وهذا من الأحاديث التي يَتَعيّن فيها أنَّ الجدٌ هو الصَّحايَ لا جَدَ 
عمْرو الحقيقيٌ محمّد بن عبد الله بن عَمْرو. 

وفي الباب عن ابن عبّاس قال: سبعة من السَّنّة في الصبيّ: يوم السابع يُسَمّىء يجين 
وباط عنه الأذّىء وُتقَب أُذُنهه ويُعَقٌ عنه. ويحلّق رأسه. ويُلَطّخ من عَقيِقَته ويُتصَدّق 
ِوَرْنِ شعر رأسه ذهباً أو فِضّة. أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» (258)» وفي سنده ضعف. 
وفيه أيضاً (1841) عن ابن عمر رَقَعّه: «إذا كان يومٌ السابع للمولود فأهريُقوا عنه دما 
وأميطوا عنه الأذّى. وسَمُوه») وسنده حسن. 

الحديث الثاني: 

قوله: «يحيى» هو القطّانء وهشام: هو ابن عرّوة. 

قوله: «أن النين يكل بصبيٌ يُحَنّكه) تقدَّم في الطّهارة (717) من وجه آخر عن هشام بن 
عَرُوة» ليس فيه ذكر التّحنيكء وبِيّنتُ هناك ما قيل في اسمه. 


ص 


الحديث الثالث: حديث أسماء في ولادة عبد الله , بن الزْبَي وقد تقدَّم شرحه م مُستوق في 
اباب هجرة النبىّ مَلنْةِ إلى المدينة» )74٠١94(‏ وبيان الاختلاف في سنله. 


ووَقَعَ في آخره هنا من الزيادة: اقت هوا يه زعا شديداء لأثّهم قيل لهم: إن اليهود قد 


)١(‏ لم يخرّجٍ البزارٌ هذا الحديتٌ» فلم يذكره الحافظً نفسُّه في «زوائد البزار»» ولا ذكره الهيئمي في «كشف 
الأستار» ولا في «مجمع الزوائد»» وقد عزاه الحافظ في «التلخيص الحبير» ١417/4‏ للبيهقي وابن حبان 
والحاكم» وهو الصحيح, فالحديث عند البيهقي في «السنن الكبرى» 594/4. لكن أخرج البزار 
(14/14") بإسناد ابن حبان والحاكم والبيهقي عن عائشة حديثاً ئما كان يفعله أهلٌ الجاهلية يوم 
العقيقة وما أمرهم النبي تلِ أن يفعلوا بدلاً من ذلكء وذكر الحافظ في «التلخيص؛ أنْ هذا الحديث وقع 
زيادة في رواية ابن السكن للحديث المذكور. 
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سَحَرتكم فلا يود لكم» وهذا يدل على ما قَدّمته أن ولادّته كانت بعد استقرارهم بالمدينة: : 
ب سن ا ل أ 


7 د 
لوقه لعارقاءة 


وقد فرق ابن 59 «الطّبقات» من رواية أبي الأسوّد محمّد بن عبد الرّحمن قال: لا 
قَدِمَ المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهمء فقالوا: سَحَرتنا هود حتى 3 في ذلك 
الا ريب سي ساي ساي حل د 
ارت المدية كيرا 

وقوله: وأنا مُيَمٌ» بكسر المثناةء أي: شارّفت تام الْحَمُل. 

وقوله: «تَقَلَ) بمئناة ” لم فاء (وبَرَّك) بالتشديدء أى: دعا له بالمَرَكة. 

الحديث الرابع: حديث أنس في قصّة ابن أبي طلحة؛ واسمه عبد الله» وهو والد 
إسحاقء وقد تقدّم شرحُه في الجنائز (1 ١‏ وفي الزكاة”'". 

قوله: ١أعْرَسْتُم؟)‏ هو استفهام محذوف الأداة والعين ساكنة» أعرّسٌ الرجل: إذا بنى 
بامرأته» ويُطلّق أيضاً على الوّطءء لأنّه يتبّع البناء غالبأء ووَقَمَ في رواية الْأَصِيلَ: 
١أعَوَّسْثمِ‏ ؟) يفت العين وتشديد الرّاء. فقال عياض: هو غَلَطء لأنَّ التّعريس التزول؛ 
واتك شي نا لحته قال: أعرم و" تحر ومع أعرّسّء قاله ابن 
ظ الَيْميّ في كتاب «التحرير في شرح مسلم له. ظ 
قوله: اقال لي أبو طَلْحة: احقّظهه في رواية الكُشْمِيهيٌ: ادك . والأرّل أؤى. 
قوله: ١حدثني‏ محمّد بن المثنّى ‏ إلى أن قال: وساقٌ الحديتٌ» هذا يوهم أنه يريد الحديث 
. الذي قبله و 5 كذلكء لأنّ لفظهها متلف, وهما حديثان عند ابن عون: أخدهها: عنده عن 
أنس بن سيرد ين وهو المذكور هناء والثاني: عنده عن محمّد بن سيرين عن أنس» وقد سأقه 


8 سس 


نما قْ اللباس 9 ك3 مهدا الإستاد» ولمظه: أن م سْلَيم قالت لي: ي أنسه انظر هذا 





(1) تقدم بعص الحديث في الزكاة برقم »)١5١7(‏ لكن لم يشرح عليه الحافظ شيئاً هناك. 


8/. 8ه 
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الغلا فلا/ يصن شيئاً حتى تدر به إلى النبيّ يله فكَدَوتُ به» فإذا هو في حائطٍ له وعليه 
حميصة» وهو يسِمٌ الظّهْرَ الذي قَدِمَ عليه في الفتح. 

ثم وجدت في نُسخة الصَّعَانَ بعد قوله: وساقّ الحديث: قال أبو عبد الله: اخبّلّفا في 
أنس بن سيرين ومحمّد بن سيرين. أي : ابن أبي عدي ويزيد , بن هارون اختّلفا في شيخ 
عبد الله بن عَوْنَء وهذا يَتَعيّن أنََّها عنده حديتٌ اختَلَقَت ألفاظه. وذكر الِمرِّيُ أنَّ ماد بن 


مُسعدة وافقّ ابن أبي عَديٌ أخرجه مسلم (77/1154) من طريقه لكني ل أرَهِ في كتاب 


مسلم مُسَمّىء بل قال: عن ابن سيرين”"» ويُؤيّد رواية ابن أبي عَديٌٍ أن أحمد أخرج الحديث 
مُطوّلاً )١1875(‏ من طريق همّام عن محمّد بن سيري. 9" 
؟- باب إماطة الأذى عن الصبيّ في العقيقة 
2 8 2 7 ا 

1 -- حدثنا أبو النعمان» حدثنا حمَادُ بن يده عن أيوبّ, عن محمّدٍ عن سَلْمانَ بن عامر, 
قال: مع الغلام عَتِيقة عَقِيقة 

وقال حَجَاح : حدّئنا حمَاد أخيرنا أيوتٌ وَقَتَادةٌ وهشام وحبيبٌ» عن ابن سيرين» عن 
سَلمانَء عن النبئ جَكل. 


() كذا قال الحافظ. وإنم| هو في «صحيح مسلم» من طريق حماد بن مسعدة عن ابن عون عن محمد عن 


الع يعن كا قال المزية لأن عمد هذا هو ابن.سيروو» لكن »ما قال افطل جاه ف:رواية يريد ين 
هارون السابقة لرواية حماد بن مَسعّدة؛ حيث جاء فيها: عن ابن سيرين» فلعله وقع في نسخة الحافظ من 
ااصحيح مسلم) سقط وتقديم وتأخيرء والله أعلم. 

(؟) كذا جزم الحافظ بأنه في رواية #مام عن محمد بن سيرين» هكذا مقيداً بمحمد. وبذلك جزم في «أطراف - 
المسند» (440) وفي «إتحاف المهرة» (11/1)» مع أن الذي في «المسند»: عن موسى بن هلال عن همام 
عن ابن سيرين» غير مقيد» فلا ندري ما الذي رجّح لدى الحافظ كونه محمداًء مع أن هماماً إن كان ابنَ 
يحبى العوذي» فروايته مشهورة عن أنس بن سيرين وليس عن محمد» وإنما يروي عن محمد بواسطة قتادة 
في الأعم الأغلب. ثم إن جزم الحافظ أصلاً بأنَّ حديث أحمد عن همام غير مُسَلَّم لورود الحديث مرة 
أخرى عند أحمد عن موسى بن هلال نفسه عن هشام بدل همام» عن ابن سيرين» غير مقيد أيضاء ويرجح 
كونه عن هشام - يعني ابن حسان - أن كل الذين ترجموا لموسى بن هلال هذا لم يذكروا في شيوخه غير 
هشام ابن حسانء فالظاهر أنّ اسم همام تحرّف في الرواية عن هشام, والله تعالى أعلم. 


كتاب العقيقة ش باب ؟ / ح 0407-407١‏ ه(ه 





وقال غيرٌ واحل: عن عاصم وهشام؛ عن حفصة بنت يدبريٌ» عن الوَابِء عن سَلْانَ بن 
عامر الصَبِي: عن النبي 2 
وروا يزيد بن إبراهيم» عن ابن سِيِرِينَ» عن سَلْمانَ قوله. 
[طرفه في: 41/7 0] 
5477- وقال أصبّغ: أخيرني ابن وَهُبِء عن جرير بن حازم. عن أيوبَ السّخْتِيانٌ» عن 
مد بن سِينَ حدّثنا سَلْانُ بن عامر الضَّيِي قال: سمعث رسول لله يل يقول. ات الغلام 
عَقِيقةٌ عَقِيقة» فأهريقوا عنه دمأ وأمكلوا عنه الأذى». 


ا 


الأسود حدَّئنا 20 7 ا حبيب بن و 


هم- حل حدّئنا عبد الله بن 


قال: من ابن سرِينَ أن أسأل 
ابن جَنْدُبٍ. 
قوله: «باب إماطة الأذّى عن الصبى في العقيقة) الإماطة: الإزالة. 
قوله: ١عن‏ محمّد» هو ابن سيرين. ظ ظ 
قوله: ١عن‏ سَلْمان بن عامر) هو الصَبِيء وهو صحابي 2-6 البصرة. ما له في البخاري / 
غير هذا الحديث؛ وقد أخرجه من عِدّة طرق موقوفاً ومرفوعً موصولاً من الطريق الأولى 
كن إيُصرٌح برفعه فهاء ومن ارق الأخرىء صرح في طريق منها بوَقه وما عدَاها 
مرفوع. 
قال الإسراعيل: لم يرج البخاريّ في الباب حديثاً صحيحاً على شرطه» أما حديث 
حمّاد بن زيد ‏ يعني الذي أورّدّه موصولاً ‏ فجاء به موقوفاًء وليس فيه ؤِكْر إماطة الأدّى 
الذي تَرجَمَ به. وأمّا حديث جُرير بن حازم فذكره بلا حَبَر وأمّا حديث حمّاد بن سَلَمة 
فليسن:من شرطه في الاحتيجاج. ظ ظ 
قلت: 1 ز ز ز 1 07 0 


سمعه كذلك من شيخه أبي النعمان» واكتمّى به كعادته في الإشارة إلى ما وَرَدَ في بعض طرق - ْ 
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في المتن: «فأهريقوا عنه دماًء وأميطوا عنه الأدّى) ول يُصرّح برفعه» وأخرجه أيضاً (/1779) 
عن يونس بن محمّد عن حماد بن زيد عن هشام عن محمّد بن سيرين» فصَرَّحَ برفعه. 
وأخرجه أيضاً )١117140(‏ عن عبد الومّابٍ عن ابن عَوْنَ وسعيد عن محمّد بن سِيرِين عن 
سلمان» مرفوعا. وأخرجه الإسماعيلّ من طريق سليمان بن حَرْبٍ عن حماد بن/ زيد عن أيوب 


فقال فيه: رَفعَه. 


وأمّا حديث جَرير بن حازم» وقوله: إنَّه ذكره بلا حَبَرء يعني ل يقل في أوّل الإسناد: 
أخبرنا أصبّغ» بل قال: قال أصبّغ. لكنّ أصبّغ من شيوخ البخاريّ قد أكثر عنه في «الصّحيح». 
فعلى قول الأكثر: هو موصول كا قَرَّرّه ابن الصَّلاح في «علوم الحديث»» وعلى قول ابن 
حَزْم: هو مُنمَطِعء وهذا كلام الإسماعيلَ يشير إلى مواققته. وقد ريف الئاس كلام ابن حَزْم 
في ذلك. وأمّا كُون حمّاد بن سَلَمَةَ ليس”" على شرطه في الاحتجاج فَمُسَلَّم لكن لا يَضُرّ: 
إيراده للاستشهادٍ كعادته. 

قوله: «وقال حَجَاح) هو ابن منهال» وحماد: هو ابن سَلَمةَ وقد وَصَّلَه الملّحاويٌ9' 
وابن عبد البّرّ والبيهقي (148/4) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حَجاجٍ بن 
منهال: حدثنا حماد بن سَلَّمَة به. وقد أخرجه النّسائيٌ (4715) من رواية عَقَانَّه والإسماعيلٌ 
من طريق حَبَانَ بن هلال وعبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن الحجّاج كلهم عن حماد بن 
علي فزادوا مع الأربعة الذين ذكرهم اليبخاري, وهم أيوب وقتّادة وهشام» وهو ابن 
حسَّانْ وحبيب» وهو ابن الشّهِيد: يونسء وهو ابن عبيده ويحبى بِنْ عَتيق» لكن ذكر 
بعضُهم عن حّاد ما لم يَذكُر الآخرٌء وسياق”" المتن كله على لفظ حَبَّان وصَرَّحَ برفعه» 
)١(‏ لفظة اليس» سقطت من (س): 
(؟) أخرجه العلحاوي ني "شرح مشكل الآثار» (54 »)23١‏ لكن عن محمد بن خزيمة عن حجاج بن منهال. 


وليس عبن إسراعيل بن إسحاق القاضي. 
(*) تمرّف في (س) إلى : وساق. 
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ولفظه: «في الغلام عقيقته عفةسه() فأهرينُو عنه الدّم وأميطوا عنه الأدّى». قال الإساعيل: 
وقد رواه الثوريّ موصولا محوّدا”"» ثمّ ساقه من طريق أبي حُدذّيفة عن سفيان عن أيوب 
كذلك. فاته َمَنَ هؤلاءِ على أنه من حديث سلمان بن عامر. 

وخالَمَهم وَمَيب فقال: عن أيوب عن محمّد عن أمّ عَطَيّة قالت: سمعت رسول الله كله 
يقول: ١ممَ‏ الغلام» فذكر مِثلّه سواءً» أخرجه أبو نُحَيم في مُستَخْرّجه) من رواية حُوْئّرة بن 
حمّد عن أبي هشام عن ز موود قسجهنة رسال (الصحيهة : وأبو هشام: اسمه 
المغيرة بن سَلَّمَةَ احتّحّ به مسلمء وأخرج له البخاريّ تميقا زوئقة أبن الكديدة 
والنّسائىُ وغيرهما. وحَوئّرة بحاءٍ مُهمَلة ومُثلّئة» وزن جوهرة: شرق نكن الاالا نهر 
احتّجٌ به ابن خُرّيمةَ في «صحيحه»؛ وأخرج عنه من السّنّة ابن ماجه. وذكر أبو عل الجيّانِ 
أ أبا داود روى عنه في كتاب «يذء الوحي» خارج «السّئْن)؛ وذَكّره اسان ف «الثقات»): 
فالإسناد قوي إلا أ شاد والمحفوظ عن محمّد بن سيرين عن سلمان بن عامره فلعلٌ بعض 
رُواته حل عليه حديث في حديثٍ. 

قوله: «وقال غير واحد: عن عاصم وهشام. عن حفصة بنت سيرين؛ عن الرَّبَاب» عن 
سَلْمان بن عامر الضَّبِّيّ عن النبيّ كله قلت: من الذينّ أَبِبَمَهم عن عاصم: سفيان بن 
عيّينة أخرجه أحمد عنه» بهذا الإسناد (017417)» فصَرَّحَ برفجه. وذكر المتن المذكور وحديئينٍ 
آخرَينٍ: أحدهما: في الِطر على التّمه والثّاني: في الصّدّقة على ذي القرابة. وأخرجه المَرْمِذيَ 
(1515) من طريق عبد الرَّزّاق» والنسائيٌ (ك57) عن عبد الله بن محمد الزْهْريٌّ» كلاهما 
عن ابن عبّينة» بقصّة العقيقة حسب. وقال النسائئٌ في ر وايته: عن الرّباب عن عمّها سلان؛ به 
والرّباب» بفتح الرّاء وبموحَدبَينِ حُمََ مالها في البخاريّ غير هذا الحديث. 

وممن الم بن حسّان: عبد د الرزاق"' أخرجه أحمد 2-052 عنه عن 
غرف في لس إل: عقيقة. 


١ش‏ وهو قُ #مصنفهة (/9/46). 
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هشامء بالأحاديث الثلاثة» وأخرجه أبو داود )١874(‏ والتَّرَمِذَيّ (1515) من طريق 
عبد الرّرْاق. 

ومنهم: عبد الله بن تُمَيره أخرجه ابن ماجه (7”175) من طريقه عن هشام به» وأخرجه 
أحمد أيضاً (17719 و17774) عن يحيى القَطَانَ ومحمّد بن جعفر”"» كلاهما عن هشام؛ لكن 
) يذكر اللآنايه ل إسنادد وذ اعريجة :دارو :[8500]) عن سسعتةا بن عافرةبوالخاردع 
ابن أبي أسامة”" عن عبد الله بن بَكْر”" السّهمِىَ كلاهما عن هشام. 

قوله: «ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سِِرِينَه عن سَلْمان قوله؛ قلت: وَصَّلَّه الطّحاويٌ في 
ابيان المشكل» )٠١50(‏ فقال: حدّثنا محمّد بن خرّيمة حدَّئنا حَجَاجٍ بن منهال حدّثنا يزيد 
ابن إبراهيم به. موقوف9». 

قوله: «وقال أصبَغ: أخبَرّني ابن وَهُب» إلى آخره. وَصَلَه الحاويٌ )٠١:9(‏ عن 
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وَهْب به. قال الإسماعيلَ: ذكر البخاريّ حديث ابن 
وَهُْبٍ بلا حَبَره وقد قال أحمد بن حَنبّل: حديث جَرِير بن حازم كأنّه/ على التّوَهُم. أ 
كا قال. ظ 

قلت: لفظ الأثرّم عن أحمد: حدَّث بالوّهم بوصرّ ولم يكن يحفظء وكذا ذكر الساجيٌ. 
انتهى» وهذا مما حدّث به جرير بمصرٌ» لكن قد واه غيه على رفعه عن أيوب. نعم» قوله 
عن محمّد: حدَّئنا سلمان بن عامرء هو الذي تفرّد به. وبالجملة فهذه الطرق يُقوّي بعضّها 
بعضأء والحديث مرفوع لا يَضْرّه رواية مَن وَقَمَه. 
)١(‏ وقرن به أحمذ عبد الله بن نمير. 
(؟) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/770). 


) تحرّف في (أ) و(ع) و(س) إلى : الكو هم ا وسار عل ليوات ل لت ظ ش | 
(5) كذا قال الحافظ ره ا الله 0 ام ولخد التعليق» ا ا التي ا 


موقوفاء كا قال البخاري» فاه تعا أعلم. ١‏ 
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قوله: ١مَعَ‏ الغلام عَقيقة» تَسَّكَ بمفهومه الحسن وقَتّادة فقالا: يعَقّ عن الصبيّ ولا يُعَقّ 
عن الجارية» وخالّهم الجمهور فقالوا: د عَن عن الجارية أيضاء وحُجّتهم الأحاديث المصرحة 
بذِكر الجارية» وسأذكرها بعد هذاء فلو وَلِدَ اثنان في بطنٍ استتحِبٌّ عن كل واحد عَقيقة» ذكره 
ظ ابن عبد البَرّ عن اللَّيثء وقال: لا أعلم عن أحدٍ من العلماء خلافه. 

قوله: «فأهريقوا عنه دما كذا أَبِهَمَ ما يراق في هذا الحديث» وكذا في حديث سَمَرة 

الآتي بعده وفْسَّرَ ذلك في عِذَّة أحاديث: منها: حديث عائشة أخرجه التَرَمِذَيٌ”" (161) 
وصّحّحّه من رواية يوسف بن مامّك: أ نَم دخلوا على حفصة بنت عبد الرّحمن عاق ابن 
ا ٠:‏ خبّرّتهم [أنّ عائشة أخيرني]!" أن النبيّ ككل 

أمَرَهم عن الغلام شاتان مُكافتتانء وعن الجارية شاة. وأخرجه أصحاب السّئّن الأريغة” 
مووي د اسم او مووي 
واحدة» ولا يَضُرّكم ذكراناً كُنَّ أو إناثً». قال التَرمِذيّ: صحيح. وأخرجه أبو داود (18547) 
عدوي و اي رَفَعَه في أثناء حديث» 
قال: «مَن أَحَب ب أن يَنسّك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافتتان» وعن الجارية. شاة) 
قال داودُ بن قيس راويه عن عَمْرو: سألت زيد بن أَسلَم عن قوله: مكافتتان» فقال: مُتَشامبَتَان 
تَدْحَانَ جميعاء أي: 0 ذُبح إحداهما عن الأخرى. 

كر أبو داود عن أحمد: لمكافتتان: المقاربتان. قال الخطً لَاي: أي في السن. وكا 
الرَعْشَرِيَ: معنا" معادلتان لما تُجْزئ في الزكاة وفي الأضحيّة. أل من ذلك كله ما وك 
في رواية سعيد بن منصور” “ في حديث أمْ رز من وجمه آخر عن عُبيد لله بن أبي يزيد» بلفظ: 
. (1) وهو أيضاً عند ابن ماجه (818). 0 ظ 
0 ما بين معقوفين ل يره في الأصول ولا في (١س»‏ والوجه إنباه كا في اجامع الترمذي»» والظاهر أن 

مقط هيه ١‏ 


(”) أسخرجه أبو داود (7875). وابن ماجه :.)١77(‏ والترمذي »)١5١7(‏ والنسائى .)57١57(‏ 
(5) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من أبي داود (7/175). 
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«شاتان مثلان». ووَقَعَ عند الطبرانَّ (75/ )5٠0‏ في حديث آخر: قيلٌ”3: ما المكافتّتان؟ قال: 
الثلان. وما أشار إليه زيد بن أسلّمَ من دبح إحداهما عَقِب الأخرى حسنٌء ويحتمل الحمل 
على المعنيَينِ معا. 

وروى البرّار (846100) وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة: رَفعَه: «إن اليهود تَعقَ عن 
الغلام كبشاء ولا تَعْقٌ عن الجارية» فعُقوا عن الغلام كَبِشَينِ وعن الجارية كُبشاً». وعند 
أحمد (2) من حديث أسماء يقنع يزيل" عن النبي علد : لالعققة سق عن الغلام 
شاتان مُكافِيّانء وعن الجارية شاة». وعن أبي سعيد نحو حديث عَمْرو بن شعَيب» أخرجه 
أبو السّيخْ» وتقدّم حديث ابن عبّاس أوَّل الباب» وهذه الأحاديث حُجّة للجُمهور في التّفرقة 
بين الغلام والجارية. 


وعن مالك: هما سواء فيُحَقَ عن كل واحدٍ منهما شاه واحتّجّ له بها جاء: أن النبيّ يكل 
عَقّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. أخرجه أبو داود »)284١(‏ ولا حُجّة فيه فقد أخرجه 
أبو الشّيخ”” من وجه آخر عن عِكُرمة عن ابن عبّاسء بلفظ: كبِسَينِ كَبِسّينِ. وأخرج أيضاً 
من طريق عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدّه مثله. وعلى تقدير ثُبوت رواية أبي داود» فليس في 
الحديث ما تُرَدُ به الأحاديث المتواردة في التٌنصيص على التَّنية للغلام» بل غايته أن يدلّ على 
جواز الاقتصارء وهو كذلك: فإِنَّ العَدّد ليس شرطاً بل مُستَحَبٌ. 


)١(‏ رواية الطبراني هذه عن إسحاق بن إبراهيم الدَّيّري» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن 
حبيبة بنت ميسرة» عن أم كُرْزْء وجاء فيها: قلت: ما المكافئتان؟ قال: المثلان» وكذلك جاء في «مصنف 
عبد الرزاق» (7407)» وهو من رواية الدبري أيضاً: قالت: قلتٌ: وما المكافأة؟ قال: المثلان. فأفاد أن 
ذلك من قول النبي يكل وخالف الديريّ أحمذ بن حتبل في «مسنده» (70779/5) وأحمد بن منصور 
الرمادي عند البيهقي 7٠١/4‏ ولا شك أنبما أضبط وأوثق من الديريء فقالا في روايتيهما: قلت لعطاء: 
ما المكافتتان؟ ققال: لمثلان» فظهر أن هذا التفسير في هذه الرواية من قول عطاء ‏ وهو ابن أب رباح - وأنَّ 
السائل أبن جريج. 

(1) وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف عن مجاهد راويه عن أسما كيا أوضحه الدارقطني في «العلل» .)5٠١١(‏ 

() كذا خرّجه الحافظ من أبي الشيخ؛ يعني من كتاب #العقيقة» لهء وفاته أنَّ الحديث عند النسائي (4114). 
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وذكر اليم أنَّ امحكمة في كون الأَنتّى على التّصف من الذَّكَر أنَّ المقصود استيفاء 
التّفس فأشبَهَت د الدّية» وقَوّاه ابن القَيّم بالحديث الوارد في أن مَن أعتٌّ ذَكَراً أعتقّ عبَنّ كل 
عضو منه؛ ومن أَعبّنّ جاريَئَينِ كذلك”"» إلى غير ذلك مما وَرَدَ. ويحتمل أن يكون في ذلك 
الوقت ما تيسّر العَدَدْ. 


وَاسيَدلٌ بإطلاق الشّاة والشَاتنٍ على أنه لا .: يشْتَرّط في العقيقة ما يس شترّط في الأضحيّة 
وفيه وجهان للشافعيّة, أ : صحها]: د 0 يشترط وهو بالقياس لا/ بالخبر» ويذكر الشاة وأ 36 


تر 


على أنه يَتَعيّن الغنم للعقيقة» وبه تَرجَمَ أبو الشّيخْ الأصبهاني. وتَقَلّه ابن المنذر عن حفصة 
بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر . وقال البَندَنِيجئٌ من الشافعيّة: لانّصٌ للشافعىٌ في ذلك» وعندي: 


0 


أنه لا يَزِئٌ غيئُها. والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاًء و فيه حديث سينا 
وأبي الشّيخ عن أنس رَفَعَه: الترعيه من لزب ولخو والخم؟. وص أحمل: على اشتر 


َه ر ا 7 


كاملةٍ» وذكر الرّافعيٌ بحثا أنَا تَتأدَى بالسيع ” كيافي المح والله اعليوة 

قوله: (و أميطوا» أي ' أي: أزيلواء و ومعنى. 

قوله: «الأذَى) وَقَعَ عند أبي داود من -- سعيد بن 5 عروبة وابن. عَوْنْ عن محمد 
ابن سيرين قال: إن لم يكن الأذّى حَلْقّ الرّأس فلا أدري ما هو. وأخرج الطّحاويٌ )1١50(‏ 


0 ل و جلو م وان 5 3 
من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سِيرِين قال: لم أجد مَن يخبرني عن تفسير الأذى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/739571)) وابن ماجه(235077).» والنسائي في «الكبرى» (448577) من طر يق سالم ين 
أبي الجعد عن شرحبيل بن السّمطء عن كعب بن مرة ‏ أو مرة بن كعب -» وأخرجه الترمذي )١61417(‏ 
من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره. وهذا مع ما فيه من الاضطراب منقطع» لأنّ سالماً م 
يسمع من أب أمامة ولا سمع من شرحبيل بن السمط. وعليه فلا يستقيم تصحيح الحديثء كيا صنع الحافظ 
عند شرح الحديث »)7501١1/(‏ وقد نبهنا عليه هناك. 

)1١(‏ في #الصغير» (574). وفي إسناده مسعدة بن اليسع» وهو متروك وكدّبه بعضهم. 

() يعني يسبع البقر أو الإبل. 

(5) كذا نسبه الحافظ هنا إلى أبي داود وهو وهم منه رحمه الله فليس هذا عند أبي داود. وإنما هو عند أحمد 
»»3١75(‏ وقد عزاه إليه الحافظ عند شرح الحديث (01417/1) على الصواب. 
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انتهى. وقفل جَرّمٌ الأصمعيٌ أن له الرّأس» وأخرجه أبو داود (5840) بسندٍ صحيح 
عن الحسن كذلك» ووَقَمَ في حديث عائشة عند الحاكم”" (3737/5): وأمَرَ أن اط عن 
رُؤوسههما| الأذى. 

ولكن لا يَتَعيّن ذلك في حَلّق الرّأسء فقد وَقَمَ في حديث ابن عبّاس عند الطبرانت”©: 
«وبماط عنه الأدَى ولق رأسُه) فَعَطَمّه عليه» فالأؤلى حمل الأدّى على ما هو أَعَجّ من حَلّق 
و وات 1 عة. 9 2 و ع 
الرّأسء ويؤيّد ذلك أن في بعض طرق حديث عَمْرو بن شعَيب: «وياط عنه أقذارٌه» رواه 
أبو الشّيخ. 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن أبي الأسوّد؛ هو عبد الله بن محمّد بن حميد بن الأسوّد بن أبي 
الأسوّد. نيب لد جَدَهء وربّا يُنسَب لجحدٌ أبيه» فقيل: عبد الله بن الأسوّد. معروف من 
٠ 0‏ 2 ظ 5 4 2 0 م 0 8 ع ّ و لس الات 
شيوخ البخاري» وشيخه قرَّيش بن أنس بصري ثقة يكنى أبا أنس» كان قد تغيرٌ سنة 
وليس له في البخاريّ سوى هذا الموضع؛ وقد أخرجه التَرمِذْيَ”" عن البخاريّ عن علّ 
ابن المَدِينيَ عنه ولم أرّهِ في نُسَخ «الجامع» إِلّا عن عبد الله بن أبي الأسوّد, فكأنّ له فيه 
شيِخَينِ. وقد تَوَقَفَ البويجي؟ في صِحّة هذا الحديث من أجل اختلاط قُرّيشء ورَّعَمَ أنه 
تفرّد به وأنّه وهم وكأنّه تَبِعَ في ذلك ما حكاه الأثرّم عن أحمد أنَّه ضَعَّفَ حديث قري 
هذاء وقال: ما أراه بشيء. لكن وجّدنا له مُتابعاً أخرجه أبو الشّيخ والبزّار عن أبي هريرة كا 
سأذكره» وأيضاً فساع عليٌ بن المَدِينيٌ وأقرانه من قَرَيش كان قبل اختلاطه؛ فلعلٌ أحمد إنَّ) 
ضَعَمَه لأنّه ظرنً أنّهِ إنَّ)ْ حدَّث به بعد الاختلاط. 
)١(‏ وهو أيضاً عند ابن حبان (6111)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» .)1١51(‏ 
)١(‏ في «الأوسط» (2508)؛ وضعّف إسناده الحافظٌ عند شرح الحديث (04717). 
(©) بإثر الحديث )١/87(‏ من #جامعه». | 
62 تحرّف في (س) إلى: البرزنجي» وإنما هو أحمد بن هارون البرّديجي الحافظ» وله كتاب ذكره ابن خير 


الإشبيلٍ في (معجم شيوخه» برقم (770) واسمه: «معرفة المتصل من الحديث والمرسل والمقطوع وبيان 
الطرق الصحيحة». 
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قوله: «حديث العقيقة» لم يقع في البخاريّ بيان الحديث المذكور وكأنّه اكتَمّى عن 
إيراده بشْهِرَتِه وقد أخرجه أصحاب السَّئّن”" من رواية قَتَادة عن الحسن عن سَمَْرة عن 
النبي ع قال: «الغلام مرتّمّن بعقيقته تُذْبَح عنه يوم السابع» ولق رأسه. وَيسَمّى). 
قال المَرِمِذْيّ: حسن صحيح. 

وقد جاء مثله عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة» أخرجه البزّار (4484) وأبو الشّيخ 
في كتاب «العقيقة» من رواية إسرائيل عن عبد الله بن المختار عنه. ورجاله ثقات» كان 
ابن سِيرين لما كان الحديثٌ عتده عن أبي هريرة؛ وبَلَّه أن الحسن يرث به أحَتَمَلَ عتده 
أن يكون يّرويه عن أبي هريرة أيضاًء أو عن غيره؛ فسأل, فأخبر الحسٌ أنه سمعه من سَمُرة 
فقوي الحديث برواية هذّينِ التابعّنِ الجَليلَينِ عن الصَّحابيّين ولم تقع في حديث أب هريرة 
هذه الكلمة الأخيرة» وهي «ويسَمّى). 

وقد اختَلفَ فيها أصحاب قباد فقال أكثرهم: «يسَمَّى) بالسَّينء وقال هام عن 
قَنَادة: ١يدمّى)‏ بالدذال. قال أبو داود (384): خولف مام وهو وهم منهء ولا يَوْ خل به 
قال: «ويسَمّى) أصح. ثمّ ذكره من رواية غير قَتّادة بلفظ: «ويْسَمّى)» واستشكل ما قاله 
أبو داود با في بق رواية همّام عنده أ 3 تسم سألوا قَنَّادة عن الدَّم كيف يُصبّع به» فقال: إذا 
دُبحَتٍ العقيقةٌ أخدّتْ منها صوفةٌ واستآَتْ به أوداجهاء ثم تُوضّع على ياقوخ الصبيّ حبّى 
يسيل على رأسه مثل المّيط» ثم يتغسل رأسُه بعد وتحلق. ظ 

فيبِعْدٌ مع هذا الصَّبط أن يقال: إِنْ همَاماً وهم عن قَتّادة/ في قوله: «ويّدمّى إِلّا أن 
يقال: إن أصل الحديث: «ويُسَمّى)» وإِنَّ قَنَادة ذكر الدَّم حاكياً عا كان أهل الجاهلية 
يصنعوئه. ومن ثَمَّ قال ابن عبد البَّرّ: لا يتحتمل همّام في هذا الاق التركوو فإة كان خط 
فهو منسوخ. انتهى» وقد رجح ابن حَزّْم روايةَ هام وحمَلَ بعض المتأخرينَ قوله: اويُسَمَى) 
على النّسمية عند الذّبح لما أخرج ابن أبي شَيْبة (8/ 44 ؟) من طريق هشام عن قَمّادة قال: 


. .)4770( والنسائي‎ »)١577( أخرجه أبو داود (/78719) و(7878)» وابن ماجه (175*)» والترمذي‎ )١( 
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يُسَمّى على التقيفة كما يُسمّى على الأضحيّة: باسم الله عَقَيقةٌ فلان. ومن طريق سعيد عن 
ال ا ا 0 
وروى عبد الرَّزّاق ),/91/١(‏ عن مَعمّر عن قَنَادة: بس يُسَمّى يوم يق عنه. ثم يحلّق» وكان يقول: 
يطل رأسٌه بالدّم. 

وقد وَرَد ما يدل على النسخ في عِدّة أحاديث: منها ما أخرجه ابن حِبّان في اصحيحه) 
(00) عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عَقَوا عن الصبيّ حَضَبوا قطنة بدّم العققة 
فإذا حَلّقوا رأس الصبيّ وضّعوها على رأسه. فقال النبىّ يكل: «اجعَلوا مكان الدَّم حَلُوقاً» 
زاد أبو الشِيخ: وتبى أن يمس رأس المولود بدّم. 

وأخرج ابن ماجه (7177) من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبْدٍ المَرٌَّ أن 
النبي كك قال: ١ب‏ ِعَقَ عن الغلام» ولا يمَسٌ رأسٌه بدّم» . وهذا مُرسَلء إن يزيد لا صُحْبة 
له. وقد أخرجه البرّار من هذا الوجه فقال: عن يزيد بن عبد المرَّنٌّ عن أبيه عن النبيّ كلِه. 
ومع ذلك فقالوا: إنَّه مُرسّل. 

ولأبي داود )١1841(‏ والحاكم )7١78/5(‏ من حديث عبد الله بن برَيدة عن أبيه قال: 
كنا في الجاهليّة» فذكر نحو حديث عائشة: ول يُصرّح برفعه» قال: فلم جاءٌ الله بالإسلام 
كنا تبح شاد وتحلق رأسه. وتُلطّخه برَعمّرانِ. وهذا شاهدٌ لحديثٍ عائشة» وهذا كر 
الجمهور التّدمية. 

وتّقَلَ ابن حَزْم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء؛ ولم يَنقل ابن المنذر استحبابها إِلّا 
عن الحسن وقَتَادة» بل عند ابن أبي شَّيْبة بسند صحيح (8/ 89) عن الحسن: أنه كَرهَ التدذْمية 
وسيأتي ما يَتعلّق الشّسمية وآدابها في كتاب الأدب (1705-147) إن شاء الله تعالى. 

واختّلف في معنى قوله: «مُرتَهن بِعَقيقته» قال الخطَابيُ: اختَلف الناس في هذاء وأجوّد 
ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حَنبَلِء قال: هذا في الشّفاعة» يريد لإا ببق ديات 
طِفلاً م يُشمّع في أبَوّيه. وقيل: معناه أنَّ القيقة لازمة لا بُدّ منهاء فشّبّهَ المولود في نُزومها 
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لي( عَم افكاكه منهابالهن في يد امرقين» وهذابقدي قول من قال بالوجوب: ٠‏ وقيل: 
المعنى أنّهِ مَرهون بأذّى شعره» ولذلك جاء: «فَأَميطُوا عنه الأذّى». انتهى. 

والذي نُقِلَ عن أحمد قاله عطاء الخراسانٌ» أسئده عنه ال : وأخرج ابن حَره'" 
االو ا وا سراي 
وو 

وقوله: «تُذبَح عنه يومَ السابع» قَسّكَ به من قال: إِنْ العقيقة مُوّتة باليوم السابع» وإنْ مَن 
بح قبله لم تقع الموقِع» وإئّها توت بعده. وهو قول مالك. وقال أيضا: إن مات قبل السابع 
سَقَطَت العقيقة. وفي رواية ابن وَهْبٍ عن مالك: أنَّ مَن ل يُحَقّ عنه في السابع الأوّل عَنّ عنه 





في السابع الثاني» قال ابن وَهُب: ولا بأس أن يُعَقٌ عنه في السابع الثالث. 

وتَقَلَ التَرْمِذيّ عن أهل العلم: أَنََّم يَستَحِبُونَ أن تُذبّح العقيقة يوم السابع» فإن لم 
رب سك ى ال اولك 9 500 رم ضع نو راع 5 5 غر 01 00 
ها فيومَ الرّابع عشرء فإن لم يتهيا عق عنه يومَ أحد وعشرين. ولم أرَ هذا صريحا إلا عن 
أبي عبد الله البُوسَنْجِيّ» وتَقَلّه صالح بن أحمد عن أبيه. ووَرَدَ فيه حديث أخرجه الطبرازيٌ”" 
من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» وإسماعيل ضعيف. وذكر الطبرانٌ 
أنّهِ تفكّد 0 


)١(‏ لفظة «له) سقطت من (س). 
(1) أورده ابن حزم عن بريدة من غير أن يذكر إسناده؛ وكذا أورده.ابن عبد البر في «التمهيد» 7١١/4‏ من 
غير إسناد. فلعلها لم يقفا عليه فنسلدا: وقد أسنده الروياني في «مسنده» (55) وفي إسناده صالح بن 
حيان القرشي. وهو ضعيف. ظ 

() في «الأوسط» (5447)» وفي «الصغير» (037/377. - 

(4) لكن لهذا الحديث شاهد من حديث عائشة عند إسحاق بن راهويه .)١797(‏ والحاكم 2778/5 بسئدٍ رجاله 
ثقات» ولفظه عند ابن راهويه: قالت امرأة من أهل عبد الرحمن بن أبي بكر: إن وَلّدت امرأة عبد الرحمن غلاماً 
نحرنا عنه جرٌّورأء فقالت عائشة: لاء بل السئة عن الغلام شاتان مكافتتانه وعن الجارية شاة» يُطبخ جُدُولاً 
(أي: أعضاءً)» ولا يكم لها عظحٌ فيأكل ويُطعم ويتصدق ا فل ذلك في اليوم السابع» فإن م يفعّل ففي أريع 
عشرة: فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين. 


4ه 
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وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان. وعند الشافعئة: أن ذكر السابع للاختيار 
لا للتّعيينء فتَقَلَ الرّافعيَّ: أنه يدل وقتها بالولادة» قال: وؤِكْر السابع في الخبر بمعنى أن لا 
وخر عنه اختياراء ثم قال: والاختيار/ أن لا بُوّحَر عن البلوغ, فإن أُخرَت عن البلوغ سَقَطَت 
عمّن كان يريد أن يَعقَ عنه. لكن إن أراد هو أن يَعْقٌ عن نفسه فعَلّ. 

وأخرج ابنُ أبي شيب (4/ 89؟) عن محمد بن سيرين قال: لو أعلمٌ أني ل يعن عي 
لَعَقَقتَ عن نفسي. واختاره القَمال. وتَقَلَ عن نص الشافعيّ في البوَيطيّ: أنّه لا يُعَقّ عن 
كبير. وليس هذا نّضَّاً في مَنع أن يَعْقّ الشّخص عن نفسه. بل يجتمل أن يريد أن لا يَعْقّ عن 
غيره إذا كبر وكأنَّه أشارٌ بذلك إلى أنَّ الحديث الذي وَرَدَ أنَّ النبيّ بل عَنّ عن نفسه بعد 
الو لا يك .وهى للك فقن الترسيه لان (081 9 مز :رواتة عبد لابين عون ولف 
بمهمّلاات عن قتَادة عن أنس. قال البرّار: تَفرّد به عبد اللّه» وهو ضعيف”'". انتهى. 

وأخرجه أبو الشّيخْ من وجهَينٍ آخرين: 

أحدهما: من رواية إسماعيل بن مسلم عن قَنّادة. وإسماعيل ضعيف أيضاًء وقد قال 
غنةالززاق: إل تركوا حديت غبد اللدين عو .من أحل: هذا الحديف» فلل إساغيل 
سَرَ قه منه. 

ثانيهها: من رواية أبي بكر المستَمُلي عن الهَيتم بن ميل وداود بن المُحيّر قالا: 
حدّئنا عبد الله بن المثئى عن ثوامة عن أنس. وداود ضعيف. لك الهينّم ثقة» وعبد الله من 
رجال البخاريء. فالحديث قويّ الإسناد. وقد أخرجه محمّد بن عبد الملك بن أيمَن”" عن 
إبراهيم بن إسحاق السَّرّاجٍ عن عَمْرو الناقد. وأخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» (145) عن 
أحمد بن مسعود, كلاهما عن يكم بن جميل وحده به» فلولا ما في عبد الله بن المثنى من 
لمقال لكان هذا الحديث صحيحاًء لكنه قد قال ابن مَعِين: ليس بشيء» وقال النّسائىٌ: ليس 
بوي وقال أبو داود: لا أُخرّجُ حديتّه وقال الساجيٌ: فيه ضعف» لم يكن من أهل الحديث» 
)١(‏ بل قال: ضعيف الحديث جداً. 
(؟) هو أحد حفاظ الأندلس ومُسنِديهاء صف كتاباً في السئن» ترجم له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 5١/1‏ ؟. 
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روى مناكيرء وقال العُقَيلٌ: لا يُتابّع على أكثر حديثه» وقال ابن حِبّان في «الثقات»: رُبّ 
أخطأء ووثقه العجلنٌ والمَرمِذيَ وغيرهماء فهذا : بن شوخ الذينَ إذا انقَرَدَ أحدهم بالحديث لم 
20 وقد مَشَّى الحافظ الضَّياء على ظاهر الإسنادء فأخرج هذا الحديث في «الأحاديث 

ظ المختارة ئ ليس في الصحيحين» (1877). ويحتمل أن يقال: إن صَحَ هذا لون كان من 


00 5 


خصائصه وَل ىا قالوا في تضحيّته عمّن لم يضَحّ من من أمته 

وعند عبد الرَّزاقَ 07471 عن مَعمّر عن قتّادة: مَن لم يَعَقٌ عنه أجزأته أضحيته. 
وعندل ابن أبي شيْبة (8/ 54 )7١‏ عن محمّد بن سِيرين والحسن: تجزئ عن الغلام الأضحًة 
ب العقية 

وقوله: (يوم السابع» اع من يوم الولادة» وهل ا يوم الولادة؟ قال ابن 
عبد البّرّ: نَصّ مالك على أنَّ أوّل السّبعة اليوم الذي يِل يوم الولادة» إِلّا إن وُلِدَ قبل 
طُلوع الفجر وكذا ئَقَلّه البُوَيطيّ عن الشافعيّء وتَقَلَ الرّافعيٌ وجهّينِء ورّجّحَ الحُسبان. 
واختلفَ ترجيح بح التوويّ. 

وقوله: «تَذْبَح» بالضّمٌ على البناء للمجهول. هك ةا البح وعند الشافية. 


مه رغ 


يَتَعينْ مَن تَلرّمه تَمْقَة المولود. وعند الحنابلة: يَتَعينْ يتَعينُ الأب إلا إن تَعذّرَ بموتٍ أو امتناع. قال 
الرّافعيّ: وكأن الحديث أنّهِ بك عَقّ عن الحسن: والحسين مُوَوَلُ. 

ظ قال النْوَويّ: يحتمل أن يكون أبّواه حينئلٍ كانا مُعيِرينِ أو تَرَعَ بإذنٍ الأب» أو قوله: ١عَقّ)‏ 

أي: أمَرَ أو هو من خصائصه وَل ى| مَ 4 ضَحَّى عمّن ل يُضَحّ من أمّته وقد عَذّهِ بعضهم من 

حضائفة وتض نالك: على أنه يعَقٌ عن اليتيم من ماله ومَنَعَه الشافعيّة. 


وقوله: اويحلّق رأسه' أي: جميعه لوت التي عن القرّع» كما سيأتي في الأباس (70 01 
)١(‏ أخرجه أبو داود 8٠ ٠(‏ وابن ٠‏ ماجه (١؟15١95).‏ والترمذي (١؟0١)‏ من حديث جابر بن عبد الله 


ومسلم )١9451/(‏ من حديث عائشة» وروي من خديث غيرهما أيضا. وانظر (مسند أحمد» )١ 0١(‏ 
فقد استوفينا شواهده هناك. ظ 
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وحكى الماوَرْديٌ كراهة حَلق رأس الجارية. وعن بعض الحنابلة: يحلّق. 

وفي حديث علٌ عند التَرْمِذيَ (1619) والحاكم (70//4؟) في حديث العٌقيقة عن 
الحس والحسين: «يا فاطمة احلقي رأسَّه وتَصَدّقي بِزئّةٍ شعره» قال: فوَرَّناه فكان دِرْهماً 
أو بعض ارأخرع اعد 0 نيالم يديك اران لما لدت قاطي 
حسناً قالت: يا رسول الله» ألا أعُقَ عن ابني بدّم؟ قال: «لاء ولكن احلقي رأسَّه وتَصَدَّقي 
بِوَزْنِ شعره فِضّة» فَفَعَلَت» الح سير يس حي ار 
المَّرمِذَيّ»: يحَمَل على أَنَّهِ يكل كان عَنَّ عنه. ثم استأذَنُه فاطمة أن/ تَعّْ هي عنه أيضاً فمَنَحَها. 
قلت العا رول الإركرة اكنها فيل با عنس سكل لإرققه لاون من الاي 11 
ثم تيسّر تِيسّر له عن قَرْبٍ ما عَقَّ به عنهه وعلى هذا فقد يقال: تنص ذلك بِمّن لم يَعَقَ عنه» لكن 
أخرج سعيد بن منصور من مُرسّل أبي - جعفر الباقر صححيحاً: أن فاطمة كانت إذا ولدّت ولداً 
حَلْمَت شعره وتَّصَدَقت بِزْنتِه ورقاً. 

وا وود لاجد رواار وه رار ل ااا يُشْتَرَّط التّرتِيب في ذلك» 
وقد وَقَمّ في رواية لأبي الشيخ في حديث سَمُرة: «تُذبّح يومَ سابعه ثمّ يلّقَ». وأخرج 
عبد الرّزَاق 07417١‏ عن ابن جرَيج: يدأ البح قبل الخلق. وحكى عن عطاء عكسه. وتَقَلَه 
الرويانِ عن نّصّ الشافعيّ» وقال الْبَعَويٌ في «التهذيب»: يُستَحَبَ الذّبح قبل الخلق» وصَّحَّحَه 
التَوَُويّ في "شرح المهذَّب». والله أعلم. 

9- باب الفرّع 

0 ه- حدّثنا عَبّدانَُ حدّثنا عبدٌ الله أخبرنا مَعْمَرٌ حدّئنا الزْهْري عن ابن المسيّب» عن 
بي هريرةً ضيه عن النبيّ يق قال: «لا فَرَعَ ولا عَتِيرةً؛ . 

قال: وَالفَرَعٌ م أو التّاج» كانوا يَْبَحوه ِطواغِيْتهم؛ وا العتِيرةٌ في رجَبٍ. 


[طرفه في: 5/5 05] 


قوله: «باب المَرّع» بفتح الفاء والرّاء بعدها مُهِمَلة ذكر فيه حديث أبي هريرة: «لا قَرَعَ 
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ظ ولا عتيرة» من رواية عبد الله - وهو ابن المبارَك ‏ عن مَعمّر حدّثنا الزهرق: وفيه تفسير 
الفرّع والعتيرة» وظاهره الرّفع. - ظ ظ 

ووَقَعَ ف «المحكم): أن الفرّع أوّل نتاج الإبل والغنم» كان أهل الجاهلية يَذْيَحونه 
لأصنامهم, والمَرّع ذَبحٌ كانوا إذا بَلَعَت الإبل ما َنَاه صاحبها دَبَبحوهء وكذلك إذا بَلَعَت 
الإبل مئة يَعتر منها بعيراً كل عام ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته؛ والمرّع أيضاً طعام يُصنّع 
تاج الإبل كامس للولادة. وسيأتي القول في العتيرة آخِرٌ الباب الذي يليه ويُوحَذْ من 
هذا خافن 13 التيخاري عحديت القرع مع المقيقك.. 

5 - باب العتِير 

5 ه- حدّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ قال الرْريُ: : عن 5505 » عن 
أبي هريرة عن النبيّ كل قال: «لا فْرَعَ ولا عَتِيرةً) . 

قال: والفرَع: ولاج كان / يح هم» كانوا يَلْبَحونّه لِطَواغِيتِهم؛ 210 

نّم قال: «باب العتيرة»» وذكر فيه الحديث بعينه من رواية سفيان - وهو ابن عيّينة ‏ عن 
ريوع في رواية شيدق لوه ١٠)عن‏ سفيان: حدّثنا الزَهْريٌ. وأخرجه أبو تُعِيم 
من طريقه» وشّذٌ ابن أبي عمر فرواه عن سفيان عن زيد بن أسلَم عن أبيه عن ابن عمرء أخرجه 
ابن ماجه )7١79(‏ وقال: نه من فرائد ابن أبي عمر. 

قوله: «ولا غتيرة» بفتح المهمّلة وكسر المثناة» بِوَنٍ عظيمة» قال قرا سمت عتيرة با 
يفل من الذّبح» وهو العَّرء فهي فعيلة بمعنى مفعولة» هكذا جاء بلفظ التي والمراد به التهي. 
وقد وَرَدَ بصيغة النّهي في رواية للنسائي (5777) وللإسماعيلّ بلفظ: تبى رسول الله وَل / 
ووَقَمَ في رواية لأجن :)7/1١10(‏ رلا فرّع ولا عتيرة في الإسلام)”"". ظ 1 

قوله: «قال: والمَرّع» عجان اننال روود وروا عم 11077 امن ريد 


)0/1/4( لكن لفظه عنده: «لا عتيرة في الإسلام, ولا فرع». لكنه جاء باللفظ الذي ذكره الحافظ عند أبي يعلى‎ )١( 
وأبي عوانة (85/) و(7845) وغيرهما.‎ 
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عبد الرَّزّاق عن مَعمّر موصولا التفُسيدُ بالحديث. ولأبي داود (18177) من رواية عبد الرَّزّاقَ 
عن مَعمّر عن الزَهْريٌ عن سعيد بن المسيّب قال: المع أوّل الاج الحديث. جعله موقوفاً 
على سعيد بن المسيّب. وقال الخطّان: أحسّب التفسير فيه من قول الرّهْريٌ. 

قلت: قد أخرج بو في «السَّنّن) الحديث عن عبد المجيد بن أبي رَوَاد('' عن مَعمّر 
وصَرّحَ في روايته أن تفسير المَرَع والعتيرة من قول الزُّهْرِيّ”" والله أعلم. 


قوله: «أوّل التتاج» في رواية الكشْمِيهنيٌ: (نتاج» بغير ألف ولام وهو بكسر النون بعدها 


ل 
>" م اس 
ىويآ#»ه ٠‏ 


قوله: «كان ينتج لهم بضمٌ أوّله وفتح ثالئه» يقال: بْتِجّت الناقة بضِمٌ النون وكسر المثناة: 
إذا ولّدَتء ولا يُسِتَعمّل هذا الفعل إِلّا هكذاء وإن كان مَبِنيَاً للفاعل. 


قوله: «كانوا يَذْيَحونّه لطواغيتهم» زاد أبو داود (18177) عن بعضهم: 4 يأكلوتئه. 
ويُلقَى جلده على الشّجّر. فيه إشارة إلى عِلّة النّهَىء واستنبَطً الشافعىّ منه الجواز إذا كان 


الذبح لله جمعاً بينه وبين حديث: «المرّع اه وهو حديث أخر جه أبو داود (5855؟) 


ب 


وَالنايٌ (6954) وافاكم (185/5)من رؤاية ذاوددين قبس عن عمو ين شعَئِس عن 
أبيه عن جَدَه عبد الله بن عَمْرو. وكذا في رواية الحاكم”": سّئِلَ رسول الله يك عن المَرّع» 
قال: «المُرّع حَقٌّء وأن تَتركه حتّى يكون ابن تحاض أو ابن لبون» فتّحول عليه في سبيل الله 
أو تعطيه أرمّلة خية من أن تَذبَحه يَلصّق لحمُه بوَبره. وتُولِةَ ناقَتك)”. وللحاكم (775/5) 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: داود. 

(؟) وكذلك جاء عند أحمد )١٠١07(‏ عن محمد بن جعفر عن معمرء مصرحاً بروايته أنَّ هذا التفسير من ابن 
شهاب الزهري. 

(؟) عجباً للحافظ رحمه الله كيف اقتصر على ذكر الحاكم مع أن هذا الذي ذكره ثابت أيضاً في رواية أبي داود وفي 
رواية غيره كذلك, كأحمد (251717)» والبيهقي 9/ 711. 

(5) الولَهُ: ذهابٌ العقل والتحيّر من شدة الحزن والوجد, أي: تَجْعل ناقتك والهة من حزنها على فراق ولدهاء 
قاله ابن الأثير. 
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من طريق عار بن أبي عار عن أبي هريرة من قوله: «الفرّعة حَقٌ ولا تنْبّحها وهي تَلصّق ف 
بذك ولكو امكتيامن اللتن حت إذا عات مره عدار امال فاذكخها»: 

قال الشافعيّ فيا تَقَلّه البيهقيٌ من طريق المرَّقٌ عنه: الفَرّع شيءٌ كان أهل الجاهلية 
يَدْبَحوئّه يَطلّبونَ به البَرّكة في أموالهمء فكان أحدهم يَدْبّح بكر ناقّته أو شاته رّجاءَ البَرّكة 
فيا يأني بعده» فسألوا النبيّ ب عن حُكمها فأعلمهم أَنَّه لاكراهة عليهم فيه وأ مَرَهم استحباباً 
أن يترُكوه حتّى حمل عليه في سبيل الله. وقوله: «حَقٌّ) أي: ليس بباطِل؛ وهو كلام خَرَجَ 
على جواب السائل» ولا محالّفة بينه وبين الحديث الآخر: «لافَرّع ولاعتيرة» فإنّ معناه: لا قَرَعَ 
والعير ولا عنيرة وال 

وقال غيره: معنى قوله: «لا فرّع ولا عتّيرة» أي: ليسا في تأكّد الاستحباب كالأُضية 
والأوّ أولى. وقال النَوَويّ: نص الشافعيّ في حرمّلة على أنَّ المَرّعَ والعتيرة مُسِتَحَبّان 
ويؤيده ما أخرجه اس داود (١70م7)‏ والتسائر (8779) وان ماه (3170) وصَحّحَه 
الحاكم (4/ 780) وابن المنذر عن بُبّيشة - بنونٍ وموحّدة ومُعجّمه مُصعْر ‏ قال: نادى 
ل زيول الله يكل إِنَا كنا تعر عَتيرة في الجاهليّة في رَجَبء فا تأمّرنا؟ قال: «اذيحوا لله 
في أي شهر كان» قال: إِنَا كنا تَفْرَعَ في الجاهليّة؟ قال: «في كل سائمة فْرَعْ كدو افلم 
حبَّى إذا استحمل ذَبَحتّهِ فتَصَدَّقتَ بلحوه. فإِنْ ذلك خيرٌ». وفي رواية أبي داود (5870) 
عن أب قِلابة: السائمة مثة. ففي هذا الحديث أنه كل م يُبطِل اقرع والعتيرة من أصلهماء 
نا أبطل صِمَةٌ من كل منهها. فون الرّع كونه يبح أو ما يُولّد ومن العتيرة خصوص 
الذبح في شهر رَجَب. 

وأمّا الحديث الذي أخرجٌ أصحابٌ «السّئن)”2 من طريق أبي رَمْلة عن مِخَنّف 5 سَليم» 
قال: كنا وقوفاً مم النبيّ يل بعرّفة» فسمعته يقول: «يا أيّما الناس» على كلّ أهل بيت في 
ظ كل عام أضحيّة وعتيرة» هل تَدرون ما التديرة؟ هالت لتقوينا اكد 


.)5775( والنسائي‎ .)١51/( أبو داود (/77/8)» وابن ن ماجه (7175). والترمذي‎ )١( 
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العا مالكو 22 نر ون وصاممى وه اكور مده 11 راق 0س ) عرد مت 
ابن سَلَيم. 

ويُمكِن رَدْه إلى ما حُجِلَ عليه حديث ُبّيشة. وروى النَّسائيٌ (57؟4) و صَحَّحَه الحاكم 
(177977/4) من حديث الحارث بن عَمْرو: أنّه لقي رسول الله به في حَجّة الوّداع. 
فقال رجل: يا رسول الله. العتايرٌ والفرائع؟ قال: «مَن شاءً عتَرٌ ومّن شاءً لم يَعيّر» 
ومّن/ شاءً فَرّعَ ومن شاءً لم يُفرّع»» وهذا صريح”" في عَدَمِ الوجوب,. لكن لا ينفي 
الاستحباب ولا يثبته» فيؤخذ الاستحباب من حديثٍ آخر. 

وقد أخرج أبو داود'" من حديث أبي العشّراء عن أبيه : أن النبيّ وليل سُعلَ عن 
العَتِيرة فحسَّنّها. وأخرج أبو داود”» والنسائيٌ (477) وصَحّحه ابن حِبّانَ (0841) 
من طريق وكيع بن عدّس عن عَمّه أبي رَزِين العْقَيلَ قال: قلت: يا رسول الله» إِنَا كن 
تُذبّح ذبائحَ في رَجَبِء فتأكل ونُطعِم مَن جاءناء فقال: «لا بأس به» قال وكيع بن عدس: 

وجَرَمَ أبو عُبيد بن العتيرة * 2 لشنيو ويف نسل قل قال إن ابن سيرين تفرّد 
بذلك. وتَقَلَ الطّحَاوَيٌ عن ابن عَوْن: أنّه كان يفعله» ومالٌ ابن المنذر إلى هذاء وقال: كانت 
اعرف قحلي و1 بعد بعض أهل الإسلام بالإذن» ثم ثبي عنهماء والنهِيّ لا يكون إلا عن 
شيء كان يُفعَل» وما قال أحدٌ: إن ني عنهما ثم أَذِنَ في فعلها. ثم تقَلَ عن العلماء تركّهم إلا ابن 
سيرين. وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النّسخء وبه جَرّمَ الحازميٌ. وما تقدّم تقلّه عن 


)١(‏ وضعًّف إسناده أيضاً عبد الحق» ووافقه ابن القطان والذهبي في «الميزان» في ترجمة أبي رملة عامر راويه 
عن مخنف. وانظر «نصب الراية» للزيلعي 7/5 ١١؟.‏ 

(0) زاد في (ع) وحدها: صحيح صريح. 

(©) لم يخرّج أبو داود هذا الحديث في «السنن» ول يذكره المزي في «التحفة» فلعله في كتابه «الناسخ والمنسوخ» 
له. ويؤيده أنَّ أبا داود كان يرى أنَّ العتيرة منسوخة» كما قال بإثر الحديث (517/84)» والله أعلم. 

() وهذا أيضاً لم يذكره كسابقه أبو داود في «سننه»» فلعله في «الناسخ والمنسوخ» له ولم نقف عليه مطبوعاً. 

(5) الضمير يعود على الفرّع والعتيرة كليهما. 


و | باب 4 7 0537/5 ؟نبم 





لشافعي يد عليهم؛ وقد أخرج أبو داود ود 1880 والحاكم** (4/ 000 -771) والبيهقيٌّ 
(/ 0611 واللَفظ لهء بسن صحيح عن عائشة ئشة: أَمَوَنا رسول الله يكِِ بالفرّعة في كل خحمسين 
واحدة. 

قوله: «والعتيرة في رَجَب) في رواية التميدي :)٠١905(‏ والعتيرة: الشّاة تُذَبّح عن أهل 
بيتِ في رَجَب. وقال أبو عبيد: العتيرة: هي الرَّجَبِيّة» ذييحة كانوا يَذْبّحوها في الجاهليّة في 
رَجَبٍ يَتَقرّبونَ بها لأصنامهم. وقال غيره: العتيرة نَذْر كانوا يَنذِروئّه لمن بَلَعَ ماله كذا أن 
يبح من كل عشّرة منها رأساً في رَجَبٍ. 

وذكر ابن سِيدَهُ: أن العتيرة أنَّ الرجل كان يقول في الجاهليّة: إن بَلَحَتْ إبلي مئة عَرَتُْ 
ماياو الحا 0 [ 

وتَقَلَ أبو داود”" تقييد تقييدها بالعشر الأول من رَجَبء وَقَلَ الَوَويّ الاثّفاق عليه» وفيه 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب العقيقة وما معه من الفَرّع والعتيرة على اثنتّي عشرٌ حديثاً: المعلّق 
منها ثلاثة والبَقيّة موصولة. المكرّر منها فيه وفيا مََى ثانية والخالص أربعة» وافقه مسلم 
على تخريج حديث أنس وأبي هريرة» واختصٌ بتخريج حديث سلمان وسَمّرة. 

وفيه من الآثار: قول سلان في العقيقة» وتفسير الفرّع والعتيرة» والله أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السادس عشر من «فتح الباري») 
ويليه الجزء السابع عشر وأوله: 


كتاب الذبائح والصيد 


)١(‏ لفظ الحاكم: «في كل خمسة واحدة». ونبّه عليه البيهقي. 
() بإثر الحديث (187). 





-١‏ باب الطلاق فى الإغلاق والكره. 
والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط 


والنسيان في الطلاق 5 
-١١‏ باب الخلع وكيف الطلاق فيه.... ١١7‏ 


- باب الشقاق. وهل يشير بالخلع 


فهرس الموضوعات 02 
فهرس الموضوعات 
كتاب الطلاق 000 عند الضُرورة 0 
-١‏ قولالله: (كأم اين طنش يمه 5- باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً... ١‏ 
انترشن لمد رك ومسا ال دين 06- باب خيار الأمة تحت العبد ١1‏ 
#حباب 3 طلقت اللدافقى بعنة بالك 7- باب شفاعة النبي في زوج بريرة ...57 ١‏ 
الطلاق ............ ممح ووب 1 "ساك راب سي سس سس و ا 
و - باب من طلق» وهل يواجه الرجل | - باب قول الله سبحانه: طإوّلا دحوأ 
امرأته بالطلاق لاا ا 1 لْمَتْركَتٍ 4 13 
4 - باب من جوّز الطلاق الثلاث ...... 79 | -١9‏ باب نكاح من أسلم من المشركات 
6 - باب من خيّر أزواجه ل وعدتبن 1[ ز[ [ [ [ 000000 
5- باب إذا قال: فارقتك أو سسرحتك» أو ٠‏ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية 
البريّةء أو الخليّة 52111 01١7‏ تحت الذْمّى أو الحربى ا 
- باب من قال لامرأته: أنت علىّ حرام . -5١ | 7١‏ باب قول الله تعالى: 9 لِلَذِينَمُؤْلونمن 
8- باب لم رُم مآ أَحلَّأمّهُ لك 4....... 4 | يسآم ربْصُ أَْيمَة شه رين آمو 4 . 041 
4- باب لا طلاق قبل نكاح 88 | 17- باب حكم المفقود في أهله وماله ١9...‏ 
مات باك إذافال لق أنه وموم عله لام لوي 
أختي» فلا شيء عليه .............. 437 | سَعَالَهُ َوْلَ الى دك ...»> 57 


5" باب الإشارة في الطلاق» والأمور.. 7١7‏ 


5- باب اللعان وقول الله عز وجل: 


« وَالَدن روجهم 4 21 7 
5 - باب إذا عرض بنفي الولد.. 1" 
0- باب إحلاف الملاعن ............577 





ل فتح الباري بشرح البخاري 
- باب يبدأ الرجل بالتّلاعن ....... 775 | 48 - باب قول الله تعالى: «( ولا يحل لي 
4- باب اللعان» ومن طلَّق بعد اللعان . 77 أن يَكْتْمَنَ مَا خَلَقَ ألّهُ ف أَرَحَامِهنَّ * 
“ا باب التلاعن في المسجد 00000 من الحيض والحمل دن 
-"١‏ باب قول النبىّ بَكل: «لو كانت راجماً 5 ؛ - باب «إوبعولكهنَ أن ردَهِنَ 4 في العدّة 
نشي ا 0 وكيف يراجع المرأة إذا طلّقها واحدةً 
؟"- باب صداق الملاعنة 0000 أو ثنتين؟ 0 00000 
- باب قول الإمام للمتلاعنين: إن - باب مراجعة الحائض ا 
أحدكما كاذب فهل منكى! من تائب .. 76١‏ | 47- باب تَحد المتوفى عنها زوجها أربعة 
'- باب التفريق بين المتلاعنين 0ن أشهر وعشرا 00008 0 0000 
ه*- باب يلحق الولد بالملاعنة |47 - باب الكحل للحادّة 0 
7" باب قول الإمام: اللهمّ بِيّن...... 701 | 48- باب القسط للحادّة عند الطهر... ١7١‏ 
/"- باب إذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوّجت بعد | 44- باب تلبس الحادّة ثياب العصب .. 77 
مسبو را 5 زمه - باب 8 وَالَدِنَ يُتَوهَوَنَ نكم 
1 - باب ف وَل تألم حيض من وَيَدُرُونَ أَزويجًا 4 000ل 
يبك إن أده س4 | -0١‏ باب مهر البغيّ والنكاح الفاسد ...77 
4 اب ؤَرََث الخال تعثيرٌ أن 7- باب المهر للمدخول عليها وكيف 
يِصعن حَلهنَ 4 00000000 الدخول أو طلقها قبل الدخول 


با يي 


يربص يأنصسهن تَلَحَهَ فروو 6 ... 
لوي 0 


؟ - باب المطلقة إذا خثى عليها في مسكن 
زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على 


7ه - باب المتعة التي لم يفرض لها .....770 
كتاب التفقات 
١‏ - فضل النفقة على الأهلء وقول الله 
عزّ وجل: وَيِسكَلُوئك مَاذَا يسْفِفُونَ 
َلِاَلْمَعْوَ 4 0 


فهرس الموضوعات - 





-١‏ باب وجوب النفقة على الأهل 


7- باب حبس الرجل قوت مدئة على 


أهله وكيف نفقات العيال؟ ....... ؟5” | 


سرس لظي > عي سر 10 - 0 
4 - باب «ا! والْوَلِدات برَضِِعَنَ أولدهن 
حولي كامِلَينٍ 


و 
م لمم 


4- باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها 


1- باب عمل المرأة ف بيت زوجها ...هه" ظ 


/1 - باب خادم المرأة 5 15152010 1 


- بان إذا / ينفق الرجل» فللمرأة أن 


تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف مع ا 1 


24 


4- باب ل وَعَلَ ألْوَارثِ مِثَلُ دَلِكَ 4 


5 هل على المرأة منه شيء؟ 1 | 


م6- باب قول النبئ ئة: لامن ترك كلد 





فد 

أو ضَياعاً فل ...ات ان 
1- باب المراضع من المّواليات 

ل 000 0 


كتاب الأطعمة 


-١‏ قول الله تعالى: كُلُوا من طَيَبنتِ 


موتكم 4 الآية ......... ا 


-١‏ باب التسمية على الطعام والأكل 


امسن دس ا 0 0 0 0000 


سراي الأكل ها يله سس ا 


. 5- باب من تتبع حوالي القصعة مع 
4- باب خدمة الرجل في أهله ........ 05" | 


صاحبه إذا لم يعرف منه كراهيةً ١/0...‏ 


ظ 6 باب التَيمّن في الأكل وغيره 01 


| /- باب لا َع كلمن حَرَجٌ 4 والتّهد 


* | 8- باب الخبز المرقق والأكل على الخوان 
-١١‏ باب كسوةالمرأة بالمعروف ...... 3" | ْ 

١ | 15... باب عون المرأة زوجها في ولده‎ ١1١ 
١2 ....... باب نفقة المعسر على أهله‎ 00 


والسفرة .. 000000 





1- باب طعام الواحد يكفي الاثنين ..5 5٠‏ 


1- باب المؤمن يأكل في مِعّى واحدٍ ...4*1 





04 فتح الباري بشرح البخاري 
١378‏ - باب الأكل متكثاً ....... ا -١‏ باب الْأَدم 100000 
6- باب الشواء وقول الله تعالى: #جاء 7”- باب الخلوى والعسل ا 
بفكل كز #امخري يي 4 ١‏ امات بابي الذباء و م قر 
عاتن ادر وسو ع | وعديات الرخل ككلت الطعاء 
73- باب الأقط 0 لإخوانه 100000 
- باب السُلق والشعير |0" - باب من أضاف رجلا » وأقبل هو 
- باب النهس وانتشال اللحم ..... 470 على عمله 0 0 0 1000 
4 باب تعرّق العضد 5" - باب المرق ا 
-٠‏ باب قطع اللحم بالسّكين ٠.‏ | لا”- باب القديد م 1 
-١‏ باب ما عاب النبىّ يك طعاماً.... 57١‏ | 8- باب من ناول أو قدّم إلى صاحبه على 
7- باب النفخ في الشعير مس147 الاتذاضها 0 0 
71 - باب ما كان النبيّ يك وأصحابه 9" باب القثاء بالطب 1 
يأكلونة وده ال ال اي 171 ترات ا 
باب التلبينة 4١ |] ٠‏ - باب الرّطب والتمر وقول الله تعالى: 
6 دياب الثريد 0 « وَهُرَىَ إِليْكِ يجذع السَخْلَ شسقِط 
1- باب شاةٍ مسموطة والكتف عَلَيِكِ رطباجِنِكًا 4 2 
والجنب مسحو نوو اه ادو زه 71> ياسة اكل اماق 0000000000 
7 - باب ما كان السّلف يدّخرون في 87 - باب العجوة 1 0000000 
بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم 5- باب القران 070ظ2 ا 
وي 58 موجه ساو عو 111 اكع را ركه الكل ا 
4- باب اليس ممم نام عدو 1 6-1١44‏ كدياب القكاة 0 000000 
- باب الأكل في إناء مفضّضص [42- باب جمع اللونين ‏ أو الطعامين ‏ 


#٠‏ باب ذكر الطعام ل 


فهرس الموضوعات 


0 





- باب من أدخل الضَيفان عشرةً 
عشرة» والجلوس على الطعام عشرةً 


- باب ما يكره من الثوم والبقول .. ”6/7 


- باب الكباث» وهو ورق الأراك .5/85 
-١‏ باب المضمضة بعد الطعام ا 
07- باب لعق الأصابع ومصّها قبل أن 


4 باب ما يقول إذا فرغ من طعامه اي 
06- باب الأكل مع الخادم 
7- باب الطاعم الشاكر مثل الصائم 


07- باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: 


وهذا معي 1 ولد ل 61111 
04 باب إذااحظر لاه فلاايعس ا عن 
عشائه 00 
4- باب قول الله تعالى: فَإِذا 
طْعِمسُم فَانتشروأ © 0000 
كتاب العقيقة ظ 
١‏ - باب تسمية المولود غداة يولد لمن ل 
يعق عنه» ونحنيكه و ال 8 
١‏ - باب إماطة الأذى عن الصبيّ في 
العقيقة ا ل 8 
*- باب القَرّع 00000000 


